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لامجب المج بأسل الرع إلا مرة واحدة . وقد جب زيادة » لمارض » 
كالنذر » أو القضاء » أو لدخول مة على قول . ومن حج 2 ثم ارتد » ثم أسل» 
م يلزمه الحج » لأن الردّة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الوت . 


فصل 
بنقم الناس في الحج إلى من يصح له الحج » ومن يصح منه بالباشرة » ومن 
بقع له عن حجة الاسلام » ومن بحب عليه . فأما الصحة الطلقة » فشمرطها : الاسلام 
فقط . فلا يصح حج كافر » ولا بدترط التكليف . فيجوز اولي أن حرم عن 
الصي الذي لاعيز وعن الجنون. وأما صحة الباشرة ؛ فشرطها : الاسلام » والتمييز . 
فلا تصح مباشرة المنون والضي الذي لاعيز » وتصح من الصبي الميز والمبد . 
سباي هذا كله في بإب حج الصي ال شاء الله تمالى . وأما وقوعه عن ححة 
الاسلام » فله شرطان زائدان : البلوغ » والحرية . ولو تكلف النقدير الحج » 
وقم عن الفرض . وأما وجوب ححة الاسلام » شروطه حمسة : الاسلام 03 
والبلوغ » والمقل » والحرية » والاستطاعة ٠‏ 


ا 

الاستطاعة نوعاك . استطاعة ماشرة بنفسه » واستطاعة تحصيله بغيره . 
فالأولى » تعلق خمسة أمور : الراحلة » واازاد ؛ والعاريق » واللدث » وإمكان السير . 

فالأول : اأراحلة . والناس فها قمان . 

أحدرهها : من بشة وس ع مسافة القصر » فلا بلزمه الحج إلا إذا وحد 
راحلة » سواء قدر على اللمثي © أم لاء لكن يستحب لقادر الحج . وهل المج 
اك أفشل + أم ماشياً ؟ فيه وولان سنوضحه) في ككتاب «١‏ النذر » إرنف 
شاء الله تعال . 
تررق" + الذهن أن :الركوت أففل ٠‏ اقنداء برسول الله ويلا . ولأنه 
أعورن له على الحافظة على مهاتث الميادة 2 شاعم 

ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل » ولا يلحقه مشقة شديدة » 
م إمتبر في حقه إلا وجدان الراحلة » وإلا فيمتير معها وجدان الحمل . قال في 
و الشامل » : ولو لطقه مشقة عظيمة في ر كوب الحمل » اعتير في: حقه الكنيسة2250 
وذكر الحاملي وغيره من العراقين : أن المرأة عير ف حقبا الحمل » وأطلقوا 0 
لانه أستر لما . ثم العادة حارية ركوب اثنين في الحمل » فاذا وحدمؤنة محمل» 
أو شق محمل » ووجد شريكاً يركب في الشق الآخر » ازمه الحج . وإن لم 
جد الشريك »2 فلا يازمه » سواء وجد مؤنة الحمل »أو الشق ©» كذا قله في 
« الوسيط » وكان لا بعد تخرحه على الملاف في لزوم أجرة البذرقة 0©. وفي كلام 
الامام » إشارة إليه . 

)١(‏ الكنيسة : شبه هودج يغرز في المحمل » أو في الرحل ضبان » ويلفى عليه ثوب يستظل ال به 


ارا كب ء؛ ويستتر به» واجمع كنائس . 
(؟) البذرقة : الخفارة » أو الجاعة تتقدم القافة للحراسة . 


القسم الثاني : من لبس بينه وبين مكة مسافة القصر:. فان كان قوياً على 
الغي » ازمه الحج » ولا تتبر الراحلة » وإن كان. ضعيفاً لا يقوى للمثي © أو يناله به 
ضرر ظاهم » اشترطت الراحلة والمحمل أيضأ إن لم يمكنه الركوب بدونه . وتنا 
وحه : أن القريب كاللسيد منه مطلتا » وهو شساذ منكر 220 ولا يوم بالزحف 
حال » وإن أمكنه . 


قلت : وحككى الذارعي وحباً ضضيفاً عن حكاة ابن القطان : أنه يازمه الحبو. 
دا شاع 
' وحيث اعتبرنا وجود الراحلة والمحمل » فالراد أن علكها أو يتمكرن من 
تلك أو استئحارها شمن الثل » أو أحرة الثل » وبشترط أن يكون ما يصرفه 
فا من امال »© فاضلاً عما يشترط كون الزاد فاضلاً عنه » وسيأتي يانه إن شاء 
الله تمال . 
الأمر الثاني : الزاد . 
فيشترط لوجوب المج أن يحجد الزاد » وأوعيته » وما تحتاج إليه في السفر . 
فان كان له أهل » أو عشيرة » اشترط ذلك لذهابه ورجوعه » وإن لم يكونواء 
فكذلك على الأصح . وعلى الثاني : لا يشترط للرجوع . وجري الوجبان في 
اشتراط الراحلة للرجوع » وهل يخص الوجبان با إذا لم يلك بلده مسكناً » أم 
لا ؟ فيه احتالان للامام . أصحهما عنده : التخصيص . وحكى الناطي وجبا : 
أنه لا يشترط للرجوع 229 في حق من له عشيرة وأهل . وهذا شاذ منكر » ولس 
المعارف والأصدقاء كالمشيرة » لأن الاستدال بهم متيسر . 


. في الاصل : منه » بدل « منكر » وهو خطأ » والتصويب من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 


(؟) في الأصل : الرجوع'. 


فرع 


يشترظ كون الزاد والراحلة © فاضلاً عن نفقة من 'زمه نفقتهم » وكسوم » 
مدة ذهابه ورحوعه . وفي اشتراط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم حتاج إلى 
خدمته » ازمانته أو مئصه © وحباك. أصدىا عند الل" كرين : يشترط 5 يشترط 
في الكفارة » وكدست ثوب20© يليق بنصبه وعلى هذا »2 لو كان ممه تقد » جاز 
صرفه إللها . وهذا فها إذا كانت الذار مستغرقة محاحته » وكانت سكى مثله » 
والمد عبد مثله . فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى نه بمؤنة المسم » أو كنا 
نفيسين لا يليقان عثله » ولو أبدلما لوف التفاوت بمؤنة الحج » فانه يازمه 
ذلك . هكذا أطلقوه هنا . لحكن في بيع الدار والعد النفيسين الألوفين في 
الكفارة وحبان . ولا بد من حريانم) هنا . 
تح : ليس جريانها بلازم » والفرق ظاهى ©» فان للكفارة بدلاً . ولحذا » 
اتفقوا على ترك الحادم » واللسكن في الكفارة » واختلفوا فا هنا وانشاعم 


وح 


لو كان له رأس مال يتحر فيه وينفق من ريحه » ولو نقص » بطلت تجارته » 
أو كانت له مستغلات حصل منها نفةته » فهل يكلف سعها ؟ وحباك . أصحها 3 
010 يكلف بيعها في الدين » ويخالف السكن والحادم » فانه محتاج إإاءها في 
الحال » وما نحن فيه يتخذه ذخيرة . 
0 (١)في‏ « المصباح » : الدست من الثياب : ما يله الاناث ويكفيه لتردده في حو انه » والجم 
دسوت »؛ مثل : فلس وفلوس . 


به 


أو ملك فاضلاً عن الوجوه الذكورة ؛ واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت » 
فصرف” امال إلى اانكاح أم من صرفه إلى الحج . هذه عبارة الخبور . وعلذلوه 
بأن حاحة النكاح ناجزة » والحج على التراخي . والسابق إلى الفهم منه : أنه 
لايجب الج والحلة هذه » ويصرف ماممه في النكاح . وقد صرح الامام بهذاء 
ولكن كثير من المراقيين وغيرم قلوا : جب الحج على من أراد التزوج » لكن 
له أن يؤخره اوجوبه على التراخي . ثم إن لم مخف العنت » فتقديم الحج أفضل» 
وإلا » فالنكاح أفضل . 
تلت : هذا الذي قله عن كثير من المراقيين وغيرم © هو الصحيح في 
الذهب » وبه قطم الأكثرون . وقد بنت ذلك واضحاً في « شرح البذب » . 


وشاع 


َءئٌ 
أو لم بحد مايصرفه إلى الزاد » لكنه كسثوب” يكب ما يكفيه » ووجد 
نفقة أهله » فيل يازمه الحج » تعويلاً على الكسب ؟ حى الامام عن أصحابنا 
المراقبين : أنه إن كان السفر طوبلاً أو قصيراً © ولا يكسب في كل يوم إلا 
كفاية بومه » ل يازمه » لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج . وإن كان السفر 
قصيراً » ويكسب في بوم كفاية أيام » زمه الحروج . قال الامام : وفيه احمال» 
فان القدرة على الكسب في بوم النطر © لا تيل كلك الصاع . 


()'في بض النسع : العيد . 


ويعتير أن يكون ماله مع ما ذكرنا فاضلاً عن قضاء دن عليه » مؤحلاآً كان 
أم حالاً . وفيه وجه : أنه إذا.كان الأجل بحيث يتقضي بمد رجوعه من الممء 
ازمه » وهو شاذ ضعيف . ولو كان ماله ديناً يتيسر تحصيله في الحال » بأن كان 
حلاً على ملي' مقر » أو عليه بثْنة » فهو كالحاصل في بده. وإن لم يتيسر © بأن 
كان مؤحلاً أو على مسر »© أو جاحد لا بنة عليه » فكالعدوم : 

الأمر الثالث : الطريق . 

فيشترط فيه الأمن في ثلاثة أشياء : النفس » والبضع » والال . قال الامام : 
ولاس الأمن الطاوب قطعياً » ولا يشترط الأمن الغاال في الحضر . بل الأمن 
في كل مكان بحسب ما يليق به . 

فأحد الأشياء الثلاثة » النفس . فن خاف على نفسه من سبع » أو عدو ©» 
لم يازمه الحج » إن لم جد طريقاً آخر آمنأ . فان وحده » لزمه» سواء كان مثل 
مسافة طريقه أو أبمد © إذا وجد ما يقطمه به . وفيه وحه شاذ : أنه لا يلزمه 
ساوك الأابمد . وأو كان في الطريق بحر » فان كان في اابر طريق أيضاً » ازمه 
الحج قطمأ » وإلا , فالذهب : أنه إن كان الثالب منه الملاك © إما الخصوص 
ذلك البحرء وإما لميجان الأمواج » لم بحب . وإن غلبت ااسلامة» وحي . وإن 
نشوا +" فوجيان :+ 0 
تمت : أصحها : لابجب . عر 


وقيل : نحجب مطاةاً . وقيل : لاحب . وقيل : قولات. وقيل : إن كانت 
عادتة ركويه »؛ وحب »ء وإلاء فلا . وإذا قلنا:: لامجب » استحب على الأصح 


ل 
إن غلت السلامة . وإن غلب الهلاك »؛ حرم. وإد استونا » ففي التحريم وجباك . 
قلت : أصحها اللتحريم ؛ ونه قطم الشيخ أبو خحمند . اع 


. ولو توسط اابحر وقلنا : لا بحب ركويه 2 قبل يلزمه العادي » أم نخوز له 
الرجوع ؟ نظر » إن كان ما بين يده أكثر © فله الرجوع قطماً » وإن كان أقل» 
ازمه ااعادي قطماً . وإن استويا »2 فوحبان . وقيل : قولان . أصحما : يلزمسه 
التادي . والوجبان فها إذا كان له في الرجوع طريق غير البحر . فان لم يكن » 
فله الرجوع قطباً » اثلا بتحمل زيادة الأخطار . هذا كله في الرجل . فأما الرأة) 
ففها خلاف ميرتب . وأولى بعدم الوحوب » لضعفها_عن احتال الأهوال » ولكونها 
عورة ممرئضة للانكشاف وغيره » اضيق المكاك . فاك لم نوحب علما » لم ستحب 
لها . وقيل بطرد الخلاف . وليست الأنمار المظيمة كجيحون في حك الرحر» 
لأن القام فها لا بطول © والخحطر فبا لا بمظم . وفي وجه شاذ : أنها كالبحر . 

وأما اليضع » فلا جب على الرأة الج حتى تأمن على نفسها بزوج» أو حرم 
شن © أو يلين شنب + أو لسؤة ثقات .. وهل يشترط أن: يكون م إحدادن 
محرم ؟ وجبان . أصحي : لا » لأن الأطاع تنقطم ماعتين . فان لم يكن أحد 
هذه ااثلاثة » لم يازمها الحج على الذهب . وفي قول : يلزمها إذا وجدت امرأة 
واحدة . وفي قول اختاره جاعة » ونقله الكرابسي : أنه يازمها أن ترج وحدها 
إذا كان الطريق مساوكاً » كا يلزمها الخروج إذا أسلت في دار الحرب إلى دار 
الإسلام وحدها . وجواب الذهب عن هذا »2 أن الخوف في دار الحرب 
أكثر من الطريق . هذا في حج الفرض » وهل لها الخروج إلى سار الأسفار 
مع النساء الخلنّص ؛ فيه وجبان . الأصح : لا يجوز. 

أما المال » فلو خاف على ماله في الطريق من عدو » أو رصدي”2 لم حب 
المج وإن كان الرصدي يرضى بشي" يسير © إذا تمين ذلك الطريق © وسواء 


سااة؟! لدم 


كان الذي يمخافه مساءين أو كفارا . لكن إذا كنا كفاراً وأطاقوا مقاومهم » 
إستحب هم الخروج للحج ‏ ويقائلو.م لينالوا الحج والحياد جميماً » وإن كنوا 
مساين ؛ لم يستحب الخروج والقتال. ويكره بذل الال لارصديين» لأنهم بحرصون 
على التعرض لاناس بسبب ذلك . ولو بمثوا بأمان الحجيج » وكان أمانهم موثوقاً » أو 
تعن لهم ما يطلبونه » وأمن الحجيج » ازمهم الحج . ولو وجدوا من يخفرم بأجرة 
ولب على الظن أمنهم به » ففي زوم أستئجاره وجبان . قال الامام : أصحها : ازومه» 
لأنه من أهب الطريق كالراحلة . واو امتنع حرم الرأة من الخروج معبا» إلا بأجرة» 
قال الامام : فهو مرتب على أجرة الخفير » واللزوم' في الحرم » أظهر » لأن الداعي 
إلى الآحرة معني" في المرأة » فأشيه مؤنة الحمل في حق المتاج إليه . 
رع 

يشترط وجحوب الج » وجود الزاد والاء في الواضم التي وت الما لضن 
الزاد والاء منها. فان كانت سنة جدب » وخلا بمض تلك النازل من أهلبا » أو 
انقطعت الياه» لم يجب الحم . وكذا لو كان يحجد فيا اازاد والماءء لكن بأكثر من من 
الثل »؛ وهو القدر اللائق في ذلك الزمان والمكان . وإن وحدجحما بثمن المثل , 
. ازم التحصيل » سواء كانت الأسمار رخيصة أو غالية إذا وفى ماله به . وبحب حملبا 
بقدر ماجرت العادة به في طريق مكة زادها الله تعالى شرفاً » كحمل الزاد من الكوفة 
إلى مه م وجل الاء من مرحلتين أو ثلاثاً إذا قدر عليه » ووجد آلات الجل. 

أما علف الداية » فيشترط وجوده في كل مرحلة » لأن الؤنة تمظم محمله 
لكثرته . ذكره صاحبا « التبذيب » و ١‏ التتمة » وغيرها . 
05 : إذا ظن كون الطريق فيه مانم من عدوء أو عدم ماء»أو علفء أو غير 
ذلك » فترك الحج ؛ ثم بان أن لامانع » فقد ازمه الحج . صرح به الداري. 


حت ات 
وأولم يعم وجود الانم ولا عدمه » قال الدارعي : إن كان هناك أصل ؛ عمل عليه » 


وإلا وجب الهج . وشاع 


و 
قال صاحب «٠‏ التهذيب » وغيره : يشترط أن بحد رفقة رج معهم في الوقت 
الذي جرت عادة أهل بإده الخروج فيه . فان خرجوا قبله © لم يلزمه الحروج 
ممهم . وإن أخروا الخروج مث لا يلنون إلا بأن يقطموا في كل يوم أكثر 
من مرحلة » لم يلزمه أيضا . فان كانت الطريق بحي لا يخاف الواحد فها » ازمه 
ولا حاحة إلى الرفقة . 
الأمر الرابع : البدن . 
ويشترط فيه لاستطاعة الباشرة قوة يستمسك بها على الراحلة . والمراد : 
أنبشيث على الراحلة بلا مشقة شديدة » فان وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره؛ 
فلس مستطيماً . والأعمى إذا وجد مع اازاد والراحلة قائدا » ازمه الحج بنفسه . 
والقائد له » كالحرم لمرأة . والحجور عليه لسفّه © كثيره في وجوب الحج عليه » 
لكن لا يدفم الال إليه » بل يصحبه الولي لينفق (2 عليه في الطريق بالعروف » 
أو ينصب قيّما يُنفق” عليه من مال السفله . قال في « التهذيب » : وإذا شرع 
السفيه في حج الفرض » أو حج ننذّره قبل الحجر بغير إذن الولي » لم يكن لول 
تحيله » بل يازمه الانفاق عليه من مال السفيه إى فراغه . ولو شرع في حج 
تطوع © ثم حجر عليه » فكذلك . ولو شرع فيه بعد الحجر » فللولي تحليله إن 
كان ما يحتاج إليه لاج يزيد على ذفقته المبودة » ولم يكن له كسب . فاك لم يزد» 
أو كان له كسب بي مع قدر النفقة الممودة » وجب إتمامه » ولم يكن لولي تحليلة. 


. » في هامش الأصل : وينفق « نخة‎ )١( 


الأمر الحامس : إمكان السير . 


وهو أن ييقى من اازمان عند وجود اازاد وااراحلة » ما يمكن السير فيه 
إل الحو البنيز الممود . فان احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بمض الأيام» 
أكثر من مرحلة » لم يازمه المج . وهذًا الأمر شرطه الأقْة في وجوب الحم » 
وقد أممله النزالي . 


قفنت انك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الامام اأرافمي سرحتها الله اعتراضه 
3 الغزال » وجمله إمكان الدير ركنا لوجوب الي ؛ وقال : إنما هو شرط 
استقرار المج في ذمته » أبجب قضاؤء من تركته لو مات قبل الحج» وايس شرطاً 
لأصل وجوب الج . بل متى وجدت الاستطاعة من مسلِم مكلف حر » زمه 
الحم في الحال ؛ كالصلاة تب بأول الوقت قبل مغي زمن يسعبا . ثم استقرارها 
في الذمسة توقف على «ضي الزمان والتمكن من فبلا . والصواب : ماقاله 
اأرافمي » وقد نص عليه الأصحاب 6 تقل » لإأن الله تعالى قال : ( ولله على الناس 
حج ابت من استطاع إابه سبيلا ) [ آل عمران:/ه] وهذا غير مستطيع؛ فلا حيم 
عليه . وكيف يكون مستطيماً وهو عاحز سا ؛ ! وأما الصلاة » فتما تح في أول 
الوقت لإمكان تتميمما . وانتأعلم 

النوع الثاني : الاستطاعة بنيره . جوز أن بحم عن الشخص غيره؛ إذا عجز عن 
المج» بموت » أو كسرء أو زمانة» أو مرض لابرجى زواله؛ أو كان كبيرا لايستطيع 
أن بثبت على الراحلة أصلا » أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة . فقطوع اليدن أو 
الرجلين » إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة » لاتجوز له 
الاستابة © ولا عور إبضا ان لاشت دصل الزالعلة رسن رس وكوك 
من دجب عليه الحج ثم جن » ليس للولي أن يستنيب عنه » لأنه قد يفيق فبحج 


ل - 
بنفسه. فلو أستئاب عنه ثمات قل الافاقة ففي إحزائه القولان في استنابة المريض 
الذي يرجى بره إذا مات . 

هذا كله في ححة الاسلام » والقضاء » واانذر . أما حج التطوع» فلا جوز 
الاستنابة فيه عن القادر قطماً . وني استنابة المضوب عن نفسه » والوارث عن 
اليت © قولان . أظبرها : المواز © وبه قال مالك وأو حنيفة وأحمد ٠.‏ ولو لم 
يكن الث حج ؛ ولاوحب عليه أمدم الاستطاعة © ففي حواز الاححاج عنه 
طرنيقان . أحدها : طرد القولين » لأنه لاضرورة إليه . والثاني : القطم بالحواز . 
أوقوعه عن حجة الاسلام » فان استأجر اتطوع وجوزناه » فللأجير الأحرة الساة . 
ووز أن يكون الأجير عبداً » أو صبياء مخلاف حجة الاسلام » فانه لاحجوز استئجارهما 
فبا » لآأنما ليسا من أهلبا . وفي المنذورة» الخلاف المشبور » في أنه يسلك بالنذر 
مسلك الواحمات “ أم لا ؟وإن لم نوز الاستئحار للتطوع © وقم الحج عن الأحير؛ 
ول يستحق السمى . وهل ستحق أجرة الثل ؟ قولان . أظبرهما : لستحق . 
تت : قال الثوللي : هذا الخلاف إذا حبل الأخير فساد الاجارة . فان علم © 
لم يستحق سيا بلا خلاف . قال : والسألة مفروضة في المضوب » فان أوصى 
اليت محجة تطوع » وقلنا : لا تدخله اانيابة » فحج الأجير ؛ وقم عن نفسهء 
ولا أجرة له بلا خلاف » لاعلى الوصي * ولاعلى الوارث» ولا في التركة . واشاعر 


تح 
من به علّة يرجى زوالها »* ليس .له أن بستنيب من بحج عنه . فان استئاب 
فحج النائب فشني » لم يحجزئه قطماأ . وإن مات ء فقولان . أظيرها : لا بجزئه » 
ولو كان غير ميجو" الزوال » فأحج عنه ثم شني » فطريقان . أصحها : طرد 


الأحير الأحرة المساة )6 وإلاء فبل بقع عن تطوع النتاجو + ويكون هذا عدر 
في جواز وقوع التطوع قل الفرض ء كلرق © والصباء» أم لابقع عنه أصلاً ؟ 
وجبان . أصحي عند الخبور : اثاني » وصحح الذزالي الأول . فان قلنا : لايقع 
عنه أصلاً » فهل يستحق الأجير أحرة ؟ قولان . أظبرهما : لاء لآن المستأجر 
: ينتفع مها . وااثاني نمع لآنه عمل له في اعتقاده . فعلى هذاء هل ستحق 
النمى : أم أجرة الثل ؛ وجبان . وإذا قلنا : يعم عن تطوعه » استحق الأجير 
الآحرة . وهل شي أحرة الكل » أم المساة ؟ قال الشي.خ أو جمد : لا بعد ره 
عل الوحبين . 


3 


فلت : الأسح هنا : السمى ٠‏ وانتا طلم 


وح 

لايجزىء الحج عن العضوب بنير إذنه » مخلاف قضاء الدبن عن غيره » لآن 
الحج يفتقر إلى النية » وهو أهل للأذن. وفيه وجه : أنه يجوز بير إذنه » وهو 
شاذ ضمرف . ويجوز الحج عن اليت » وبحب عند استقراره عليه » سواء أوصى 
به » أم لا . ويستوي فيه الوارث والأجني (© كالدين . وسيأقي تفسيله في كتاب 
الإعنا إن كاه ان مال .: 

وأما العضوب »© فتلزمه الاستنابة في الخلة » سواء طرأ العضب بعد الوجوب» 
أو بلغ ممضوبا واجداً للفال .ثم لوجوب الاستنابة عليه طريقان. أحدهما : أن 
جد مالا يستأجر به من محج عنه . وشرطه : أن يكون فاضلاً عرى الحاجات 


, في الاصل : الاجير » وما أئيتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


د 168 سما 


الذكورة فيمن بج بنفسه »ء إلا أنَا اعتبرة هناك »2 أن يكوث الصروف إكى 
الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله إلى الرحوع . وهنا بمتير كونه فاخلاً عرن 
نفقتهم وكسوتهم بوم الاستتجار » ولا يستبر بعد فراغ الأخير هن الحج . وهل تعتبر 
نف الثافان 4 ونعان: أسيي 41 6105 كا في العطره: والكنائي علات ما رحج 
بنفسه » فانه إذا لم يفارق أه له » أمكنه تحصيل نفقتهم . ثم إن وفى ها بجده 
بأجرة راكب » فذاك . وإن لم يف إلا بأجرة ماش »© فني وحوب الاستئجسار 
وحبان . أصح : تحب » إذ لا مشقة عليه في مثى الأدير » خلاف ماإذا حج 
بئفسه . ولو طلب الاحير الك أجرة القل » لم محب الاستئحار » وأو رضي 
بأقل منها » وجب . ولو امتنع من الاستئحار » فبل يستأحر عنه الحاك ؟ وجباك. 
أصحم) : لا . 

الطر يق الثاني : أن لا تحد المال ء لكن تحد من صل له الحج » وفيه 
صور . 

إحداها : أن يذل له أحني ملا ليستأجر له »2 فني لزوم قبوله وجباك . 
الصحيح : لا يازم . 

القانة : أن يذل واحد من بنيه أو بناته أو أولادم الطاعة في 
الحج » فيلزمه القبول والحج قطماً » شرط أن يكون الطيع قد حج عن نفسه» 
وموثوقاً به » وأن لا يكون معضوباً . 
تلت : وحى السرخبي في ١‏ الأمالي » وجب واهيا : أنه لا يازمه . وانتأعم 

ولو توسّم أثر الطاعة [ فيه ]2©»فبل يازمه الأمى ؟ وخبان . الأسح 
النتصوص : بازمه » لحصول الاستطاعة . ولو بذل الطيع الطاعة » فلم يأذن الطاع » 
فل ينوب الحاكم عنه ؟ وحبان . أصحى : لاء لأن منى الحج على التراخي » 
السام 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


حب 105 احيد 
وإذا اجتممت الشرائط » هات الطيع قبل أن يأذن له » فان مضى وقت إمكان الحج» 
استقر الوحوب في ذمته » وإلا فلا. ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته » فهو 
كا لو كان له مال موروث ولم على به . وشبهه صاحبي « الشامل » عن ني الاء 
ف رحله وتيمم »2 لا سقط الفرض على الذهب . وشبهه صاحب «١‏ المتمد » لمال 
الضال في اازكاة . والذهب : وجوبها فيه . واكث أن تقول : لا يجب الج حالء 
فانه متعلق بالاستطاعة » ولا استطاعة مع عدم الل ,الال والطاعة . ولو بذل الولد 
الطاعة » ثم أراد الرجوع . فان كان بعد إحرامه ءلم يبز » وإلا جاز على الأأصح. 
قلت : وإذاكان رجوعه الحائز قبل أن محج أهل بإدهء تبينا أنه لم يجب على الأب» 
وقد ذكر الامام الرافمي في كتاب « الردن » هذه السألة في مسائل بيع المدل الردن . 
وا شاعم 
الثالثة : أن يذل الأجني الطاءة © فيلزم قولحا على الأسح . والآخ 
كالجني قطمأ » لأن استخدامه يثقل . وكذا الأب على الذهب الذي قطم به 
لبور . وحكي في بعض التعاليق وجه : أنه كالان» لاستوائم) في النفقة . 
الرابمة : أن يذل الولد امال » فلا يلزم قبوله على الأصح لمظم النة فيه . 
وبذل الأب امال » كبذل الاان» أو كذل الاحني » فيه احمالان ذكرهما الامام ؛ 
أصحها : الأول . 


رخ 
جميع اللذكور في بذل الطاعة » هو فها إذا كان الباذل راكا . فاو بذل 


الان الطاعة ليحج ماشيا » فني ازوم القبول وجبان . قال الشيخ أبو مد :ها 
مرتباك على الوجبين في زوم استئجار الماني »2 وهنا أولى بالنع, لأنه بشق عليه 


سا أ[ سهد 


ني ولده . وفي ممناء , الوالد إذأ أطاع وأوجنا قوله . ولا يجيء التريب إذا . 
كان الطيع الاجني . 
تمت : الأصح : أنه لاب القبول » إذا كات الولد ء أو الوالد ماشيأ . 
ثم ش 
وإذا أوجبنا القبول واللطيع ماش » فبو فيا إذا ملك الزاد . فان عول على 

الكسب في الطريق © فني وجوب القبول وجبان . لآن الكسب قد ينقطمع . فان 
لم يكن مكتساًء وعول على الؤال » فأولى بالنع . فان كان يركب مفارّة ليس 
بها كسب ولا سؤال » لم يحب القبول بلا خلاف » لأنه بحرم التغرير بالنفس . 
تيمت : إذا أفسد الباذل حجه » اتقلب ايه كما سيأقي في الأجير إن ساء الله 
تمالى . قال الدرامي : ولو بذل لأنويه فقلا » ازمه» ويدأ بأمها شاءء قال : وإذا 
قل الآب البذل»٠لم‏ يرز له الرجوع. وإذا كان على المعضوب ححة نذر » في 


كححة «الاسلام ٠.‏ داشأعر ْ 


نضل 
[ في “ممة ] 
في الءمرة قولان . الأظبر الحديد : أنها فرض كالحج . وااقدحم : سدّة . وإذا 


أوجمناها ؛فبي في شرط مطلقّ الصحة . وصحة الماثشرة والوجوب والا<زاء عن عمرة 
الاسلام » على ماذكرنا في الحج » والاستطاعة الواحدة كافية لما يما . 


اسهد مم 


يجوز الاستفجار غليه » لدخول النيابة فيه كالزكاة . ونجوز بالرزق » م 
جوز بالإحارة : ودلك بأن شول : حج عي وأعطيك نفقتك . وأو استأجر 
بالنفقة » لم تصح ء لحبالها . 


بك 


الاستئجار في جميع الأعمال ضربان . استئجار عين الشخص» وإازام ذمته الممل. 

مثال الأول من الحج » أن يقول العضوب : استأجرتك لتحج عني ٠»‏ أو 
بقول الوارث : لتحج عن ميتي . ولو قال : لتحج بنفسك » كان تأكيداً . 

ومثال الثاني : ألزمت ذمتك تحصيل الحج . ويفترق الضربان » في أمور ستراها 
إن شاء الله تمال . 

ثم لصحة الاستئجار شروط . وله آثآر وأحكام 2 موضمها حكتاب 
« الإجارة » . والذي نذكر هنا » مايتملق مخصوص الحج . فكل واحد من 
ضربي الإجارة » قد يعدن فيه زمن العمل » وقد لايمين . وإذا عين »2 فقد يمين 
السنة الأول . وقد يمين غيرها . فأما في إجارة المين » فان عينا السنة الأول » 
جاز بشرط أن يكون الحروج والحج فيا بقي منها مقدورا الأجير . فلو كان 
مريضاً لايمكنه المروج »2 أو كان الطريق مخوفاً » أو كانت السافة بحيث لاتنقطع 
في بقية السنة » لم يصح المقدء لامجز عن النفعة . وإن عينا غير السنة الأولى » 


- ا 


ل يصح المقد ‏ كاستئحار الذار للشبر المستقل ‏ احكن لو كانت المسافة سيدة 
لايمكن قطمبا في سنة ».لم يضر التأخير . والمتبر السنة الأولى من سني الامكان 
من ذلك البلر . وإن أطلقا ولم يمينا زمنا » حمل على السنة الأولى . فيعتبر فييا 
ماسيق . وأما الاجارة الواردة على الذمة » فيجوز فيا تسين السنة الأولى وغيرها. 
فان أطلق ؛ حمل على الأولى» ولا يقدح فيها مرض الأجير ' لإمكاك الاستنابة » 
ولا خوف الطريق ؛ ولا ضيق ااوقت » إن عين غير السنة الأولى . وليس الأجير أن 
بستنيب في إجارة المين حال . وأما إجارة الذمة » فني « التهذيب » وغيره : أنه 
إن قال : ألزمت ذمتك تحصيل ححة لي » جاز أن يستنيب © وإن قال : لتحج 
نفسك » لم جز , لآن الغرض يتاف باختلاف أعيان الأجراء . وهذا قد حكاء 
الامام عن الصيدلاني وخطنأه فيه » وقال. بطلان الإجارة في الصورة اثانية » لأن 
اللينية] مع ااربط بمين تتناقضان . كن أسل في ثمرة بستان معين[ بمينه ] (2. وهذا 
إشكال قوي . 


ثى 


أعمال الحج معروفة » فان عامبها التعاقدان عند المقد » فذاك . وإث جبلبا 
أحدها لم يصح العقد . وهل يدترط تعبين اليقات الذي "بحرم منه الأحير ؟ فنه 
طرق . أحبا : على قولين . أظبرها : لا يشترط »© ويحمل على ميقات تلك البلدة 
في العادة الغالة . والثاني : يشترط . الطريق الثاني : إن كان لابلر طر يقانث مختلفا 
اليقات » أو طريق يفضي إلى ميقاتين كالمقيق » وذات عرق » اشترط . وإن لم 
يكن | له ]220 إلا ميقات واحد» لم يشترط . والطريق انثااث :. إن كان الاستئجار 


الروضة ج /م عت م" 


د 
غن خي » اشترط » وإلاء فلا . فان شرطنا التعيين » فسدت الاجارة باهاله , 
لكن يقع الحج عن الستأجر » لوجود الإذن » ويلزمه أجرة الثل . وإن كانت 
الاجارة للحج والعمرة » فلا بد من بيان أنه يفرد » أو يرن » أو يتمتع » 
لاختلاف النرض بها . 


فرع 

تقل 'الزني [ عن ] نصه في و التتور > : أنه لوقال المشوب: من احع عني » 
فله مائة درم © فحج عنه إنسان » استحق امائة . وللاصحاب فيه وحبان . أصحيم 
وإليه ميل الأكثرن : أن هذا النص على ظاهره . وتصح الحمالة على كل عمل 
يصح الاستئحار عليه » لأن الحمالة تجوز على العمل الجبول . فملى المعلوم أولى . 
والثاني : أن النص مخالف أو مؤول» ولا تجوز الحمالة على ما تموز الاجارة عليه » 
إذ لا ضرورة الها لامكان الاجارة . فملى هذااو حج عنه إنسان » وقع الحج عن 
العضوب للاذث »2 واللعامل أحرة الثل لفساد المقد . وفيه وحه : أنه يفسد 
الإذذ © لانه غير متوجه إلى إنسان بعينه . فهو كا لو قال : وكلت من أراد 
بيع داري » فلا يصح التوكيل , وهذا شاذ ضعيف . 
قلت : أوقال: من حج عني » أو أول من نحج عني ء فله ألف درم ) 
فسمعه رحلان فأحرما عنه أحدها بد الآخر » وقم الأول عن القائل ‏ وله الأاف» 
ودقع حج أأثاني عن نفسه . ولاشيء له . وإن وقما مما وشك في وقوعب ممأء 
وقم حجها عنها ولاشيء لما على القائل , لآنه ليس أحدها بأولى من الآخر » 
صرح به القاضي حسين والأصحاب . واشأعر 


ف 


مقتضى كلام إمام الحرمين والازالي » تجويز تقدم الاجارة على خروج الناس 
لاحج ؛» وأن للأحير انتظار خروجهم » ومخرج مع أول رفقة . والذي ذكره حمبور 
الأصحمات على اختلاف طقاتهم » بنازع فيه . ويقتضي اشتراط وقوع المعقد في زمن 
خروج الناس من ذلك الللر . حتى قال صاحب « الهذيب » : لا نصح إجارة 
العين » إلا في وقت خروج القافلة من ذلك ابر » بمحيث يشتغفل عقيب المقد 
بالحروج أو بأمسابه من شراء الزاد ونحوه. فانث كان قله ءلم يصح . ونوا على 
ذلك » أنه لو كان الاستئجار عكة ءلم ييز إلا في أشبر الحج » ليمكنه الاشتغال 
العمل عقبب العقد . وعلى ماقله الامام والنزالي : لو حرى المقد في وقت 
تراك الأنداء والثلوج » فوحبان . أحدها : يجوزء وبه قط النزالي في « الوجيز »» 
وسمحه في « الوسيط » لآن توقع زوالما مضوط . والثاني : لا» لتعذر الاشتغال 
العمل في الحال » مخلاف انتظار خروج الرفقة » فا خروجبا في الحال غير متعذر» 
وهذا كله في إحارة العين . أما إجارة الذمة ؛ فيدوز تقدعما على المروج بلاشك , 
لت : أنكر الشيخ أبو مرو بن الصلاح على الامام الرافمي هذا التقل عن 
جمبور الأصحاب قال : وماذكره عن صاحب «١‏ انهذيب » يمكن التوفيق سنه وبين 
كلام الامام 4 أ هو شذوذ من صاحب «١‏ التهذيب » لا ينغي أن عياف إل 
جبور الأسحاب ؛ فان الذي رأيناه في « التتمة » و « الشامل » و « الحرع 
وغيرها » مقتضاه : أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه اللحروج والسير على المادة » 
أو الاشتغال بأساب الحروج . قال صاحب «١‏ البحر » : أما عقدها في أشبر الحج» 
فيجوز في كل موضعء لإمكان الإحرام في الحال . هذا كلام الشيخ أبي عمرو . 


وشاع 


عر 


إذا لم شرع الأجير في المج في السنة الأولى امذر أو لغيره » فان كانت 
الاجارة على اامين » انفس<ت . وإن كانت على الذمة » نظر © إن لم يعينا سنة » 
فقد سبق أنه كتميين اأسنة الأولى . وذكر في « التبذيب » : أنه موز التأخير 
عن السنة الأولى والالة هذه » لكن يثيت امستأجر الخيار . وإن عينا الأول 
أو غيرها » فأخر عنباء فطريقان . أصحم : على قولين »م لو انقطع السلتم فيه في 
محله . أظبرهها : لاتنفاخ . والثاني : تنفسخ . والطريق الثاني : القطم بأنه 
لا تتفسخ . فاذا قلنا : لا تنفسخ »2 فان كان الستأجر هو المضوب » فله الخيار» 
إن شاء فسخ »2 وإن شاء أخر ليحج في السنة الأخرى . وإن كان الاستئجار 
عن ميت من ماله » قال أصحابنا العراقيون: لا خيار لامستأجر(» . ونوقف الامام 
في هذا. وذكر صاحب «الهذيب» وغيره : أن على الولي أن براعي النظر للميت » 
فان كانت المصلحة في فسخ المقد للحوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفمل » ضمن» 
وهذا هو الأصح . ويجوز أن تحمل النسوب إلى العراقبين على أحد أمرين رأيت 
للأعة . 

أحدما : صور بعضبم النع » فا إذا كان البت أوصى بأن نحج عنه إنسان 
بمائة مثلاً » ووجبه : بأن الوصية مستحقة الصرف إليه . 

الثاني : قال أبو إسحاق في الشسرح :٠‏ للمستأجر ليت » أن يرفع الأمى إلى 
القاضي ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه » وإن كان لا يستقل بهء فاذا”ر*ل 
ما ذكروه على الممنى الأول » ارتفع الملاف . وإن ”ال على الثاني » هان أمرء . ولو 
استأجر اللعضوب لأنفسه » فات وآخر الأجير الحج عن السنة » فلم نر هذه المسألة 


. في الأصل : للمتأخر ؛ وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


قاع 

مسطورة . وظاهر كلام الغزالي : أنه ليس للوارث فسخ الاجارة . والقياس : 
شوث امار للوارث » كالرد بالسب ونحوه . 

ترس : الظاهر الختار : أنه ليس له الفسخ » إذ لا ميراث في هذه الأجرة » 
مخلاف الرد بالعيب . وانتاعم 


وت 
لو استأحر إنسان عن اليت من مال نفسه تبرعاً » فهو كاستئجار المعضوب 
لنفسه © فله الخيار . 


رح 
لو قدم الأجير الحج على السنة المينة » جاز » وقد زاد خير؟ . 


ور 
إذا اتهى الأجير إلى المبقات التمين » إما بثمرطها إن اعتبرناه © وإما بتميين 
لم280 فل “بحرم عن الستأجر » بل أحرم عن نفسه بعمرة » فلما فرغ منبا» 
أحرم عن المستأجر بالحج » فله حالان . 
أحدهما : أن لا يمود إلى الميقات » فيصح المج عن الستأجر اللأذن » وحط 
ف ء من الأجرة الساة لإخلاله بالاحرام من اليقات اللتزم . وفي قدر الحطوط » 
خلاف يتملق بأصل » وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الاجارة وحج » فالآجرة 
تقع في مقابلة أعمال المج وحدهاء أم تتوزع0») على السير والأعمال» وسيأتي بيانه 


. في نسخة الظاهرية و « مرح الوجيز » : الشرع  بدل : الحج‎ )١( 
. (؟) في « شرح الوجيز » : أو تنوزع‎ 


ل 2 
إن شاء الله تمالى . فان خصصناها بالأعمال » وزعت الأجرة الماة على حجة 
من اليقات » وححة من مكة, لأن القابل بالأجرة على هذاء هو المج من الميقات» 
فاذا كانت أحرة الححة النشأة من مكة دينارن ؛ والنشأة من اليقات حمسة » 
فالتفاوت ثلائة أخماس ٠‏ فتحط ثلاثة أخماس السمى . فان وزعنا الأجرة على السير 
والأعمال وهو الذهب , فقولان . أحدها : لا تحسب له السافة دنا » لأنه صرفها 
إلى غرض نفسه لاحرامه بالعمرة من اميقات ٠‏ فعلى هذا » وزع السمى على ححة 
تنمأ من بلد الاجارة ويقع الاحرام بها من اليقات »© وعلى ححة تنشأ من مك 
فبحط من السمى بنسبته . فاذا كانت أجرة النثأة من اللر مائة » والندأة من 
م عثشرة 42 حط تسعة أعثار السمى . وأظبرها : حتسب قطمع المسافة 
إلى اليقات» لحواز أن يكوك قصد الحج منه » إلا أنه عرض له ااعمرة . فعلىهذا 
يوزع السمى على مندأة من بلد الاجارة إحرامبا من اليقات ؛ وعلى منشأة من البإد 
إحرامبا من مكة » فاذا كانت أجرة الأولى : مائة » والثانية : تسمين ؛ حط عثر 
السمى » خصل في الخلة ثلاثة أقوال . الذهب ما : هذا الأخير . ثم الأجير في 
اننا : يازمه دم لاحرامه بالحج بعد تجاوزه اميقات » وسنذكر إن شاء اله تعالى 
خلافاً في غير صورة الاعار أن إساءة الجاوزة » هل تنجير بإخراج الم حتى 
لا خط شيء من الأجرة » أم لا ؟ وذلك الملاف بيجيء هناء صرح به أن عبدان وغيره» . 
فاذاً الملاف فى قدر الخطوط . ظ 00 


و 
للقول بائبات أصل الخد 


وتحون أن يفرق بين الصورتين © ويقطم بدم الانجار هنا » لأنه ارتفق 
بالجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه . 


ها لد 


الخال الثاني : أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة » فيحرم بالحج 
منه » فيل خط سي من الأحرة ؟ يينى على الحلاف التقدم . إن قلنا : الأأحرة 
موزعة على العمل والسير » ول تحسب السير لانصرافه إلى عمرته » وزعت الأحرة 
المتة “قل التحة امتقأه كد بإ الاخاوة إحززاءها دمن اليقنات. 4< يوغل 'متمأة .هن 
اليقات بنير قطع مسافة » وصحط «النسبة من السمى . وإن قلنا : الأجرة في مقابلة 
العمل فقط »© أو وزعنادا عليه وعلى السير » واحتسبنا السافة » فلا حط »© فتحب 


الأحرة كلما » وهذا هو الذهب و يذكر كثيرون غيره . 


وله 


إذا جاوز الميقات التمين بالشرط » أو الشرع ؛ غير حرم » ثم أحرم المج عن 
الستأحر » نظر » إن عاد إليه وأحرم منه » فلا دم عليه ؛ ولا حط من الأجرة 
شيء ؛ وإنت أحرم من جوف مك » أو بين اليقات ومكة ولم يمد © لزم دم 
الاساءة بالجاوزة » وهل ينحير به الخلل حتى لا نحط شيء من الأجرة ؟ فيه 
طريقان . أصحيم : على قولين . أحدها : ينحبر » ويصير كأن لا مخالفة » قتحب 
ججيع الأجرة . وأظبرها وهو نصه في « الختصر » : بحط . والطريق الثاني : 
القطع بالحط . فان قلنا بالانخبار [ قبل ]| نعتبر قيمة الدم » وتقابلبا بالتفاوت ؟ 
وجبان . أحدها : نمم » فلا ينجير مازاد على قيمة الدم . وأصحم : لا » لآن 
العول في هذا القول على جبر الخلل » والشرع قد حم به من غير نظر إلى 
القيمة . وإذا قلنا بالذهب وهو الحط ©» فق قدره الوحبان بناءٌ على الأصل 
السابق » وهو أن الأجرة في مقابلة ماذا ف قلنا م مقابلة العمل: فقط » 
وزعنا السمى على حجة من اليقات » وحجة من حيث أحرم . وإن وزعنا على العمل 


ا شك 

والسير وهو الذهب » وزعنا السمى على حجة من بلدة إحرامها من اليقات » 
وعلى حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم . وعلى هذا » يقل الحطوط . ثم 
حى الشيخ أبو محمد وجبين » في أن النظر إلى الفراسخ وحدها » أم يعتبر مع 
ذلك السبولة والحشونة ؟ والأصح : الثاني . ولو عدل الأجير عن طريق اليقات 
التبر إل طريق آخر ميقاته مثل المتبر »2 فالذهيٍ : أنه لا ثىء عليه » هذا 
كله في الميقات الشرعي : أما إذا عينا موضماً آخر + هلان كان أقرب إلى مة من 
الشرعى » فالشرط فاسد مفسد الاجارة » إذ لا وز اريد النسك محاوزة الميقات 
غير بحرم . وإن كان أبسد » بأن عينا الكوفة » فبل يام الأجير الدم للجاوزتها 
غير حرم ؟ وجبان . الأصح النصوص : نعم . فان قانا: لايلزم الدم » حط قسط 
الأجرة قطفاً » وإلا » فني حصول الانجار به الطريقان . وكذلك لو ازمه الدم 
لترك مأمور » كالرمي والميت . فان ازمه بفمل مخطور كاللبس والقلم ءلم محط شيء 
من الآأحرة »© لأنه م ينقص العمل . ولو شرط الاحرام في أول شوال» فأخره» 
ازمه الدم ؛ وني الانحبار الخلاف . وكذا لو شرط أن يج ماشيا فحيم راك ء لأنه 
َك مؤهودا: هكذا نقلت السألتان عن القاضي حسين » ويشيه أن تكونا مفرعتين 
على أن اليقات الشروط »كالشرعي » وإلا؛ [فلا] يازم الدم » ما في مسألة تمرين 
الحكرفة . 


4 
إذا استأجره للقران » فتارة تثل » وتارة يعدل إلى حبة أخرى » فان 


امتثل فقرث » وجب دم القران . وعلى من بيجب ؟ وجباك . وقيل : قولان . 


عل الأأحير » فسدت الاحارة 34 أنه اع بين إجارة وبع مجحبول 4 فارت الدم 
يبول الصفة . فلو كان الستأجر «عسرا ) فالصوم على الأجير » لأن بعض 
السوم » ينبي أن يكون في المج . والذي منها في الحج » هو الأحير . كذا 
ذكره في « التهذيبٍ » . وقال في « التتبة »: هو كالماجز عن الحدي والصوم 
حيعاً . وعلى الوحبين : يستحق الأحرة بكالما . نأما إذا عدل » فينظر » إن 
عدل إلى الافراد فج ثم اعتمر » فا كانت الاجارة على المين» ازمه أن يرد من 
الأجرة حصة العمرة » نص عليه في « الناسك الحكير » لأنه لا يجوز تأخير 
العمل في هذه الاجارة عن الوقت الممين . وإن كانت في الذمة » نظر » إن عاد 
إلى اليقات للعممرة ؛ فلاثيء عليه » لآنه زاد خيراً » ولا ثيء | عليه | ولا على الستأحر 
أيضأ » لأنه لم يقرن . وإن لم يمد » فلى الأجير دم لجاوزته الميقات للعمرة . 
وهل حط ثيء من الاجرة ؛ أم تشجبر الإساءة إلدم ؟5 فيه الملاف السابق 3 وإ 
عدل إلى التمتع » فقد أشار صاحب «١‏ التتمة » إلى أنه إن كانت إجارة عين لم 
بقم الج عن الستأحر » أوقوعه ف غير الوقت -الليين » وهذا هو قباس ما تقدم 5 
وإن كانت على الذمة » نظر © إن عاد إن الييقات لاح , فلا دم عليه ولا على 
الستأجر » وإلا » فوجبان . أخدهما : لا يجمل مخالفاً لتقارب الحبتين » فيكون 
حكه م لو امتثل . وني كون الدم على الأجير أو المستأجر » الوجبان . وأسحما: 
يجمل الفا » فيجب الام على الأجير» لإساءته . وفي حط ثيء من الأجرة »؛ 
الملاف .. وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد: أنه يجب على الأجير دم لتركه الاحرام 
من اليقات » وعلى المستأجر دم آخر » لأن القران الذي أمر به © يتضمنه . 


واستتمدء إن الصباغ وغيره . 


إذا استأجره اتمتع فامتثل » فهو كا لو أمره «القران فامتثل . وإن أفرد » 
نظر » إن قدم العمرة وعاد احج إلى الميقات » فقد زاد خيراً. وإن أخر الممرة؛ 
فان كانت إجارة عين » انفسخت في العمرة » لفوات وقتها المين » فيرد حصتها من 
المسمى . وإن كانت على الذمة وعاد إلى اليقات لاعمرة © لم يازمه ثيء » وإلا فمليه 
دم » لتركه الإحرام بالعمرة من الميقات » وفي حط شيء من الأجرة الخحلاف» وإن 
قر » فقد زاد خيراً» نص عليه» لأأنه قد أحرم بالنسكين من الميقات » وكارنف 
مأمور |“نان بحرم الحج من مكة . ثم إن عداد الأفمال للنسكين » فلا ثيء عليه 
وإلا » فبل يط تيء من الآأحجرة لاختصاره في الأفمال ؛ وحبان . وكذا الوحبان 
في أن الدم على الستأجر »© أم الأجير ؟ 


مح 


لو امك جره للافراد فامتثل » فذاك . فلو قرن » نظر » إن كانت الاحارة 
على العين ؛ فالعمرة واقمة في غير وقتهاء فهو "م أو استتاخره الحم وحده فقركث» 
وسيانق سأنه إن شاء الله تعالى ف الفصل الثاني من الفصلين الآتمين ( وإ كانت 
في الذمة » وقما عن الستأجر »© وعلى الأحير الدم ؛ وهل نحط شىء من الأجرة 
للخلل » أم يتخير بالدم ؟ فيه الخلاف . وإن تمتع » فان كانت الاجارة على المين 
وقد أمرء بتأخير العمرة » فقد وقمت في غير وقتها » فيرد ما مخصها من الأحرة . 
وإن أمره بتقديها » أو كانت على الذمة © وقما عن الستأجر » وازم الأجير دم 
إن م يمد الحج إلى الميقات » وفي حط شيء من الأجرة الخلاف . 


ا 


م 


إذا جامع الأحير » فسد حجه وانقلب له فيلزمه الكفارة» والضي في فاسده » 
والقضاء . هذا هو الشبور © والذي قطم به الأصحاب . وحكي قول : أنه 
لا بنقلب »2 ولا قضاء . لآن العسادة امستأجر ؛ فلا يفسد بفمل غيره . وحكي هذا 
عن الزني أيضآ . فعلى الشبور »2 إن كان إجارة عين » انفسخت والاقضاء الذي 
يأني به الأجير بقع عنه . وإن كانت على الذمة “ لم نفسخ . وعمن بيقع القضاء؟ 
وحباك . وقيل : قولان . أحدهها : عن المتاعتر » لأنه قضاء الأول . وأصحى : 
عن الأجير » لأن الأداء وقم عنه » فملى هذا بلزمه سوى القضاء ححة أخرى 
للمستأحر ؛ فيقضي عن نفسه © ثم بحج عن المستأحر في سنة أخرى » أو يستنيب 
من بحج عنه في تلك السنة . وإذا لم تنفسع الاجارة » فللمستأجر خيار الفسخ » لتأخير 
القصود . وفرق أصحابنا العراقيون بين أن يستأحر المعضوب »© أو تنكون الاجارة 
ليت في ثبوت الخيار . وقد سبق نظيره . 


َح 


إذا أحرم الأجير عن اللتأجر » ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه أنه 
ينصرف »© وأتم الحج على هذا ااظن » فالحجح امستأجر . وفي استحقاق الأجير 
الأجرة قولان . أحدهما : لا» لاعراضه عنها . وأظبرها : يستحق »2 لحصول الغرض » 
فستحق السمى على الأصح . وقيل : أجرة الثل . 


2 بن عم 


م 


إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه ؛ فهل نحوز اللناء على ححه ؟ قولان. 
الأظبر الحديد : لا جوز ؛ كالصوم والصلاة . والقديم : يجوز . فعلى الحديد : 
بطل الا به إلا في الثواب » ويجب الاححاج عنه من تركته إن كان استقر في 

. وعلى القدم : تارة عوت وقد بقي وقت الاحرام » وثارة لا ييقى» فارن 
بني » أحرم النائب المج © ويقف بعرفة إن لم يقف اليت * ولا يقف إن كان 
وقف ويأتي باقي الاعمال » ولا بأس بوقوع إحرام اانائب داخل اليقات » فانه 


يني على إحرام أشىء (0) مز له 


الناب ؟ وحبان . أحدها : بعمرة © ثم بطوف ويسعى » فحز ثانه عن طواف اميم 
و ممعيه . ولا يست » ولا يرهي» فانها امسا من أغمال العمرة ©» ولكن حجيراكف 
بالدم . وأصحهما : يحرم بالحج » ويأتي بقية الاعمال » وإما متنعم إنشاء الاحرام 
بعد أشبر الحج إذا ابتدأه » وهذا ينى على ماسبق. وعلى هذاء لو مات بين التحللين » 
أحرم النائب إحراماً لا يحرم اللبس والقلم » وإنما بحرم النساء م لو بقي 0 
الميت . هذا كله ء إذا مات قبل التحللين » فان مات بمدهاء فلا خلاف أنه لا نحوز 
البناء ع( أنه عذن حير ما بقى بالدم 9 وأوم لعتصيم إحراء الحلاف [ فيه | : 


. في الأصل : الثيء » والتصويب من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


6 « ؛ نفي) وهو تصحيفا . 


26 

إذا مات الأحير في أثناء الحمج ٠‏ فله أحوال . 

أحدها : أن يكون بعد الشروع في الأركان ؛ وقل الفراغ منها » فهل 
لستحق ف من الاحرة ؟ قولان . أظبرها : يستحق » وسواء مات بعد الوقوف 
بعرفة »أو قله .هذا هو الذهب . وقيل : يستحق بعده قطعأ » وهو شاذ . فاذا 
قلنا : يستحق »© فبل يقسط الاحرة على الأعال فقط 2 أم علها مع السير ؟ قولان. 
أظبرهم : الثاني . وقال ان سريج رحمه الله : إن قال : استأجرتك لتحج عني » 
قسط على العمل فقط . وإن قال : لاحيج من يلد حك دا 2 قسط عليا »وحمل 
القولين على الحالين . ثم هل ينى على مافله الأجير ؟ ينظر * إن كانت الاجارة 
على المين » انفسخت ولا نناء أورثة احير كس , يكن له أن ينتدت . وهل 
لاستأجر أن يستأجر من يني ؛؟ فيه القولان في جواز الناء . وإن كانت على 
الذمة » فان قلنا : لا يجوز الناء » فلورثة الاجير ان بستأجروا من يستأنف 
الحم عن الستأجتر له . فان أمكنهم في تلاك السنة لقاء الوقت » فذاك » وإن 
تأخر إلى السنة الثانية » ثبت الحيار كا سبق . وإن جوزنا البناء » فلورثة الاجير 
أن بينوا. ثم القول فبا حرم به النائب » وفي حم إحرامه بين التحلاين» على ما سبق . 

الحال الثافي : أن يموت بعد الأخذ في السير» وقل الاحرام'» فالصحيح 
امنصوص في كتنب الشافعي رضى ألله عنه » والذي قطع به اجاهير : لا يستحق 
كا م الاحرة . وقال الاصطخري »© والصيرقي : يستحق بقسطه . وقال 
ان عبدان : [إن] قال: استأجرتك لتحج عني » لم يستحق . وإن قال : لتحج من 
بإر كذا » استحق بقسطه . 


الحال الثالث : أن يموت بسد فراغ الأركان ٠‏ وقبل فراغ باقي الأعمال » . 
فينظر » إن فات وقتها » أو لم يفت » ولكن م نجوز البناء » جبر بالدم من مال 
الأجير » وهل برد شلا من الأجرة ؟ فيه الحلاف السابق . وإن جوزنا البناء» 
فان كانت الإجارة على المين » انفسخت في الأعمال الاقية » ووحب رد قسطبا من 
الأجرة ١‏ ويستأجر الستاجر من يري ويديت» ولا دم على الأجير . وإن كانت 
على الذمة » استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت ». ولا حاجة إلى الاحرام » 
لأنما عملان يؤتى بها بعد التحللين» ولا يازم الدم » ولا رد 20 ثيء من الأجرة » 
ذكره في « التتمة» . 


َح 


إذا أحصر الأجير » فله التحلّل . فان تحال , فهمن بقع ما أنى به ؛ 
وجبان. أصحها : عن المستأجر » م لو مات » إذ لا تقصير . والثاني : عن الأجير 
كا لو أفسده . فملى هذا » دم الاحصار على الأجيرء وعلى الأول : هو على 
الستأجر.. وني استحقاقه شيثاً من الأجرة »2 الملاف اللمذكور في اللوت . وإن لم 
بتحلل وأقام على الاحرام حتى فاته الح » اتقلب إليه »م في الافساد » ثم يتحلل 
بعمل عمرة » وعليه دم الفوات . ولو حصل الفوات بنوم » أو تأخر عن القافظة ؛ 
أو غيرها من غير إحصار » انقلب الأتِي" به إلى الأجير أيضا »كا في الافساد » 
ولا شيء للأجير على. الذهب . وقيل : فيه الحلاف الذكور في الوت . 


. في الأصل : ولا يلزم الدم » ولا رد بعض تيء من الأجرة‎ )١( 


فصل 

إذا اجتممت شرائط وحوب الحم » وجب على التراخي . وقال أو حنيفة ؛ 
ومالك » وأحمد » واازني : على الفور . ثم عندنا جوز لمن وب عليه الحج بنفسه 
أو بنيره » أن يؤخره بعد سنة الإمكان . فاو خثي العضب 202 » وقد وحب عليه 
الحج بنفسه » لم يز التأخير على الأصح . وإذا تأخر بعد الوجوب فات قبل حج 
الناى » نين عدم الوجوب أتبين عدم الامكان » وإن مات بعد حج اأناس » 
استقر الوجوب وازم الاحجاج من تركته . قال في « التهذيب » ورحوع القافلة 
لبس شرط » حتى أو مات بعد اتنتصاف ليلة النحر » ومضي إمكان السير إلى منى 
والرمى ها » وإلى مكة والطواف لها » استقر الفرض عليه » وإن مات »© أو جن 
قبل ذلك ؛ لم يستقر عليه . وإن هلك ماله بعد رجوع اناس » أو مذي إمكان 
الر<وع » استقر المج » وإذك هلك بعد ححهم » وقل الرجوع وإمكانه 0 
فوجبان . أصحما : لا يستقر . هذا حيث شرط أن علك نفقة الرجوع . فاك لم 
نشرطبا » استقر قطماً . ولو أحصر الذن أمكنه المروج معبم » فتحلاوا:» لم يستقر 
الحج عليه . فلو سلكوا طريقاأ آخر فحواء استقر » وكذا لو ححوا في السنة 
التي بعدها إذا عاش وبقي ماله . وإذا دامت الاستطاعة ونحقق الامكان فم بحج 
حتى مات» فهل بوت عاصياً ؟ فيه أوجه. أصحها : نعم . وااثاني: لاء والثالك : 
بعصي الشيخ دون الشاب » والللاف جار فيا أو كاذ صحيح الدث فم محج 
حتى صار زمناً . والأصح : المصيان أيضاً . فاذا زمن وقلنا بالعصياك » قبل تب 
عليه الاستنابة على الفور لحروجه بالتقصير عن استحقاق البر فيه » أم له تأخير 
الاستنابة كما لو بلغ ممضوبا ؟ فان استنابته على التراخي » فيه وجباك. أصحما : 
الأول. وعلى هذا أو أمتنع وآخر » قبل حبره القاذي على الاستنابة » أو كاز 


. وفي بعض النسخ : الفرت‎ )١( 


عد الم .سند 

عليه ؛ وجبان . أحدها : نمم كزكاة المتنع . وأسحما : لا . وإذا قلنا: موت 
عاصيأ » لفن أي وقت يمصي ؟ فيه أوجه . أصحها : من السنة الآخرة من سني 
الامكان لمواز التأخير إلها. والثاني : من السنة الأولى » لا ستقرار الفرض فبا. 
والثااث : عوت عاسيا » ولا يسند المصيان إلى سنة بعينبا . ومن فوائد موته 
عاسيأ » أنه لو شبد شهادة ولم يحم بها حتى مات »© لم يحي » لبيان فسقه . ولو 
قفي بشبادته بين السنة الأولى والأخيرة من سني الامكان » فان عصيناء من 
الأخيرة » لم ينقض ذلك الحم حال . وإن عصيناء من الأول » فني نقضه 
القولان » فا إذا بإن فسق الشهود . 


ضل 


حجة الاسلام في حق من يتأهل لما » تقدّم على حجة القضاء . وصورة 
اجتاعبما » أن يفسد المد حجه » ثم سق © فمليه القضاء » ولا تجزئه عن ححة 
الاسلام . وتقدم نضا حجة الاسلام على النذر . فلو اجتممت حجة الاسلام » 
والقضاء » والنذر ©» قدمت ححة الاسلام » ثم القضاء » ثم النذر . وأشار الامام 
إلى تردد في تقدم القضاء على النذر . والذهب : ما قدمناه . ومن عليه ححة 
الاسلام » أو قضاء . أو نذر »© لا تجوز أن محج عن غيره . فلو قدم مابجب 
تأخيره » لغت نبته » ووقم على الترتيب الذكور . 

والعمرة » إذا أوجبناها » كالحج في جميع ذلك . ولو أستاجر المشوب من 
بحج عن نذره » وعليه ححة الاسلام » فنوى الأجير النذر » وقع عن حجة الاسلام. 
ولو استأجر أجيراً لم بحج عن نفسه ء فنوى الحج عن الستأجر > لفت نيته » ووقم 
الحم عن الأجير . ولو نذر من لم يحج أن بحج في هذه السنة » ففمل © وقم 
عن ححة الاسلام؛ وخرج عن نذره »2 وايس في نذره إلا تمجيل ماكان له 


لد 077 كر 


تأخيره . ولو استؤجر من لم يحج الح في الذمة » جاز » وطريقه : أن يعج 
عن نفسه ©» ثم عن المستأحر . وإحارة العين باطلة » لآنهما تتعين اسنة الأولى . 
فاذا بطلت » نظر ء إن ظنه حج فبان أنه لم حج» لم يستحق أجرة » لتغريره » وإن 
عل أنه لم بحج وقال : يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره منلم يحج ©» فحج 
الأجير » وقع عن نفسه . وفي استحقاقه أجرة الثل قولان 2 أو وجبان 
تقدمت نظازها . أما إدا استأجر احج من حج ولم يعتمر » أو للعمرة من اعتمر 
وم بحج » فقرن الأجير وأحرم بالنسكين عن الستأجر» أو أحرم بما استؤجر 
له عن المستأحر » وبالآخر عن نفسه » فقولانٍ . الحديد : أن يقمان عن الأجير » 
لأن نكي القران لا يفترقان » لاتحاد الاحرام » ولا يمكن صرف الم يأمى به 
الستأجر إليه . والثاني : أن ما استؤجر له يقم عن اللمستأجر » والآخر(" عن الأجير . 
ولو استأجر رحلا شخصا » أحدها : ليحج عنه »© والآخر ليعتمر عنه » 
فقرن عنها » فملى الحديد : يقعان عن الأجير . وعلى الثاني : يقع عن كل واحد 
. ما استأجر له . ولو استأحر العضوب رحلين ليحجا عنه في سنة واحدة » أحدما : 
حجة الاسلام » والآخر : حجة قضاء أو نذر » فوجبان . أصحما : يجوز » وهو 
النسوص في « الام »» لأن غير ححة الاسلام لم تتقدم علبا . واثاني : لاجوز. 
فيلى الثاني : إن أحرم الأجيزآن “مما + انسرف: إحرامي إل ألنسها ..:وإن 
سبق إحرام أحدها » وقع ذلك عن <حة الاسلام عن الل.تأجر » وانصرف 


إخرام الآخر إلى نفسه . 


. في الاصل : وللأجر » رما أثبتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


الروضة ج| سم |" 


ا 5 


ع 


أو أحرم الأجير عن الستأجر ؛ ثم نذر ححاء نظر » إن نذره بمد الوقوف » 
لم ينصرف حجه إإيه » بل يقع عن الستأجر . وإن نذر قله فوجبان . أصحيى : 
انصرافه إلى الأجير . ولو أحرم الرجل بحج تطوع »© ثم نذر ححا بعد الوقوف» 
لم ينصرف إليه . وقبل الوقوف »2 على الوجبين . 


فرع 

لو استأحر العضوب من محج عنه تلك السنة » فأحرم الأجير عن نفسه 
تطوعاً » فوجبان . قال الشيخ أبو ممد : ينصرف إلى الستأجر . وقال سار 
اللأصحاب : بقع تطوعاً الأحير , 
ع : و 0 عال مقصوب أو وه 6 أحزأه الحج وإن كان عاصياً بالخصب ١‏ 
وأو كان يجن ويفيق » فان كانت مدة إفاقته يتمكن فبا من الحج » ووحدت 
الشرائط الناقية ؛ وحب عليه الحج » وإلاء فلا . وإذا كان عليه دين حال لا يفضل 
عنه ما بحج به » فقال صاحب الددن : أمبلتك به إلى ما بعد الحج » لم يلزمه الحج . 


واشأعل 


[اللاسم اسد 


اتشنتت 


مواقبت. الج 

ميقات الحج والءمرة» زماني ومكاني . أما الزماني » فوقت الاحرام بالحج : 
شوال » وذو القمدة » وعشر ايال من ذي الإحة © آخرها آخر ليلة النحر » 
وني وجه : لا يهوز الاحرام في ليلة النحر » وهو شاذ مردود . وحكى الحاملي(© قولاً 
عن م الاملاء » أنه إيصح الاحرام | به ] في جيع ذي المحة» وهذا أسُذ وأبمد . وأما 
العمرة » فجميم السنة وقت للاحرام بها » ولا تكره في وقت مها ؛ ولستحب 
الاكثار منها في العمر © وف الدتة الواحدة . وقد يملع الاحرام بالممرة 
لا بسبب الوقت » بل لعارض »كالحرم بالحج » لا يصح إحرامه بالعمرة على الأظبر 
كا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه . وإذا تحلل عن الحج التحللين » وعكف بنى 
لأست والرمى 2( : ينعقد إحرامه بالعمرة ©» لععجزه عن التشاغل بعملبا [4 ؛ نص 
عليه . فان نفر النفر الأأول » فله الاحرام بها » لسقوط بقية الرمي » والميت عنه . 


ع 


و أحرم بالحج في غير أشبره » لم ينعقد ححا . وهل ينمقد عمرة ؟ فيه 
طرق . الذهب : أنه بنمقد ويحزئه عن عمرة الاسلام. وعلى قول : يتحلل بعمل 
رعولا قبن عتره و اوفتيم ون نظ يلا اقول دوقيل اناق ]جلمد ميماء وان 

صرفه إلى عمرة » كان عمرة صحيحة » وإلا تحلل بعمل عمرة . وأو أحرم قبل أسْهر 


. » في هامش الأصل : الحناطي « نسخة‎ )١( 
. (؟) في الأصل : بعلمبا » وهو خطأ‎ 


عا مم اس 
الحج إحراماً مطلقاً ؛ فالذهب © والذي قطع به الجهور : أنه [لا] ينمقد إحرامه 
بسمرة . وقيل : فيه وحبان . أحدما : هذا . والثاني : وهو محكى عن الحضري : 
ينمقد مهما . فاذا دخلت أسْهر الحج» صرفه إلى ماشاء » من حج ء أو عمرة » أو قران. 


فصل 
في البقات املاني 


أما القم بمكة مكيا كان أو غيره » ففي ميقاته احج وجبان . وقيل : 
قولان . أصحها : نفس مكة . والثاني : محكة وسار الحرم . فملى الأول : 
اوفارق بنيان مك وأحرم في الحرم» فبو ميء » بلزمه الدم وإن لم يمد كجاوزة 
سار الواقيت . وعلى الثاني : حيث أحرم في الحرم » فلا إساءة . أما إذا أحرم 
خارج الحرم » فبيء قطمأء فيازمه الدم ؛ إلا أن يود قبل الوقوف بعرفة إلى 
مكة على الأسح » أو الحرم على الثاني . ثم من أي موضم أحرم من مكة »جاز . 
وني الأفضل : قولان . أحدجهما : أن يتبهأ للاحرام » وبحرم من السجد قرياً 
من اليت . وأظهرهما : الأفضل أن بحرم من باب داره 2 ويأتي السجد رما . 

وأما غير المقم بمكة ؛ فتارة يكون مسكنه فوق اليقات الشرعي »؛ ويسمى 
هذا الأ'فوق20©, وتارة يكوك ببنه وبين مكة . 

والواقيت الشرعية خمسة . ظ 
أحدها : ذو المملتيئفة » وهو ميقات من توجه من الدينة » وهو على نحو 
عشر مراحل من مكة . 
الثاني : الحفة » ميقات التوحبين من الشام ومصر والمغرب . 
الثالث : لمم » وقيل : ألم » ميقات التوجبين من اليمن . 
الرابع : قتران © وهو ميقات المتوجبين من مد اليمن » ونجد الحجاز 
)١(‏ في الأصل : الآفاقي » وما أشتناه من مخطوطة الظاهرية ومن « المصباح » . 


لوس ا 
والحامس : ذات عرق » ميقات التوجبين من العراق وخراسان . 
والراد بقولنا : بهم ميقات اليمن» أي : ميقات تهامته20) فان اأيمن يشمل نحدا 

وتهامة . والأربعة الأول » نص علبا ااني ميق بلا خلاف . وفي ذات عرف وجباك . 

أحدهما وإليه مال الأكثرون : أنه و كالأربمة . والثاني : أنه باحتهاد عمر 

رضي الله عنه . والأفضل في حق أهل المراق : أن يحرموا من المقيق » وهو 

واد وراء ذات عرق ما يلي الشرق . 


ثح 


إذا اتتهى الأفو0© إلى اليقات وهو بريد الحم »2 أو العمرة » أو الفران » 
حرم عليه محاوزته غير حرم : فا حاوزه 4 فهو وى ء 2( ويأني كه إن شاء 
الله تعالى وسواء كان من أهل تلك الناحية » أم من غيرها » كالشامي » عر عيقات 


أهل المد 5 5 


4 
إذا مى الآفتي بالقات غير مريد نكا » فان لم يكن على قصد التوجه إلى 
مكة)» ثم عن له قصد النسك بعد محاوزة اليقات » ثميقاته حيث عن له . وإن كان 
على قصد التوحه إلى مكة لحاحة ©» فمن“ له النسك بعد الجاوزة» فان قلنا : من 
أراد دخول الحرم لحاجة يازمه الاحرام» فبذا يأنم بمجاوزته غير محرم » وهو 
كن جاوزه غير بحرم على قصد النسك . وإن قانا : لا بازمه © فبذا كن جاوز 
غير قاصد. دخول مكة ٠.‏ 


. في الاصل : تبامية‎ )١( 
. (؟ )نف 'الاسل : الآفاق‎ 


01 اذم 


رع 


من مسكته بين الميقات ومكة 4 ميقاته القرنة الي سكا أو الحلة التي 
ينها الدوي . 


0 
إستحب أن بحرم من ميقات شر عي 2( 1 من قريته » أو حلته ع أرن 
الاسم عليه . والاعتار ألو اقبت الشرعية » بتلك الواضم » لا بالقرى والأبنية » 


فلا يتغير الحم و خرب بعضبا > ونقات المارة إلى موضعم قريب منه وسعي 
بذلك الاسم : 


م 


لو سلك اللبحر أو طريقاً في البر لا يتبي إلى ثيء من الواقيت الميئة » 
فيقاته محاذاة الممين . فان استبه » تحرى . وطريق الاحتياط لا مخفى . واو حاذى 
ميقاتين طريقه بنها » فاك تساويا في المسافة إلى مكة »© فيقاته ما يحاذي) . وإن 
تفاونا فياء وتاويا في المسافة إلى طريقه » فوحبان. أحدما : يتخير » إن شاء 
أ م من الحاذي لأبعد اليقاتين » وإن شاء لأقري) . وأصحي : يتمين محاذاة 
أبمدها . وقد يتصور في هذا القم محاذاة ميقاتين دفمة واحدة » وذاك بانحراف 


أحد الطريقين والتوائه» أو أوعورة وغيرها » فيحرم من الحاذاج 5 وهل هو منسوب 


إلى أبعد اليقاتين » أم إلى أقربهما ؟ وجبان حكاها الامام تقال + وتيت 6 أنه 
لو جاوز موضم الحاذاة بئير إحرام » واتتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا اليقاتين) 
وأراد العود رفم الاساءة » ولم يعرف موطع الماداة ( هل 2ج إى هذا الميقات » 
أم إلى ذاك ؛ ولو تفاوت اليقاتان في السافة إلى مكة » وإلى طريقه؛ فالاعتبار بالقرب 


إليه » أم إلى مكة ؛ وجبان . أصحم : الأول . 


فر 


لو جاء من ناحية لا بحاذي في طريقها ميقاتاً » لزمه أن بحرم إذا لم بق 


ان 

إذا جاوز موضماً ‏ وجب الاحرام منه ‏ غير حرم » أثم » وعليه المود إليه؛ 
والاحرام منه إن لم يكن له عذر . فان كان له عذر » كخوف الطريق » أو الانقطاع 
عن الرفقة » أو ضيق الوقت » أحرم ومفى ؛ وعليه دم إذا , يمد . فان عاد 6 فله 
حالات . 

أحدهها : يعود قل الاحرام فيحرم منه . فالذهب والذي قطم به بور : 
أنه لادم عليه » سواء كان دخل مكةء أم لا . وقال إمام الحرمين والنزالي : 
إن عاد قل أن بعد عن الميقات عسافة القصر » سقط الدم . وإن عاد بعد دخؤل 
مكة » وجب الدم . وإن عاد بمد مسافة القصر » فوجبان . أصحها : يسقطا» 
وهذا التفصيل شاذ . 

الحال الثافي : أن يحرم ء ثم يعود إلى اليقات محرماً . فنهم من أطلق في 


7 2 
سقوط الدم وجبين . وقيل : قولان. والمذهب والذي قله الخبور : أنه يفصّل . 
فان عاد قبل التلبس بنسك » سقط الام » وإلا فلا » سواء كان النسك 
ركنا » كالوقوف » أو 'سنة » كطواف القدوم . وقيل : لا أثر لاتلبس «السنة . 
ولا فرف في لزوم الدم في كل هذا بين الجاوز عامدا عالأأ » والجاهل والناسي 
لكن يفترقون في الاثم » فلا إثم على الناسي والجاهل . 


فصل 

هل الاحرام من اليقات أفضل ؛أم من فوقه ؟ نص في م || بويطي » و 
, الجامع الكبير » للمزني » أنه من اليقات أفضل » وقال في م الاملاء » : الأفضل 
من دوبيرة أهله . والأصحاب طرق. أصحم| * على قو لين 5 أظبرها : الأفضل من 
فورة" لكل . والقاني : من اليقات . بل أطلق جماعة الكراهة على تقدم 
الاحرام على اليقات . والطريق الثاني : القطع بدويرة أهله . والثالك : إن أمن 
عل نفسه من ارتكاب #ظورات الاحرام ؛ فدويرة أدللى 2 وإلاء فاليقات . 
قدت + الأظين: عبد" أكثر استعانا »ويه قطع كثيرون من محققهم : أنه من 
اليقات أفضل» وهو الى تار أو الصواب» للأحاديث الصحيحة فيه00), وم يثنت له معارض. 


ل" 


) 0 الله عنها » أت الني صلى الله عليه وس « وقت لأهل الديئة ذا الخحليفة » 
ولأهل الشام الجحفة » ولأهل تمد قرن النازل » ولأهل اليمن يلمل ؛ هن لحن » ومن أتى عليين من 
غيرهن من أ راد الحج والعمرة » ومن كان دون ذلك » فن حيث أنثأ » حي أهل مكة من مكة » 


ضل 
في مبقات الععرة 


إن كان العتمر خارج الحرم »؛ تميقات عمرته مبقات ححه بلا فرق . وإ 
كان في المرم » مكيا كان أو مقيما بمكة » فله ميقات واجبء وأفضل . أما الواجبء فأن 
يخرج إلى أدنى الحل ولو خطوة من أي جانب شاء »2 فيحرم بها . فان خالف 
وأحرم بها في الحرم ٠‏ انمقد إحرامه . ثم له حالان . 

أحدها : أن لايخرج إلى الحل » بل يطوف وبسمى ويحلق بها © فهل مجزئه 
ذلك عن عمرته ؟ قولاك نص علها في ١‏ الام »2 أظبرها : يحزئه » ويازمه 
دم 6 لتركه الاحرام من الميقات . والثاني : لا بمزئه ماأنى به » بل يشترط أرن 
جمع في عمرته بين الحل والحرم » كا في الحج . فعلى الأول : لو وطىء بعد 
الحلق » فلاثيء عليه » لوقوعه بعد التحلل . وعلى الثاني : الوطء واقم قل التحلل» 
لكنه يمتقد أنه تحلل »© فهو كوطء النامى . وفي كونه مفسد] ؛ قولان . فان 
جملناه مفسداً » فمليه الغي في فاسده بأن مخرج إكى الحل ويمود » فيطوف 
ويسعمى »2 وبحلق » ويازمه القضاء وعفارة الافساد ودم الحلق أوقوعه 
قل التحلل . 

الال الثاني : أن يحرج إلى الحل ثم يعود » فيطوف ويسعى وبحلق » فيمّد 
بما أتى به قطما . وهل سقط عنه دم الاساءة ؟ فيه طريقان . الذهب وبه قطم 
الجاهير : سقوطه . والثاني : على طريقين . أصحها: ااقطع بسقوطه» والقاني : 
تخريجه على لحلاف في عود من جاوز اليقات غير محرم . فاذا قلنا بالذهي » 
فالواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمال » إما في ابتداء الاحرام » وإما بمده . 
وإن قلنا : لاايسقط الام » فلواجب هو الخروج في ابتداء الاحرام. 


رع 


أفضل القاع من أطر اف الحل لإحرام العمرة : الحمرانة © ثم التتيم » 
ثم الحديبية . 


فلت - هذا هو الصواب. وأما قول صاحب 2 التنيه » : والأفضل أن رم 


بها من التنمم » فقلط . م 


امب 
أي و هوه الرصر امم وما يشهلى, برجا 


اتفقوا على حواز إفراد الحج عرق الوزة » والتمتم » والقران 
وأفضلبا : الافراد » ثم التمتع » ثم القران 2 هذا هو المذهب » والنصوص 
قِ عامة كتبه . وفي قول : التمتع أفصْل ع ثم الافراد. وحكي قول : أن الافضل : 
الإفراد » ثم القران ؛ ثم التمتع . وقال الزني » وان المنذر » وأو إسحاق 
المروزي : أفضلبا : القران . فأما الافراد» من صوره أن ترم بالحج وحده ويفرغ 
منه » ثم حرم بالممرة . وسيأتي بإفي صوره إن شاء الله تعالى في شروط التمتم . 
ثم تفضيل الافراد على التمتع والقران » شرطه أن يعتمر تلك السنة . فلو آخر 
الع ة عن سنته » فكل | واحد] من التمتع والقران أفضل منهء لأأن تأخير العمرة 
عن سنة الحج مكروه . 

وأما القراذ » فصورته الأصلية » أن حرم بالحج والممرة مما . فتندرج 
أفمال العمرة في أعمال الحج ؛ ويتحد البقات والفعل . ولو أحرم باعمرة » ثم أدخل 


1-1 كت 


علها الحم » نظر » إن أدخله في غير أشبر الحج * لنا إدخله ولم يتنير إحرامه 
بالممرة . وإن أدخله في أشبره » نظر » إن كان أحرم ,اعمرة قبل أشهر الحج » 
في صحة إدخاله وحبان . أحدها ؛ وهو اختيار الشيخ أبي علي » وحكاه عن 
عامة الأصحاب : لا يصح الادخال» لأأنه يؤدي إلى صحة الاحرام بالحج قبل أشهره . 
والثاني : يصح » وهو اختيار القفال» وبه قطم صاحب « الشامل » وغيره » لآنه. إِنما 
يصير محرماأ بالحج وقت إدخله » وهو وقت صالح لاحج . 
لت :هذاالثاني أصح . وانتدأ عل 

وإن أحرم بالممرة في أشبر الحج © ثم أدخله علها في أشبره » فان لم يكن 
شرع في طوافها ؛ صح وصار قارنا » وإلا لم يصح إدخاله . وفي علة عدم الصحة » 
ارقة منات: 

أحدها :.لآنه اسْتثل بعمل من أعمال الممرة . والثاني : لأنه أتى بفرض 
من فروضها . والثاث : لأنه أتى بمظم أفمالما . والرابع : لأنه أخذ في التحلل»؛ 
وهذا هو الذي ذكره أبو بكر الفارسي في « عبوث السائل ». وحيث جوازنا 
الادخال علبا » فذاك إذا كانت عمرة د . فان أفمدها » ثم أدخل عليا 
الحج » ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . أما لو أحرم بالحج في وقنه » ثم 
أدخل عليه الممرة © فقولان . القدحم : أنه يصح » ويصير قارنا . والحديد : 
لايصح . فذا قلنا باإلقد.م » فإلى متى موز الادخال ؟ فيه أربمة أوجه مفرتعة 
على المعاني السابقة . أحدها : جوز مالم يسرع في طواف القدوم . وقال في 
« البذيب » : هذا أصحبا ٠‏ والثاني : وز بمد طواف القندوم مالم يسرع في 
السعي أو غيره من فروض الحج » قله الحضري . والثالث : يوز وإن اشتغل 
بفرض مالم يقف بعرفة . فعلى هذا » أو كان سعى © فعليه إعادة السعي ليقع عن 
النسكين جميما » كذا قاله الشيخ أو علي . والرابع : جوز » وإن وقف مالم يشتغل 


لد 


بشيء من أسباب التحلل من الرءي وغيره . وعلى هذا لو كان سمى » فعلى قياس 
0 الشيخ أو على : وحوب إعادته . وحدكى الامام فيه وحبين © وقال : 


م 


بحب على القارن دم كدم ااتمتع » وحكى الحناطي قولاً قدمأ : أنه حب بدنة , 


فصل 
أما امتمتع ؛ فهو الذي بحرم «الامرة من ميقات بره » ويدخل مكة ويفرغ 
من أفمال العمرة » ثم ينثىء الحج من مكة »© معي متمتماً لاستمتاعه بمحظورات 
الإحرام بنها ء قائةه يحل له جحي يع الحظورات » إذا تحلل من العمرة » سواء 
ساق هديا » أم لا ؛ ويجب عليه دم . واوجوب الدم شروط . 
أحدها : أن لاا يكون من حاضري المسحد الحرام ٠‏ وم من مسكنه دون 
مسافة القصر من الحرم . وقيل : من .نفس مكة . فان كان مسافة القصر » فلس 
يحاضره . فان كان له مسكنان © أحدها في حد القرب » والآخر بسد » فان 
كات عتافه اعدف كر 2 فالحك له . فان استوى مقامه مها وكان أهله وماله في 
أحدها دائًاً أو أكثر, فالحك له . فان استويا في ذلك » وكان عزمه الرجوع إلى 
أحدما » فالحم له . فان لم يكن لهعزم ؛ ار لزي خرج منه . ولو استوطن 
غريب مكة 2 فهو حاضر . وإن 00 5 العر اق .شين عام . + واو فمين 
الغريب مكة فدخلبها متمتماً ناوياً الاقامة بها بعد الفراغ من اانسحكين »2 أو من 
العمرة » أو نوى الاقامة بها بعد ما اعتمر » فلس تحاضر » فلا يسقط عنه الدم . 


ذكر الغزالي رحمه الله مسألة ؛ دهي من مواضم التوقف وم أحدها ليره 
بعد البحث . قال : و الأفق إذا جاوز اليقات غير مي بد النسك » فاعتمر عقب دخوله 
مكة »ثم ححج ءلم يكن متمتماً ‏ إذ صار من الحاضرين » إذ ليس يشترط فيه 
قصد الاقامة ( وهذه امسألة تعلق باالحلاف قف أن 0 قصد مك هل بلزمه 
الاخر ام مح أو عمرة أم لا 01 م غم ما ذكره من ار0©> اشيراط الاقامة » ينازعه 
00 الأصماب ونقليم عن نصه ا 6 5 »؛ فانه ظاهص ف اعتمار 
الاقامة 6 بل ف اعتبار الاستيطاك 5 وفيٍ 2 اأنهانة 6 و م الوسيط 1 حكانة وحبين ف صورة 
داق هذه » وهى أنه لو جاوز الغريب اليقات » وهو لا بريد نسكا » ولا دخول 
الحرم ق ثم بداله شرت مكة أن بعثهر 4 فاعتمر هيه وحجم بمدهأ على صورة التمدم؛ 
هل يلزمه الدم ؟5 أدل الوحبين . لا بلزمه 0 أنه حين بدأ له » كان عل مسافة 
الحاضر . وأصحها : بلزمه » لآانه وحدت صورة التمتع ؛ وهو غير معدود من الحاضرن . 
كلت : الختار في الصورة التي ذصكرها النزالي أولاً : أنه متمتع ليس يحاضر » 
بل بازمه الدم . واشاعلم 


غم 


لا حي على حاضر المسحد الحرام دم القران 2 كم لا بحب عليه دم الي 
هذا هو الذهب . وحكى الحناطى وحبا : أنه يلزمه . ويشه أن يكون هذا الحلاف 
مني © على وحبين تقل صاحب « العدة » في أن دم القران » دم جبر » أم دم نسك ؟ 
الذهب العروف : اله دم جير . 

. 7 في الاصل . إن قصد مكة هل يوجب الاحرام بحج أو عمرة أم لا‎ )١( 


(؟) في هامش نسخة الظاهرية : مله : « من عدم اشتراط » » وهي عبارة الرأنمي . اه 
(») في الاصل : مبني » والتصويب من« شرح الوجيز » . 


حك 4 +حند 


2 

هل يجب على الكي إذا قرن» إنشاء الاحرام من أدنى الحل م لو أفرد 
الممرة » أم يجوز أن حرم من جوف مكةء إدرجاً اعمرة تحت الحج ؟ وجبان . 
أصحما : الثاني . وحبريان في الأفني إذا كان بمكة وأراد القران . 

الشعرط الثاني : أن بحرم بالعمرة في أسْهر الحج . فاو أحرم وفرغ منها قبل 
أشهر.» ثم حج »لم يلزمه الدم . فلو أحرم بها قبل أشهرء » وأتى بجميع أفمالها 
في أشهره » ثم حج » فقولان. أظبرها : نصه في « الأم » : لا دم . والثاني : نصه في 
القديم د والاملاء» : يجبالدم .وقال ابن سريج : ليست على قولين » بل على حالين . إن 
أقام اليقات محرماً بالعمرة حتى دخلت أشهر [ المج ] أوعاد إليه في الأشبر محرما مها » 
وحب الدم . وإن جاوزه قبل الأشير ولم يمد إليه » فلا دم. . وأو اس بق الاحرام 
مها وبعض” أعمالها في أشبره 00 00 إذا لم يتقدم إلا الاحرام» 
فهنا أولى » وإلا فوجبان . الأصم : . وإذا لم نوجي دم التمتم © في 
هذه الصورة ؛ ففي وجوب دم 0 . أحدها : يجب » لآنه أحرم بالحج 
من مكة. وأصحها: لاء لأن الليء من ينتهي إلى اليقات على قصد النسك ويجاوزه 
غير حرم » وهذا جاوز عحرماً . 

الشسرط الثالث : أن تقع الممرة والحج في سنة واحدة . فلو اعتمر ثم حج 
في السنة القاية » فلا ذمء سواه أقام بمكة إلى أن حج 2 أو رجع وعاد . 

الشعرط الرابع : أن لا يمود إلى اليقات » بأن أحرم بالحج من نفس 
مكة واستمر . فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه » أو إلى مسافة مثله 


. في مخطوطة الظاهرية : التمتع‎ )١( 


دابع عد 
[وأحرم الحج 2 فلا دم . ولو أحرم به من مكةء ثم ذهب إلى المقات محرماً » 
ففي سقوطه الحلاف السابق فيمن جاوز اميقات غير محرم ثم عاد إليه عحرماً . 
ولو عاد إلى ميقات أقرب منه إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه » بأن كان 
ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق » فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته ؟ 
وحبان . أحدهما : لا؛ وعليه دم . وأصحمم : نعم ) أنه أحزم من موضمع ليس 
ساكنوه من حاضري المسجد الهرام » وهذا اختيار القفال والممعتبرن . 


ف 

أو دخل القارن مكة قبل بوم عرفة » ثم عاد إلى الميقات » فالذهبٍ » أنه 
لادم » نص عليه في « الأملاء » وصححه الحناطي . وقال الامام : إن قلنا : 
امتمتع إذا أحرم الحم ثم عاد إليه » لا يسقط عنه الم ». فنا أولى» وإلا » 
فوجبان . والفرق »© أن اسم القران لا يزول بالمود » بخلاف التمتم . 

الشرط الخامس : مختلف فيه » وهو أنه» هل يشترط وقوع أانمكين عن 
شخص واحد ؟ وحبان . قال اللحضري : يشترط . وقال امبور : لا يشترط . 
ويتصور فوات هذا الشرط في صور . 

إحداها : أن ستأجره شخص لمج » وآخر لممرة . 

الثانية : أن يكون أجيراً لعمرة » فيفرغ ثم محج لنفسه . 

الثالثة : أن كو ارا له » فيدتمر عن نفسه » ثم بحج لسكا حو 
فان قلنا بقول الجمور » فقد ذكروا أن نصف دم التمتع على من يقم له الحج » 
ونصفه على من تقع له الممرة . وليس هذا الاطلاق على ظاهره » بل هو مول 
على تفصيل ذكره صاحب «٠‏ الهذيب » . 


أما في الصورة الأولى؟ فقال : إن أذنًا في التمتم » فالدم عليها نصفان » وإلا 
فملى الأجير . وثلى قياسه : إن أذن أخدها فقط » فالنصف على الآذن » والنصف 
على الأجير . وأماوني الصورتين الآخرئين » فقال : إن أذن له الستأجر في التمتع » 
فالام علبها تصفان » وإلا » فالجيع على الأخير . 

ش واعم بعد هذا أموراً . 

أجدها : أن إبجاب 00 الدبم ع الستأجرن »أو أحدها » مفرتع غلى الأصح» 
وهو أن دم التمتع والقران على الستأجر » وإلا فبو على الأجير بكل حال . 

الثاني : إذا لم بأذن المستأحر ان أو أحدحمافي الصورة الأولى » أو الستأحر 
ف الثالثة » وكان ميقات الل معيناً في الاجارة » أو نر" لنا الطلق عليه » 2 

التمئع دم الاساءة لجاوزة ميقات تبه . 000 

اقالث : إذا أوجنا الدم على المستأجررن فكانا مسرين » ازم كل واحد 
منها خمسة أيام » لكن صوم التمتع » بعضه في المج © وبمضه في الرجوع »2 وهما 
لم يباشرا حجا. وقد قدمنا في فروع الاجارة » فيمن استأجرء ليقرن فقرن0) 
أو ليتمتم فتمتع » وكان الستأجر ممسراً » وقلنا : الام عليه خلافاً بين صاحي 
التبديب » و ١‏ التنمة » . فملى قياس قول صاحب «٠‏ اللهذيبٍ » : الصوم على 
الأجير . وعلى قياس صاحب «١‏ التتمة » : هو م لو عجز التمتع عن الحدي 
والصوم جميماً . وبجوز أن يكون الحم كا سيأتي في التمتع إذا لم يمم في الحج» 
كيف يقضي ؟ فاذا أوجنا التفريق» فتفريق الخمّسة بنسبة الثلائة والسبعة » ينمض 0) 
القسمين فكئلان »؛ ويصوم كل واحد منها ستة أيام > وقس على هذا . أما أما إذا 
أوجنا الدم في الصورتين الآخرتئين على الأجير والستأجك » وإذا فرعنا على قول 


. في الأصل : ياب » والتصويب من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
(؟) « « :#فبفرت.‎ 
(؟) « « :ببش.‎ 


الحضري » فاذا اعتمر عن الستأجرء ثم حج عن نفسه» فني كونه مسيئا , الحلاف 
السابق فيمن اعتمر2» قل أشهبر الحم ثم حج من مكة ,» لكن الأصح 
هنا : أنه مسيء» لإمكان الاحرام بالحج حين حضر اليقات . قال الامام : فان لم 
يازمه الدم » ففوات هذا السرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا : 
إنه أفضل من الافراد . وإن ألزمناه الدم » فله أثران . أحدهما : هذا . والثاني: 
أن التمتع لا يازمه العود إلى اليقات . وإن عاد وأحرم منه » سقط عنه الدم بلا 
خلاف . واليء »2 يلزمه العود . وإذا عاد » فني سقوط الدم عنه » خلاف . 
وأيضاً » فلدمان مختلف بدلما . 

الشسرط السادس : مختلف فيه » وهو نية التمتع . والأصح : أنها لانشترط» 
كا لا تشترط نية القراث . فان . شرطناها » ف وقتها أوجه . أحدها : <الة 
الأخرام بالشمزة «والقالل 2 ما يقرع دمن النغزة ,.:واقالكه انام شرع في الم 

الشمرط السابع : أن بحرم بالعمرة من اليقات. فلو جاوزه عريداً للنسك» 
ثم أحرم بها » فالنصوص : أنه ليس عليه دم التمتع » لكن يلزمه دم الاساءة» 
فأخذ بإطلاق هذا النص آخرون . وقال الأكثرون : هذا إذا كان الباني. بنه 
وبين مكة دون مسافة القصر . فان بقيت مسافة القصر ». فعليه الدمان جميعاً . 

اشرط الثامن : مختلف فيه . حي عن ابن خيران : اشتراط وقوع النسكين 
في شبر واحد ؛ وخالفه عامة الأصحاب . 


. في الاصل : وفيمن اعتمر ؛ وما أثبتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


الروشة ج |«سم| 6 


7 | ا 


ره 


الشروط المذكورة معتيرة أوجوب الدم وفاقا وخلافاً . وهل يعتبر في نفس التمتم ؟ 
فيا وجبان . أحدهما : نعم. فلو فات شرط © كان مفردا . وأشه رهما :لاتمتبر . 
ولهذا قال الأصحاب : يصح التمتع والقران من الكي » خلافاً لأني حنيفة 


م 7 
إرحتة الله 3 


3 


إذا اعتهر و برد المود إلى الميقات © لزمه أن يحرم المي من مكة ؛ وهي 
في حقه كبي في حق الي : والكلام في الوضع الذي هو أفضل لإحرامه )2 
وفها أو على فأحرم خارج مكة في الحرم أو خارجه “ ولم يعد إلى الميقات » ولا 
إلى مسافته على ماذكرنا في لكي . وإذا اقتفى الحال وجوب دم الاساءة » وجب 


فصل 


التمتع © بلزمه دم شأة بصفة الأضحية . ويقوم مقامبا - بدنة ع أو سبع 
بقرة . ووقت وجوبه » الاحرام بالحج . وإذا وجب © جاز إراقته » ولم يتوقت 
بوقت كسائر دماء الجبرانات » لكن الأفضل إراقته يوم النحر. وهل تجوز إراقته 
بعد التحلل هن العمرة. وقبل الاحرام بالحج ؟ قولان. وقيل : وجبان. أظبرهما : 


ل للق اسم 


الحواز . فملى هذا » هل يجوز قبل التحلل من العمرة04© وجبان . أصحم : لا . 
وقيل : لا تجوز قطعاً »؛ ولا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف . 


رح 

إذا عدم التمتع الدم ف موضمة ») لزمه صوم عشرة أيام » سواء يان له مال غائب 
ف بإره م( أو غيره 6 أم ' يكن » يلاف الكفارة © قانه بير ف الاتقال إل 
الصوم فيا العدم مطلقا . والفرق أن بدل الدم موقت بكونه في الحج» ولا توقيت 
قِ الكفارة 8 3 إن الصوم يقسم ء ثلاثة أيأم © وسبعة . فالثلاية يصومها ف الح ( 
ولا جوز تقديبا على الاحرام الم » ولا يجوز صوم ثيء منبا في يوم النحر . وفي 
أام التتمريق قولان تقدما في كتاب « الصيام ». ويستحب أن يصوم جيع الثلاثة 
قبل يوم عرفة » لأنه يستحب لاحاج فطر يوم عرفة 3 وإنا يمكنه هذا إذا تقدم 
إحرامه بالحج على اليوم السادس من ذي الحجة . قال الأصحاب : المستحب 
للمتمتع الذي هو من أهل الصوم » أن بحرم بالحج قبل السادس . وحكى 
الحناطي وجباً : أنه إذا لم يتوقم هديا , وجب تقديم الاحرام بالمج علىالسابع » 
ليمكنه صوم الثلاثة قل بوم النحر . وأما واجد الهدي »فستحب أن حرم بالج 
بوم التروبة ؛ وهو الثامن من ذي الحجة؛ ويتوجه بعد الزوال إلى منى . وإذا 
فات صوم الثلائة في الحم » زمه قضاؤها » ولا دم عليه . وعرن أبن سر يج 3 
وأبي إسحاق تخريج قول : أنه بسقط الصوم ويستقر الحدي في فمته . 

واعلى أن فواتها حصل بفوات بوم عرفة إن قلنا : إن أيام التشريق لاجوز 
صومها » وإلا حصل الفوات يخروج أنام التشريق . ولاخلاف أنها تفوت 
بفوات أيإم التشريق. حتى و تأخر طواف الزيارة عن أنإم التشريق » كان بعد" في 


. في الاصل : قبل التحلل والعمرة » وما أثتناه من عطوطة الظاهرية‎ )١( 


4م سد 


المج » وكان صوم الثلائة بعد التشريق قضاءٌ وإن بتي الطواف » لأن تأخره بعيد 
في العادة » فلا يقع مرادا من قول الله تعالى: ( ثلاثة أنام في الحج ) [البقرة:195] 
هكذا حكاه الامام وغيره ٠.‏ وفي , اهديب 2( حكانة وحه ضعيف نازع فيه . 


رز 


وأما السبعة » فوقتها إذا رجع . وني الراد الرجوع > قولان . أظبرها : 
الرجوع إلى الأهل والوطن » نص عليه في « الختصر » وحرملة . والثاني : أنه 
الفراغ من الحج . فان قلنا بالأول » فان توطن مكة بعد فراغه من الحج , صام بها . 
وإن لم يتوطها » لم يبز صومه بها . وهل يجوز في الطريق إذا توجه إلى وطنه؟ 
فيه طريقاك . الذهب : لا بجوز » وبه قط المراقيوث . والثاني : وجبات ٠.‏ 
أصحما : لامجوز . وإذا قلنا : إنه الفراغ © فلو أخره حتى يرجم إلى وطنه » 
جاز . وهل هو أفضل » أم التقدم ؟ قولان. أظبرها : التأخير أفضل» للخروج 
من الملاف . والثاني : التقدم مبادرة إلى الواجب . ولا يصح صوم ثيء ممنف 
السبمة في أيام التصريق بلا خلاف وإن قلنا : إنها قابلة للصوم » سواء قلنا : 
الراد بالرجوع الفراغ » أو الوطن » لأأنه بَمْده في الحم وإن حصل التحلل . 
وحكي قول : إن الراد بالرجوع ؛ الرجوع إلى مكة من منى . وجعل إمام الحرهين 
والنزالي هذا قولاً سوى قول الفراغ من الحج » ومقتضى كلام كثير من الأثة : 
أنه شيء واحد » وهو الأشبه . وعلى تقدير كونه قولاً آخر » يتفرع عليه » أنه 
أو رجع من منى إى مكة » صح صومه وإن تأخر طواف الوداع . 


- 

إذا لم يصم الثلاثة في الحج » ورجم » زمه صوم الشرة . وفي الثلاثة » القول 
ال حراج الذي سيق . فعلى اللذهيب: هل بحب التفريق في القضاء بين الثلاثة والسمة؟ 
قولان . وقيل : وحبان . أصحها عند امبور : تحب . والأصح عند الامام : 
لا يجب . فعلى الأول » هل يحب التفريق بقدر ما يقم تفريق الأداء ؟ قولان . 
ا يوم » نص عليه في « الاملاء » . وأظبرها : 
. وف قدره أربعة أقوال 00 » وهها صوم التمتع أنام 

ا الرجوع ماذا ؟ فاك قلنا ٠»‏ س" للمتمتع صوم التصريق »© وأزت 
الرجوع | لى الوطن 4 فالتفريق بأ 2 ربعة أيام 8 ومدة إمكان السير إلى أهله ع2( على 
العادة اأغالة . وإن قلنا ل » وأن الرجوع » الفراغ © فالتفريق 
بأربعة فقط . وإن قلنا : له صومبا » وأن الرجوع إلى الوطن » فالتفريق بمدة 
إمكانث السير . وإن قلنا : له صومبا » والرجوع » الفراغ » فوجبات . أصحما : 
جب التفريق . والثانى : لا بد من التفريق بيوم . فان أردت حصسر الأقوال 
بل ينتقل إلى الحدي . والثاني : عليه صوم عشرة » متفرقة أو متتابعة . والثاك : 
عشرة » ويفرق بيوم فصاعدا . والرابع : يفرق بأربعة . ومدة إمكان السير إلى 
الوطن . والخامس : يفرق بأربمة فقط . والسادس : عدة إمكان السير فقط . 


تلت : الذهب منا : هو الرابع . وانتاعلم 


ولو صام عششرة متوالية » وقلنا بالذهب » وهو وجوب قضاء الثلاثة » أجزاء 
إن لم نشترط التفريق. فانث شرطناه وا كتفينا يوم »م يمد" باليوم الرابع » وحسب 


كه ا د 
شيء سوى الثلاثة ٠‏ وف وحه للاصطخري : لا يعتد اااثلاثة أيضاً إذا نوى التتابع » 
وها ساذان . وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم © لم يعد بذلك القدر . 


ب 


كل وأحد من صوم الثلائة » والسبعة » لا يجب فيه التتابع » أن ستحت. 
وحكي في دجوب التتابع قول مخراج من كفارة اليمين » وهو شاذ ضعيف . 


وه 


إذا شرع قِ دوم الثلائة أو السعة » ثم وحد الهدي ‏ لم يازمه الهدي, لكن 
يستحب . وقال المزني : يلزمه . ولو أحرم بالحج ولا هدي 2 ثم وجده قبل الشروع في 
الصوم . بني على أن العتبر في الكفارة حال الوجوب » أم الأداء » أم أغلظم ؟ 
إن اعتبرنا حال الوحوب ف أحجزأه الصوم 3 وإلا لزم الهدي ؛ وهو سه قِ هذه 
المسألة . 


2 


التمتع الواجد لبدي » إذا مات قبل فراغ المج ؛ هل يسقط عنه الدم ؟ 
قولان . أظبرها : لاإسقط © بل مخرج من تركته » لوجود سبب الوجوب . ولو 
مات بعد فراغ الحج » أخرج من تركته بلا خلاف . فأما الصوم » فان مات قبل 
التمكن منه » فقولان . أظهرما : سقط » امدم التمكن » كصوم رمضان . والثاني : 


الاه ا ده 


بهدى عنه » وهذا القول يتصور فيا إذا لم جد المدي في موضيه 2 وله بإده 
مال » أو وجده شمن غال . وإن تمكن من الصوم » فلم يصم حتى مات » فبل هو 
كصوم رمضان ؟ فيه طريقان . أمحا : العم »6 فيصوم عنه وأيه على القدم .وي 
الحديد : يطعم عنه من تركته لكل يوم مد . فان كان تمكن من الائام المشرة » 
فشرة أمداد » وإلا فبالقسط . وهل بتعين صرفه إلى فقراء الحرم» أم يجوز إلى 
غيرم أيضأ ؟ قولان . أظبرها : الثاني . والطريق الثاني : لا يكوك كصوم 
رمضان . فعلى هذا قولان . أظبرهما : الرجوع على الدم. » لآنه أقرب إلى هذا 
الصوم من الأنداد » فيحب في ثلائة أام إلى الشرة شاة » وفي يوم ملث شاة ؛ 
وني ومين ثلثاها . وعن أبي إسحاق إشارة إلى أذ اليوم واليومين ».كاتلاف 
الشعرة والشعرتين من ال حرم . وفي الشعرة » ثلائة أقوال . أحدها: مد . والثاني : 
دره . والثالث : ثلث شاة'. والقول الثاني : لا يجب شيء أصلاً . وأما التمكن 
الذكور ؛ قصوم الثلائة » يتمكن منه بأن تحرم بالحج ازمن يسع صومها قبل 
الفراغ » ولا يكون عارض من مرض وغيره . وذكر الامام : أنه لا يجب ثيء 
في تركته مالم ينته إلى الوطن » لآن دوام السفر كدوام 0 
الثلائة على صوم رمضان . وهذا الذي قله » غير 0 » لأن صوم الثلائة » 
يتمين إيقاعه في الحج النص . وإن كان مسافراً » فلا يكوث السفر عذراً فيه » 
بخلاف رمضان . وأما السبعة > فان قلنا : الرجوع إلى الوطن » فلا تمكن قبله. 
وإن قلنا : الفراغ من الحج » فلا تمكن قبله . ثم دوام السفر عذر على ما قاله 
الامام . وقال القاضي حسين : إذا استحببنا التأخير إلى أن يصل الوطن تفريماً 
على قول الفراغ » فبل يفدى عنه إذا مات ؟ وجبان . 


لد اهرهم لد 


إلب 


الرمر ام 


ينغي اريد الاحرام » أن ينوي ويلي . فان لبى ولم ينو » فنص في روابة 
الربيع : أنه يازمه مالنّى به ٠‏ وقال في « المختصر » : وإن لم يرد ا ولا عمرة » 
فليس شيء . واختلف الأسحاب على طريقين . الذهب : القطع بأنه لا يتمقد 
إحرامه . وتأويل قل اربع » على ما إذا أحرم مطلقاً » ثم تلفظ بنسك ممين 
ىم ينوه 6 فيجعل لفظه تميينا للاحرا الطلق . والطريق الثاني : على قولين . 
أظب رهما : لا ينقد إحرامه » لإآن الاعمال بالنيات ٠‏ والثاني : يلزمه ماسمى » 
لأنه التزمه بقوله . وعلى هذا » لو أطاق التبية » انمقد الاحرام مطلقا » إصرفه 
إلى ماشاء من كلا النسكين , أو أحدهما. 


كلث : هذا القول » ضميف جداً » والتأويل الذكور » أضف ننه » لأا 
سنذكر قريأ إن شاء الله تعالى - أن الاحرام الطلق » لايصح صرفه إلا بنية القلل . 


واشأعم 


داعم أن نسه في « الختصر » ممتاج إلى قيد آخرء بيني :م بره ححا ولا 
عمرة » ولا أصل الاحرام 0© » هذاكله إذا لبَى ول ينو. فلو نوى وذ يلب*» 
اننقد إحرامه على الصحيح الذي قله الجهور . وقال أبو علي بن خيران وان 
أي هريرة » وأبو عبد الل الزيري : لا ينمقد إلا التبية . وحكى الشيخ 


. في الاضل :-للاحرام » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


ات 64 ست 
أبو مد وغيره قولاً للشافمي رحمة ل عليه : أنه لا يتعقد إلا بالتلبية » لكرن 
في الوحوب دون الاشتراط » وذكر تفريم عليه : أنه لو ترك التلبية»لزمه دم. 
كلت : عفة النية : أن ينوي الدخول في المج أو العمرة أو فيا والتلبس به. 
والواجب : أن ينوي هذا بقلبه . فاناضم إلى نية القلب التلفظ » كان أفضل . 


م 
ل 
إذا قلنا بالذه : إن التعبر هو النية » فلو لنَّى بالعمرة ونوى الحج » فهو 


حاج» وبالمكس معتهر . وأو تلفظا بأحدهما » ونوى القران عفقارن . ولو تلذظ بالقرات» 


ونوى أحدحما » فهو لا نوى . 


و 


الاحرام حالان . أحدها : بنمقد معبناً» بأن ينوي أحد النسكين بعينه» 
أو كلها . فلو أحرم حجتين » أو عمرتين ‏ انقدة واحدة فقط © ولم يلزمه الأخرى . 
الثاني : ينعقد مطلقا » بأن ينوي نفس الاحرام » ولا يقصد القرات © ولا 
أحد النسكين » وهذا جائز بلا خلاف . ثم ينظر» إن أحرم في أشهر المج » فله 
صرفه إل ماشاء » من حج » أو عمرة » أو قران » ويكون التعيين ,النية »لا باللفظ » 
ولا يجزئه العمل قبل النية .وإ أحرم قل الأشبر » فان صرفه إلى العمرة » 
صح ." وإن صرفه إلى الحج بمد دخول الأشبر » فوجبان . الصحيح : لايجوزء 


بل انعقد إحرامه . والثاني : ينعقد مهما » وله صرفه :يمد دخول الأشهرء إك 


ناا ابت 


حج» أو قران . فلن صرفه إلى الحج قبل الأشبر » كان كن أحرم بالحج قل 
الأشبر » وقد ديق سانه ٠.‏ 


رع 


هل الأفضل إطلاق الاحرام » أم تسينه ؟ قولان : قال في « الاملاء»: الاطلاق 
أفضل . وف « الام » : التعيين أفضل »© وهو الأظير . ففلى هذا » هل يستحب 
التلفظ ف تلبيته عا عيته ؟ وحبانت 1 الصحيح المنصوص َ لا 34 بل يشتعسر عل 
النية . والثاني : يستحب» لآنه أبمد عن النسيان. 


نضل 
إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد »> جاز. ثم ازيد أحوال . 
أحدها : أن يكون رما » ويمكن معرفة ة ما أحرم به » فمتعقد لع.رو مثل 


إحر حرامه ‏ إن كان حجا » لخي . وإن كان خعمرة » فعمرة . وإن كان قرانا » فقراك . 


قلت : وإنث كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع » كارن عمرو رما بعمرة » 
ولا بلزمه التمتع . مت ١‏ واشاعل 


وإن كان مطلقا “ انمقد إحرام عمرو مطلقا أيضا » ويتخير م بتخير زيد» 
ولا يازمه الصرف إلى مايصرف إليه زيد . وحكي وجه : أنه يلزمه » وهو 
شاذ ضعيف . قال في « الهذيب » : إلا إذا أراد إحراما حكإحرام زيد بعد 
تمبينه . وإن كان إحرام زيد فاسدا , فهل ينقد إحرام عمرو مطلقا »2 أم 
لا ينعقد أصلا ؟ وحبان . 


عد أة د 


تلت : الأصح : انمقاده . قال القاضي أبو الطيب : وهذان الوجبان كلوجبين 
فيمن نذر صلاة فاسدة » هل ينمقد نذره بصلاة صحيحة ©» أم لا ينعقد ؟ والأصح: 
لا شقد . ذان ا عم 

وإن كان زيد أحرم مطاقاً » ثم عينه قبل إحرام عمرو » فوجبان . أسحها: 
ينعقد إحرام عمرو مطلقاً . والثاني : سيناً.» وجري الوجبان فها أو أحرم زيد 
بسمرة » ثم أدخل علها الحج » فعلى الأول : يكون عمرو معتمراً » وعلى الثاني: 
قارناً » والوجبان فيا إذا لم يخطر له التشبيه باحرام زيد في الحالء ولا في أوله » 
فان خطر التثبيه بأوله » أو بالحال ©» فلاعتيار بما خطر بلا خلاف . واو أخيره 
زيد بما أحرم به » ووقم في نفسه خلافة » قبل يعمل بخيره » أو بما وقم 
في نفسه ؟ وجبان . ْ 
قلت ه أصحها : مخيره . واشرأعلم 

ولو قال له : أحرمت الممرة » فعمل بقوله » ففان أنه كان محره] بالحج » ققد 
بإن أن إحرام عمرو كان منمقداً بحج . فان فات الوقت » تحلل وأراق دما . وهل 
الدم في ماله » أو مال زيد » اتفرير ؟ وحباك . 
يا : أسحها : في ماله . «التاع 

الحال الثاني : أن لا يكون زيد رما أصلاً » فينظر إن كان عمرو جاهلاً 
به » انعقد إحرامه مطلقا » لأنه جزم بالإحرام . وإن كان علا بأنه غير محرم » ' 
بأن عل موته » فطريقان . الذهب الذي قطع به الخبور : أنه ينعقد إحرام مرو 
مطلقاً. . وااثاني : على الوحبين . أصحها : هذا . والثاني : لا يامقد أسلاً » كم 
كما لو قال : إن كان زيد عحرماً » فقد أحرمت > فل يكن محرماً . والصواب : 
الأول . ومخالف قوله : إن كان زيد محرماً » فانه تعليق لأصل الإحرام . فلبذا 
يقول : إن كان زيد محرماً » فبذا الملق محرم » وإلاء فلا . 


وأما هنا » فأصل الاحرام محزوم به . واحتجوا اذهب بصورتين نص 
عليه في « الأم » . 

أحدهها : لو استأجره رحلان ليحج عنها » فأحرم عنها عل يتمقد عن 
واحد منها » وانمقد عن الأحير » لآن لجع بينها متمذار » فلغت الاضافة » وسواء 
كانت الاجارة في الذمة » أم على المين » لأنه وإن كانت إحدى إجارتي المين 
فاسدة » إلا أن الاحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الاجارة . 

الصورة الثانية : لو استأجره رجل ابحج عنه © فأحرم عن نفسه وعن 
التاخن » لنت الاضافتان » وبتي الاحرام للأحير . فاها لنت الاضافة في الصورتين» 
وبقي أصل الاحرام » جاز أن يلغو هنا التشبيه » وببق أصل الاحرام . 

الخال ااثالث : أن يكون زيد محرماً » وتنعذر مناحمته » لحنون » أو غيبة» 
أو موت . ولهذه المسألة مقدمة » وهي أو أحرم وأحد النسكين » ثم نسه > قال في 
القديم : أحب أن يثرن . وإن تحرى »> رجوت أن يحزئه . وقال في الحديد: 
هو قارث. . والأسصماب فيه طريقان ٠‏ أحدها : القطع يجواز التحري . وتأويل 
1# كرد على ماإذا شك ؛ هل أحرم د االدحكين »2 أم قرن ؟ وأصحيم وبه 
قطم اخرور : أن المسألة على قولين . القدم : حواز التحري 4 ويعمل بظنه . 
والحديد : لا يتحرى . فاك قلنا بالقديم » فتحرئى » مضى فها ظنه من النسكين » 
0-0 على الصحيح . وقيل : لا بحزئه الشك . وفائدة التحري : الملاص مر 
الاحرام ؛ وهذا شاذ ضعيف . وإن قلنا بالحديد » فللشك صوربان . 

إحداثها : أن يعرض قل الاتيان بشيء من الأعمال » فلفظ النص : 
أنه قار . وقال الأصحاب : ممناء: أن ينوي القران » ويجمل نفسه قارنا . وحى 
قول أنه © يصير قارنا بلا نية » وهو شاذ ضعيف . ثم إذا نوى القران وأنى بالأعمال» 


(١)في‏ الاصل : أن , 


باو بعت 
تحلل ورئت ذمته عن الحج ببقين » وأجزأه عن حجة الاسلام » لأنه إن كان 
عحرماً بالحج » لم يضر تحديد العمرة بده » سواء قلنا : يصح إدخللما عليه » أم 
لا . وإن كان عحرماً «العمرة » فادخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها ء جائز . 
وأما العمرة » فان جوئزنا إدخالها على الحم » أجزأته عن عمرة الاسلام » 
وإلا فوحبان . أصحى : لا #زئهء لاحال تأخر العمرة . والثاني : تحزثه » قله 
أو إسحاق . | 
ويكون الاشتياه عذراً في جواز تأخيرها . فان قلنا: تجزىء» لزمه دم القراذ» 
فان لم بجد » صام عشرة أنام » ثلاثة في الج ؛ وسبعة إذا رجم . وإن قلنا : 
لاتحجزئه العمرة » لم يجب الدم على الأصح . وقولنا : حمل نفسه قارنا » ليس على 
سبيل الالزام . قال الامام : لم يذكر الشافمي رحة الله عليه القران على معنى أنه 
لا بد منه » بل ذكره على أنه ليستفيد منه الشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين. 
فلو اقتصر بعد النسيان على الاحرام بالحم > وأتى بأعماله » حصل التحلل- قطماً » 
وتبرأ ذمته عن الحج » ولا تبرأ عن العمرة » لاحتّال أنه أحرم ابتداءً بالمبج . وعلى 
هذا القياس : لو اقتصر على الاحرام بالعمرة » وأتى بأعمال القران » حصل التحلل» 
وبرئت ذمته من العمرة إن جوزنا إدخالها على الحج» ولا تبرأ عن الحج » لاحمال 
أنه :أحرم ابتداء بعمرة ولم ينيرها. وأو لم بجدد إحراماً بمد النسيان» واقتصر على 
الاتياذ بعمل الحم » حصل التحلل» ولا تبرأ ذمته عن واحد من النسحكين » 
لشكد فها أتى به . ولو اققضر على عمل الممرة » لم يحصل التحلل © لاحتال أنه 
أحرم بالحج وم يتم أعماله. 
الدووة الثانية : [ أن] يمرض الشك بعد الاتيان بشيء من الأعمال» وله أحوال . 
أحدها : أن يمرض بمد الوقوف بعرفة » وقبل الطواف » فاذا نوى القران» فيحزئه 
الحج » لأأنه إن كان محرماً به » فذاك . وإنْ كان بالممرة » فقد أدخله علمبا(١‏ قبل الطواف» 
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ؤذلك جار . ولا تجزئه الممرة إذا قلنا بالذهب : إنه لا يوز إدخالها على الح 
بعد الوقوف وقبل الشروع في التحلل . وهذا الحال مفروض فا إذا كان 
وقت الوقوف ايا عند مصيره قارناً ثم وقف ثانا , وإلا : فيحتمل أنه كان 
محرما الءعمرة » فلا جزئه ذلك الوقوف عن الج : 

الحال الثافي : أن يعرض بعد الطواف وقبل الوقوف » فاذا نوى ألقرات ؛ وأتى 
نأفمال القارن » لم يجزئه المج © لاحيال أنه كان محرما بالممرة » فيمتنع إدخال 
الحم علبا بعد الطواف . وأما العمرة » فان قلنا جواز إدخالها على الحج بمد 
الطواف » أجزأته » وإلاء فلاء وهو الذهب . وذكر ان الحداد في هذه الال » 
أنه تم أعمال العمرة » بأن يصلي ركمتي الطواف » ويسمى » وبحلق أو يقصر» ثم 
بحرم بالحج » ويأتي بأعماله. فاذا فمل هذا » صح حجه » لأنه إن كان محرماً 
بالحج » لم يضر تحجديد إحرامه . وإن كان بالعمرة » فقد(© تمتع» ولا نصح عمرته» 
لاحتال أنه كان عحرماً بالحج » ولا تدخل العمرة عليه إذا لم ينو القران . قا 
الشيخ أو زيد » وصاحب ١‏ التقريب » وال كثرون : إن فمل هذا » فالحواب 
ماذكره . لكن أو استفتانا لم نفته بهد لاحتال أنه كان بحرماً الحم وإن كان 
هذا 7 بقع في غير أوانه . وهذا » "م لو ابتلمت دجاحة إنسان جوهرة لثيره » 
لا يفتى صاحب الجوهرة بذبحها وأخذ الجوهرة . فلو ذبح ؛ لم يازمه إلا قدر 
التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة © وكذا لو تقابلت داتتان لشخصين © على 
شاهق »2 وتعذر مرورها » لا يفتى أحدها باهلاك دابة الآخر » لكن لو فمل © 
خلص دابته » وازمه قيمه دابة صاحبه » واختار النزالي قول ابن الخداد . ووحبه 
الشيخ أبو على : بأن الحلق في غير وقته » باح بالمعذر » كن به أذى من . 
رأسه » فضرر الاشتباء لولم يحلق أكثر ‏ فانه يفوت. المج » وسواء أفتيناء با قاله 


. في الاصل : قد‎ )١( 
. (؟) في الاصل : لشخس‎ 


لدااهة ا د 


ان الحداد » أم م نفته » ففعل » لزمه دم » لأنه إن كان ععرماً بحج 2 فقد حلق 
في غير وقته » وإن كان بعمرة » فقد تتم > فيريق دمأ عن الواحب عليه » ولا 
يمن الحبة كمأ في الكفارة . فاك كان معسرا لاد دما ولا طعاماً » صام عشرة 
أيام كصوم التمتم . فان كان الواجب دم التمتع » فذاك » وإن كان دم الحلق » 
أحزأه ثلاثة أنإم 0 والناي تطوع . ولا يعين الحبة ف صوم الثلاثة ؛ ويجوز تعيين 
التمتع في صوم السمة . ولو اقتصر على صوم ثلائة » هل تبرأ ذمتة ؟ مقتفى 
كلام الشيخ أبي على : أنهلا تبرأ . قال الامام : وحتمل أن تبرأ » وعبر الغزالي 
لامدخل لطعام ف التمتع . وفدية الحلق على ااتخيير . وأو أطعم » هل تبرأ 
ذمته ؟ فيه كلاما الشيخ والامام . هذا كله إذا استحمع الرجل شروط وجوب دم 
التمتع » فا ١‏ يستحمعبها» كالكي 3 م حب الدم » لان دم التمتع مفقود ) والأصل » 
عدم الحلق . وإذا جوز أن يكون إحرامه أولاً بالقراث » فهل يلزمة دم آخر 
مع الدم الذي وسفناء ؟ فيه الوجبان السابقان . 

الخال الثالث : أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف . فان أتى بقية أعمال 
الحم 2 لم حصلله حج ولا عمرة . أما الحج » فلحواز أنه كاث رما بعمرة » 
فلا ينفعه الوقوف . وأما العمرة » فل<واز أنه كان رما حج » ولم يدخل عليه 
العمرة . فاك نوى القراث » ولبى» وأتى بأعمال القران » فاحزاء العمرة «مى على يا 
هل تدخل على الحج بعد الوقوف ؟ ثم قياس الذكور في الحال السابق . ثم لو 
أنم أعال العمرة ( وأحرم الج © وأق بأعاله مع الأوقوف 4 أحزأه الحج ؛ وعليه 
مم سيق . وأو أنم أعال الحج 00 أحرم بعوهرة )2 وأبى بأعالها 2 أحزأته العمرة . 
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وح 


و تمتع بالممرة إلى المج » فطاف لاحج طواف الافاضة » ثم بان له أنه كان 
حدثا في طواف الممرة » لم يصح طوافه ذلك »© ولاسميه بمده » وبإن أن حلقه 
وقم في غير وقته » ويصير بإحرامه الحم مدخلاً الحم على الممرة قبل الطواف » 
فيصير قارنا » وحجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج » وعليه دمان » دم القرال » 
ودم الملق . وإن بان أنه كان محدثاً في طواف المج © نوضا وأعاد الطواف 
والسمي » وليس عليه إلا دم النمتع إذا استجممت شروطه . فلو شك في أي 
الطوافين كان حدثه » فمليه إعادة .الطواف والسعي . فاذا أعادها» صح ححه وعمرته» 
وعليه دم » لأنه قارن أو متمتع » ويلوي بإراقته الواحب عليه » ولا تمين الحبة . 
وكذا أو لم بجد الدم فصام . والاحتياط : أن بريق دما آخر » لاحتال أنه حالق 
قبل الوقت . فلو لم تحلق في العمرة» وقلنا : الحلق استباحة محظور » فلا حاحة 
إليه . وكذا لا يازمه عند بين الحدث في طواف العمرة » إلا دم واحد . ولو كانت 
المسألة بحالها » لكن جامع بعد الممرة »ثم أحرم بالحج » فبذه السألة تفرع على 
أصلين . 

أسورما : جماع النامي » هل يفسد النسك ويوجب الفدية كالعمد ؟ فيه 
قولان . 

الثاني : إذا أفسد الممرة ماع »ثم أدخل الحج علبا » هل يدخل ويصير 
محرماً بالحج ؟ وحباك ٠‏ أضحها عند الأكثرن : لصير حرماً بالحج » وبه قال 
ابن سريج » والشيخ أبو زيد . فعلى هذا » هل يكون الحم سحيحاً محزءاً 1 
وجبان . أحدما : نعم » لأث الفسد متقدم . وأصحيها : لا . فعلى هذا » هل 
بنعقد فاسدا © أو صحيحا ثم يفسد ؟ وجبان . أحدها : ينمقد صحيحاً ثم يفسد ؛ 


كا لو أحرم. مجامعاً . وأصحها : ينمقد فاسدا . ولو انعقد صحيحاً » لم يفسد » 
إذ م بوحد بعد أنمقاده مفسد. فاك قلنا : ينعقد فاسدا » أو مححاً ثم بفسد © 
مفى في النسكين وقضاهها . وإن قلنا : ينمقد صحيحاً ولا يفسد »2 قفى العمرة 
دون الحج ٠‏ وعلى الأوجه اثلائة : يلزمه دم القراث» ولا يجب للافساد إلا بدنة 
واحدة » كذا قاله الشيخ أو علي . وحكى الإمام : وجبين آخرن © إذا حكنا 
بانمقاد ححه فاسدا . أحدهما : يلزمه بدنة أخرى »؛ لفساد المج . والثاني : بلزمه 
البدنة للعمرة » وشاة ناحج » كا لو جامع . ثم جامع . إذا عرفت هذين الأسلين » 
فانظر » إن كان الحدث في طواف العمرة » فالطواف والسعي فاسدان » واماع واقم 
قبل التحلل » لكن لا يمل كونه قبل التحلل , فبل يكون كاناسي ؟ فيه طريقان . 
أحدهما : نعمء وبه قطم الشيخ أو علي . والثاني : لا . فاك لم تفسد العمرة به » 
صار قارناً وعليه دم للقران » ودم احلق قل وقته إن كان حلق كا سبق . 
وإن أفسدنا العمرة ©» فملده للافساد بدنة » وللحلق شاة . وإذا أحرمبالحج 2 فقد 
أدخله على عمرة |[ فاسدة ] 202 » فاك لم يدخل » فهو في عمرته كا كان » فيتحلل 
منها ويقضها . وإن دخل وقلنا بفساد الحج » ذمليه بدئة للافساد » ودم للحاق قبل 
وقنه » ودم اقران» وعغي في فاسدها ثم يقضمها . وإن قال : كان الحدث قل 
طواف الحج0©؛ فمليه إعادة الطواف والسمي » وقد صح نسكاء ‏ وليس عليه إلا دم 
التمتع . وإن قال9© : لا أدري في أي الطوافين كان » أخذ في كل 5 باليقين » 
فلا يتحلل مالم يمد ااطواف والسعي » لاحتال أن حدثه كان في طواف الحج ( 
ولا مخرج عن عبدة الحج والعمرة » إن كنا واحبين عليه » لاحمّال كونه محدثاً 
)١(‏ زيادة من مغطوطة الظاهرية . 
(؟) في نسخة الظاهرية : وإن قال : كان الحدث في طواف الحج . 
()في الاصل : وإن قاله . 


الروضة ج | م إه 


سااجة سه 

في طواف العمرة » وتأثير الجاع ف إفساد النسكين على الذهب »2 فلا ر ذمته 
بالشك . وإن كان متطوعاً » فلا قضاء » لاحيّال أن لا فساد » وعليه دم إما لاتمتع 
إن كان الحدث في [ طواف ]20 الحج . وإما احلق 0© إن كان في طواف 
العمرة . ولا تلزمه الدنة لاحال أنهلم يفسد الامرة » لكن الاحتياط ذبح 
بدنة وشاة إذا جوؤزنا إدخال المج على الءمرة الفاسدة » لاحّال أنه صار قارنا 
بذلك . هذا آخر المقدمة . 

فاذا تعذارت معرفة إحرام زيد © فطريقان . أحدما : يحكون 
عمرو كن ذي ماأحرم به . وفيه القولان : القدبم والجديد. والطريق الثاني 
وهو الذهب » وبه قال الأكثرون : لا يتحرى تحال » بل ينو القران . وحكوه 
عن نصه في القديم . والفرق » أن الشك في مسألة النسيان وقع في فمله » فله 
سبيل إلى التحري » بخلاف إحرام زيد . 


رع 

هذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة لزيد» هو فها إذا أحرم عمرو في الال 
بإحرام كإحرام زيد . أما لو علق إحرامه فقال : إذا أحرم زيد » فأنا بحرم» 
فلا يصح إحرامه » كا أو قال : إذا جاء رأس الشبر » فأنا حرم . هكذا نقله 
صاحب «١‏ الهذيبٍ » وغيره . ونقل في «١‏ المتمد» في صحة الاحرام العلق بطلوع 
الشمس ووه وجبين . وقياس تجويز مليق أصل الاحرام بإحرام الغير » #ويز 
هذا » لأن التعليق موجود في الحالين » إلا أن هذا تعليق ممستقل» وذلك تمليق 
محاضر © وما يقل التعليق من المقود » يقبلها حميعاً . 


. زيادة هن مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الاصل : الحلق‎ 


هك سا 

كلت : قال الروياني : لو قال أحرمت كاحرام زيد وعمرو © فان كنا محرمين 
بنسك متفق »كان كأحدها . وإن كان أحدها بعمرة » والآخر نحج © كان هذا 
الملّق قارنا » وكذا إن كان أحدهما قارنا . قال : ولو قال : كاحرام زيد الكافر» 
وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام » فل ينعقد له ما أحرم به الكافر » أم 
ينعقد مطلقاً ؟ وجبان » وهذا ضعيف أو غلط » بل الصواب انعقاده مطلقاً . قال 
الروياني : قال أصحابنا : لو قال : أحرمت وما أو بومين» انمقد مطلقاً >الطلاق . 


ولو قال ٠‏ أخرينق شصف لسك .ء انمقد ينك كالطلاق ٠‏ وفها نقله » نظر . دار 


ضل 
في سن الوصراصم 


من سئنه : الفسل إذا أراده . يستوي في استحابه » الرجل » والصى » 
والحائض » والنفساء. ولو أمكن الحائض" القام' بالميقات حتى تطبر » الأفضل أن 
تؤخر الاحرام حتى تطبر » فتنتسل ليقع إحرامبا في أ كل أحوالما. وحي قول: 
أن الحائض واانفساء » لايسن لما الفسل » وهو شاذ ضعرف . وإذا اغتسلتا » 
نوا . ولإمام الحرمين في ننتها احمّال . فان عجز الحرم عن الاء» تيمم » نص, 
عليه في « الأم » . وذكرنا في غسل الجمة احّلاً للامام » أنه لا تيمم » وذاك 
عائد هنا . وإذا وجد ماءً لا يكفيه للغسل » توضأ » قله في « التهذيب » . 
تلت : هذا الذي قله في م النهذيب » قله أيضاً الحامبي . فان اواذ: أنه كوه ثم 
يتيمم » فسن . وإن أراد الاقتصار ١على‏ الوضوء » فليس يميد 0© لأن الطاوب هو 


النسل » فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء . وان عل 


. » في هامش الاصل : بحسن « نسخة‎ )١( 


لتك 110 للك 

ويسن الفسل لاحاج في مواطن . أحدها : عند الاحرام . والثاني : 
لدخول مكة . والثالك : للوقوف بعرفة . والرايم : للوقوف عزدلفة بعد الصبح 
يوم النحر . والخامس» والسادس » والسابع : ثلاثة أغسال لرعي جار أيام التعريق . 
وهذه الأغمال » نص علها الشافمي » رحمة الله عليه » قدياً وحديدا . وإستوي في 
ني استحبابها » الرجل والرأة . وحم الحائض ومن لم يجد ماء »كم سبق في غسل 
الاحرام . وزاد في القدم ثلائة أغسال : اطواف الافاضة » والوداع » وللحلق . 
ولم يستحه لرعي جمرة المقة » اكتفاء بغسل الميد © ولأن وقته متسم » بخلاف 
ري أنام التريق . 
تلت : قال الشافمي رحمه الله في « الأم »: أكره رك الفسل للا<رام . وهذا 
الذي ذكره في النسل الرابع : أنه للوقوف بمزدلفة » هو الذي ذكره الجبور » وكذا 
انض عله ف الأم » . وجمل الحاملي في كنبه » وسّلم الرازي » والشيخ نصر 
القدسي » الفسل الرابع للمبيت بالزدلفة » ولم يذكروا غسل الوقوف بها . والتأعلم 


رات 
يستحب أن يتأهب للاحرام بحلق المانة » وثتف الابط » وقص الشارب » 
وقم الأظفار » وغسل الرأس بسدر أو خطمي ونحوه . 
فح 


يستحب أن يتطيب للاحرام . وسواء الطيب الذي يقى له أثر وجرم بعد 
الاحرام ؛ والذي لا ييقى » وسواء الرجل20 والرأة » هذا هو الذهب . وحي 
)١(‏ في الاصل : للرجل . 


ووحه : أنه حرم عللرن التطيب عا تقى عينه . ثم إذا تطيب» فله استدامته بعد 
الاحرام ٠‏ خلاف المرأة إذا تطييت ثم لزهتها عدة » تلزمها إزالة الطب في وحه » 
لأن المدة حق آدمي » فالضايقة فيه أكثر . ولو أخذ الطيب من ٠وضعه‏ سعد 
الاحرام ورده إلنه أو إلى موضع آخر » لزمه القده عل المذهب . وقبل : قولات . 
وأو انتقل من موذم إلى موضع آخر بالمّرق » فالاصمم: أنه لاثيء عليه . والثاني: عليه 
الفدة إن تركه . هذا كله في تطيبب البدن . وفي تطييب إزار الإحرام وردائه وجبان. 
وقبل : قولان . أصحي : الحواز كالدن . والثاني : التحريم » لأنه يلإس مرة 
5 أخرى . ووحه ثالث : إن بق عينه سد الاحرام» لم عر » وإلا » جاز . وهدا 
الملاف » فيمن قصد تطبيب20© الثوب . أما من طيتب بدنه فتمطر ثوبه "ما » فلابأس 
بلا خلاف . فان جوئزنا تطييب20© الثوب للاحرام» فلا بأس باستدامة ما عليه بعد 
الاحرام » كاابدن . فلو نزعه ثم ليسه » زمه الندية على الأمح م لو أخذ الطيب 
من بدنه 2 ثم رده إايه » أو ابتدأ لبس ثوب مطيب. 


فرع 


يستحب المرأة أن تخضب يدها إلى الكوعين الحناء قبل الاحرام » وتمسح 
وحببا أيضاً بشيء من الحناء لتستر البسرة » انبا تؤمص بكدشفبهما » ولافرق في 
في استحماب الحضاب الحرمة بين |ازوحة وغيرها . وأما في غير الاحرام» فستحب 
لمزوحة اللحضاب ؛ ويكره اغيرها . وحيث استحيبناه » فائها يستحب تعمم اأبد 
دون اانقش » والتسويد » والتطريف » وهو خضب أطراف الأصابع . ويكره لما 
الحضاب بعد الاحرام . 


. في الاصل : تطيب‎ )١( 


فلك : سواء في استحماب الحضاب » المجوز والشابة . ولا تختضب الخنثى » 
م لا يختضب الرجل . وانتنأ عم 


وى 


فاذا أراد الاحرام » نزع الخيط » ولبس إزاراً ورداءً ونملين . ويستحي أن 
يكون الإزار والرداء أسِضين جديدن »2 وإلا فنسولين » ويكره الصبوغ . 


زع 
يستحب أن يصلي قبل الاحرام ركتتين . فان أحرم في وقت فريضة فصلاهاء 
أغنته عن ركمتي الاحرام . وإن كان في وقت الكراهة » لم يصلها على الأصح . 
قلت : والستحب » أن يقرأ فيها : ( قل ياأها الكافرون ) و ( قل هو 
ألله أحد ) : 


قال أصحابنا : فان كان في اليقات مسجد , استحب أت يصليّها فيه . 
ادر 


وح 


فاذا صلتّى » نوى ولّى . وفي الأفشل قولان . أظبرها : أن ينوي ويلي 
حين تنبعث به دابته إلى صوب مكة » إن كان راكاً » أو حين يتوجه إلى 
الطريق » إن كان ماشياً . والثاني : أن ينوي ويلي عقب الصلاة وهو قاعد ء 


1 كك 
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فلت : وعلى القولين : يستحب أن يستقئل القيلة عند الإحرام : وان اعم 


ع 


السنة » أن يكثر من التلبية في دوام الاحرام . وتستحب قياً » وقاعدا » 
وراكاً ( وماشياً 8 وحنياً 5 وحائضاً 1 وتأاحد استحماءها 2 في ' كل صعود © 
وه.بوط » وحدوث أمى » من ركوب أو زول » أو اجماع رفاق » أو فراغ من 
صلاة » وعند إقال الايل واانهار » ووقت السعحر . وستحب التاسة في السحد 
الحرام » ومسجد اليف عنى » ومجد إراهم كا بعرفة » فنها مواضع نسك 
وفي سار الساحد قولان . الحديد : يلي . والقدم : لايلي » ثلا يشواش على 
الصلين والتيئدن . ثم قال الخبور : القولان في أصل التتبية » فا استحبناها » 
استحبينا رفع الصوت بها » وإلاء فلا . وجمله إمام الحرمين في استحباب رفع 
الصوت , ثم قال : إن لم تستحب رفعه في سائر المساجد »© فني الرفم في الساجد 
اأثلائة » وجبان . وهل تستحب التلبية في طواف القدوم والسمي بعده ؟ قولان. 
الحديد : لا ء. لآن لم أذكاراً . والقدم : يستحب . ولا جر بهاء ولا يلي في 
طوافي الإفاضة والوداع بلا خلاف > روج وقت الاسة .. وستحب للرجل رفم 
صوته التلية » نحيث لايضر بنفسه © ولا تحبر بها الرأة » بل تقتصر على إسماع 
نفسها . قال الروياني : فان رفعت صوتها »لم حرم » لأنه ليس بعورة على الصحيح. 
قلت : لكن يكره » نص عليه الداري . ويستحب أن يكون صوت الرجل 


ويستحب الملي » أن لا يزيد على تلبية رسول الله ميق » بل يكرزها » 


وي :« لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك اك ابيك » إن الجد والن.مة لك واللك 
لك؛ لا شريك لك 206 . وجوز كسر همزة ‏ إن وفتحبا . 
كر 2 الكس أصح وأشهر 1 دا شاعم 

فان زاد على هذه التلبية » لم يكره . ويستحب إذا رأى سيا مجه » أن 
يقول : « لبيك إن اليش عيش الآخرة » . ويستحب إذا فرغ من التبية » أن 
يصلي على رسول الله مقي ؛ وأن بسأل الله تعالى رضوانه والحنة » ويستعيذ به 
من النار 4 ْم بدعو عا أحجب ( ولا بتكام 5 أثناء تليثه بأمص 0( أو عي ( أو 
غيرها » لكن أو سلكم عليه » رد » نص عليه . 


اموي نوبط اميا بروزير 


دمن لا بحسن التلية بالعربية » يلي بلسانه . 


دمْول مل زارها الل سرف وما بتمدق بر 


السنة أن يدخل الحرم بالحج ٠كة‏ قبل الوقوف بعرفة . ولدخوله سنن . 
مها : الفسل بذي طوى » وأن يدخل من ثنية كداء ‏ بفتم الكاف 
والد - وهي بأعلى مكة . وإذا خرج » خرج من ثنية كدى ‏ بغم الكاف ‏ بأسفل 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ : « لبيك اللبم لبيك »2 لبيك لا شريك 
لك لبيك » إن امد والنممة لك والملك » لا شريك لك ».. 


هنلا لد 


مكة . والذي يشعر به كلام الآ كثرن : أنها بالد أيضا . ويدل عليه أنهم كتبوها 
بالآلف ؛ ومنهم من قالها بإلياء . 
كلت :الصواب الذي أطيق عليه الحتقون من أهل الضمط : أن الثنية السفلى» 
بالقصر وتنوون الدال ولا اعتداد بشياع خلافه عند غيرم . وأما كتابته بالآاف» 
فلست ملازمة لامد . والثنية : الطريق الضيق بين جبلين » وهذه اثنية عند 
جبل تتمتيقعان. وارن] عل 

تآ الأشحاب: وعننك الشة فق عق هن :حاء من :.طريق: الديئة والكامءء 
فأما الآتي من غيرهاء فلا يؤمى أن يدور حول مكة ايدخل من ثنية كداء , 
وكذا الفسل بذي طوى . قلوا : وإمما دخل الني مي من نلك الثنية » اتفاقاً » 
لا قصدا . و.قتضى هذا : أن لا بتعلق نسك بالدخول من للآني من حبة الدينة . 
وكذا قله الصيدلاني » وقال الشيخ أو مد : ليست الثنية على طريق الدينة , 
بل عدل إلا الني ميلع . قال : فيستحب الادخول منها لكل آت . ووافق إمام 
الحرمين الخبور » وسلّم لاشيخ بأن موضع ااثنية على ماذكره . 
تلت : الصحيح : أن يستحب الدخول من الثنية لكل آت من أي جبة . 


واشرأعم 


رت 
هل الأفشل دول مك ماشياً » أم راكا ؟ وجبان . فان دخل مايا » 
فقيل : الألى أن يكون حافياً . 


فلت : الأصسح : ماشياً أفضل » وله دخول مز ليلآ ونهاراً بلا كراهة « 
فقد ثبتت السنة فا . والاصح : أن النهار أفضْل » وبه قال أبو إسحاق » واختاره 


كلا سا 


صاحب 0 الهديب » وغبره . وقال القاضي أبو الطيب وغيره : هما سواء في الفضيلة . 


داشاعر / 


3 

يستحب إذا وقعم بصره على اللبت » أن يرفع يديه ويقول : الابم زد هذا 
اليت تسريف وتمظيماً وتكرعأ ومبابة » وزد من شرفه وعظمه بمن حجه » 
أو اعتمره © تشسريفاً وتكريمها وتمظيماً ل ٠‏ ولطيف إليه : اللهم أنك 
السلام ومنك السلام » فحنا رينا بالسلام . ويدعو بما أحب من مهات الآخرة 
والدنيا » وأهمبها سوال المغفرة . واعم أن بناء البيت رفيع يرى قل دخول السحدء 
في موضم يقال له : رأس الردم ؛ إذا دخل من أعلى مكة . وحينئذ يقف ويدعو با 
ذكرنا. فاذا فرغ من الدعاء » قصد .جد ودخله من أب بي سبة » وهذا مستحب 
لكل قادم بلا خلاف . ويتدىء عند دخوله بطواف القدوم » ويؤخر اكتراء منزله , 
وتغبير ثيابه » إلى أن يفرغ طوافه . فلو دخل والناس في مكتوبة » صلاها معهم 
أولة . وكذا لو أقيمت الماعة وهو في أثناء الطواف» قنام الصلاة» وكذا أو خاف 
فوت فريضة أو سنة مؤكدة . ولو قدمت الرأة نماراً وهي جميلة » أو شريفة 
لاتبرز الرجال » أخرت الطواف إلى الايل . وليس في حق من دخل مك بمد 
الوقوف »2 طواف قدوم > إنا هو لمن دخلبها أولا . ويسمى طواف القدوم أيضا » 
طواف الورود » وطواف التحية » لأنه تحة البقمة . ويأني به كل من دخلبها » مواء 
كان تاجرا » أو حاجاً » أو غيرهما . ولو كان ممتمراً فطاف للممرة » أجزأه عن 

طواف القدوم » ما تجزىء الفريضة عن تحية المسجد. 


فصل 

من قصد م5 لا لنسك عله حالان . 

أحدها : أن لا يكون بمن بتكرن دخوله» بأن دخلبا ازيارة » أو تمارة » 
أو رسالة » وكالكي إذا دخلبا عائداً من سفره » هل بلزمه أن بحرم بالحج » 
أو العمرة ؟ فيه طريقان . أصحها : على قولين . أحدهما : يازمه © وهو الأظبر 
عند امسءودي 43 وصاحب والهذيب» وغيرها فِ آخرن 4 واختاره صاحب 0 التلخيص 6. 
والثاني : ستحب » وهو الأظبر عند الشيخ أبي حامد ومتابعيه » والشيخ أبي عمد 
والنزالي 8 والطريق ااثاني : القطع بالاستحباب 5 


نت :5 الأصح فِ اذل : استحسابه لل وقد معدعده الرافعي ف «الخرر 6. 
م 

المال الثاني : أن يكون من يتكرر دخوله » كالخطابين والصيادن ونحوم » 
فان قلنا في الحال الأول : لا بلزمه » فنا أولى » وإلا © فااذهب : أنه لا يلزمه 
أيضأً . وقيل : قولان . وفي وجه ضعيف : بازمبم الاحرام كل سنة مرة . 
وحيث قلنا «الوحوب » فله شروط . 

أحدها : أن بجيء الداخل من خارج الحرم » فأما أهل الحرم » فلا إحرام 

الثاني : أن لا يدخلبا لقتال » ولا خائفاً . فان دخلها لقتال باغ أو قاطع 
طريق » أو غيرها » أو خائفا من ظالم أوغريم محبسه وهو معسر لا يمكنه الظبور 
لداء النسك » لم يازمه الاحرام بلا خلاف . 
الثالث : أن يكون حرا . فالمد لا إحرام عليه . وقيل : إن أذن سيده 


في الدخول عحرماً 2 فو كحر » والمذهب : الأول . وإذا: اجتمعت شرائط الوجوب» 
فدخل غير محرم » فطريقان . أصحها وبه قام الأكثرون : لا قضاء عليه . 
واأثاني : على وجبين . وقيل : قولين . أحدها : هذا . والثاني : يلزمه القضاء 
تداركاً للواحب . وسيله على هذا , أن مخرج ثم يمود محرماً . وعلاوا عدم القضاء 
بعلتين . إحداها : أنه لا يمكن القضاء » لأن الدخول الثاني يقتفي إحراماً آخر » 
فصار كن نذر صوم الدهى فأفطر يوماً . وفرع صاحب «١‏ التلخيص » على هذه 
اللة » أنه لو لم يكن من يتكرر دخوله كالخحطابين » ثم صار منهم » قفى؛ لتمكنه . 
ورمما نقل عنه : أنه يوجب عليه أن يحمل نفسه منهم . والعلة الثانية وهي 
الصجيحة » وبمها قال العراقيون والقفال : أنه تحية لاءقمة » فلا تقضى » كتحية المسحد. 
وأبطلوا الللة الأولى . قال ان كج تفريماً على قول الوجوب : إنه إذا التهى إلى 
البقات على قصد دخول مكة , ازمه أن بحرم من اليقات . فلو أحرم بد يحاوزته » 
فمليه دم » نخلاف مالو ترك الاحرام من أصله . وهل ينْزل دخول الحرم منزلة 
دخول مكة فها ذكرناء ؟ قال بمض الشارحين : نهم » والمراد بمحكة في هذاء 
الحرم” . نولا ببعد تخرجه على خلاف سيق في نظائره . 


تلت : الصواب : القطع بأن الحرم ككة في هذا . وقد اتفق الأصحاب عليه» 
وصراح به خلائق ؛ منهم » صاحب م الحاوي » والحامٍ ف « لقنم » وغيره ) 
والحرجاني في « التحرير » والشائى في « ااستظبري » والروياني في « الحلية » 
وغيرمم . وعحب قول ارافمي : قال بعض الشارحين » مع شبرة هذه الحكتب . 


وا شاعم 


ا 5 


فى أمنام البألواف 


للطواف بأنواعه وظائف واحة »2 وأخرى «سنونة . فلواحب : ثمانة » 
تاف في بعضبا . ظ 

الأول : الطبارة عن الحدث » والنجس » وستر المورة » يما في الصلاة . 
فلو طاف محدثاً » أو عارياً » أو على بدنه » أو ثوبه» نجاسة غير معفو عنها » لم 
يصح طوافه » وكذا لوكان بيطأ في مطافه التحامة . ولم أر الأعُة تشبيه مسكان 
الطواف بالطريق في حدق التتفئل ماشياً + أو راكا © وهو تيه لا بأس. به .. 
ولو أحدث في | أثناء ] 200 طوافه عمد »© لزمه الوضوء . وهل يني على ما مفى 
من طوافه » أم ستأنف ؟ قولان. وقيل: وحبان . أظبرها : له البناء . والثاني : 
جب الاستئناف . فلو سيقه الحدث » فان قلنا : يني العامد » فهذا أولى » وإلا 
فقولان » أو وحبان . الأصح : البناء . هذا كله إذا لم يطل الفصل . فان طال» 
فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وحيث لا نوحب الاستثناف © نستحيه . 

الواجب الثاني : الترتيب » وهو أن ببتدىء من الحجر الأسود © فيحانه 
جميع بدله » ور ثلقاء وحبه والبيت على يساره . فلو <مل الليت على عمبنه » ومن 
من الححر الأسود إلى الركن الماني » لم يصح طوافه . فلو لم يجمله على بينه ولا 
على يساره » بل استقله بوحبه ممترضاً » أو جمل ابت على ينه » ومئى قبقرى 
نحو الباب » فوجبان . أصحم : لا يصح » وهو الوافق امارة الأكثرين . والقياس 
حريان هذا الحلاف فما أو مي معترضاً مستدراً . 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


لد ءولمم لد 


م 


فلك : الصواب - القطم تأنه لا يصح ١‏ الطواف ف هده الصورة م( فانه منايد 


لا ورد الترع به . داشأعر 


ولو ابثدأ من غير الحجر الأسود » لم يسد مما فمله حتى ينتبي إلى الحجر 
الأسودء فيكون منه ابتداء الطواف . وينغي أن هر في الابتداء جميع بدنه على 
جيع الجر الإأسود » فلا يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الححجر الإاسود 1 
فلو حاذاه يعض بدنه » وكان بعضه محاوزاً إلى جاب الباب» فقولان . الحديد: 
أنه لا يُعتدء بتلك الطوفة . والقدم : يمت بها . وجمل إمام الحرمين والنزالي هذا 
الخلاف وحبين » ولس 6 قالا » بل ها قولاث منصوصان » حكاما الأصحاب . 
ولو حاذى جمياع اللدث بعض المحر دوت مضه »© أحزأه » ذكره أصحابئنا 
المراقيون. كا يجزئه أن يستقبل في الصلاة جميع بدنه بعض الكمبة . 


الواجب الثالث : أن يكون خارحاً بجميع بدنه عن حمرم البيت . فلو مثى 
على الشاذروان ءلم يصح طوافه» فانه جزء من البيت . ويننني أن يدور في طوافه 
حول الحجرء وهو الحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير» بينه وبين كل واحد من 
الركنين فتحة . وكلام كثير من الأصحاب يقتضي كون جميمه من البيت » وهو ظاهص 
نصه في « الختصر » . لكن الصحيح : أنه ليس كذلك . بل الذي هو من 
اليت » قدر ست أذرع تمن الخدم وقل: : مرت أذرع » أو سي.م . ولفظ 
الختصر » مول على هذا . فلو دخل إحدى الفتحتين » وخرج من الأخري ءلم 
محسب له ذلك » ولاما بمده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل «نها بلا خلاف . ولو 
: يدخل الفتحة » وخدّف القدر الذي من الليت © ثم اقتحم الجدار » وقطع 
الحجر على السمت » صح طوافه . 


قلت : الأصح : أنه لاريصح الطواف في ثيء من الحجر ؛ وهو ظاه المنصوص» 


ب إلم سه 
وبه قطم معظم الأصحاب تصريحا وتلويحاً . ودليه: أن الني تفل طاف خارج الحخر . 


واتتأعلم 


ولو كان يطوف ومس الحدار. بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء 
اليت » ففي صحة طوافه وجبان . الصحيم باتفاق فرق الأسعحاب :أنه لا يصح» 
لأن بمض بدنه في الليت » فهو كم لو كان يضع إحدى رجليه أحيانا على 
الشاذروان » ويقفز بالأخرى . 

الواجب .الرابع : أن يقم الطواف في المسجد المرام » ولا بأس بالجائل 
فيه بين الطائف والليت » كالسقاط والسواري . ويحوز في أخريات السجد » 
وأر'وقته » وعند بإب المسحد من داخله » ووز على سطوحه إذا كان اأبيت أرفم 
بنادّ كا هو اليوم . فان جمل سقف السجد أعلى » فقد ذكر في « المدة »: 
أنه لا جوز الطواف على سطحه . ولو صح قوله > ازم أن يقال : أو الهدمت 
الكعبة ‏ والمياذ بللّه - لم يصح الطواف حول عرصتهاء وهو بعيد . 


4-2 
أو وسّم السحد » اتسع الطاف ©» وقد جملتله الساسية أوسع نما كان في 
عصر رسول الله ا : 
قلت : أول من وسع المسجد الحرام بند رسول الله ميتي » عمر بن الخطاب 
رضى ألله عنه ©» اشتكرى دوراً وزادها فيه » واتحخد للمسحد جدارأ قضَيرا دون 
القامة . وكان عمر أول من اذل :الحدار مس بحد الحرام » ثم وممعة ماك بن عفاث 


رضى الله عنه كذلك » واتخذ له الأراوقة » وكان أول من اتخذهاء ثم وسمه 


2500 
غبد أهه إن الزبير في خلافته » ثم وسمه الوليد بن عبد اللك » ثم النسور © ثم 
المبدي . وعليه استقر بناه إلى وقتنا هذا . وات اعم 

الواجب الحامى : المدد . وهو أن يطوف سيا . 

الواحب السادس : مختلف فيه . وهوء أنه إذا فرغ من الطواف » سلى 
ركتين . وهل هما واجبتان » أم سنة ؟ قولان . أظبرهما : سنة » هذا إذاكان 
الطواف فرضاً . فان كان سنة © فطريقان . أحدجهما : طرد القولين . والاني : 
القطم بأن السلاة سنة » . وقيل : تب الصلاة في الطواف الفروض قطماً . 
وستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتمة : ( قل يا أبها الكافرون ) وفي الثانية : 
( قل هو الله أحد ) : وأن يصليها خلف القام . فان لم يفعل 2 ففي الححر » 
وإلا في السحد » دإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره ٠‏ وتحبر فها بالقراءة 
ليلا © واس نيار . وإذا قلنا : هما سسنة » فصلى فريضة بعد الطواف » أحزأه 
عنهبا »2 كتحية السحد » نص عليه في القدم » وحكاء الامام عن الصيدلاني » 
لكنه استتعده . وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها » بجريان النيابة فها إذ الأجير 
يؤدها عن الستأجر . 
كلرت : اختلف أصحابنا في صلاة الأجير هذه , فقيل : تم عنه . وقيل : 
تقم عن المستأحر » ودو الأشبر ٠‏ وانشأعم 


2 


ركمتا الطواف وإن أوجبناهما » فليستا بشرط في صحته » ولا ركنا منه » بل 
يصح بدونها . وفي تعايل جاعة من الأصحاب ؛ ما يقنضي اشتراطها . 


عن ! الو 
تت : الصواب : أنها لستا شرطاً ولاركناً . واشأع 

ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حااة ولا حير تأخيرها ولا ركبا يدم 0 
لكن حكى صاحب «١‏ التتمة » عن نص الشافمى رضي الله عنه.: أنه إذا أخر» 
تستحب له إراقة دم . وقال الامام : أو مات قل الصلاة» لم عتنع جبرها بالدم . 
كلت : وإذا أراد أن بطوف طوافين أو أكثر 5 استتحب أن يصلى عقيب كل 
طواف ركعتيه . فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة » ثم صلى لكل طواف 
ركعتيه » جاز «واتاعم 


الواجب السايع : مختاف فيه » وهو النية . وفي وجوبها في الطواف » وجباك. 
أصتعي + لاتب + الأن ةلك تمل وغل ترط أن الا صرف إل.عرعن 
آخر من طلب غريم ونحوه ؟ وجبان . أصحم) : نهم . ولو نام في الطواف أو 
بعضه على هيأة لا ينتقض الوضوء . قال الامام : هذا يقرب من صرف الطواف 
إلى طلب التريم . ثم قال : ووز أن يقطع بوقوعه موقمه . 


فلت : الأصح : صحة طوافه . لأس 


ل 
أو حمل رجل أ محرماً ؛ من صي » أو مريض »2 أو غيرها » وطاف به » فاك 
كان الحامل حلالاً » أو قد طاف عن نفسه » حسب الطواف المحمول شرطه» 
وإلا » فان قصد الطواف عن الحمول © فثلائة أوجه . أصحبا : يقم المحمول 
فقط » ت#ريحاً على قولنا : يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر . والثاني : بقع 


الروضة ج |« - م 


:4 نت 


عن الحامل فقط © تخريحاً على قوانا : لا يشترط ذلك فان الطواف حيتئذ يكو 
عسويا له 2 فلا ينصرف عنه» مخلاف ماإذا حمل عر مين وطاف مها وهو خلال 
أو حرم قد طاف “فانه حجزئها جميماً , لأن الطواف غير محسوب احامل » فيكون 
الحمولان كرا كي دابة . والثالث : يقع عنها جميماً .ولو قصد الطواف عن نفسه» 
وقع عنه » ولا تحسب عن الحمول » قله الامام ؛ وحكى اتفاق الأسحاب عليه . قال : 
وكذا أو قصد الطواف لنفسه » وللمحمول . وحكى صاحب «١‏ البذيب » وجبين 
في حصوله للاحمول © مع الحامل ٠‏ وأو لم يقصد شيئاً من الأقسام الثلائة » فهو 
كا لو قصد نفسه أو كبها . وسواء في الصبي الحمول» حمله وليه الذي أحرم 
عنه أو غيره . 
قلت : لو طاف الحرم بالحج ممتقداً أنه محرم بعمرة » أجزأه عن الحج » كالو 
طاف عن غيره؛ وعليه طواف »2 ذكره الروياني . داش أع 

الواجب الثامن : مختلف فيه » وهو الوالاة بين الطوفات السبع » وفيا 
قولان . أظبرها : أنها سنةء فلا تبطل التفريق الكثير . والثاني : ا 
بالتفريق الكثير بلا عذر . فان فرق يسيراً أو كثيراً بسذرء فبو كا قلنا في الوضوء . 
قال الامام : والكثير ما يلب على الظن ثر' كته” الطواف . ولو أقيمت اللكتوبة وهو 
في أثناء الطواف, فالتفريق مهاء تفريق بعذر . وقطم الطواف المفروض لصلاة الحنازة 
أو الرواتب » مكروه ؛ إذ لا بحسن ترك فرض العين لفرض الكفاة . 

أما سنن الطواف » فخمس . 

الأول : أن يطوف ماشياً , ولا يركب إلا لمذر مرض أو نحوه » أو 
كان من تحتاج إلى ظبوره ليستفتى . ولو طاف راكاً بلا عذرء جاز بلا كراهة » 
كذا قله الأصحاب . قال الامام : وفي القلب من إدخال الييمة التي لا يؤْمن 
تلويئها ااسجد ثيء. فان أمكن الاستيثاق » فذاك » وإلاء فادخالها مكروه . 


الثانية : أن يستلم الحجر الأسود بيذه في ابتداء الطواف » ويقكْله » ويضع 
جبيته عليه . فان منمته الزحمة من التقبيل » اقتصر على الاستلام . فاك لم يمكن » 
اقتصر على الاشارة اليد ؛ ولا يشترط بلقم إلا التقبيل 9©. ولا بقل الركنين 
الثاميين » ولا يستده) . ويستر الركن الباني » ولا يقبله . ويستحب » أن يقبل 
اليد بعد استلام الواني » وبمد استلام الحجر الأسود إذا اقتصر على استلامه 
لاذحمة . وذكر إمام الحرمين : أنه مخير بين أن بستلم ثم يقبل اليد » وبين أن 
يقبل اليد ثم إستلم . والذه : القطع بتقدم الاستلام ثم تقيليبا » ومهذا 
قطع الخبور . ولو لم يستلم بيده » فوضع عليه خشبة »ثم قبل طرفبا» جاز . 
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فلت : الاستلام بالخحشية ونحوها »؛ مستحب إذا لم يتمكن من الاستلا 


0 
١‏ 
ويستحب #فبيل الححر ؛ واستلامه » واستلام المافي عند محاذاتم) فيكل طوفة » 

وهو في الأوتار 1 كد »2 لأا أفضل . 

قلت : ولا ستحب للنساء استلام ؛ ولا تفيل . إلا عند خلوة الطاف في 

الايل أو غيره . داشأعر 


م اليد . 


الثالثة : الدعاء 0 ُستحب أن يقول ف اتّداء الطواف :سم الله » والله 
أكبرء اليم إعاناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعبدك » واتياعا اسنة نبيك 
جمد » وين . ويقول بين الركنين البانيين : م الهم آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حنة وقنا عذاب النار » . ويدعو في جيع طوافه با شاء . وقراءة القرآك في 
الطواف أفضل من الاعاء غير الأثور . وأما الأثور» فهو أفضل0© منها على الصحيح. 
وعلى الثاني : أنها أفضل منه . 


(1١)في0»‏ شرح الوجيز » : ولا يشير بالفم إلى التقيل . 
(؟) في الاصل : فهو أفضل منها » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية . 


الرابمة : الرمل ‏ بفتح اليم والراء - وهو الاسراع في الشي مع تقارب 
الحلى دون الوثوب والمّد'و. ويقال له : الب . وغلّط الأعْة من ظن أنه دون 
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ويسن الرمل في الطوفات ااثلاث الأ'ول. ويسن التي على المينة في الأربمة 
الأخيرة . ثم هل يستوعب البيت بالرمل ؟ قولان . الشهور : يستوعب . والثاني: . 
لا يرمل بين الركنين البانيين . ولا خلاف أن الرمل لا يسن في كل طواف » بل فها 
يسن فيه قولان . أظبرها عند الآ كثرين : إن يسن في طواف يستعقب السمي . والثاني: 
يسن في طواف القدوم . فملى القولين : لا رمل في طواف الوداع .ويرمل من قدم مكة 
ممتمراً » لوقوع طوافه محزئاً عن القدوم واستمقابه السعي . ويرمل أيضا الحاج الأأفتيه 
إن لم يدخل مكة إلا بمد الوقوف» وإن دخلبها قل الوقوف» فبل يرمل في طواف القدوم؟ 
بنظر » إن كان لا يسعى عقبه » فملى القول الثاني : يرمل . وعلى الأول : لايرمل » 
وإغا يرمل في طواف الافاضة . وإن كان يسعى عقبه » يرمل فيه على القولين . 
وإذا رمل فيه » وسعى بمده » ذلا يرمل في طواف الافاضة إِنْ لم يرد السعي عقبه » 
وكذا إن أراده على الأظهر . وإذا طاف للقدوم » وسعى بمده ولم يرمل» فبل يقضيه 
في طواف الافاضة ؟ وجباك . ويقال : قولان . أصحم : لا . ولو طاف ورمل 
ولم يسع » قال الأكثرون : يرمل في طواف الافاضة هنا » لبقاء السمي » والظاص 
أنهم فرتعوا على القول الأول » وإلاء فالقول الثاني لا يعتبر السمي . وهل يرمل 
المكى المنقىء ححه من مكة ؟ إن قلنا بالقول الثاني » ذلا » إذ لا قدوم في حقه» 
وإلا > فنعم » لاستعقابه السعي . 


حبذ لإؤاء بك 


و ترك الرمل في الطوفات ااثلاث » لم يقضه في الأربم الأخيرة » لآن هيأتها 
السكينة(© فلا بير 


ثرءئ 

القرب من الديت مستحب لاطائف » ولا ينظر إلى كثرة الحعطى أو تاعد . 
فالحاذظة على الرمل مع اعد عن البيت أفضل» لأن القرب فضيلة تعلق بموضع السادة » 
والرمل فضيلة تتعلق بنفس العادة » والتعلق بنفس العادة أولى بالمحاذظة . ألا ترى أن 
الصلاة بالجماعة ف اليت 4 أفضل من الانفراد ف الأسح_د . ولو كان فِ حاسية 
الطاف نساغ 2 ولم يأمن ملامستهن لو ناعد » فالقرب بلا رمل أولى من البعسد مع 
الزصل#احذرا من اتقاض: الطبارة:: وكذا لو ان القت أيضا 'شاء# وسدر الرهل 
في جميع الطاف » للحوف اللامسة » ذترك الرمل في هذه الخالة أولى . ومتى تعذر 
الرمل » استتحب أن يتحر ك ف مشيه » وبري من نفسه أنه أو أمكنه الرهسل 2 
لرمل . وإن طاف راكاً أو ممولاً » تقولان . أظبرها : يبرمل به الحامل وبحرك 
الدابة . وقيل : القولان في الحمول البالم . ويرمل حامل الصي قطما . 


م 


ونيا مشكوراً 6. 


, في مامش الامل : ننخة : لأآن هاهنا الكينة مسنونة‎ )١( 


0 كد 


الحامسة : الاضطباع . وهو أن يمل وسط ردائه تحت منكيه الأيمن » 
وطرفيه على عاتقه الأبسر ؛ ديقي منكبه الأعمن مكشوناً . وكل طواف سن 
فيه الرمل ؛ سن فيه الاخطاع » ومالا . فلا . لكن الرمل مخصوص بالطوفات 
الثلاث الأول » والاضطباع يعم جميعها . ويسن أيضا في السمي بين الصفا والروة 
على الذهب الذي قطع به الخهور . وحكي وجه : أنه لايسن فيه . ولا يسن 
في ركعتي الطواف على الأصح » لكراهة الاضطباع في الصلاة . فملى هذا إذا فرغ 
| من ]| الطواف» ازال الاضطباع ثم صلى الركعتين » ثم أعاد الاضاباع وخرج لاسمي . 


ع 
لا نزمل المرأة » » ولا تضطابع . وأما الصي » فيضابع على الصحيح . 

"همتا : ومتى كان عليه طواف الافاضة » فنوى غيره عن غيره » أو عن نفسه» 
تطوعاً » أو قدوماً ,» أو وداءعاً ؛ وقم عن طواف الافاضة ©» كم في واجب الحج 
والممرة . ولو نذر أن يطوف © فطاف عن غيره » قال الروباني : إن كان زمن 
النذر معينا » لم يز أن يطوف فيه عن غيره . وإن طاف في غيره » أو كان زمانه 
غير معين © قبل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذءته ؟ وحبان . أصحها: 
لاجوز كالافاضة . داتعم 


فصل 
في السعي 


إذا فرغ من ريمتي الطواف »© استحي أن يمود إلى الحجر الأسود ويستانه» 


2 + 
ثم بخرج من بإب الصفا » ليسمى بين الصفا والروة » فبيدأ بالصفا ء ويرقى على الصفا 
بقدر قامة رجل» حتى يتراءى البيت » ويقع بصره عليه » فاذا رفي عليه » استقبل البيت» 
وهلل وكير » وقال : و الل أكبر » الله أكبرء الله أكبر» ولله الجد , الله أكبر 
على ما هدانا , والجد ل على ماأولانا , لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2 له 
الاك » وله الجد © حيبي وعيت » بده امير » وهو على كل ثيء قدير © لا إله 
إلا الله ,» وحده لاشريك له » صدق وعده » ونصر ع.ده © وهزم الاحزاب 
وحده » لا إله إلا الله » ولا نيد إلا إياه » مخلصين له الدتن ولوكره الكافروك». 

ثم يدعو بما أحب من أمى الدن والدنيا » ثم يعد هذا الذكر والدعاء ثانيا » 
ثم بيد الذكر ثاثا » ولا يدعو . 
تمس : ونا وجه : أنه يدعو بعد الثالثة » وبه قطم الروياني » وصاحب 
و التنيه 2©0) والماوردي وغيرم » وهو الصحيح . وقد مح ذلك في د صحيح سم » 
عن رسو ل الله ود 0 وا شاع 

ثم ينزل من الصفا » ويشي إلى الروة ©» ويرقى علبا بقدر قامة رجل » 
ويأتي بالذكر والدماء كأ فمل على الصفا. ثم الستحب في قطم هذه السافة » أن 
مشي من الصفا على عادته حتى يبقى بينه ويين. اليل الأخضر العلق بركن المبجد 
على يساره قدروست أذرع »© ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين اايلين 
الأخضرن . أحدها : في ركن السجد . والآخر: متصل بدار العباس رضي الله 
عنه 3 عشي على عادته حتى يصعد الروة . وإذا عاد من الروة إلى الصفاء مثى 
في موضع مثيه » وسمى في موضع سميه أولاً . ويستحب أن يقول في سنيه : 
درب اغفر » وارحم » وتجاوز عما تملم » إنك أنت الأعز الاكرم». 


(؟) انظر « صحيح مسلم » رقم ( مم١‏ ) في حديث جابر الطويل الذي وصفف فيه حجة الني 
صلى الله عليه وس . ش 


فرع 

الرافي على الصفا وامروة سنة » والواجب هو ااسمي بينها » وحصل ذلك 
بغير رقي »© بأن لمق العقب بأصل ما يذهب منه » ويلصق رؤوس أصابع رجايه 
يما يذهب إليه من الصفا والروة . وفيه وجه ضيف : أنه جب الرتي علبها بقدر 
قامة رجل . وأما الل" كر » والدعاء ؛ والاسراع في السعي » وعدم الاسراع » 
فسئة 71 والوالاة ف ميات السعى 6 سنة 6 وكذا الموالاة بين الطواف والسمي » 
سنة » فاو تخال بينها فصل طويل » لم يضر » شسرط أن لا يتخلل ركن . 
فلو طاف. لاقدوم © ثم وقف بعرفة » لم يصح سعيه بعد الوقوف » بل عليه أن 
سعى بعد طواف الافاضة . وذحكر في «١‏ اتتمة » : أنه إذا طال الفصل 
بين مرات السعي » أو بين الطواف والسعي » فني صحة السمي قولان وإن لم 
لتتحلل ركن 2 والذهب ماسيق . 


م2 
في وامءات الممهى وسمروطر 

فيشترط وقوعه بعد طواف صحيح © سواء طواف القدوم والافاضة . 
ولا يتصور وقوعه بمد طواف الوداع ؛ لأن طواف الوداع هو الأنيْة به بمد الفراغ» 
دإذا بتي السعي م يكن الأني» به طواف وداع . ولو سمى عقيب طواف القدوم؛ 
لم تستحب إعادته بعد طواف الافاضة » بل قال الشيخ أبو جمد : أنكره إعادته . 
وبشترط الترتيب : وهو أن بيدأ بالصفا . فان بدأ بإلروة » لم بحسب مروره منبا 
إلى الصفا . 


اتام 
كلت : ويشترط “في الرة الثانية : أن يدأ الروة . فلو أنه لما وصل الروة 
ترك : العود في طريقه» وعدل إلى السحد » وابتدأ الرة اثانية من الصفا أيضاأ »لم 
يصح أيضا على السحيح . وفيه وجه شاذ في « البحر » وغيره ٠‏ وانشأعل 

وجب أن يسعى بها سيماً » وحسب الذهاب عرة » والمود بأخرى . فيداً 
بالصفا » وتم بإلروة . وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافمي » وابن الوكيل » 
وأبو بكر الصيرني : تحسب الذهاب والعود مرة واحدة © والصحيح ما قدمناه » 
وعليه العمل » ولا يشترط فيه الطبارة » ولاستر المورة » ولا سائر شروط الصلاة . 
وجوز السمي راكب ٠‏ والأفضل ماشياً . 


426 
و طاف أو سعى » وشك قي المدد» أخذ الأقل . ولو كاك عنده أنه أتمها » 
فأخبره ثقة عن بقاء شيء» لم يلزمه الانيان به » لكن يستحب . والسعي ركن ل 
لا حير بدم » ولا يتحلل بدونه . 
رت : الأفضل : أن يتحرى !يه زمن خلو المسعى . وإذا عجز عن السمي 
الشديد از حمة © فليتشيه بالساعي ”ا قلنا في الرمل . دا شأعط 


واارأة تي » ولا تسعى . 


قلت : وقيبل :إن سعت في الخلوة بالليل» سءت كالرحجل . واشأعم 


ميدق 
في الوقوف وما بتملق ب 


له مقدم َُ 0 


فستحب للامام إذا لم حضر بنفسه الحج » أن ينصب أميراً على الحجيج » 
فيطيءونه فها ينوهم . ويستحب للححيج أن يدخلوا .٠كة‏ قبل الوقوف . فن كان 
منهم مفرداً أو قارناً » أقام بد طواف القدوم على إحرامه إلى أن يخرج إى 
عرفة . ومن كان متمتمً » طاف وسعى وحلق »2 فيحل* من عمرته »ثم يهل بالحج 
من مكة على ماسبق في صورة التمتع » وكذا يفمل القم بمكة . ويستحب للامام 
أو منصوبه أن بخطب بمكة في اليوم السابع من ذي الهجة بعد صلاة الظبر خطبة 
واحدة » بأحص اأناس بالندو فها إلى منى 2 ومخبرمم با بين أبدهم من المناسك » 
ويأمى التمتمين أن يطوفوا للوداع قبل الحروج . وأو كان السابع يوم جمعة » خطب ا 
وصلاها » ثم خطب هذه الاطة » لأن السنة فها التأخير عن الصلاة . ثم يخرج 
6 ف اليوم اأثامن »؛ ودو يوم ااثروبه إلى منى » ويحكون خروحهم بعد صلاة 
الصح » نحيث يصلون الظبر عى » هذا هو المشبور . وني قول : يصلون الظبر 
بمكة » ثم مخرجوك »2 فاك كان يوم التروبة يوم حمعة » استحب أن مخرجوا قبل 
طلوع الفحر » لأأن السفر يوم اجمة إلى حيث لا تصلى اخمة » حرام أو مكروه 
- سيق © وهم لاا يصاون الجمة بنى . وكذا أو كان وم عرفة يوم جممة ء 
لا يصلونها » لآن اجمة تشرطها دار الاقامة . قال الشافمي رضي الله عنه : فا بني 
بها قرية » واستوطها أربموذ من أهل الكل » أقاموا اجمة والناس معهم . فاذا 
خرجوا إلى منى »2 صلوا بها الصاوات مع الامام » وبأنوا مها. وهذا الميت 2 سق 
وليس بنسك جور بالدم . فاذا طلمت الشمس يوم عرفة على ثبير2©؛ ساروا إلى 
)١(‏ بيد :جبل بين مكة ومن؛ ويرى من من » وهو على جين الداخل منبا إلى مكة . 


بت الجر 
عرفات . فاذا وصلوا تراه ؛ ضربت با قبة الامام » فاذا زاات الثمس »© ذهب 
الامام والناس [ إلى ] مسجد إبراهم يتاي » فيخطب فيه الامام خطتين » بين هم في 
الأولى ما بين أبدهم من المناسك » وبحر”ضهم على | كثار الدعاء والتهايل بالوقفا » 
وخفف هذه الخطة ©» لكن لا يلغ تخفيفها تخفيف اثانية . وإذا فرغ منها» جلس 
بقدر سورة ( الاخلاص ) ثم يقوم إلى اللطبة الثانية » ويأخذ الؤذن في الأذان » 
ويخئف الخطة محيث يفرغ ه«نها مع فراغ الؤذن من الاقامة . وقيل : مع فراغه 
من الأذان . 
تمت : الأصح : مع فراغه من الأذان » وبه قطع الخبور . واشاعل 
ثم ينزل فيصلي اناس الظبر » ثم يقم الؤذن فيصلي بهم المصر جمعأ . فان 
كان الامام مسافراً » فالسئة له القمسر » ولا يقصر المكيون والقيهون حولها. 
فاذا سل الامام قال : أتهوا يا أهل محكة., فنا قوم سفر . وهل مختص امع 
السافرين من الحجيج » أم جوز لغيرم ؟ فيه كلام تقدم في صلاة المسافر . وأشار 
جماعة : إلى أنه يخطب ويصلي بنمرة . وصرح الخبور : بأنه يمخطب ويصلي عمسحد 
إراهم [ 2276| كم إسبق . 


زع 
في اي أربسع فاب مسنون 
إحداها : بز في اليوم السابع . والثانية : يوم عرفة » وقد ذكرذها . 
والثالثة بوم الننحر عى . والرابعة + بوم النفر الأول عنى . ومخبرم في كل خطدة 
بجا( بين أيديهم من الناسك وأحكا مها إلى الحطةٍ الأخرى » وكلبن أفراد» [و] بعد 
صلاة الظبر » إلا يوم عرفة » فانها خطبتان» وقبل الصلاة . 


. في الاصل : ما‎ )١( 


رح 


ثم بعد الصلاتين » يذه.ون إلى الوقف . وااسنة » أن يقفوا عند الصخرات» 
ويستقبلوا الكمبة - والوقوف راكب أفضل على الأظبر . واثاني : هو والاثي سواء_ 
ويذكروا الله تعالل ويبدعوه ححتى تغرب الشمس ؛ ويكثروا التهايل ‏ فاذا غربت 
الشمس 6 دفءوأ من عرفات منصر فين إل مزدافة ب ويؤخروا المغرب ليصلوها ع 
المشاء عز دلعة 5 ويذهوا إسكينة ووقار . فن وحد فرحة ©» أسرع . فاذا وصلوا 
:الزدلفة ( جمع هم الامام لغرب والمشاء , وحم الإأذان والاقامة ) مدق قِ 5 
الأذان . ولو انفرد بعضهم باجم بعرفة » أو عزدلفة ) أو صبلى إحدى الصلاتين مع 
الامام » والأخرى وحده » حاز. ومحوز أن يصلي الغرب عرفة » وفي الطريق . 
قال الشافمى رضي الله عنه : ولا يتنفئاون بين الصلاتين إذا جعوا» ولا على إثره) .. 
فأما بينهما » فذراءاة الوالاة . وأما على إثرها » فقال ابن كي : لا يتنفئل الامام » 
ّنه متبوع . فلو اشتغل بالنفل » لاقتدى به الناس » وانقطعوا عن الناسك . وأما 
الأموم ؛ ففيه وجبان . أحدها : لا ينتفّل كالامام . والثاني : الأمن واسم له » 
لآنه غير متبوع . هذا في النافلة الطلقة دون الرواتب . ثم أكثر الأسحاب » 
أطلقوا القول بتأخير الصلانين إلى الزدلفة . وقيل : يؤخرها ما لم يخش فوت 
وقت الاختيار للعشاء . فان خافه ؛لم يؤخر 2 بل مجمع الناس في الطريق . 
والسنة : أن يمصرفوا من عرفة إلى الزدلفة عن طريق الأزءين » وهو الطريق 
بين الجلين . 


دا هة ل 


فح 
من م إلى مق 2 فر سحا : ومزدلفة متوسطة بين منى وعرفات 4 ممما إلى 
كل واحدة منها فرسصخ . 
قلت : الختار : أن السافة بين مكة ومنى © فرسي فقط . كلذا قله بور 


الللماء الحققين © منهم الأزرق » وغيره تمن لا حصى . وا شأعم 


و 
في بان الوؤوف بعر فا 


المعتير فيه » الأضور بعر فَة حظة ( شرط كونه أحلاً لاسادة ( سواء حضرها 
ووقف » أو مي بها . وفي وجه : لا يحكني الرور الجرد » وهو شاذ . ولو 
حضر بها ؛ ولم يعم أنها عرفة » أو حضر منمى عليه » أو نائا » أو دخلها قبل 
وقت الوقوف » ونام حتى خرج الوقت» أجزأه على الصحيح . وفي الخيع وجه [ :أنه 
لاحجزئه ] قال فيو التامة »: هو مبني على أن كل ركن من أركان الحج جب إفراده بالنية . 
قلت . الأصح عند الخبور: لا يصح وقوف(2© منمى عايه . واناعم 

ولو حضر في طلب غريم » أو دابة شاردة » أحزأه قطما» قال الامام : 
و يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف إلى حبة أخرى . ولمل 
الفرق » أن الطواف قربة مستقلة؛ قال : ولا بمتنع طرد الحلاف . ولو حضر 
محنون » لم يحزئه » قال في « التتمة » : لحكن بقعم نفلآً » كحج الصي الذي 
لاميز 9 . ومنهم من طرد في الحنون الوجه النقول في الاغماء . 


() في الاصل : وقفاء ا 
)١(‏ في الاصل : عيز ٠‏ وما أثيئتاه » من نسخة الفلاهرية ونسخة في هامش الاصلء و «شرح الو جير». 


و 


في أي موضع وقف من عرفة © أحزأه . وأما حد عرفة »> فقال الشافمي 
رحمة الله عليه :هي ماحاوز حد عرنة 60 ب بهم اليئن وفتح الراء وبعدما 
:نوت إلى المال القابلة ا بلي ساتين ابن عامى » ولس وادي عرنة » من 
عرفات »© وهو على منةطع عرفات تما يبلي منى ومسحد إراهم ميل ) صدره 50) 
من عرنة »6 وآخره من عر فات ٠‏ وعيز بها صخرات كبار فرشت هناك » من 
وقف في صدره »2 فليبس بواقف في عرفات. قال في « التهذيب » : وهناك يقف 
الامام الخطبة والصلاة . وأما غمرة » فقال صاحب «١‏ الشامل » وطائفة : هي من 
عرفات . وقال الأكثرون : ليست من عرفات » بل بقرءها » وجل الرح+ة في 


وسط عرصة عرفات 2( وموقت رسول الله ا عنده معر وف ٠.‏ 


كلت : الصواب : أن غرة » لبست من عرفات . وأما مسحد إبراهم 01 ( 
فقد قال الشافني رحمة الله : إنه ليس . من عرفة © فلمله زيد بعده في آخره . وبين 
هذا السحد وموقف الني متكي بالسخرات نحو ميل . قال إمام الحرمين : ويطيف 
منمرجات عرفات ججبال » وجوهها القبلة من عرفة . واشأعل 


١ في مخطوطة الظاهرية : وادي عرنة‎ )١( 
. (؟) أي : وادي عرة‎ 


#الاة ا 


اك 


وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طاوع الفحر يوم النخر . 
ولنا وحه : أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال» وبعد مضي زماك إمكان صلاة 
الظبر » وهذا شاذ ضميف حدا. فلو اقتصر على الوقوف ليلآً » صح حجه على 
الذهب ؛ وبه قطع امور . وقيل : في صحته قولان . ولو اقتصر على الورقوف 
نهاراً » وأفاض قبل الثروب » صح وقوفه بلا خلاف . ثم إن عاد إلى عرفة وبقي 
بها حتى غربت الشمس » فلا دم. وإن لم يمد حتى طلع الفجر »© أراق دماً. 
وهل هو واحب أو مستحب ؟ فيه ثلاثة طرق . أصحبا : على قولين . أظهرها : 
مستحب . والثاني : وا<ب . والطريق الثاني : مستحب قطعا . والثاك : إت 
أفاض مع الامام » فءذور » وإلا » فعلى القولين . وإذا قلنا بالوجوب» فماد يلآ » فلا 
دم على الأصح . 


مح 


إذا غاط لححاج ؛ فوقفوا في غير يوم عرفة © فإما أن يغلطوا «التأخير » 
وإما بالتقدم 5 

الحال الأول : [ إن غلطوا] بالتأخير » فوقفوا في اليوم الماشر من ذي الحجة» 
أجزأع؛ وم هم ولا قضاء . هذا إذا كان الححيج على العادة . فان قَلُوا ا 
شرذمة يوم النحر فظنت أنه بوم عرفة » وأن ااناس قد أفاضوا » فوحبات . 
أحدها : يدركون » ولا قضاء . وأعى : لا يدركون »2 قبحب القضاء . وإذا لم يحب 


القضاء » فلا ذرق بين أن تين الحال بعد بوم الوقوف » أو في حال الوقوف . 


نوات 
فلو بان قل الزوال» فوقفوا بده » قال في « التهذيب» : [ الذهب] : أنه لا رتم ء 
لانم وقفوا على يقين الفوات ؛ وهذا غير مم ؛ لأن عامة الأصحاب قلوا : أو 
قأمت ببنة بريه الحلال لة الماشر ومم بمكة لا يتمكنون من الوقوف لايل » 
وقذوا من الفد » وحسب لمم » كم لو قامت اأببنة بعد الغروب اايوم الثلاثين من 
رمضان على رؤية الحلال ليلة الثلائين » نص على أنهم يصلون من الند الميد . 
فاذا لم 8 بالفوات لقيام البينة ليلة الماشر » ازم مثله في اليوم الماشر . هذا(© 
إذا شبد واحد أو عدد برقية هلال ذي الحجة فردت شبادتهم؛ فيازم الشبود الوقوف 
في التاسع عندم وإن كان الناس يقفون بمدم . أما إذا غاطوا ذوقفوا في الحادي 
عر فلا يرهم جحال.. 
الخال الثاني : أن بنلطوا التقديم » فيقفوا في الثامن . فان بإن الال 
قلى فوات وقت الوقوف ؛ لزمهم الوقوف في وقته . وإن بان بعده » فوحبان . 
أحدما : لاقضاء . وأصح عند الأ كثرن : وجوب القضاء . ولو غلطوا في 
لكان » فوقفوا في غير عرفة »لم يصح حجبم حال . 
تت : وما يتعلق بالوقوف : أنه يستحب أن يرفع بديه في الذعاء » بحيث 


٠‏ هم 


لا تحاوزان رأسه ؛ ولا يفرط في الحبر في الاعاءء فانه مكروه » وأن يقف متطبرا . 
وانشاعلم 
ضل 
في المبيث بالزدلة: وما بنعانى ب 


الزدلفة ؛ ما بين مأزمي عرفة » ووادي محر . وقد مسق ©» أنهم ِفِيِضْونٌ 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : أما . 


7 2 
من عرفة بعد النروب » فيأتون مزدلفة » فيجممون الصلاتين . وينغي أن يبيتوا نها » 
وهذا البيث ليس بركن . قال أبى عبد الرحن إن بت الشاضي ؛ وأو بكر بن 
خزيمة من أصحابنا : هو ركن . والصحيح : الأول . ثم. البيت نك . فان دفم 
5 منتصف الايل لمذر» أو لغيره » أو دفم قبل ذصف الايل » وعاد قبل طلوع 
الفجر » فلا ثيء عليه . وإن ترك البيت من أصله © أو دفم قبل نصف الايل » 
ولم يمد » أراق دما . وهل هو واجب » أم مستحب ؟ فيه طرق . أسحبا : على 
قولين كالافاضة من عرفة قبل الغروب . والثاني : القطم بالإجاب . والقااث : 
بالاستحباب . 
قلت :لولم محضر مزدلفة في الندف الأول » وحضرها ساعة في النصف الثاني 
حصل البيت » نص عليه في ١‏ الأم » »وفي قول ضعيف نص عليه في 
و الإملاء » والقدم : محصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشثمس . وفي 
قول : يشترط معظم اليل . والأظير : وجوب الدم بتر لييت » وانتا عم 
والأولى » تقديم النساء والضعفة بعد نصف اليل إلى منى . وأما غيرمم » 
فيمككتون عى. يصلوا الصبح بها » وينلسون بالمبح . وااتنليس هنا » أشد 
استحباباً من بافي الأيام . 


َع 


جاز 0 لكن يكره من المسحد والحش والمرمى . وفي قدر المأخوذ وحبان . أحدها: 
سبعوث حصاة أرمي بوم النحر والتشريق » قله في « المفتاح » وهو ؛ ظاهر نصه 


الروضة جسم ١|‏ 


سداد ووأ سمه 


في « الختصر » . والثاني : سبع حصيات لري يوم النحر فقط » وبهذا قال 
اجبور ؛ ونقلوه عن نصه ©» وحملوه بانا ا أطلقه في د الختصر » . وجمع بعضهم 
بنها فقال : يستحب الأخذ لاجميع » لكن ليوم النحر. أشد . ثم قال الخبور : 
يتزودوا الحصى الليل . وفي « البذيبٍ » : يتزودوها بعد صلاة البح . 


فصل 
في الرفغ الى عنى وما بتعلى, ب 


ثم بعد صلاة الصبح »© يدفموث إلى هنى . فاذا اتهوا إلى قزح ©» وهو حبل 
مزدلفة » وقفوا (© فذكروا الله تمال ودّعوا إلى الإسفار مستقبلين الكبة . 
ولو وقفوا في موضع آخر من الزدلفه » حصل أصل هذه السنة » لكن أفضله» 
ماذكرناه . وأو فاتت هذه السذة » لم تحير بدم كسائر الحيئات : فاذا أسفروا » 
ساروا إلى منى وعلهم السكينة » ومن وجد فرحة » أسرع . فاذا بلذوا وادي 
'محشر » استحب للراكب تحريك دابته » ولمائي الاسراع قدر رمية حنحر . 
وف وحه : لاسرع المائي » وهو ضيف شاذ م يسيروث وعلوم البحكننة )2 
ويصلون منى بعد طلوع الشمس » فيرموث سع حصيات إلى جمرة العقبة » و 
أسفل الحبل مرتفمة عن الحادة » على بمين السائر إلى مكة » ولا ينزل الراكبون 
حتى يرموا . والسئة؛ أن يكبّر مع كل حصاة » ويقطم التلية إذا بدأ بالرمي . 
وقال القفال : إذا رحلوا من مزدلفة » خلطوا التلية بالتكير في مسيرم . فاذا 
افتتحوا الرمي عضوا التكبير . قال الامام : ولم أر هذا لغيره . فاذا رمى » نحر إن 
كاك معه هدي » ثم حلق أو قصر . فاذا فرغ منه » دخل مكة وطاف طواف 


. » في الاصل : دفموا » وما أثبتناه من مخطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 


ؤ١ءؤ‏ ساد 


الافاضة ( وهو الركن ٠.‏ وسعى بعذده إن / يكن سعى بعك طواف القدوم 2 ثم 
بعود إلى منى اميت بها والري أيام الشريق. ويستحب أن يمود إلها قبل أن 
يصلي الظرر . 


فر 


الحلق في وقته في الحج والعمرة » فيه قولان . أحدها : أنه استباحة 
حظلور ؛ ولس بنسك . وأظبرها : أنه نسك » وهو ركن لا حبر بالدم . حتى أو 
كانت برأسه علّة لابمكنه بسبها التعرض للشعر » صبر إلى الاءكان » ولايفدي20© يذلاف 
من لاشعر على رأسه » فانه لا يؤمى بالحلق بعد ناته » لأن النسك حلق شمر 
شتمل الإحرام عليه . ويقوم التقصير مقام الملق » لكن الحلق أفضل . واارأة 
لاتؤم الحلق » بل تقصّر ٠‏ وستحب أن يكون تقصيرها بقدر أغلة من جميع 
جواب رأسها . ويختص الحلق والتقصير بشعر الرأس . ويستحب أن يدأ يحلق 
الشق الأيمن » ثم الأبير » وأن يستقبل القلة » وأن يدفن شمرء . والأفشل » 
أن بحاق أو يقصر جميع الرأس . وأقل ما ييزىء حلن ثلاث شعرات أو تتصيرها. 
ولنا وحه بد : أن الفدة تكمثل في الشعرة الواحدة في الحلق الحظور » وذلك 
الوجه عائد في حصول النسك يحلق الشعرة الواحدة . ولو حلق ثلاث شعرات في 
دنمات » أو. أخذ من سعرة وأحدة ع 2« ثم عاد ثانياً فأخذ مها ) ثم عاد ثالياً 
وأخذ منها » فان كتلنا الفدة مها » لو كان محظورا »حصل [به] النسك » وإلاء 
فلا . وإذا قصر » فسواء أخذ مما بمحاذي الرأس أو مما استرسل عنه » وفي 
وجه شاذ : لا بجزىء السترسل . ولا يتعين لاحلق والتقصير آلة » بل حم 


. في مخطوطة الظاهرية : ولا يفتدي‎ )١( 


-_-- ١٠١9 ل‎ 


النتف »2 والإحراق » والأخذ بالومى أو الثُورة أو القصين واحد . ومن لاشعر 
على رأسه »© لاثيء عليه . ويستحب له إخرار الونى على زأسه . قال الشافسي 
رحمه الله : ولو أخذ من شاربه أو شمر ليته شيثا » كان أحب إلي . وحميغ 

ما ذكرناه » فيمن لم يلتزم الحلق . أما من نذر الحلق في وقته» فيازمه , ولا يزه 
التقصير » ولا التتف والاحراق . وفي استئصال الشعر 0 ل المومى من 
غير استئصال » تردد للامام . والظاهى : النع ؛ لعدم اسم . وأو لد رأسه 
في الإحرام » فبل 0 ؟ قولان. الحديد 0 وفي وحه غريب : لايازم 
الحلق بالنذر إذا لم نجمله نسكا . 


و 


وقت حلق المستمر » إذا فرغ من السعي . فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق» 
فسدت عمرته إذا قلنا : الحلق نسك » اوقوع جماعه قبل التحلل . 


فصل 

أعمال الحج يوم النحر أربعة كما سبق » وهي : ري جمرة العقبة » والأبح» 
والحلق »© والطواف » وهذا يسمى : طواف الافاضة »© والزيارة » والركن » وقد 
يسمى أيضنا : طواف الصدر » والأسْبر : أن طواف الصدر طواف الوداع . 
وترتيب الأربمة على ما ذكرنا » ليس «واجب » بل مسنوث . فلو طاف قبل أن يرمي» 
أو ذبح في وقته قبل أن برعي © فلا بأس » ولا قدية . ولو حلق قبل الري 
والطواف . فان قلنا : الحلق استاحة محظور © زمه الفدية » وإلا » فلا ء على 
السحيح . وإذا أتى بالطواف قبل الري © أو بالحاق » وقلنا : نسك » قطع التلبية 


سا 1١١‏ 0ك 


شروعه فيه » لأنه أخذ في أساب التحدّل . وكذا المتمر » يقطم التبية بأخذه 
في الطواف . ويستحبٍ في هذه الأعمال : أن بري بعد طلوع الشمس »2 ثم يأتي 
باقها » فيقطع الطواف في ذحوة © ويدخل وقت جيعبا بانتصاف ليلة النحر . 
ومتى بخرج ؟ أما الري : فيمتد إلى غروب الشمس يوم النحر . وهل عتد تلك 
الليلة ؟ فيه وجبان. أصحم : لا . وأما الذبح » فال هدي لا يختص بزمن » لكن يمختص 
بالحرم . بخلاف الضحايا » فانها تختص «الميد وأيام التتشريق »© ولا ت#تص بالحرم . 
تلت : كذا جزم الامام الرافمي هنا : بأن الحدايا لا تختص بزمن . والصحيح: 
أنها كالأضحية » تختص بالميد والتتشريق . وقد ذكره هو على الصواب في باب الهدي» 
وسبأتي بيانه فيه إن شاء الله تمالى قريا وشاع 

وأما الاق والطواف »© فلا يتوقت أحدما 20 , لكن بنبغي أن يطوف قبل 
خروجه من مكة . فان طاف للوداع وخرج [ وقع ] عن طواف الافاضة “وإن 
خرج ولم يطف أصلاً » لم تحل' له النساء وإن طال الزمان . ثم مقتفى كلام 
الأصحاب : لا يتوقت آخر الطواف »2 وأنه لا يصير قضاءٌ . وفي ١‏ التامة » :أنه 
إذا تأخر عن أيام التسريق » صار قضاء . 

42 

احج تمللان » ولاعمرة تمل واحد . قال الأصسحاب : لأن الحج يطول 
زمنه » وتكثر أعماله ٠.‏ تخلاف العمرة » فيح بعض محرماته في وقت © وبعضبا 
في وقت . ثم أسباب تحدّل الم : الرمي » والطواف » والماق إن قلنا: هو نسك» 
وإلاء فارمي والطواف . إن قلنا : لس بنك » حصل التحلل الأول بأحدها » 
والتحلل الثاني بالآخر » وإلا حصل التحلل الأول بائنين من الثلائة » إما الرعي 


. في نسخة الظاهرية » و « شرح الوجيز » : آخرهها‎ )١( 


م١١1‏ سم 


والماق » وإما الحلق والطواف » وإما الرمي والطواف » وحصل التحلل الثاني 
إلثالث . ولا بد من السمي مع الطواف وإن لم.يكن سمى . هذا الذي ذكرناء 
هو المذهب المروف الذي قطع به معظم الأصحاب . وني وحه للاصطخري: دخول 
وقت الرمي » كالري في حصول التحذّل . ووجه للداري : أنا إن جملنا الحلق نسكاء 
حصل التحالان جيماً بالحلق مع الطواف » أو بالطواف والرعي » ولا حصل بالرعي 
والحاق إلا أحدها . ووجه : أنه تحصل التحلل الأول بالرمي فقط » أو الطواف 
فقط » وإن قلنا : الحاق نسك . ولو فاته الرمي © فهل يتوقف تحلله على الاتيان 
بدله ؛ فيه *لاثئة أوجه . أصحبا : نعم . والثالث : إن افتدى لدم » توقف . 
وإِن افتدى بالصوم » فلا » لطول زمنه . 

وأما العمرة : فتحللها بالطواف والسمي » ويضم إلها الحاق إِنْ قلنا : نسك . 
وحل بالتحلل الآول: في المي : اللبس »© والقم » وستر الرأس » والحاق إن لم 
تله نسكا . ولايحل الماع إلا بالتحللين بلا خلاف . والستحب : أن لا يطأ 
حتى رعي في أنإم التشريق . وفي عقد النكاح » والباشرة فيا سوى الفرج » 
كالقبلة » واللامسة » قولان . أظبرها عند الأكثرين : لا محل إلا بالتحللين . 
وأظبرهما عند صاحب «٠‏ البذب » وطائفة : يحل بالأول » وتحل الصيد بالأول على 
الأظبر بإتفاقهم . والذهب : حل الطيب الأول »؛ بل هو مستحب بين التحللين . 


ضل 
مرمدت أر بع ليال» نسك ف الحج : ليلة التحر عزدلفة » وايالي التشريق عنى. 
لكن اليلة الثالثة » ا تكون نسكاأ ان لم ينفر النفر الأول. وفي قدر الواجب 
من المت » قولان 2كاهما الامام عن نقل شيخه © وصاحب «١‏ اتقريب ©6. 
أظهرهما : ممظم اليل . والثاني : العتبر كونه حاضراً حال طاوع الفجر . 


ا ه١١‏ سس 
قلت : المذهب : ما نص عليه اأشافمي ر م4 الله 8 2 الأم 0 وغيره 5 9 


الواجب في مدت المزدلفة » ساعة في النصف الثاني من الايل » وقد س.ى بيانه قرياً. 


وشاع 
ثم هذا الليت ؛ محيور الدم . وهل دو واحب 3 أم مساعدابت ؟ أما للة 
الزدلفة » فسيق حكه . وأما الباق © فقولان . أظبر”ا : الاستحجاب . والثاني: 


الإيماب 7 وقيل 7 مسا حت قطماً : 


تلت : الأظير : الإبجاب . اير 

ثم إن ترك ليلة مزدلفة وحدها » أراق دما . وإن ترك الايالي الثلاث ؛ 
فكذاك على الذهب . وحكى صاحب «التقريب» قولاً : أن في كل ايلة دمأ » وهو 
شاذ . وإن ترك ليلة » فأقوال: أظبرها : تحير عد . والثاني : بدرم . واثثااث : 
ثاث دم . وإن ترك ليلتين » فملى هذا القياس . وإن ترك الايالي الأربع > فقولان. 
أظبرهما : دمان © دم لهزدافة » ودم اباقي . واثاني : دم لا<ميم . هذا في حق 
من كان عنى وقت الذروب . فاك لم يكن حيائذ» ولم بست © وأفردنا الزدلفة بدم» 
فوحبان » لآأنه 0 يرك إلا ليلتين . أحدهمها : مان » أو در هما » أو ملثًا دم . 
والثاني : دم كامل » لتركه جنس البيت عى » وهذا أصح » وهو جار فيا لو ترك 
ليلتين من الثلاث دون اازدافة . هذا كله في غير المذور . أما من ترك مبيت 
مزدافة أو منى امذر » فلا دم عليه . وم أسناف » مثيم » رعاء الابل » وأهل 
سقالة المباس ؛ فليم إذا رموا جمرة العقبة يوم التعن أن:.ذقروا' ودعو انيت عن 
ليالي التشريق » وللصنفين جيم أن يداءوا رمي هوم » ويقضوه في اليوم الذي يايه 
قبل رمي ذلك اليوم » وليس لهم أن يدّعوا رمي يومين متواايين . فان تركوا رمي 
ايوم الثاني » بأن نفروا اليوم الأول بد الرمي » عادوا في اليوم الثالك . وإن 
ركوا رمي اليوم الأول » بأن نفروا يوم اانحر بعد الرمي » عادوا في الثاني . ثم 


سه 5١ل‏ اسم 

لهم أن ينفروا ممع الناس ©» هذأ هو الصحيح . وفي وحه : لس م ذلك . وإذا 
غريها لنسى والرعاء بمى » لزمهم البيت تلك اايلة » والرمي من الند » ولأهل 
السقاة أن بنفروا بعد النروب على الصحيح »2 لأأن عمليم بلايل » خلاف الرعي. 
ورخصة أهل السقانة 2 لا تختص العياسية علل الصحيح . وفي وحه : تختص 6م 2 
وف وحه: تختص دي هائم . وأو أحدئت سقابة الحاج «( فاامقم يها رك البيت 3 
قاله في « الهذيب » . وقال ابن كج وغيره : ليس له . 

فلت : الأصح : قوله في «البديب» . اتأعم 


ومن العذورن » من التهى إلى عرفة ذلة النحر » واشتغل بالوقوف عن مبيت 
الزدلفة » فلا ثيء عليه © وإنما يؤمى بالبيت المتفرغون . ولو أفاض مر عرفة 
إلى مكة » وطاف للافاضة بعد نصف الليل » ففاته الميت » قال القفال : لا ثيء 
عليه لاشتناله بالطواف . وقال الامام : وفيه احمال ٠‏ ومن العذورن ؛ من له 
مال نخاف ضياعه . ولو استغل بالليت » أو له مريض محتاج إلى تعبده » أو يطلب 
آبقأ » أو يشتغل بأم آخر يخاف ذوته220 فني هؤلاء وجبان . الصحيح المنصوص: 
أنه لا ثنيء علهم سرك الليت ( ولهم أن ينفروا بعد الزوب 3 


فل 
00 
ما يتعلى بارمي 
إذا فرغ الحجاج من طواف الافاضة © عادوا إلى منى وصلوا مها الظبر » 
ويخطب الامام بها بعد الظبر خطبة » ويدلّمهم فها سنة الرمى والافاضة » ليتدارك 
من أخل بشيء منها > ويعامبم رمي أنام التشريق » تت الميت © والرخصة 
الح لات وار الا 1111 11 


(1) في الاصل : بفوته » وما أثيتناه من مغطوطة الظاهرية . 


ب #/ا.١ؤ‏ ده 


لامذورن . وفي وحه : تكون هذى الخطة بمكة . والصحيح : أنها عن . 
ومخطب بهم في الثاني من أيام التتشريق » ويعهم جواز النفر [ فيه | . ديودعيم » 
وبأمرم عم الحج بطاعة الله الى . واعل أن مموع الرعي سبعون حصاة . شرة 
العقبة يوم النحر سبعة . ولكل يوم عت أام التشريق إحدى وعشرين إلى 
الجزات الثلاث» لكل جمرة سبع . ومن أراد النفر في اليوم الثاني قبل غروب 
الشمس » فله ذلك »© ويسقط عله مبيت الايلة الثاائةء ورعي الند » ولا دم عليه . 
ومن لم ينفر حتى غربت الشمس ؛ ازمه ميت الايلة اثثالثة » ورمي يومها . ولو 
ارتحل فثربت الشمس قبل انفصياله من منى فله النفر . ولو غربت وهو في 
شئل الارتحال » أو نفر قيلي الغروب فماد لشغل قبل الثروب أو بعده © جاز 
النفر على الأمع . 

نلث : فلو تبرع في هذه الخالة بالبيت ءلم يازمه الرمي في الند » نص عليه الشافءعي 


رحمة الله . والشراعلم 


ومن نفر وقد بتي معه ثيء من الحصى التي تزوئدها » طرحبا أو دفمبا إلى 
غيره . قال الأثْة : ولم يؤئر ثيء فها يستاده الناس من دفنها . أما وقت رمي 
يوم النحر © فسبق » وأما أ م الشريق » فيدخل بزاول الشمس » ويقى إلى 
غروها. وهل عتد إلى الفجر 1 في اليوم الاك فلاء روج وقت المناسك » 
وأما اليومان » فوحبان . أصحم : لا ممتد . 


.» ني الامل : الناس » وما أليتناه من علوطة الظاهرية » و« شرح الوجيز‎ )١( 


لم١١‏ مسو 


اليوم الأول ع أنام التثر يق ؛ يسمى : يوم القر" ‏ بفتح القاف وتشديد 
الراء - لأنهم تروك بنى . واليوم الثاني : النفر الأول . والثالك : النفر الثاني . 
فاذا ترك رمي 3 القر” عند] أو نبوأ ' هل يتداركه في اليوم الثاني أو 
الثااك ؟ أو ترك رمي الثاني » أور مي اليومين الأولين » هل بتدارك في ااثالث ؟ 
ن . أظبرما : نعم . فان قلنا : لا يتدارك في بقية الأيام » فهل بتدارك في 
0 الواقعة بعدء من اياي التشريق ؟ وجبان تفريماً على الأصح : أن وقته لا عند 
تلك الليلة . وإن قلنا بالتدارك » فتدارك , فهل هو أداءء أم قضاء ؟ قولان . 
أظبرها : أداء» كأهل السقاءة والرعاء . فان قلنا : أداء » فجملة أيام منى في حم 
الوقت الواحد » فكل يوم لاقدر الأمور به وقت اختيار » كأوقات الاختبار 
للصاوات ٠‏ ديوز تدم رمي يوم التدارك على اازوال . وتقل الامام » أن على 
هذا القول » لا متنع نقديم رمي يوم إلى يوم » لكن جوز أن يقال : إن وقته 
نع من جبة الآخر دون الأول ' فلا محوز التقدم . 


لت : الصواب: الحزم بنع التقديم . وبه قطع الخهور تصريحاً ومفبوما . 
واشاعم 

وإذا قلنا : إنه قضاء » فتوزيع الأقدار الينة على الأيام 0© مستحق » 

ولا سبل إلى تعدم رمي بوم إلى بوم » ولا إلى تقدمه على الزوال . وهل يجوز 

إلايل ؟ وحبان . أصحىا نهم » لآن القضاء لا يوقت . والثاني : لا . لآن 

الرمي عبادة النهار كالصوم . وهل بحب الترتيب بين الرمي التروك ورمي بوم 


. وما أثبتناء من مخطوطة الظاهرية‎ ٠ في الاصل : الامام‎ )١( 


لدال#وؤ د 
التدارك ؟ قولان » ويقال : وجبان . أظبرهما : نعم كالترتيب في اللكان 2 وما 
مبنيان على أن المتدارك قضاء » أم أداء؛ إن قلنا : أداء» وجب الترتيب» وإلاء فلا . 
فان لم نوجب الترتيب » فهل جب على أهل العذر كالرعاء ؟ وجبان . قال التولي: 
نظيره أن من فاتته الظبر » لا يلزمه ترتيب بنها وبين المصر . ولو أخرها احمع » 
فوجبان . ولو رمى إلى ارات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إلبا عن أمسه © 
أجزأه إن لم نوجب الترتيب » وإلا » فوجبان . أصحيا : مزئه ويقع عن القضاء. 
والثاني : لا يحزئه أصلآً . قال الامام : ولو صرف الرمي إلى غير النسك » بأن 
رمى إلى شخص أو دابة في الخمرة » فنى انصرافه عن النسك الألاف المذكور في 
صرف الطواف . فان لم ينصرف » وقع 4< انماع “ؤانا قشم :حون افرق + 
فان شرطنا الترتيب » لم حيزئه أصلاً » وإلا أجزأء عن يومه . ولو رمى إك كل 
جمرة أربع عشرة حصاة » سما عن أمسه © وسيءاً عن يومه » جازء إن لم تعتبر 
الْرزتيب © وإلا » فلا. وهو نصه فيه الختصر » . هذا كله في رمي اليوم الأول 
أو الثاني من أيام التسريق . أما إذا ترك رمي يوم النحر » ففي تداركه في أيام التدريق 
طريقان . أصحها : أنه على القولين . وااثاني : القطم بعدم التدارك » للمنايرة بين 
الرميين قدراً ووقتاً وحكا , فان رمي النحر يؤثر في التحلل .. 


فر 


اقرط ف ود اربق * الرني :فى لقره باذ ورم الخزره ليزن 
مسحد اليف »© ثم الوسطى ©» 9 جمرة المقة . ولا يمّد برهي الثانية » قل تام 
الأوى » ولا الثالئة » قل عام الأوليين . واو رك حصاة ىم يدر من أن تركباء 
حعلبا من الأول » فرى إلمبا حدصأة وأعاد الأخربين . وفي اشتراط الموالاة بان رهي 
الحمرات » ورميات الحمرة الواحدة © الخلاف السابق في الطواف ,. 


.[اسه 


فح 


السنّة أن يرفعم بده عند الرمي » وأن يرمي أيام التتمريق مستقبل القبلة » ويوم 
النحر مستدبرها » وأن يكون نازلاً في رمي اايومين الأولين » وراكا في اليوم 
الأخير » فيرمي » وينفر عقيبه . يا أنه بوم انحر رمي ء ثم بنزلء هكذا قله 
الحمبور . ونص عليه في« الاملاء » . وفي « التثمة »: أن الصحيح ترك الركوب 
في الأنام الثلائة , 
تت : هذا الذي في , التتمة » لبس شيه », والصواب : ماتقدم . وأما 
جزم الرافمي © بأنه يستدبر القبلة يوم النحر » فبو وجه » قله الشيخ أبو حاسد 
وغيره . ولنا وجه : أنه يستقبلها . والمحيح : أنه يجمل القبلة على يساره » 
وعرفات على يينه » وينتقبل الجمرة » فقد تبنت فيه السنة الصحيحة . وانرأطلم 

والسنة » إذا رمى الأولى » أن بتقدم قليلة محيث لا يبلنه حمى الرامين» 
فيقف مستقبلا” القبلة » ويدعو © ويذكر الله تمالى طويلة قدر سورة ( البقرة ) 
وإذا رهى الحمرة الثانية » فمل مثل ذلك» ولا يقف إذا رمى الثالثة . 


نه 


لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا: يتدارك » فتدارك » فلا دم عليه على الشهور . 
وفي قول : يجب دم مع التدارك2©0 » كن أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان 
آخر »2 يقفي ويفدي . ولو نفر يوم النحرء أو يوم القر* قبل أن برمي » ثم عاد 


, في الاصل : الحدارك‎ )١( 


١!‏ سه 


ؤرهى قل النروب » أجزأه ولا دم . ولو فرض ذلك يوم النفرت الأول » فكذا 
على الأصح . والثاني : يازمه الام » لأن النفر في هذا اليوم جار في اغخلة» فاذا 
فر فيه م( خرج عن المج » فلا سقط الدم موده . وحيبث قلنا : لاتداركء أو 
قلنا به » فلم يتدارك 2 وحب الدم ١‏ و5 قدره ؟ فيه ضور . فاك ترك رمتي يوم 
النحر وأيام التشريق © والصورة فيمن توحه عليه رمي اليوم اثالث ء فغلاثة أقوال . 
أحدها : دم . وااثاني : دمان . والثااث : أربءة دماء» وهذا الأخير 20 أظبرها 
عند صاحب « التهذيب » . لكن مقتفى كلام الحمبور : ترجيح الأوك . واوترك 
رمي يوم النحر أو يوم من التششريق » وجب دم. وإك ترك رمي بعض يوم من 
التريق » ففيه طريقان . أحدها : الحمرات ااثلاث كالشعرات الثلاث » فلا يكل 
1 

الدم في بمْضْبا . بل إن ترك جمرة © ففها الأقوال الثلائة » فيمن حلق شعرة . 
أظبرها : مد . والثاني : درم . والثالك : ثلث دم . وإن ترك حمرتين © فعلى 
هذا القياس . وعلى هذا لو ترك حصاة من حمرة » قال صاحب ١‏ التقريب » : إن 
قلنا : في الحمرة ثلث دم © ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءاً من دم « 
وإن قلنا : ف الحمرة 58 أو درم 0 فبحتمل أن توحب سبع مد أو - 
درم © ومحتمل أن لا عضا © . 

والطريق الثاني : يكل الدم في وظيفة الحمرة الواحدة» كا يكل في حجمرة 
النحر . قي الحصاة والحصاتين الأقوال الثلائة » وهذا الحلاف في الحصاة » أو 
الحصاتين » من آخر أنام التشريق . 

فأما لوتركها من الحمرة الأخيرة يوم القر" » أو النفر الأول» ولم ينفر » فان 
قلنا : لا يجب الترتيب بين التدارك ورمي الوقت » صح رميه » لكنه ثرك حصاة ؛ 
ففيه الخلاف » وإلاء ففيه الحلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم » هل يقع عن 
الاضي ؟ إن قلنا : نعم » تم المتروك بما أنى به في اليوم الذي بمده » لكنه يكون 
(؟) في الاصل : أن لا نعضبا . 


ل - 

تركأ لاجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم » فهليه دم . وإن قلنا : لا ء كان 
ارك رمي حصاة ووظيفة يوم » فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم © وإلا فعليه 
أوظيفة اليوم دم . وفي ما جب لترك الحصاة » الخحلاف . وإن تركبامن إحدى الخرتين 
الأولبين من أول يوم كان © فمليه دم » لآن ما بمدها غير صميح ؛ لوجوب الترتيب 
في الكان . هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق » فان ترك بعض رمي . 
النحر » فقد ألحقه في «التبذيب » ما إذا ترك من الجرة الأخيرة من اليوم الأخير. 
وقال في « التتمة » : يلزمه دم» ولو ترك سصاة » لأنها من أساب التحلل © فاذا 
رك شيا منبا» لم يتحلل إلا يدل كامل . وحكى في « النهالة » وجبا غرياً 
ضعيفاً : أن الدم يكل في حصاة واحدة مطلقاً . 


ثرء 


قال في « التثتمة »: لو ترك ثلاث حصيات من جلة الأيام لم يعلى موضمها » 
أخذ بالأسو[ء وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر » وحصاة من الخرة الأدلى يوم 
القرة » وحصاة من اخرة الثانية يوم النفر الأول . فان لم نحسب ما يرميه بنينّة 
وظيفة اليوم عن الفائت » فالحاصل ست حصيات من رمي يوم النحر » سواء 
شرطنا الترتيب بين التدارك ورهي الوقت » أم لا . وإن حسبناه » فالحاصل رمي 
يوم النحر وأحد أام التشريق لاغير » سواء شرطنا الترتيب » أم لا © ودليله 


ساماو ل 


ف يان ما بدءى 


شرطه كونه حجرأء فيجزىء المرمى » والرام » والكذان » وسار أنواع الحجر . 
وبحجزىء حدر الدورة قل أن «طبسخ ويصير نورة . وأما حجر الحديد » فتردد فيه الشيخ 
أو هد . والذهب : جوازه » لأنه ححر في الحال » إلا أن فيه حديداً كامناً 
إستخرج بالملاج . وف ما تتخذ منه الفصوص » كالفيروزج » والياقوت » والمقيق» 
والزمرد » واللور » والزرجد » وجبان . أصحم : الإحزاء» لآنها أححار . 
ولا يحزىء اللؤلؤ » وما ليس حجر من طبقات الأرض » كالنورة » والزرنيخ » 
والإثمد » والدر » والحص » والحواهم النطرمة » كالثبركن وغيرها . والدنة أن 
رمي عثل حصى الهذف » وهو دون الأغلة طولاً وعرضاً في قدر الباقلاء » يضعه 
على بطن الامهام » ويرميه برأس السبابة . ولو رمى بأصئر من ذلك ؛ أو أكبر » 


نه وأحزأه 3 ولستحدب أن يكون الجحر طاهر أ 5 

كلت : حزم الامام اأرفاعى 1 رحمه الله ١‏ 5 أن برهية عل هيأة المذف » 
فيضعه على بطن الاءهام ( وهذا وحه ذعيف : واألصعب مح الختار : أن برهيهة على 
[غير] هأة االحمذف . وانتأعل 


بر 


في عقبة: الرمي 


لواحب ©» ما بقع عليه اسم رمي ٠.‏ فلو وضع الححر في المرمى © لم يعتد 


جاع١١ا‏ ب 


به على الصحيح . ويشترط قصد المرمى . فلو رمى في المواء فوقع في الرمى » 
, يعد" به . ولا يشترط بقاء الحجحر في الرمى © فلا يضر تدحرجه وخرؤحه 
بسد الوقوع » لكن ينبني أن يقم فيه . فان شك في وقوعه فيه » فقولان . 
الجديد : لا حزئه . ولا يشخغرط كون الرامى خارج اخرة . فاو وقف في الطرف © 
ورمى إلى الطرف الآخر ؛ جاز. ولو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج اخرة » 
أو حمل في الطريق» أو عنق بميرء أو ثوب إنسان» ثم ارتدت فوقمت في الرمى » 
اعتد مها » لحصولما في المرهمى بفعله من غير معاونة . وأو حرك صاحب الم.ل الحمل 
فنفضما » أو صاحب الثوب » أو تحرك امير فدفسا فوقمت في المرمى » لم يمتد 
ما : وأو وقمت على المحمل أو عدق البعير ( ثم تدحرجت إل المرمى © ففي 
الاعتداد مها وحبان . امل أشبهها اللنع ' لاحتال تأثرها به . وأووقمت في غير 
الرمى ؛ ثم تدحرجت إلى الرمى © أو ردتها الريح إليه » فوجبان . قال في 
و التبذيب » : أصحه : الإجزاء» لحصولما فيه لا بفمل غيره. ولا يجزىء الرمي 
دفمات . فلو رهمى حصاتين أو سيعاً دفمة » فاك وقمن في المرهى مما "6 بتدييية 
واحدة فقط »2 وإن ثرتبت في الوقوع » حسبت واحدة على الصحيح . وأو أتيع 
ححراً حجراً » ووقعت الأولى قل الثانية » فرميتاث. وإن 0© تساوتاء أو وقعت 
رمى هو به إلى جرة أخرى » أو إلى هذه اخجرة فييوم آخر » جاز . وإتف 
رمى به هو ثلاث المرة في ذلك اليوم ؛ فوحبان . أصحها : الجواز ع 
لو دفم إلى فقير مدا في كفارة » ثم اشتراه ودفمه إلى آخرء وعلى هذا تتأدى 
جميع الرميات محخصاة واحدة . 


. في مخطوطة الظاهرية » و« ثرح الوجيز » : ويشترط‎ )١( 
. في الاصل : أو‎ )١( 


ا مؤا 5-3 


ع 


الماجز عن اأرهي بنفسه لمرض أو <بس © يستنيب من يرمي عنه . ويستحب 
أن بناول النائب” الحصى إن قدر » ويكبر هو . وإنما تجوز النيابة لماجز بعلة 
لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي © ولا عنم الزوال بعده ٠‏ ولا يصح رمي 
النائب عن الستنب إلا بعد رءيه عن نفسه » فاو خااف © وقم عن نفسه كأصل 
الحج . ولو أغمي عليه ولم يأذن لنيره في اارمي عنه » لم مز الرمي عنه . وإن 
أذن » جاز الرمي عنه على الصحيح . 
تلت : شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء » في حال تصح الاستنابة فيه » 
صرح به الاوردي وآخرون » ونقله الروياني عن الأصحاب . وانتأ عل 

وإذا رمى النائب » ثم زال عذر الستنيب والوقت باق » فالذهب : أنه ليس 
عايه إعادة الرمي » وبهذا قطم الأكثرون . وفي « التهذيب» : أنه على اقولين فم 
إذا حج العضوب عن نفسه ثم برى*. 


صل 


ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث من [ أيام] التشريق» استحب أن يأتي 
الحصنب » فينزل به ويصلي فيه الظبر والعصر والغرب والعشاء » وبببت به ليلة 
الرابع عشر . ولو ترك النزول بهء فلا ثيء عليه . وحد الحصتّب : مابين الملين 
إى القبرة . 


اإوسةج عدم م 


كط[ د 


صل 


في طواف الوداع قولان . أظهرها : يجب . والثاني : يستحب . وقيل يستحب 
قطمأ . فان ركه حبره بدم . فان قلنا : إنه واحب » كان حيره واحاء وإلاء مستساً : 
والذهف : أن طواف القدوم » لايجير . وعن صاحب «١‏ التقريب » : أنه كالوداع 
في وجوب ابر » وهو شاذ. وإذا خرج بلا وداع » وقلنا : يجب الدم » فعاد 
قل بلوغه مسافة القصر ©» سقط عنه الدم . وإن عاد بعد باوغبا » فوحبان . 
أصحها : لا يسقط » ولا يحب المود في اللة الثانية . وأما الأولى » فستأتي 
إن ساء الله تعالل . ولس على الحائض طواف وداع. فلو طبرت قبل مفارقة خطة 
1 ؛ لزمها العود والطواف . وإن طبرت بعد بلأوغبا مسافة القصر » فلا. وإن 
م تبلغ مسافة القصر » فنص أنه لا يازمها المود » ونص أن القصر بالترك يلزمه 
المّود . فالذهب : الفرق» كا نص عليه . وقيل : فهها قولان . فان قلنا : لا يازم 
السّودء فالنظر إلى نفس مك3 أو الحرم ؟ وحبان . أصحها : مكة . ثم إن 
أوجبنا المود» فعاد وطاف » سقط الدم » وإِن لم يعد » لم يسقط . وإن لم نوجه» 
فل يمد ء فلا دم على الحائض » وبحب على القصر . 


رع 


ينغي أن يقع طواف الوداع بعد جبيع الأشغال » ويعقبه المروج بلا مكث . 
فال ل ث »2 نظر ؛ إن كان لغير عذر أو لشغل غير اسان روج » كشرأء متاع » 


موا - 
أو قضاء دن 2 أو زيارة سديق © أو عيادة مريض © فعليه إعادة الطواف . وإ 
استغل بأمساب المروج » كششراء الزاد » وسْد الرحل ونحوها » قبل يحناج إلى 
إعادته ؟ [ فيه ] طريقان . قطع الجبور بأنه لا يحتاج . وف « النهاية»: وجبان. 
كلت :أو أقيمت الصلاة فصلااها )لم يعدم . اناعم 


فرع 


- طواف الوداع » حم سائر أنواع الطواف في الأركان واأشرائط . وفيه 
وحه لأبي يعقوب الأبيوردي : أنه يصح بلا طبارة » وتحبر الطبارة لدم . 


بت 


هل طواف الوداع من حملة الناسك ؟ فيه خلاف », قال الامام؛ والغزالي : 
هو من المناسك »© وليس على الخارج من مكة وداع » لحروجه منها . وقال صاحبا 
« التتمة » و «١‏ الهذيب » وغيرها : ليس طواف الوداع من الناسك » بل يؤمص 
به من أراد مفارقة مكة إلى «سافة القصر » سواء كان مكياً أو أفقياً » وهذا 
أصح ؛ تمظيماً الحرم » ونشسباً لاقتضاء خروحه الوداع إقتضاء دخوله الاحرام » 
ولأنهم اتفقوا على أن الي إذا حج وهو على أنه بقم بوطنه » لا يؤمر بطواف 
الوداع » وكذا الأفقي إذا حج وأراد الاقامة يمكة , لاوداع عليه » ولو كان 
من جلة المناسك , له" الحجيج90© . 

قلت : وثما يستدل به من السثّة لحكونه لس من الناسك » ماثبت في 
و صحيح مس » وغيره » أن الني مويليه قال : ١‏ يقم الباجر بمكة بعد قضاء 


. في نسخة : لا شبية أن يعم الحجيج‎ )١( 


ما - 
نسكه ثلاث 210 , ووحه الدلالة : أن طواف الوداع يكون عند الرجوع » فسماء قبله: 
قاضياً للمناسك » وحقيقته : أن يكون قضاها كلبا . واشأع 


م 

استحب الشافمي رحمه الله للحاج إذا طاف للوداع » أن يقف محذاء اللأزم 
بين الركن واللاب ويقول : « اللهم الت بسك .» والمبد عبدك ) وان أمتك ع حماتني 
على ما سخرت لي من خلقك . حتى سدّرتي في بلادك » وبلنتني بنعمتك © حتى 
أعنتني على قضاء مناسكك» فان كنت" رضيت” عني © فازدد عي رضى ) وإلا فالآن 
قل أن تنأى عن بيتك داري » هذا أوان انصرافي إن أذنت [ لي ] غير 
مسشدل بك ولا بيتك »2 ولا راغب عنك ولاعن بيتك »© الهم اصحني العافية 
في بدني » والعصمة في دبي ؛ وأ<سن منقلي » وارزقني طاعتك ما أبقيتتي » » قال : 
ومازاد فحسن » وقد زيد فيه م واحممع في خير الدنيا واللآخرة » انك قادر على 
ذلك » © ثم يصلي على الني مثيه وينصرف . ويدني أن يدع نظره اأبيت 
ما أمكنه ؛ وستحب أن شرب من زهرم » وأن بور بعد الفراغ قبر رسول الله 
كرادم 
جد . 
قلت : يستحب للحاج دخول البدت حافياً مالم بيؤذ أو بتأذ" زحام أو غيره . 
ويستحب أن يصلى فيه » ويدعو في جوانه » وأن يحكثر الاعتار والطواف 
تطوعاً . قال صاحب « الحاوي » : الطواف أفضل من الصلاة . وظاهي عارة 
صاحب « البذب » وآخرين في قولمم : أفضل عبادات اللدث الصلاة » أنها أفضل 


)١(‏ في « صحيح مس » ؟/6م4 باب جواز الإقامة يمكة للمباجر مهنبا بعد فراغ الحج والعمرة 
ثلاثة أيام بلا زيادة : 


دولا 


مئه » ولا نكر هذا . ويقال : الطواف صلاة » لآن الصلاة عند الاطلاق 
لاتنصرف إلبه» لاسما ف 2-8 المصنفين اأوضوعة للايضاح » وهذا أقوى في الدليل . 


وانترأعل 
فصمل 

أعمال الحج ثلاثة أقسام : أركان » وأبماض »2 وهيّآت . فلأركان خمسة : 
الاحرام » والوقوف »2 والطواف » والسعي » والحلق إن قلنا : هو نسك . 
وهذه هي أركان العمرة سوى الوقوف » ولا مدخل احبران في الأركان . 
والترتيب يعتبر في معظمبا » فلا بد من تقدم الاحرام والوقوف على الطواف 
والحلق . ولا بد من تأخير السعي عن طواف . ويذبني أن يعد الترتيب من الأركان ؛ 
كا عددوه من أركان الصلاة والوضوء . ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين الطواف 
والحلق » م لا يقدح عدم الترتيب بين القيام والقراءة في الصلاة . وأما الأبعاض » 
تمجاوزة اليقات قبل الاحرام والرمي » مجوران لدم قطما . وفي الخم بين 
اليل والنبار بعرفة والبيت بُزدلفة ومنى وطواف الوداع © قولان . أحدها : 


العاف 2 فيككون مق الاسناكن. اوور الت وجو الاي + الاستعنان كران 


إلبب 
- الي وصعهم ض ممنام 


حج الصي صحيح » فان كان مميزاً » أحرم باذن ويه . فان استقل » فوجبان. 
أصحىا : لا يصمح ٠‏ واأثاني : يصح > وأوأيه تحليله . ولو أحرم عنه وليه » فاك قلنا: 


1 ات 


يصح استقلاله » لم يصح » وإلا » فوجبان . أصخها : يصح . وإن لم يكن ميزاء 
أحرم عنه وليه » سواء كان حلالاً أو محرماً » حج عن نفسه أم لا .ولا يشترط 
حضور الصي ومواجبته على الأصح . والمجنون » كصي لا عيزء بحرم عنه وليه. 
وفيه وحه غريب ضعيف : أنه لا جوز الاحرام عنه » إذ ليس .له أهلية العمادات. 
والخمى عليه » لا يحرم عنه غيره . وأما الولي الذي بحرم عن الصي » أو يأذن 
له » فالآب يتولى ذلك . وكذا الحدٌ وإن علا عند عدم الأب » ولاءيتولاء 
عند وحود الأب على الصحيح . وني الوصي والقيّم » طريقان . قطم اعراقيون 
بالجواز » وقال آخرون : وجبان . أرجحيا عند الامام : النع . وفي الأخ والمم» 
وجبان . أصحها : الثم . وني الأم » طريقان. أحدها : القطم بالحواز . وأصصيء 
وبه قال الآ كثرون : أنه مبني على ولايتها التصرف في ماله . فملى قول الاصطخريا: 
تليه . وعلى قول.الجمور : لا تلي . ش 
قلت : ولو أذن الأب لمن بحرم عن المبي » فني صحته وجبان حكاها الروياني . 
المحيرح : صحته » وبه قطع الدارمي . والشاعل 


ضل 


منى صار . الصى عرماً باحر امه 4 أو بإحرام وآبه 14 قعل ما قدر عليه 
بنفسه » وفذمل به الولي ماعحز عنه. فاك قدر على الطواف © علّمه فطاف »2 وإلا 
طيف به على ما سبق . والسمي كالطواف . ويصلي عنه وليه ركمتي الطواف 
إن لم يكن مميزاً » وإلا صلاها بنفسه على الصحيح . وفي الوجه الضعيف : 
لا بد أن يصليها الولي دكل حال 5 ويشترط إحضاره عرفة 6 ولا يكني حصّور 


غيره عنه . وكذا حفر الزدافة والواقف . ويناول الأحجار فيرمها إن قدر » 


وإلارمى عنه من لارمي عليه . وبستحب أن يضما في يده أولاً » ثم يأخذها 


فلت : لو أركيه الول دابة وهو غير غير » ذطافت ب4 »؛ قال الرواني : / 
يصح إلا أن يكون الولي سائقاً أو قائداً . واتاعر 
١‏ 


صل 
القدر الزائد من النفقة بسبب السفر » هل في مال ااصبي أو الولي ؟ 
وحبان . ويقال : قولان . أصحم : في مال الول . ففلى هذا » لو أحرم بير 


إذنه » وصححناه » حلاه . فاك يشل © أنفق عليه 5 


ينع الصي الحرم من محظاورات الاحرام . فلو تطيب © أو لبس ناسياً ؛ 
فلا فدة عليه . وإن كان عامدا » فقد بوه على أصل مذكور في الحنايات » وهو 
أن مده عمدء أو خطأ ؟ إن قلنا: خطأ » فلا . وإن قلنا : عمد» وهو الأظبر» 
وجبت . قال الامام : وهذا قطم الحققون » لأن عمده في العبادات كعمد الال » 
ألارى أنه إذا تعمد الكلام » بطات صلاته » أو الأكل» يطل صومه ؟ ونقل الداري 
قولاً فارقاً » بين أن يكون الصبي تمن يلتذ بالطيْب واللباس » أم لا ؟واو حلق » 
أو 2 ؛ أو قتل صيداً » وقلنا : عمد هذه الافمال وسروها سواء » وحبت الفدة. 
وإلا » فبي كالطيب والاباس . ومتى وجبت الفدية »فبي على الولي » أم في .مال 
المي ؟ قولان . أظبرها : في مال الولي » هذا إذا أحرم بإذنه . فا أحرم بغير 
إذنه وحوزناه » فالفدية في مال الصى بلا خلاف» قله في «١‏ التتمة ». وي وحه : 


ا 0 


إن أحرم به الأب أو الحد ؛ فني مال الصبي . وإن أحرم به غيرها » فمليه . 
ومتى وجبت في مال الصي ؟ إن كانت مرئية » فحكها حم كفارة القتل» وإلا ء 
فبل تمحجزىء أن يفتدي بالصوم في حال الصبي ؟ وجهان مبنيان على صحة قضائه الحج 
الفاسد في الصبي » وليس اولي والالة هذه أن يفدي عنه بإمال » لأأنه غير متمين20© , 


26 


أو جادع الصبي ناسيأ » أو عامدا » وقلنا : عمده خطأ » فق فساد جه 
قولان 2 كالبالغ إذا جامع ناسياً , أظبرها : لا يفسد . وإ قلنا : عمده عمد » 
فسد ححه . وإذا فسد؛هل عليه القضاء ؟ قولان . أظيرها : نعم » لأأنه إحرام 
صحيح ) فوحب بأفساده اأقضاء كح ااتطوع ٠‏ فعلى هذا » هل بز له القضاء 
ف حال الصبى ؟ قولان . ويقال : وجبان . أظيرها : نعم » اعتبار) بالاداء . 
والثاني : لاء لانه ليس أهلاً لأداء فرض الحع . فملى هذا © إذا بلغ » نظر في 
الححة التي أفسدها ؛ فاك كانت بحيث لو سدت من الفساد أجزأته عن حجة 
الاسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف © تأدت ححة الاسلام بالقضاء» وإلا » فلا» 
وعلية أن بدأ بحجة الاسلام » ثم يقضي . فان نوى القضاء أولاً » انصرف إلى 
ححة الاسلام .وإذا حوزنا القضاء ف حال الصبى » فشسرع فيه » وبلغ قل الوقوف » 
انصرف إلى حجة الاسلام ؛ وعليه القضاء . وها فسد حجه وأوجنا القضاء 6 
وحدت الكفارة م »؛ وإلا »؛ فى الكفارة وحبات . أصحها : الوحوب ٠.‏ وإذا 
وجبت »2 فني مال الصي أو الولي ؟ فيه الحلاف السابق . 


. في الاصل : غير معين » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١1( 


- 


ع 

5 الجنوك؛ المي الذي لا عيز في جيم المذكور . وأو خرج الولي بالجنوث 
بعد استةرار فرض الحج عليه » وأنفق من ماله ©» نظر » إن لم ينفق حتى فات 
الوقوف » غرم له الولي زيادة نفقة السفر . وإن أفاق » وأحرم » وحج » فلا غرم ؛ 
لأنه قهى ماعليه . وتشترط إفاقته عند الاحرام » والوقوف » والطواف » 
والسمى . ولم يتعرضوا لخحالة الحلق . وقياس كونه نسكا » اشتراط الافاقة فيه» كسائر 
الأركان . 

صل 

أو بلغ المي في أثناء المج » نظر © إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف 
بعرفة » لم بجزئه عن حححة الاسلام . وأو بلغ بعد الوقوف.وقيل خروج وقته » ولم 
يمد إلى اللوقف »> لم يزئه عن ححة الاسلام على الصحيح . ولو عاد فوقف في 
الاسلام » لكن بحب إعادة السعي إن كان سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ 
على الأصح » ويخالف الاحرام » فانه مستدام في حال الأوغ . وإذا وقم حجه 
ع الاسلام » ذبل يالزمه الدم ؟ فيه طريقاك . أصها : على قولين . أظبرها : 
لاء إذ لا إساءة . والثاني : نعم » لفوات الاحرام الكامل مر:]ح اليقات . 
والطريق الثاني : القطع بأن لادم . والحلاف فيمن لم يمد بعد البلوغ إلى اليقات» 
فان عاد » فلا دم على الصحيح . والطواف في العمرة » كالوقوف في المج . فاذا بلغ 
قله » أحزأته عمرته عن عمرة الاسلام . وعتق المبد في أثناء الحج والعمرة » 
كباوغ الصي في أثنائم) . : 


ساع»! ل 


5 


ذمي” أنى اليقات يريد النسك »فأحرم منه » لم ينمقد إحرامه » فان أسلم 
قبل فوات الوقوف» وازءه الحم فله أن حج من سسنته » وله التأخيرء لأن المج 
على التراخي . فان حج من ستته » وعاد إلى الميقات فأحرم منه » أو عاد عحرماً » 
قلا دم عليه . وإرنف لم يعد 2 لزمه دم كالسلم إذا جاوزه بقصى النسك . وقال 


لزني : لادم. 
فصل 


إذا طيب الولي الصي » أو ألبسه » أو حلق رأسه » نظر » إن فيله لحاحة 
المبي » فطريقان . أصحئ : أنه كباشر ة الصي ذلك » فيكون فيمن تحب عليه 
النديه القولان الآتقدمان . والثاني : القطم بأنها على الولي . ولو طيّيه لا لحاحة » 
فالفدية عليه » وكذا أو طيبه أجني . وهل يكون الصبى 0© طريقاً ؟ فيه وحبان . 
تلت : أصحها : لايكون . دامر 


(١)في‏ الاصل : للصبى . 


ا ا 


اب 
رمات ابرصرام 
ومي سبعة أنواع . 

الأول : الابس . أما رأس الرجل » فلا يجوز ستره لا بمخيط كالقلنسوة ؛ 
ولا بغيره كااعهامة » والإزار » والحرقة » وكل ماد اا . فال ستر © ازمه 
الفدية . ولو توسد وسادة » أو وضع يده على رأسه » أو اننمس في ماءء أو استظل 
بمحمل أو هود » فلا بأس »© سواء مس الحمل رأسه . أم لا . وقال في 
و التتمة » : إذا مس الحمل رأسه » وجنت الفدية . ولم أر هذا لغيره » وهو 
ضعيف . ولو وضع على رأسه زنبيلاآً أو حملاً » فلا فدية على الذهب . وقيل : 
قولان . ولو طلى رأسه بطين » أو حناء ) أو عنم » أو نحوهاء فان كان رقيتاً 
لا يستر » فلا فدية . وإن كان خيناً 00 وحدت عل الأصح . ولا يشترط او<وب 
الفدية سثّر جميع الرأس » م لا يشترط في فدية الحلق الاستيءاب» بل تحب بستر 
قدر بيقصد سثره اغرض » كشد عصابة © أو إلصاق لصوق لشحة ووهاء كذا 
ضاطه الامام والنزالي اقلق" الأسيدان على أنه لو شد خبطأ على رأسه 1 
يضر » ولا فدية . وهذا ينقض ما ضصطا به » فا" سر المقدار الذي ويه [شد] الخبط » 
قد يقصد لمنم الشعر من الانتشار وغيره . فلوحه : الضيط بتسميته ساترا كل 
الرأس أو بعضة . 
قلت : تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن» قاله الروياني وغيره » وهو 
ظاهى . ولو غطى رأسه بكف غيره » فالذهب : أنه لاا فدية » ككف نفسه . 
وفي « الحاوي » و ١‏ البحر » وجبان لواز السجود على كف غيره. والتا عم 


وب 


أما غير الرأس » فيحوز ستره . لكن لا جوز لبس القميص » ولا السراويل» 
وااتثبنّان » والحف » ونحوها. فان لبس شيئاً من هذا متاراً » لزءه الفدية » قصر 
الزمان » أم طال . ولو ابس القباء » ازمه الفدية » سواء أخرج يده من الكين» 
أم لا . وفيه وحه قاله في « الحاوي » : أنه إن كان 0 أقية خراسان ضمق 
الأكام قصير الذيل » ازمت الفدية وإن لم يدخل يده في الي . وإن كان 
من أقية المراق واسع الي طويل الذيل 2 لم يجب حتى يدخل يديه في كيه . 
والصحيح الفروفة امي وأو أاقى على نفسه قباءٌ » أو فرجيه » وهو مضطحم . 
قال الامام : إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لاسه »© لزمه الفدية . وإن 
كان نحيث أو قام أو قعد لم بدتمسك عليه إلا عزيد مس » فلا . والابس معي 
في وجوب الفدية على ما بعتاد في كل مابوس . فلو ارتدى بقميص © أو قاء» أو 
التحف بها » أو انزر بسراويل » فلا فدية . كا و انزر بإزار لقّقه من رقاع . 
ولا يتوقف التحريم والفدية في اللوس على الخيط » بل لافرق بين الخيط 
والندوج » كالزرد © والعقود » كحبة الابد » والملفق بعضه .عض » سواء المتخذ 
من القطن والحاير وغيرها . ونحجوز أن يقد الازار ويشد عليه خرطاً ( وأن تحمل 
له مثل الحجزة » ويدخل فها التكة » وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه » 
ولا يعقد رداء. » وله أن يثرزه في طرف إزاره . ولو اتخذ اردائه شَرَحاً وعرى» 


وربط ااشرج بالعرى » وجبت الفدية على الأصح ' 
كلتك : الذهب والنصوص : أنه لا نحوز عمد الرداء » وكذا لاوز خله مخلال 
أو مسائة » ولاربط طرقه إل طرق مخيط ‏ وتحوه . وانتاعم 

ولو شق الازار نصفين » ولف على كل ساق نصفا © وعقده » فالذي نقله 
الأسماب : وجوب اافدية » لآنه كالسراويل . وقال إمام الحرمين : لا فدية لجرد 


. في الاصل : نصف‎ )١( 


ب 1307 ل 


اللف والعقد» وإنما تجب إن كانت خياطة أو ترتجا وعرى . وله أن يدتمل بالازار 
والرداء طاقين » وثلائة » وأكثر, بلا خلاف . وله أن بتقائّد الصحف والسيف » 
ويشد الحميان والمنطقة على وسطه , 

أما المرأة ' فلوجه في حقبا » كرأس الرجل . وتتر جيم رأسها وسائر 
بدنها بالحرظ »2 كالقميص والمراوبيل واف » واستر من الوحه ااقدر البسير الذي 
ل لاس اذ لا مكن: شما مك اران الاب ..«واخافة عل عشن اران 
بعاله لكونه عورة 2 أولى من الحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه . ولما 
أن تسدل على وجهها ثوب متجافياً عنه مخشية ونحوها © سواء فيلته لحاجة من 
حر أو برد »أو فثنة ونحوهاء أم لذير حاة . فان وقءت الحشة » فأصاب اأثوب 
وحببها بغير اختيارها » ورفءته في الحال» فلا فدية . وإن كن عمداً » أو استداءته» 
ازمتها الفدية . وإذا سثر الخنثى المشكل رأسه فقط © أو وحبه فقط ء فلا فدية 
وإن مثرها 2» وحيت . 


و 


حرم على الرجل لبس القفازن . وني تحريمه على الرأة » قولان . أظبرهما 
عند الأكثرين : بحرم » نص عليْه في « الام »وم الاملاء »» وتجب به القدية . 
والثاني : لا بحرم » فلا فدية. وأو اختضي.ت وافت على يدها خرقة فوق الحضاب » 
أو لفتها بلا خضاب »2 فالذهب : أنه لا فدية . وقيل : قولان كالقفازن . وقال 
الشيّخ أبو حامد : إن لم تشد الحرقة » فلا فدية » وإلا ‏ فالقولان . فان أوجنا 
الفدية »فهل تحب بمحرد الخناء ؟ فيه ماسيق في الرجل إذا خضب رأسه الحناء . 
ولو اتخذ الرجل لاعده » أو لمضو آخر شيئا مخيطأ © أو للحيته خريطة يثلفها 
مها إذا خضها © فهل يلحق بالقفازئن ؟ فيه ودد عن الشيخ أبي جمد . والأصح : 


م18 - 


الاالحاق م( ويه قطم كثيرون . ووحه المنم 0 أن اللقصود احتئاب املاس المتادة + 
وهدا لس عمتاد . 


2 


أما اللمذور » ففيه صور . 

إحداها : أو احتاج الرحل إلى سئر الرأس » أو لبس اللخيط لعذر » كحر » 
ارد » أو مداواة » أو احتاءحت المرأة إلى ستر الوحه » جاز » ووحبت الفدية . 

الثانية : لولم يجد الرجل الرداء » لم يجز لبس القميص » بل يرتدي به . 
وأولم جد الازار ووجد السراويل» نظرء إن لم يتأت منه إزار اصفرء» أو لفقد آلة 
الخياطة » أو الحوف التتخلف عن القافلة » فله لبسه» ولا فدمة . وإن تأتّى » فلبسه على حاله» 
ذلا فدية أيضاً على الأصع . وإذا لبسه في الخالتين » ثم وجد الإزار » وجب نزعه . 
فان آخر »© وحجبت اافدية . 

القالثة : لو لم يحد نملين ؛ لبس المكمب » أو قطمع الف أسفل من الكعب 
ولبسه . ولا يوز لبس اللكمب والكف القطوع مع وجود النملين » على الأصح. 
فملى هذا » لو لبس القطوع لفقد النملين » ثم وجدها » وجب :زعه . فان أخرء 
وجبت الفدية . وإذا جاز لبس الحف القطوع ءلم يضر استنار ظهر القدم بما بقي منه. 
والراد بفقد الإزار والنمل : أن لا يقدر على تحصيله ؛ إما لفقده » وإما. لعدم بذل 
مالكه » وإما لعجزه عن ثُنه أو أجرته ٠‏ وأو بيع بنين © أو نسيئة » أو وهب له» 
م يلزمه قبوله . وإن أعير » وجب قبوله . 

النوع الثاني : التطيب » فتجب الفدية باستمال الطيب قصدا . فأما التليب» 
فالمتبر فيه أن يكون ممظم الغرض منه التطيّب » واتخاذ الطيب منه » أو يظبر 


4؟( ب 


فيه هذا الغرض . فالسك » فالكافور » والمود » والمنير » والصندل » طيب : 
وأما ماله رائحة طيبة من نات الأرض» فأنواع . 

مها : ما يطلب اتطيب واتخاذ اليب منه » كالورد » والياسمين » والزعفراث» 
والخيري"» والورس » فكله طيب . وحكىي وحه شاذ في الورد والياسمين واخيري . 

ومنبا : ما يطلب للأكل » أو اتداوي غالبا » كالقر نفل ؛ والدارصيني » 
والسبل » وسار الأبازير الطيبة » والتفاح » والسفرجل » واللطيخ » والأمْج » 
والنارنج » ولا فددة في ثيء منها . 

ومنها : ما يتطيّبِ به ولا يؤخذ منه الطيب » كالترحس » والرحان الفارمي» 
وهو الصَتَّيمران » والمرزنجوش ؛ ونحوها » ففها قولان . القدم : لا قدية . والحديد : 
وحوبها . وأما ابنفسج 5 فالذهب : أنه طيب . وقمل : لا . وقيل : قولات . 
والنيلوفر » كالنرجس . وقيل : طيب قطماً . 

ومنها : مايننت بنفسه » كالشيح »2 والقيصوم » والشقائق » وني ممناها نور 
الأشجار » كالتفاح والكثرى وغيرها » وكذا المصفر ء والحناء » ولا فدة في ثبيء 
من هذا . وحى بعض الأمحاب وجب : أنه تبر عادة كل ناحية هما يتخذ طيرأء 
وهذا غلط نبنا عليه . 


424 


الأدهان ضربان . دهن لبس بطيب »> كالزيت » والشيرج » وسيأئي في اانوع 
الثااك إن سّاء الله .تعالى . ودهن هو طيب »؛ ثمنه دهن الورد » والذهي : وحوب 
الفدة قبه » وبه قطم اخخبور . وقيل : وحباذ. ومنه دهن البنفسج » فاك لم وحب 
الفدية في نفس البنفسج فدهنه أولى » وإلا » فكدهن الورد . ثم اتفقوا على 


عات تك 
أن ماطرح فيه الورد والبتفسج » فهو دهنها . ولو *طرحا على امام فأخذ رائحة» 
ثم استخرج منه الدهن » قال اجمبور : لا يتملق به فدية » وخالفبم الشيخ أبو عمد. 
ومنةه البان ودهنه » أطلق الجبور : أن كل واحد منها طيب . وتنقل الامام عن 
نص الشافمي رحمه الله : أنها ليس بطيب » وتابءه النزالي » ويشبه أن لا يكون 
خلافاً محتقا » بل ها ممولان على توسط حكاه صاحا « البذب »و ١‏ الهذيب » 
وهو أن دهن الان النئوش »2 وهو الذلي في الطيب » طيب » وغير النشوش » 
ليس بطيب . 

توح : وف كون دهن الأترج طيا » وجبان حكاها الاوردي © والرواني . 
وقطم الدارمي : بأنه طيب . داتأعم 


وح 


ولو أكل طمامأ فيه زعفران ©» أو طيب آخر »؛ أو استعمل مخاوطا بالطيب 
لايحية الأكل » نظر © إن استبلك الطيب فلم ببق له ريح ولاطمم ولا لون » 
فلا فده . وإن ظبرت هذه الصفات» أو بقيت الر انحة فقط » وجيت الفدية . وإن 
بتي الاون وحده » فقولان . أظبرها : لا فدية . وقيل : لافدة قطما . وإ بتي 
الطم فقط , فكاراتحة على الأصح . وقيل : كللون . ولو أكل الككدنجين 20 
المربى الورد » نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه » وخرج على هذا التفصيل . 


يأك : قال صاحب 0 الحاوي 3 والروياني 0 و أكل العود 6 فلا فدية عليه » 


. في مخطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز 6 : اللتحيين‎ )١( 


ساإم| ل 


ب 


لو خفيت راتحة الطيب »2 أو الثوب الطيب »لمرور الزمان» أو لنبار وغيره » 
فان كان محمث أو أصابه الماء فاحت راتّته ؛ حرم استعيله . وإن بقي االون 1 
بحرم على الأصح . ولو اننمر شيء من اليب في غيره » كاء ورد انمحق في مار 
كثير » لم تجب المدية باستماله على الأصح . فلو اعرد الرائحة وبقي اللون أو 
الطمم » ففيه الحلاف السابق . 


ور 
في سآن روستعوال 


هو أن يلمق الطيب يدنه » أو ملبوسه » على الوحه المتاد في ذلك الطيب . 
فلو طيئْب جزءاً من بدنه بنالية0©؛ أو مسك مسحوق» أو ماء ورد » لرمه الفدية, 
سواء الالصاق بظاى اابدن » أو باطنه » بأن أكله » أو احتقن به © أو استمط . 
وقيل : لا فدية في الحقنة والسموط . ولو عبق به الريح دون المين » بأن جلس 
في ذكان عطار » أو عند الكبة وهي شبخر ء أو في بيت تبخّر ساكنوء » فلا 
فدية . ثم إن لم يقصد الموضع لاسْتام الرانمحة ءلم يكره »© وإلا » كره على 
الأظهر . وقال القاضي حسين : يكره قطمآ . والقولان في وحوب الفدية0©, 
والذهب : الأول . ولو احتوى على مرة فتبخر بالعود بدنه » أو ثيابه » زمه 
لفدية . فلو مس طيباً فلم يملق به شيء من عينه » لكرن عبقت به الراتحة » 

. في« شرح الوجيز » : والحلاف في وجوب الفدية‎ )١( 2. الغالية : أخلاط من الطيب‎ )١( 
الروضة ج /م - مره‎ 


2 
فلافدية على الأظبر . ولو شد السك » أو المنبر» أو الكافور في طرف ثوبه » أو 
نت الراء:ق) حينا + أو لبرت الحلى الحشو بشيء منها » وجبت الفدية » 
لأنه استمله00© , 
كلت : ولو شد المود » فلا فدية © لآنه لاا يمد تطبأاء لاف سد السك . 
واكم 

ولو شم الورد » فقد تطيب. ولو شم ماء الورد » فلاء بل استممله أن يصبه 
على بدنه أو ثوبه. ولو حمل مسكاأ أو طيأ غيره » في كبس »© أو خرقة مشدودة » 
أو قارورة مسمنّمة الرأس » أو حمل الورد في ظرف © فلا فدية » نص عليه في 
« الآم » . وفي وجه شاذ : أنه إن كان يشم قصداً » ازمه الفدية . ولو حمل 
مسكا في ذأرة0© غير مشقوقة » فلا فدية على الأصم . ولو كانت الفأرة مشقوقة » 
أو القارورة مفتوحة الرأس » قال الاصحاب : وحيت الفدية » وفيه نظر » لأنه 
لا يمد تطيرأ . ولو حلس على فراش مطيب» أو أرض مطيية » أو نام علها مفضياً 
بدنه أو ملوسه الها » ازمه الفدية . فلو فرش فوقه ثوباً ثم جلس عليه © أو 
نام » لم تجب الفدية . لكن إن كان الثوب رقيقاً » كره . ولو داس بنمله طيأ » 
ازمه الفدية . 


فرع 
في بيان القصر 
فلو تطيب ناسيا الاحرامه ء أو جاهلا بتحريم الطيب » فلا فدية .وقال المزني: 
تجب ولو عل تحريم الاستمال » وجبل وحوب الفدية . ولو عم تحرحم الطيب » وجبهل 
كون المسوس طيبأ » فلا فدية على الذهب » وبه قطع التهور . وقيل : وجبان . 
ولو مس طبباً رطأ وهو يظنه بابسأ لا يملق به شيء منه © فني وجوب الفدية 


(1) في « شرح الوجيز » : فان ذلك طريق استمالها . (؟) فأرة المسك : نافجته » وهي وعاؤه . 


لمم ده 


قولان . رجح الامام وغيره : الوجوب . ورجحت طائفة : عدم الوجوب » وذكر 
صاحب « التقريب » : أنه القول الحديد . ومتى لصق الطيب بدنه أو ثوبه على 
وجه لا يوجب الفدية » بأن كان ناسياً , أو ألقته الريح عليه » لزمه أن يادر إلى 
غسله أو ينحيه »أو يعالحه با يقطم ربحه . والأكلى أن يأمى غيره بإزالته » 
فان باشره بنفسه » لم يضر © فا أخر إزالته مع الامكان © فمليه الفندية » فان 
كان رامنا لا يقدر على الإزالة » فلا فدية » كن أصكر. على التطيب » قله في 
« البذيب ». 

تلت : ولو لسق به طيب يوجب الفدية » ازمه أيضاً المادرة إلى إزااته . 


اا 

النوع ااثالث : دهن شعر الرأس والاحية » قد سبق » أن الدهن مطيّب 
وغيره . فالطيب : مسق . وأما غيره : كالزيت » والشيرج » والسمن » والزبد , 
ودهن الحوز » واللوز » فببحرم استممله في الرأس والاحية . فلو كان أقرع أو 
أصلع » فدهن واشةة أو أمرد » فدهن ذقنه » فلا فدية . وإن كان محلوق الرأس » 
وجبت الفدية على الأصح . ويجوز استمل هذا الاهن في سارٌ الدن » شعره 
وبشره “© وتجوز أكله. ولوكان على رأسه شحة » فحمل هذا الدهن في داخلبا » 


فلا فدية . 


3 


المحرم أن يغتسل » ويدخل الخام » ويزيل الوسخ عن نفسه » ولا كراهة 
في ذلك على الشهور » وبه قطم اوور . وقيل : يكره على القديم . وله غسل 
راضة“السدر والخطمي » لكن المستحب أن لا يفعله . ولم يذكر الخبور كراهته» 
وحكى الحناطي كر اهته على القدم . وإذا غسله » فينني أن يرفق » لثلا ينتف شعره . 


كما ل 
فرع 


يحرم الا كتحال با فيه طيت ؛ ويجوز ما لاطيب فيه . ثم نقل الزني : أنه 
لابأى به . وفي « الاملاء » : أله يكره . وتوسط قوم فقالوا : إن لم يكن 
فيه زينة » كالتوتياء الأبيض »لم يكره . وإن كان فيه [زينة] >الإتمد »كر ؛ إلا 
لحاحة الرمد ونحوه : 


42 


نقل الامام عن الشافمي رحمه الله : اختلاف" قول » في وجوب الفدية إذا 

خضب الرجل لحيته » وعن الأصحاب طرقاً في مأخذه . 

أحدها : التردد في أن الحثاء طيب »2 أم لا ؟ وهذا غريب ضميف . 
والأسحاب قاطمون : بأنه ليس بطيب كم سبق . 

الثاني : أن من مخضب »© قد يتخذ لموضع الخحضاب غلافاً حيط به » فهبل 
يلحق باللبوس العتاد ؟ وقد مسق الخلاف فيه . 

الثالث وهو الصحيح : أن اللحضاب تزيين للشعر » فتردد القول في إلحاقه 
بالدهن . والذهي : أنه لا يلتحق» ولا تجب الفدية في خضاب اللحية . قال الامام : 
فملى الأخذ الأول : لاثيء على الرأة إذا خضبت يدها بمد الاحرام. وعلى الثاني 
والئاث : حجري التردد . وقد سبق بيان خضاب يدها وسُمر الرجل . 


همؤا د 


لمحرم أن يفتصد ومحتجم مالم يقطم شمر . ولا بأس بنظره في الرآة . 
ونقل أن الشافمي رحمه الله » كرهه في بعض كته . 
كلت : الشبور من القولين : أنه لا يكره . ووز للحرم إنثاد الثّر الذي 
يجوز للحلال إنشاده . والسثة : أن يلد رأسه عند إرادة الاحرام» وهو أن 
يمقص شعره ويضرب عليه الحطمي » أو الصمغ » أو غيرها » لدفع القمل وغيره . 
وقد سحت في استحبابه الأحاديث(2© واتفق أحابنا عليه وصرحوا باستحبابه » ونقله 
ضاحب ١‏ البحر » أيضاً عن الأصحاب 1 واشأعم 


النوع الرابع : الحلق والقل» فتحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل ؛ ونجب 
فيه الفدية » سواء فيه شمر الرأس والبدن » وسواء الإزالة بالحاق » أو التقصير» 
أو التتف » أو الاحراق »أو غيرها. وإزالة الظفر » كإزالة الشعر » سواء قلمه 
أو كسره 2 أو قطمه . وأو قطع يده أو بض أصابمه وعليا سر أو ظفر » فلا 
فدية © لأنما تابمان غير مقصودين . وأو كشط جارة الرأس » فلا فدية » والشمر 
تأبع . وشيهوه بها إذا أرضمت امرأتثه الكبيرة” الصفيرةة » بطل اأنكاح ولزمها مبر 
الصئيرة . ولو قتلتها » فلا مبر علباء لاندراج البضع في القتل . ولو مشط ليته» 
فنتف شعرا » فمايه اافدية . فان شك هلم كان منسلاً © أوانتتف باشط ؟ فلا 
فدية على السحيح © . وقيل : الأظبر . 


: ففي « صحيم البخاري » م/0007 و « هلم » /45م عن ابن حمر رضي الله عنها قال‎ )١( 
. سمت رسول الل ملى اله عليه وسل يبل مليدا‎ 
. (؟) في مخطوطة الظاهرية : على الأصح‎ 


وسو 


فرع 

ياي إن شاء الله تعالى في باب الدماء » أن فدية الحلق والقلمء لما خصال. 
إحداها : إراقة دم » فلا يتوقف وجوب "ال الدم على حلق جيع اارأس » 
ولا على قم جميع الأظفار بالاجماع» بل بكدل [ الدم] في ثلاث شعرات» أو ثلاثة أظفار» 
سواء كانت من أظفار اليد أو الرجلء أو منه . هذا إدا أزالها دفمة في مكان. 
فا فرق زماناً أو مكاناً » فسيأني ,مد النوع السابع 20 إن شاء الل تعالى . فان 
حلق شعرة أو شعرتين » فأقوال . أظبرها وهو اصه في أكثر كتبه : أن في 
الشعرة » مدأ من طعام » وفي سشُعرتين » مدين . والثاني : في شمرة » درم ؛ 
وي شعرتين ». درهان . وااقالث : في شعرة »2 ثلث دم » وفي شعرتين » 
تلثاه . والرابع : في الشعرة الواحدة » دم كامل . والظفر »كالشعرة» والظفراك» 
كالشعرثين . وأو قلم دون الممتاد؛ فكتقصير الشعر . وأو أَخذ من بعض حواننه 
ولم ستوعب اع الظفر » فاك قلنا : في الظفر الواحد دم أو درم ) وحب 


ششسطه . وإك قلنا : مد» ينض 1 


“4 
هذا الذي سبق في الحلق انير عذر . فأما الحا امذر © فلا إثم فيه . وأما 
القدية 6 ففمها صور . 
إحداها : أو كثر القمل في رأسه »2 أو كان به حراحة أحوحه أذاها إلى 
الحلق » أو تأذتى بالجر الكثرة شعره © فله الحلق ؛ وعليه الفدية . 


. في هامش نخة الظاهرية : في آخر الباب‎ )١( 


7 


الثائية : لوننتت شعرة أو شعراث"داخل. حفله ؛ وثأذئ عباء قلباء ولا فدية 
على الذهب . وقيل : وحباك . ولو طال شعر حاح.ه أو رأسه وغطى عينه ظ 
قطع قدر النطى » ولافدية . وحكذا لو انكر بعض ظفره » وتأذى به » قطع 
النكس » ولا بقطع معه من الصحيح 0 

الثالثة : ذكرنا أن النسيان يسقط الفدية في الطيب والاباس » وكذا 5 
ما عدا الوطء من الاستمتاءات © كالقبلة » واللهس بشهوة . وفي وطء النامي » 
خلاف يأني إن شاء الله تمالى . وهل تحب الفدية بالحاق والقلم ناسياً ؟ وجبان . 
أصحها : تجبا» وهو النصوص . وااثاني : مخرج في أحد قولين له20© في 
النمى عليه إذا حلق » والجنون. والصي الذي لا عيز تون عليه . ولو قتل 
الصيد ناسياأ » قال الأكثرون : فيه القولان كالحلق . وقيل : تحب قطماً . 


ىو 


وه 


امحرم حلق شعر الملال . واو خلق الحرم أو الملال شر الحرم » أثم . 
فان حلق بإذنه » فالفدية على الحاوق » وإلاء فان كان ناا » أو مكرهاء أو منمى 
عليه » فقولان . أظبرها : الفدة على الحالق » والثاني : على الحاوق . فعلى 
الأول : لو امتتع الحالق من الفدية مع قدرته » فبل للمحلوق مطالبته بإخراجبا؟ 
وحبان . أصحما »© وبه قال الأكثرون نعم . ولو أخرج الحاوق الفدية باذن 
الحالق » جاز ء وبغير إذنه» لا جوز على الأصح »م او أخرجها أحني بغير إذنه . 
وإن قلنا : الفدية على الحاوق » نظر » إن فدى بالحدي أو الاطعام » رجع بأقل 
الأمرين من الاطعام وقيمة الثاة على الحالق . وإن فدى بالصوم © فأوجه . 
أصحبا : لا يرحع . والثاني : يرجم بثلائة أمداد من طمام © لأنها بدل صومه . 


واأثالك : برحم با يرجع به أو فدى بالمدي ©» أو الاطعام . وإذا قلنا : يرجم ؛ 


. في الاصل : مخرج في واحد قولين له‎ )١( 


اوس ب 


فافا يرجع بمد الاخراج على الأصح . وعلى الثاني : له أن يأخذ منه ثم مخرج . 
وهل احالق أن يفدي على هذا القول ؛ أما بالصوم » فلا » وأما بنيره » فنسم » 
لكن باذث الحاوق20© , وإن ل يكن ناعأ , ولا مكرها »؛ ولا مغمى عليه » الكنه 
تبتك فم عنعة من الحلق » فوح_اك ٠‏ وقيل : قولات . أصحها : هو كا لو 
حاق باذنه » والثاني : كم لو حلقه نكأ . ولو أمر حلال حلالا نحلق شعر 
محرم ناثم > فالفدية على الآدر إن لم يعرف المالق الحال » وإلاء فمليه على الأصح . 
تت : ولو طارت نار إل شعره فأحرقته ' قال الروياني : إن لم عكنه إطفاؤها » 
فلا ثيء عليه ؛ وإلا » فبو كن حلق رأسه وهو ساكت. دا سأعر 


النوع الحامس : الماع . وهو مفسد لاحج إن وقع قبل التحللين » سواء 
قبل الوقوف وبمده . وإن وقع بنها 4ل يفسد على اذهب : وحكي وجه : أنه 
يفسد . وقول قديم : أنه يخرج إلى أدنى الحل ؛ وتجدد منه إحراماً » ويأتي بعمل 
عمرة . وتفسد العمرة أيضاً باجاع قبل التحلل . فان قلنا : الحلق نسك ء. فهو ما 
يقف الاحلل عليه » وإلا فلا. واللواط , كالجاع . وكذا إنيان الييمة على المحيح . 


رح 


ما سوى الحج والعمرة من العيادات لق لا حرمة لها » بعد الفساد 8 و تخرج 
منها بالفساد . وأما الحج والعمرة » فبحب الضي في فاسدها » وهو ام ماكان 
يعمله أولا الفساد . 


)١( .‏ في الاصل : باذن للمحاوق . 


سوس[ ل 


رع 

جب على مفسد الحج [ بالجاع ]| بدئة . وعلى مقسد العمرة أيضا بدنة على المحيح ؛ 
و[ على ]الثاني : شاة . ولو جامع بين التحللين » وقلنا : لا يفسد » لزمه شاة على الأظبر » 
وبدنة على ااثاني . وفبه وحجه : أنه لا ثيء عليه » وهو شاذ ماكر . واو 
أفسد حجه بالجاع , ثم جامع ثانياً » ففيه خلاف تحجممه أقوال . أظهرها : تحب 
بالجاع الثاني شاة . والثاني : بدنة . والثلك : لا شيء فيه . والرابع : إن كان 
كفكر عن الأول» فدى الثاني » وإلا » فلا . ولاس : إن طال الزمان بين 
الجاعين » أو اختلف الجلس » فدى [عن] الثاني » وإلا ذلا . 


رع 


جب على مفسد الحج » القضاء بالاتفاق » سواء كان الحج فرضاً أو تطوعا » 
ويقع القضاء عن الفسّد . فان كان فرذاً » وقم عنه» وإن كان تطوعاً » فسه . 
ولو أفسد القضاء بالماع » ازمه الكفارة » ولزمه قضاء واحد . ويتصور القضاء 
في عام الافساد » بأن يحصر بعد الافساد © ويتعذر عايه الفي في الفاسد » 
فيتحلئل ثم يزول الحصر والوقت لاق » فيشتذل بالقضاء . وفي وقت اأقضاء» 
وجبان . أصحها : على الفور . والثاني : على التراخي . فان كان أحرم في الأداء 
قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها » ازمه أن تحرم في القضاء من ذلك الوضع . 
فان جاوزه غير محرم .. ازمه دم . كاليقات الشرعي . وإنْ كان أحرم من الميقات » 
أحرم منه في القضاء . وإن كان أحرم بمد محاوزة اميقات » نظر ء إن جاوزه مسيئاً » 
ازءه في القضاء الاحرام من الميقات الشرعي »2 وليس .له أن يبيء ثنيا . وهذا 


ل[ و8 سهد 


ممنى قول الأصحاب : 'تحرم في القضاء من أغلظ الوضمين » من اليقات » أو من 
حيث أحرم في الأداء . وإذ جاوزه غير مسيء » بأن ل يرد النسك » 
ثم بدا له » فأحرم ( ثم أفسد » فوجبارن . أصحما ؛ وبه قطم صاحب 
د التهذيب » وغيره : أن عليه أن بحرم في القضاء من اليقات الشرعي . واثاني: 
له أن حرم من ذلك الموضع ليسلك.بالقضاء مللك الأداء . ولمذا لو اعتمر من 
اليقات » ثم أحرم بالحج من مكذ . وأفسده »© كفاه في القضاء أن بحرم من تمس 22 سه 
مك . ولو أفرد الحج » ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل » ثم أفسدها » كفاه أن 
حرم في قضائها من أدنى الحل, . والوجهان فيمن لم يرجع إلى اليقات. أما لو رجع 
ثم عاد » فلا بد من الاحر ام من اليقات . ولا مب أن يحرم بالقضاء في الزمن 
الذي أحرم منه بالآداء » بل له التأخير عنه » نخلاف المكان . 
والفرق أن اعتناء ااشرع بإليقات الكاني أ كل ؛ فان مكان الاحرام يتعين 
النذر » وزمانه لا بتمين . حتى لو نذر الاحرام في شوال » له تأخيره . وأظن 
أن هذا الاستثباد لا يخاو من نزاع . 
كبرق ولا يازمه في القضاء» أن يسلك الطريق الذي سسلكه في الأداء بلاخلان» 
لكن بنترط إذا سلك غيره أن بحرم من قدر مسافة الاحرام في الأداء «اشأع 5 


رات 


لو كانت المرأة محرمة” أيضاً » نظر © إن جامعها مكرهة أو نا )لم يفسد 
محبا . وإث كانت طائعة عالة » فسد . وحينئذ » هل تحب على كل واحد منها بدنة؛ 
0 يجب على اازوج فقط بدنة عن نفسه ؟ أم عليه بدنة عنه وعنها ؟ فه ثلاثة 
أقوال » كالصوم . وقطع قاطمون بإإزاممها البدنة . وإذا خرجت اازوجة للقضاه » 


ل ا - 


فهل يلزم اأزوج ما زاد من النفقة بسبب السفر ؟ وجبان. أه) : يازمه . وإذا 
خرجا للقضاء مما » استحب أن يفترقا من حين الاحرام . فاذا وصلا إلى الوضع 
الذي أصاها فيه » فقولان . قال في الحديد : لا تب الفارقة . وقال في القدم :تجب . 


م 


ذكرنا في كون القضاء على الفور وحبين . قال القفال : ها جاريان في كل 
كفذارة وجبت بعدوان » لآن الكفارة في وضم الشرعٌ» على التراخي كالحج . 
والكفارة بلا عدوان؛ على التراخي قطعاأ . وأحرى الامام لكلاف في التمدي بترك 
الصوم : وقد سبق في كتاب الصوم انقسام قضاء الصوم إلى الذور والتراخي . قال 
الامام : والتعدي بترك الصلاة » يازمه قضاؤها على اافور بلا خلاف . وذكر غيره 
وجبين . أسمعها : هذا . والثاني : أنها على التراخي . وربما رجحه المعراقيون . 
وأما غير التمدي » فالذهب : أنه لا يلزمه القضاء على الفور » وبهذا قطم الأسماب . 
وفي « اللهذيب » وجه : أنه يازمه عل الفور © لقوله مت : « فليصائها إذا 
ذكرها :00 , 


ع 


جوز لمفرد بأحد النسكين إذا أفسده ©» أن يقضيه مع الآخر قارنا » وأن 
بالقضاء على سبيل الإفراد . وإذا جامع القارن قبل التحلل الأول» فسد نسكاه » 
وعليه بدنة واحدة» لاتحاد الاحرام » ويازمه دم القراك ممع اللدنة على الذهب » 


: في « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » أن الني صلى الله عليه وس قال‎ )١( 
. » من نسي صلاة فليصلبا إذا ذكرها » لا كفارة لها إلا ذلك‎ « 


دعاس 
وبه قطم الجهور . وقيل : وجبان . ثم إذا اشتغل بقضائي © ؛ فان قرف 
أو قتع » فمليه دم آخر »2 وإلا » فقد أشار الشيخ أبو على إلى خلاف فيه » 
ومال إل أنه لايجب ثيء آخر . 
فلت : الذهب : وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاء » وبه قطم الجبور. 
وعن قطع به 6 الذيخ أو حامد » والماوردي » والحاملي 2 والقاضي أو الطيب في 
كتابيه »؛ والتولٍ » وخلائق آخرون »2 وهو مراد الامام الرافمي بقوله في أوائل 
هذا الفرع : لا يسقط دم القران » لكنه ناقضه بهذه الكانة عن أبي علي . 
وارراء 

وإن جامع بعد التحلل الأول 2 لم يسقط واحد من نسكيه » سواء كان 
أتى بأعمال المرة ؛ أم لا . وفيه وجه قله الأودني : أنه إذا لم يأت شيء من 
أعمال العمرة » فسدت عمرته . وهذا شاذ ضميف . لأن العمرة في القران 
تتبع المج . وهذا حل لاقارن معظم مخطورات الاحرام بمد التحلل الأول 
وإ لم يأت بأعمال العمرة. ولو قدم القارن مكة » وطاف »2 وسعى » شم جامع 2( 
بطل نسكاه وإن كان بعد أعمال العمرة . 


فرع 


إذا فات القارنة الحيك » لفوات الوقوف » فيل مح بفوات عمرته ؟ 
قولان . أظبرعا : نعم» تنما للحم »كا تفسد بفساد. . والثاني : لاء لأنه يتحلل 
بعملبا . فاك قلنا بفواتها » فمليه دم واحد للفوات » ولا يسقط دم القران . وإذا 
قضاما » فالحم على ما ذكرناء في قضائها عند الافساد . إن قرن » أو تمتع » فمليه 
الدم » وإلا » فملى الحلاف . ْ 

, في الاصل : بفضائها‎ )١( 


م1 م 


ف 


جميع ماذكرناء » هو في ماع المامد العلم بالتحريم . فأما إذا جامع ناسياً » 
أو جاهلاً بالتحريم » فقولان . الأظبر : الحديد : لا يفسد . والقدم : يفسد. 
ولو أكره على الوطء؛ فقيل : وجبان ؛ بناءً على الناسي » وقيل : يفسد قطماً » بناء 
على أن إاكذاء الرحل عل الوظطء ممملع 5 وأو أحرم عاقلاً » ثم حن »2 فجامع » فيه 
القولان في النامي . 
2 

أو أحرم محامماً » فأوجه. أحدها : ينمقد صحيحأ . فان نزع في الحال» فذاك , 
وإلاء فسد نسكدء وعليه البدنة ؛ والفي في فاسده » والقضاء . والثاني : ينمقد فاسدا » 
وعليه القضاء » والمفي في فاسده » سواء مكثء أو ززع . ولاتجب البدنة إن نزع في 
الحال » وإنث مكث ؛ وحبت شاة في قول» وبدنة في قول كا سيق في نظاره . 
والثااك : لا بنعقد أصلاً » كأ لا تنمقد الصلاة مع الحدث . 


خمتى : هذا الثاتث : أسحبا . داتعم 


صل 
إذا ارتد في أثناء ححه أو عمرنه 4 ووحباك : أصدما : يفسد » كالصوم 
والملاة . والثاني : لا يفسد» لكن لا يمد بالفمول في الردة . ولافرف عل 


814 ]يم 


الوحبين بين طول زمنها وقصره . فاذا قلنا بالفساد » فوحبان . أسحما : يطل 
النسك من أصله» ولا عضي فيه » لاني الردة » ولا بعد الاسلام . وااثاني: أنه كالافساد 
جاع ؛ فيضي في فاسده إن أسلم » لكن لا كفارة . 

الذوع السادس ؛ مقدمات الماع . فيحرم على الحرم الباشرة بشبوة » 
كالفاخذة » والقلة » والاس اليد بشبوة قل التحلّل الأول . وفي حكبا بين 
التحللين » ماسيق من الخحلاف . ومتى ثبت التحريم »2 فباشر عمداً »زمه الفدية . 
وإن كان ناسيا » فلا شيء عليه بلا خلاف » لأنه استمتاع محض . ولا يفسد ثيء 
مها نسكته» ولا بوحب الفدية 0© بحال وإن كان عمد » سواء أنزل» أم لا . 
والاستمناء باليد » يوجب الفدية على الأصح . ولو باشر دون الفرج © ثم جامع » 
هل تدخل الشاة في البدنة » أم تمان ممأ ؟ وجبان . 
تلت : الأمح : تدخل . ولا بحرم الأس بغير شبوة . وأما قوله في « الوسيط » 
و «١‏ الوحيز »: تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء » ذشاذ » بل غلط . واناعم 


رع 

لا يشعقد نكاح حرم » ولا إنكاحه »2 ولا نكاح الحرمة . والستحب ترك 
الخطبة للمحرم والحرمة . وتمام هذه السألة في كتاب النكاح . 

النوع السابع : الاصطياد . فيحرم عايه كل صيد مأكول » أو في أصله 
مأكول لس مائياً » وحدياً كان» أو في أصله وحثى . ولا فرق بين المستأنس وغيره » 
ولا بين الملوك وغيره . وجب في الملوك مع المزاء ماين قيمته حيأ ومذبوحاً 
لاله » إذا رده إليه مذبوحاً . 


. في مخطوطة الظاهرية » و« شرح الوجيز » : البدنة‎ )١( 


ه4١‏ ع 


تلت : قال أصحابنا : | هذا إذا قلنا | : ذبيحة الحرم حلال» فان قلنا : ميته » 
لزمه لكل القسمة 5 وقد ذكره الرافعى بعك هذا بقليل 2 وقال اماوردي وغيره 4 
وإذا قلنا : مبتة » فالمإر امالك وانتاعم 


وقال الزني : لا جزاء في الملوك . ولو توحش حيواكٌ إأسي» لم بحرم » لأنه 
ليس بصيد . وحرم التعرض لأحزاء الصيد بالحرح والقطع . ولو جرحه فنقصت 
قيمته » فسيأتي بيان ما جب بنقصه إن شَاء الله تمالى . وإن برأ ولم ببق نتقص 
ولا أثر » فهل بازمه ثيء ؛ وجبان » كلوجبين في جراحة الآدمي إذا اندملت 
ول بق نقص ولاشايئن » وتجريان فيا أواتتف ريشه تماد كا كان . وبيض 
الطاز الأكول » مضمون بقيمته » فان كانت مذرة » فلا شيء عليه بكسرهاء 
إلا بيضة التعامة » ففها قيمتها » لأن قتسرها قد ينتفع به . ولو نفر صيداً عن 
مضته لبي حضنا » ففسدت » زمه قيمتبا . وأو أخذ يض دحاحة مه مدا 
ففسد بض الصيدء أو لم محضنه » ضمنه » لآن الظاهى أن فساد بيضه يسبب ضم 
يض الاجا<ة إأيه . وأو أخذ يض صيد وأحطضنه دحاحة » فيو في ضانه حتى 
خرج الفرخ ويسعى . فلو خرج وماتن قل الامتناع » لزمه هثله من التعم ٠.‏ وأو 
0 سضة فا فرح له روح > فطار وسلم » قلا شنيء عليه . وإك مات . قعليه مثله 
فق النخم . وأو حلب لبن صيد . ضمنهء قاله كثيرون من أصحابنا العر اقبين وغيرم. 
وقال الروباني : لا يضمن . 


فالس اكول من الذوابة والطرون #حشيان: ها ات لد اسل ها كول » 
وما احد. أعاية .ما كول 


ه148 ند 


فالاول : لا يحرم التعرض له بالاحرام ؛ ولا جزاء على الحرم بقتله . ثم .من 
هذا: الضرب : ما يستحب قتله لاحرم وغيره » وهي المؤذيات » كالحرّة » والمقرب » 
والفأرة » والكلب العقور » والثراب » والحدأة » والذئب » والأسد »© والتمر» 
والدب” , القن “ والسقاب » والبرغوث » واليق » والزذور .ولو ظبر القمل 
على بدك الحرم أو ثيابه » لم يكره تلحيته . ولو قتله » لم بازمه ثيء ٠‏ ويكره 
له أن يفائي رأسه وليته . فاك ذمل فأخرج منها قلة وقتلباء تصدق ولو بلقمة » 
نص عليه الشافمي رجه الله . قال الأكثرون : هذا التصدق مدتحب . وقيل : 
واحب » لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس . 
قلت : قل الثاقمي رحمه الله تعالى : ولاصئيان حك القمل ؛ وهو بيض القمل . 
واشاعم 

ومنه : مافيه منفعة وهضرة »2 كالفبد »© والصقر » والازي » فلا ستحب 
قتلبا » لنفبها » ولا يكرء » لضررها . 

ومنه : مالا يظبر فيه منفعة ولاضرر . كالخنافس . والحملان» والسرطاث» 
والرخم » والكلب الذي ليس عقور » فيكره قتلبا . ولا تجوز قتل النمل » 
والنحل »2 والخطاف . والضفدع . وفي وحوب الحزاء بقتل الهدهد والصرد »© 
خلاف مني على الملاف في جواز أكلىا . 
تلت : قوله : إن الكلب الذي لبس بعقور يكره قتله » مراده كراعة تنزنه . 
وفي كلام غيره » ما يقتضي التحريم . وااراد : الكلب الذي لا منفمة فيه مباحة . 
فأما مافيه منفعة ماحة »فلا يجوز قتله بلا شك » سواء في هذا ء الكلب الأسود» 


وغيره . ولاس شتل الكلاب مو اخ : وا شاعم 


الغعرب الثاني : ما أحد أصليه 5 كالمتولد ين الذئف والضيع » دس 


حاري الوحش والانس »© فدرم التعرض له ؛ ووب الجزاء فيه : 


غ1 لس 


قفنت : قال الشافمي رحمه الله : فان شك في ثيء من هذاء فل يدر أخالطه 
ورحثئي هأ كول ش أم لا » استحب فداؤ. : دااع 


ب 


الحيوان الإني : كالنعم » والحيل» والدجاج » جوز للشحرم ذحبا » ولا حزاء. 
والتولد بين الإني والوحثي » كالمتولد بين الظي والشاة» أو بين اليمقوب والدجاحة» 
يجب فيه الجزاء كالتولد بين الأكول وغير. . 


ور 


صيد البحر حلال للمحرم © وهو مالا يميش إلا في البحر . أما ما بسيش في 
البرك والبحرء كرام كالبري" . وأما الطيور الائية التي تنوص في الماء و#رج ١‏ 


فبرئة . والحراد برية على الشبور . 


حجبات ضهان الصيد ثلاث . اللاشرة ؛ والتسبب » واليد. فالماشرة » معروفة . 
وأما التسب © وضع ضطه لعل الونايات وبدكر هنا دور . 
0 إحداها : أو نصب الملال شبكة في الحرم» أو أصها الحرم حيث كان » 
فتعقّل بها صيد وهلك » فمليه الفهانث » سواء نصها في ملك أو غيره . 


الروضة ج| مم ٠١|‏ 


-م:| - 


نمت : ولو نصب الشبكة » أو الأحبولة وهو حلال »ثم أحرم فوقع بها صيده 
/ يازمه شيء » ذكره القفال» وصاحب والحر © وغيرها. وهو معنى نص الشافعي 
رحمه الله تمال . وانشاعلم 
نراقاتة : لو أرسل كلا » أو حل رباطه ولم يرسله » فأتاف سيدا * ازمه 

ضيىانه . ولو انحل الرباط اتقصيره فيه » حكن على الذهب » هذا إذا كات هناك 
عمق ب فانم يكن» فأرسل الكلب أو حل رباطه» فظبر صيد » ضمنه أيضأ على 
الأصح : 
قلت : قال القاضي أبو حامد وغيره : يكره للهحرم حمل البازي وكل صائد . 
فان حمله فأرسله على صيد فم يقتله » فلا حزاء » لكن يأثم . ولو انفات بنفسه 
فقتله » فلا ضمافث . وانتأعم 

القالثة : لو نقّر الحرم صيداً فير وهلك بهء أو أخذه سبع »أو انصدم 
بشحرة » أو حمل » لزمه الضمانث » سواء قصد تنفيره » أم لاء ويكون في عبدة 
التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون . فان هلك بعد ذلك» فلا ضماك. 
ولو هلك قبل سكون النفار بآفة سماوبة » فلا ضات على الأصح » إذ لم يتلف 
بسده ولا في بده . ووحه الثاني : استدامة أثر النفار . 

الرابمة : أو حفر الحرم بثراً حيث كان © أو حفرها حلال في الحرم في 
حل عدوان» فبلك فا صيد © لزمه الضين . ولو حفرها في ملك أو في موات ؛ 
فثلاثة أوجه . أسحبا : يضمن في الحرم دون الاحرام . 


فلت : وقيل : إل حفرها للصيد » ضمن » وإلا؛فلا » واختاره صاحب « الحاوي». 


وا شأع 
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نر 


لو دل الخلال' عحرماً على صيد فقتله » وحب الحزاء على الحرم » ولا ضمان 
على الملال » سواء كان في يده » أم لاء لكنه يأثم . ولو دل الحرم حلاياعلى 
صيد فقتله » فان كان في يد الحرم » ازمه الجزاء» لأنه ترك حفظه وهو واجب» 
فصار كالمودع إذا دل السارق » وإلا ء فلا جزاء على واحد منها . واو أمسك 
عرم ميداً حنى قله غير » فن كان القاتل حلا ٠‏ وجب الجزاء على الفرم . 
وهل يرجم به على الحلال ؛ وجبان . قال الشيخ أبو حامد : لا» لأأنه غير 
حرام علبه . وقال القاضي أبو الطبب : نم » وبه قطع في « التهذيب» م لوغصب 
شيئا فأتلفه إنسان في يده . 


وانت اعم 


وإن كان حرم أيضا ' فوجبان. أصحه : الجزاء كانّه على القاتل . والثاني: 
علمها نصفين . وقال صاحب ١م‏ اأمدة » : الأصح : أله المبتك ‏ يطميه اليد والقايك 
بالإنلاف . فان أخرج المسك الضإن ؛ رجع به على التلف » وإن أخرج المتلف» 
لم يرجع على المسك . 

قلتك ٠‏ قال صاحب «١‏ أأبحر »6 : أو رمى خلال صيداً » ثم أحرم ثم أصابه » 
ضمنه على الأصح .وأو رمى محرم ثم تحلل » بأن قصر شعره 2 ثم أصابه » فوجبان . 
وأو رهى صيد]ً » فنفذ مه إلى صيد آخرء فقتلها ؛ ضمنه 5 اصاير 


و16 - 


الحبة الثالثة : اليد . فبحرم على الحرم إثسات اليد على الصيد ابتداء » 
ولا بحصل به اللك » وإذا أخذه » ضمنه كالفاصب . بل لو حصل التلف بسبب 
في يده » بأن كان راكب دابة » فتلف صيد بعضبا » أو رفسبا © أو الت في 
الطريق » فزلق به صيد فهلك »2 لزمه الضإث . وأو انفلت بعيره تلفت هيد + 
فلا شيء عليه . نص على هذا كله . ولو تقدم ابتداء اليد على الاحرام » بأن كان 
في ينام ايك مملوك له » لزمه إرساله على الأظبر . والثاني : لا يازمه . وقيل : 
لا يازمه قطماً » بل يستحب . فان لم وجب الارسال » فهو على ملكه » له بيعه 
وديته » لكن لا جوز ل قل افان قل + لزنه الاؤاة : كنا لوقتل عد © 
تلزمه الكفارة . ولو أرسله غيره ©» أو قتله » لزمه قيمته للمالك » ولا شيء على 
امالك . وإث أوحمنا الارسال » فهل يزول ملكه عنه ؟ قولان . أظبرها : يزول . 
فملى هذا » لو أرسله غيره » أو قتله » فلا شيء عليه . وأو أرسله الحرم » فَأَخَده 
غيره » ملكه . ولو لم يرسله حتى تحال » لزمه إرساله على الأصح النصوص . 
وحكى الامام على هذا القول وحبين : في أنه يزول ملكه بنفس الاحرام؛ أم الاحرام 
5-7 عليه الارسال » فاذا أرسل © زال حيتئذ ؟ وأولهما: أشبه بكلام الخجهور . 
وإن قلنا : لا يزول ملكه » فليس لنيره أخذه عفاو أخذه» لم علكه . وأو قتله » 
شمنه . وعلى القولين : لو مات في يده بمد إمكان الارسال » ازمه المزاء» لآنها 
مفر“عان على وجوب الارسال » وهو مقضّر بالإمساك . ولو مات الصيد قبل إمكان 
الارسال » وحب الحزاء على الأصح . ولايجب تقديم الارسال على الاحرام 
بلا خلاف . 


ل[ وها 


4 


أو اشترى الحرم صيدا » أو انهبه » أو “أوصي له به » فقبل» فبو مني على ما سبق. 
فان قلنا :يزول ملكه عن الصيد بالاحرام »لم علكه بهذه الأسباب» وإلا ‏ فني مة 
الشراء والهبة قولان » كششراء الكافر عدا مسلما . فان لم تنصحح هذه المقود » 
فليس له القبض . فان قبض فهلك في يده » ازمه الجزاء » وارمه القيمة لابائم . 
فا رده عليه » سقطت القيمة » ولم سقط ضهن الجزاء إلا بالارسال . وإذا 
أرسل » كان كن اشترى عبدا «رتداً فقتل في يده . وفيمن يتلف من ضانه » خلاف 
موضمه كتاب ابيع . 

قلت : كذا ذكر الامام الرافمي هنا » أنه اذا هلك في يده » ضمنه بالقيمة 
للآدعي مع الحزاء» وهذا في الثشراء صحيح » أما في الممة » فلا يضمن القيمة على 
الأصح » لأن المقد الفاسد كالصحيح في الغمان » والهبة غير مضمونة » وقد ذكر 
الرافني هذا الملاف في كتاب ١‏ الهبة » : وميأتي إن شاء الله تعالى . 


وا أع 


ع 


أو مات للاحرم قريب بملك صيداً » ورثه على الذهب . وقيل : هو كالشراء. 
فلن قلنا : يرث »2 قال الامام , والنزالي : يزول ملكه عقب ثوته ©» بناء على أن 
الك يزول عن الصيد الاحرام . وفي « التهذيب » وغيره » خلافه . لأنهم قلوا : 
إذا ورثه ©» ازمه إرساله . فان باعه ؛ صح بيعه ولا اسقط عنه ضهن الهزاء . 
حتى لومات في يد الشتري » وجب الحزاء على الائع . وما يسقط عنه » إذا 


دا كا 


أرسله الشتري . وإن قلنا : لابرث » فاللك في الصيد لاقي الورثة . وإحرامه 
بالنسة إلى الميد » مانغ من موانع الارث » كذا قاله في « التتمة» . وقال الشيخ 
أو القاسم الكرخي على هذا الوجه : إنه أحق به » فيوقف حتى بتحلل فيتملكه . 
لت : هذا النقول عن أبي القاسم الكرخي » هو الصحيح © بل الصواب 
العروف على الذهب © ونه قطمع الأصحاب ف الطريقين . شمن صراح ابه الشيخ 
بو حامد © والدارمي 5 وأو علي التدتح 5 والحاملي في كتابيه 3 والقاضي 


ي 


أبو الطب ف د الحرد » » وصاحب د الحاوي » » والقاخي حسين »2 وصاحنا 


د العدة » و« البيان ».قال الدارعي . فان مات الوارث قبل تحلله » قام وارثه مقامه . 


وشاع 


ف 

و اشترى صيداً » فوجده ممياً وقد أحرم الاثم » فان قلنا : يماك الصيد 
بالارث » رده عليه » وإلا » فوجبان », لأن منع الرد إضرار بالشتري . ولو 
باع صيداً وهو حلال © فأحرم ثم أفاس الشتري بالثمن » لم يكن له الرجوع 
على الأصح كالشراء » مخلاف الارث » فانه قبري . 


م 
و استهار الحرم 1 4 أو ”أودء 3 عنده » كان ماهوا عابه بالمزاء 4 
ولس له التعرض له. فان أرسله » سقط عنه الجزاء وضمن القيمة النالاك . فان 
رد إلى الالك » لم يسقط عنه الحزاء مالم يرسله امالك . 


. في الاصل : أو أودعه‎ )١( 


ساسة| لس 


فلك : نقل صاحب 2 اأنيان 4 ف 5 الماريئة 4 عن الشيخ أبي حاميدل أن 
ا حرم إذا استودع سيدا لخحلال قاف 5 بده 4 ١‏ يلزمه المزاء 2 لآنه / كسك لنفسه 3 


واشاعم 


اه 
حيتث صار الصيد هونا 0" على اغغرم بالمزاء 2 فان قتله لال ف يدم 2 
فالحزاء على الحرم . وإن قتله حرم آخر » فبل الإزاء عليه © أم على القاتل ومن 
2 يده طريق ؟ فيه وحبان . 


لت : اصحم : اثاني . واترأعل 


فررخ 


لو خخكص امخرم 58 من كم عاطم 2 أو هرة ب أو نوها 0( وأخذه يداويه 
ويتمبده © آمات فى بده » لم يضمن على الأظبر . 


2 


بوك 


الناسي» كالعامد في وجوب المزاء “ولا يأثم. وقيل: في و<وب المزاء عليه قولان. 
والذهب: الوجوب. ولو أحرم ثم حجن" ؛ فقتل صيداً » ففى وجوب الحزاء قولانث نص عله . 
)١(‏ في الاصل : مضموماً . 


ل ه٠١‏ ع 


قلت : أظبرما : لاتمب ٠‏ واشاعر 


ع 
أو صال صيد ع حرم » أو ف الحرم » فقتله “دفما » فلا ضاك . واوركب 
إنسات 589 ؛ وصال على حرم »)ولا مكنه دقمه إلا بقتل الصيد » ذقتله » فالذهب : 
وجوب المزاء على الحرم » وبه قطم الأكثرون » لأن الآذى ليس من الصيد . 
وحدى الامام أن القفال ذكر فيه وحبين . أحدها : الضماك عل الرا كب »ولا يطالب 
به الحرم . وااثاني : يطالب الحرم ؛ ويرحع بها غرم على الرا كب . 


رخ 
أو ذبح صيدا في عقمة وأكله » ضمن»لأنه أهلكه لنفمته من غير إيذاء 
من الصيد .ولو 1 كر بحرم على قتل صيد » فقتله » فوجبان . أحدها : الحزاء 
على الآمن . والثاني : على ال حرم ويرجع به على الآم . سواء سيد الحرم أو 
الام :+ 
تمت : الثاني : أصح . وا شأعلم 


م 


ذكرنا أن المراد وبيضه مضمونان بالقيمة . فلو وطئه عامد) أو جاهلة م 
وأو عم السالك ولم بحد بده من وطئه » فوطئه » فالأظبر : أنه لا ضمان . وقيل: 


ه١٠‏ عه 


لا ضان قطمأ » ولو باض صيد” في [ فراشه ] وم يمكنه رفمه إلا بالتعرض للبيض » 


ففسد بذلك » ففيه هذا الحلاف . 


35 ١ فر‎ 


إذا ذبح الحرم صيدا © لم بحل له الأكل منه . وهل بحل لنيره» أم يكون 

ميئة 5 فيه قولان 1 المديد . أنه ميئة 5 فعلى هذا 4 إن كان ملوكاً 0 وحب مع 
الحزاء » قيمته امالك 5 والقديم 5 لاث كون ميتة 3 شبحل لخيره . فاك كن ماوكا 
وجبان . أصحهما 0 وفي صيدك الحرم إذا ذبح : طريقاك . أصحهم| : طرد 
القولين . والثاني : القطع بالنم » لأنه محرم على جيع الناس » وفي جيع الأحوال. 
كلت : قال صاحب « الحر » : قال أصحاننا : إذا كسر بيض صيدء 4م 
ايض 5 الصيد إذا ذمحه » فيحرم عليه قطما . وفي غيره » القولان . وكذا إذا 
عه في الحرم . قال أصحابنا : وكذا لو قتل الحرم الحراد » قال: وقيل : بحل" 
اليض لنيره قطمأ » يخلاف الصيد الذبوح على أحد القولين » لأن إاحته تقف 
على الزكاة » بخلاف البيض . وعلى هذا » لو بلعه إنسان قبل كسره “لم بحرم . 
وهذا اختيار الشي.خ أبي حامد » والقاضي الطبري . قال الروياني : وهو المحيح . 


وشاع 


ك2 


فى بان الجزاء 

الصيد ضربان » مثلي » وهو ماله مثل من النعم » وغير مثلي" . فالثلي” : جزاذه 
على التخيير والتعديل » فيتخير بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الأرم؛ 
إما بأن يفر'ق الاحم علهم » وإما بأن علكبم جلته مذبوحاً . ولا جوز أن يدفمه 
حيا » وبين أن بقوم الكل درام . ثم لاوز أن يتصدق بالدرام » لكن إن شاء 
اشترى بها طمامأ وتصدق به على مساكين الحرم » وإن شاء صام عن كل مد من 
الطعام يومأ حيث كان . وأما غير الثلي'» ففيه قيمته » ولا يتصدق مما درام » بل 
يجعابا طعاماً »ثم إن شاء تصدق به» وإن شاء صام عن كل مدر بوماً . فان انكسر 
مدا في الضربين » صام بوم . فحصل من هذا أنه في الثلي خخيّر بين الميوان » 
والطعام » والصيام . وفي غيره محر بين الطعام » والصوم » هذا هو الذهبء والقطوع 
به في كتب الشافمي والأصحاب . وروى أو ثور قولاً : أنها على الترتب . وإذا 
لم يكن الصيد مثلياً » فالمتير قيمته بمحل الاتلاف » وإلا » فقيمته بمكة «ومئذ » 
لأن محل ذبحه مكة . فاذا عدل عن ذبحه » وحبت قيمته بمحل الذبح . هذا نصه 
في السألتين » وهو المذهب . وقيل : فى قولان . وحيث اعتيرنا محل الاتلاف » 
فللامام احتالان » في أنه يعتبر في المدول إلى الطمام سعر الطمام في ذلك الكان» 
أم سعره تمك ؟ والظاهى مهما : الثاني . 


دالاةأا به 


ع 
في يبان الألي 

اعم أن الثل ليس متبراً على التحقيق » بل يعتبر على التقريب . وليس 
معتبراً في القيمة » بل في الصورة والخلقة . والكلام في الدواب ثم الطبور . 
التابيين » أو تمن بده من النْسّم أنه مثل الصيد 007 “ولا حاحة إلى 
تحكم غيرهم . وقد 3 الني مل في الضبع بكبش 600و ت الصحابة ركى ضي ألله 
عنهم في النعامة سدنة » وفي ا ا وبقرته » سقرة » وفي النزال؛ بعئز» 
وفي الآرفٍ ؛ ستاق ») وفي اليربوع جفرة ٠‏ وعن ماك رضي الله عنه : أنه 
ح ف أ 0 لات ٠‏ وعن عطاء» ومحاهد : أنبيا هه ف الوى' شأة . 
قال الشاذمي رجه الله تمالى : إن كانت العرب تأكله © ففيه جفرة © لأنه ايس 
أكبر بدناً منها . وعن عطاء : في الثعلل شاة . وعن حمر رضي الله عنة : في 
الب جدي . وعن بعضهم : في الابل © بقرة . 

أما المناق : فالآاتشى من المز من حين تولد » إلى حين ترعى . والحفرة : 
الأنثىي من ولد المز تفطم وتفصل عن أمبا ؛ فتأخذ فق الرعي ؛) وذلك بعد 
أربعة أشهر . والذكر جفر » هذا ممناها في االغة . لكن يجب» أن يكون الراد 
بالحفر هنا » ما دول المناق » فان الأرنب ؛ خير من اليربوع ٠‏ 

أما أم حدين » فدابة على خلقة المرباء عظيمة البطن . وفي حل" أكبا » 
خلاف مذكور في الأطءمة . ووجوب الحزاء » يخرئج على الملاف . 

وأما المثلاتن » ويقال الملاام . فقيل : هوج الحدي . وقبل : الاروف 

)١(‏ الحديث أخر جه امد » وأصحاب « السئن » وابن حبان » والحام في « المستدرك » عن جابر 
رضي الله عنه . وقد ورد مرفوعاً وموقوفاً . 


لالمةؤ سه 


ووقم في بعض كتب الأصحاب : في ااظي كبش . هفي النزال عنز . وكذا قله 
زو القاسم الكرخي » وزعم أن الظيي : ذكر النزلان » وأن الأتى غزال . قال 
الامام : وهذا وهم» بل الصحيح : أن في الظي عنزاً » وهو شديد الشبه بها» 
فانه أجرد الشعر » متقاتص الأذنب . 

وأما النزال » فولد.ااظي » فيحب فيه مايجب في الصغار . 
تت : قول الامام » هو الصواب . قال أهل الائة : الغزال : ولد ااظية إلى حين 
بآوى ويطلع قرناه » ثم عي ظية » والذكر : ظي . وانتاعلم 


هذا بان ما فيه - . أما مالا نقل فيه عن السلف » فير<م فيه إلى قول 
عدلين ذقمبين فعلئين ٠.‏ وهل نحوز أكت يكون قاتل الصيد سند اللكتين: :6 
أو يكون قتلاء المكين ؟ نظر . إن كان القتل عدواناً © فلاء لأنه 
يفسق . وإن كان خطأء » أو مضطر] اليه » جاز على الأصح » وأو حم عدلان 
أن له مثئلاآً » وعدلان أن" لا مثل له © فهو مثلي” . 
قلت : ولو حم عدلان عثل ؛ وعدلان عثل آخر » ذوحباك في م الحاوي » 
وه البحر ». أصحم) : يتخير . والثاني : يلزمه الأخذ بأعظمما » وها مبنيان 


0 


على اختلاف الفتيين مر 

وأما الطيور ام 00507 فالجامة » فها شاة وغيرها إن كان أصغر منها 
جئة » كالزرزور » والصّمئوة » واللبل » والقلّرة » والوطواط » ففيه القيمة . وإن 
كان أكبر من الخام » أو مثله » فقولان. الحديدء وأحد قولي القدم : الواحجب 
القيمة . والثاني : شاة » وامراد باجام : كل ماعب في الاء » وهو أن شربه جرعاً » 
وغير امام يشرب قطرة قطرة . وحكذا نص الشافمي رضي الله عنه في عيون 
السائل » ولا حاجة في وصف الخام » إلى ذكر الحدير مع المب » فائها متلازمان . 
ولمذا اقتصر الشافمي رضي الله عنه على المّب*, ويدخل في اسم اجام » الهام التي 
تألف البيوت » والقمري » والفاختة © واللابي » والقطاة . 


دا ه16 سب 


فرع 


بفدى الحكير من الميد الحكير من مثله من الشَمّم » والصئير 
بالصغير » والمريض بالريض » والعيب العيب » إذا اتحد حنس العيب » 
كالمّور والعور . وإن اختاف » كالمور والحربٍ» فلا . وإن كاذ عور أحدها 
في اليمين » والآخر في البسارء فني إجزائه » وجبان . الصحيح : الاجزاءة 
وبه قطم العراقيون » اتقارم) . ولو قابل الريض بالمحيح » أو العيب بالسام ؛ 
فهو أفضل . وإن فدى الذكر بالآنثى » . فطرق . أصحبا : على قولين . أظبرما : 
الإجزاء . والظربق الثاني : القطم المواز . والثالث : إن أراد الذبحم يحز. وإن 
أراد التقوم » جاز » لآن قيمة الأنثى أكثر ٠‏ وم الذكر أطيب . والرابع : إن 
م تلد الأثى » جاز » وإلاءفلا . فاك حوزن الأثى ٠‏ قبل هي أفضل ؟ 
فيه وجباك . 1 
نرت : أصحها : تفضيل الذكر ؛ الخروج من الحلاف . واشأعم 
وإن فدى الأ بالذكر »2 فوحبان . وقيل : قولان . 
تلت : لصحي : الإحزاء؛ وصححه ابندنيجي . والأ عم 
فاذا تأملت ماذكر ذا من كلام الأصحاب ؛ وجدتّهم طاردين الخلاف مع نتقص 
الحم . وقال الامام : الحلاف فا إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولافي الطيب © 


فان كان واحد من هذن النقصين © لم جز بلا خلاف . 


20 0 
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أو قتل سيدا حاملاً » قابلناه مثله <املاً . ولا يذبح الحامل » بل يقوم 
الثل حاملاً ويتصدق بقيمته طماماً . وفيه وجه : أنه يوز ذبم حائل تفيسة 
بقيمة حامل وسط » ويحجمل التفاوت بينه » كالتفاوت بين الذكر والأثى . ولو صرب 
بطن صيد حامل © فالقى جنيناً ميتا » نظر » إن مانت الأم أيضاً » فهو كقتل 
الحامل » وإلا » ضمن ما نقصت الأم ؛ ولا يضمن الحنين » بخلاف حنين الآأمة » 
يضمن بعشر قيمة الأم » لآن الجل يزبد في قيمة الاثم » وينقص الآدميات » 
فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات »© وإن ألقت حنيناً حيا , ثم متا » ضمن 
كل واحد منها بانفراده . وإ مات الولد وعاشت الم » ضمن الولد بإنفراد » وضمن 
نقص الام . 


غم 

قال الشافمي رحمه الله في « الختصر »© : إن جرح ظيأ نقص عدر قيمته » 
فمليه عشر قيمة شاة. وقال اازني تخرصحاً عليه : عشر شاة . قال جمبور الادحاب : 
الحم ماقله اازني » وإغا ذكر الثافمي القيمة » لأنه قد لاجد شريكا في ذبيح 
شاة» فأرشده إلى ما هو أسبل ؛ فان جزاء الصيد على التخبير . فعلى هذا »هو مخيّر» 
إن شاء أخرج العشرء وإن شاء صرف قيمته في طمام وتصدق به » وإن شاء صام عن 
كل مد يوم . ومنهم من جرى على ظاهى النص وقال: الواجب عشر القيمة , وجمل في 
اللسألة قولين: النصوص » وتخريج المزني . فعلى هذا إذا قلنابالنصوص » فأوجه » أسحها : 
تتمين الصدقة الدرام . والثاني » لا تجزئه الدرام » بل يتصدق بالطمام » أو يصوم . 


2 


والثالث : بتخير بين عثسر المثل » وبين إخراج الدرام . والرابع : إن وحد 
موبكااق الدم » أخرحه ولم لزنه الدرام » وإلا » أحزأته . هذا في الصيد 
الئلي . وأما غير اللي » فلواحب ما نقص من: قيمته قطعا . 


فلت : لو قتل نعامة فأراد أن يمدل عن البدنة إلى بقرة » أو سبع شياه » 
م مز على الأصح ؛ ذكره في « البحر » . واتاعل 


به 


و جرح صيد! © فاندمل حر حه قضار: راهنا ؛ فوحباكٌ. أصحها : بلزمه 
حزاء كامل» أ أو رمن عدا » لزمه كل قيمته . والثاني : أرش التقص . وعللى 
هذا ء بحب قسط من الثل © أو من قيمة الثل؟ فيه الملاف السابق في الفرع 
قله . ولو حاء حرم آخر » فقتله بعد الاندمال » أو قبله © فعليه حزاقه زمناً » 
وسقي المزاء على الأول بحاله . وقيل : إن أوحننا حزاء كملا » عاد هنا إلى 
قدر النقص »؛ لانه بعد إحات <زاءن لتلف واحد . وأو عاد الزمن فقتله » 


-_ 


نظر 2« إن قاد قل الاتدمال ) إزمه زاغ واحد 1 6 و قطع بدي رحل ثم 
كله > ذعلية دية . وف وحه 9 أن أر الطرف 35 د عورل دية النفس 4 فبحىء 


مثله دنا . وإِك قتله بعد الاندمال » أفرد كل واحد مككه . فى القتل حزامٌه 
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ر 


زمنا » وفها جب بالإزمان » الحلاف السابق . وإذا أوحنا الإزمان حزاءاً كاملاً»وكان 
لاصيد امتناءان » >النمامة » تمتنع بالمّدو وبالحناح » فأبطل أحد امتناعيه » فوجبان . 
أحدها : يتعدد الحزاء » لتعدد الامتناع . وأصحها : لاء لاتحاد الممتنع . وعلى هذاء 
فا الواجب ؟ قال الامام : اغالب على الظن » أنه يعتبر ما نقص » لات امتناع 
النعامة في المقيقة واحد» إلا أنه تعلق الر"حل والحناح » فالزائل » بعض الامتناع . 


1 
١ 


ا 8 سدم 


له 


خرح سد فئان 6 ثم وحده ميت » ولم ندر > آمات جراحته » أم محادث » 
فل يازمه جا كامل » أم أرش الحرح فقط ؟ قولان . 
تلت : أظبرها الثانلٍ . در 


زع 
إذا اشترك محرمون في قتل صيدء حتري” أو غيره » ازمهم جزاة واحد . 
ولو قتل القارن صيداً . ازمه جزاة واحد . وكذا لو ارتكب عحظورا آخر » 
فعليه فدية واحدة . ولو استرك محرم وحلال في قتل صيد 6 لزم الحرم نصف 
الحزاء ع( ولا شيء عل الحلال . 


رلك 
قد سبق © أنه بحرم على الحرم أكل الصيد الذي ذبحه ؛ وكذا بحرم عليه 
أكل مااسطاده له حلال » أو إعانته » أو بدلالته بلا خلاف . فان أكل منه » 
فقولا . الحديد : لا جزاء عليه . والقديم : يازمه القيمة بقدر ماأكل . ولو 
أكل الحرم ماذبحه بنفسه » لم يلزمه لاْكله بمد الذبح ثيء آخر بلا خلاف »ا 


- 


2 


يجوز للمحرم أكل صيد ذه الملال إذا لم يصد. له » ولا | كان ] بدلالته 


فصل 

صيدا حرم مكة ؛ حرام على اللحرم واللال . وإيان الحرهم منه وما يجب به 
الجزاء وقدر الحزاء » يقاس با سبق في صيد الاحرام . ولو أدخل حلال الحرم 
صيدأ مملوكاً ‏ كان له إمساكه وذنحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم © لأنه صيد 
حل . ولو رمى من الحل صيداً في الحرم » أو من الحرم ضيندا ف لحل م أذ 
أرسل كلا في الصورتين » أو رمى صيداً بعضه في الحل 'وبمضه في الحرم 
- والاعتبار بقوائُه لا بالرأس ‏ أو رهى حلال إلى صيد فأحرم قل .أن يصيهء أو 
رى محرم إليهء فتحلل قبل أد يصيه » ازمه الغمان في كل ذلك . 
كلت : هذا الذي ذكره. »؛ فما إذا كان بعضه في الحرم » هو الأصم . وذكر 
الح جاني في العلأة فيه ثلائة أوجه . أحدها : لا يضمنهء لأنه لم يكمل حرمياً . 
والثاني : إن كان أكثره في المرم » ضمنه » وإن كان أكثره في الحل » فلا . 
واأثااث : إن كان خارحاً من الحرم إلى الل » ذمنه » وإن كان عكسه » فلا. 


00 1 


0 


اأروضة 6 ا ١4‏ 


- 

ولو رمى من الحل صيدا في الحل » فقطع السبم في مروره هواء الحرم » 
ذوجبان . أحدهما : لايضمن »كا لو أرسل كذ في الحل على سيد في الحل ‏ 
فتخطى طرف الحرم » فانه لا يضمن . وأصكما : يضمن » نخلاف الكلب» أت 
للكلب اختيارا » مخلاف السبم . ولهذا قال الأسحاب : لو رمى سيدا في الحل 
فمدا الصيد » فدخل الحرم ؛ فأصابه السهم » وجب الضْإن . وعثله » أو أرسل 
كلا , لابجب . ولو رمى صيدا في الحل فلم يصبه » وأصاب صيدا في الحرم 2 
وجب الضإن . وثله لو أرسل كذاً » لا جب . ثم في مسألة إرسال الكلب وتخطيه 
طرف الحرم » إما لاب الضبإن إذا كان لاصيد مفره آخر . فأما إذا تمين دخوله 
الحرم عند المرب » فيحب الضبإن قطيا » سواء كان الرسل عالا بالحال» أو جاهلاً , 

غير أنه لا يأئم الجاهل . 


أت 


لو أخذ حمامة في الحل » أو أتلفباء فيلك فرخبا في الحرم » ضمنه » ولا 
يضمنبها . ولو أخذ الجامة من الحرم » أو قتلها » فبلك فرخبا في الحل » ضمن 
الجامة والفرخ جميماً » كا لو رمى من الحرم إل الحل . ولو نفر صيدا حرمياً » 
عامداً » أو غير عامد » تعرض للغمان . حتى أو مات بسبب التنفير بصدمة © 
أو أخذ سم , ازمه الضيرن . وكذا لو دخل الل فقتله حلال © فعلى المنفئر 
الفمان . مخلاف مالو قتله محرم » فان الحزاء عليه » تقدما للمماشرة . 


 ١خهد‎ 


و4 


أو دخل الكافر الحرم » وقتل صيدا » لزمه الغمان . وقال صاحب «البذب » : 
حتمل أن لا بازمة . 


فصل 

قطع نبات الحرم حرام » كاصطياد صيده . وهل بتعلق به الفمان ؟ قولان . 
أظمرها : نعم . والقدم : لا . ثم النبات: سجر وغيره . أما الشجر » فيحرم 
اليابس » فلا ثيء في قطعه  »‏ أو قد صيداً هيتا نصفين » وبقيد غير مؤذ : 
الموسج202© » وكل شحرة ذات دُوك » فانها كالحيوان الؤذي © فلا يتعلق بقطمبا 
ضان على الصحيح الذي قطم به امور . وف وحه أختاره صاحب «١‏ اتتمة » : 
نيا مضمونة » لإطلاق الخبر » ويخالف الحبوان» فانه يقصد بالأذة . وخرج بقيد 
الحرمي أشحار الحل » فلا يجوز أن يقلم شحرة من أشجار الحرم » وينقلبا 
إلى الحل , محافظة على حرمتها . ولو نقل » فعليه ردها » يذلاف ماأو تقل من 
بقمة من الحرم إلى أخرى »2 لايؤم بالرد . وسواء نقل أشحار الحرم ء 
أو أغصانهاء إلى الحل » أو إلى الحرم » بنظر . إن يست » لزمه الحزاء . وإن 
ذتت في الموضع النقول إليه » فلا جزاء عليه . فلو قلمبا قالع » ازمه الحزاء إبقاء 
لحرمة الحرم ٠.‏ وأو قلع شحرة من الحل وغرسبها في الحرم فنبتت .لم يشت لها 
حي الحرم » لاف الصيد يدخل الحرم » فيجب الحزاء بالتعرض له © لأن 
الصيذ لس يأصل ثأبت » فاعتبر مكانه . والشحر أصل ثبت » فله حك مننته . 


٠ العوسج : من شجر الشوك ؛ له مر «دور » فاذا عظم فبو الفرقد » الواحدة : عوسجة‎ )١( 


ل 
حتى لو كان أصل الشجرة في الحرم » وأغصانها في الحل © فقطم من أغصانها 
شيئأً ) وجب الغمان لصن . ولو كان عايه صيد فأخذه » فلا ضإن. وعكسه: 
لو كان أصلبا في الحل » وأغصانها في الحرم » فقطم غصناً منها » فلاثيء عليه . 
ولو كان عليه صيد فأخذه » ازمه ضائة . 

03 » : قال صاحب 2 البحر 6" : و كان عن اسل الشحرة ف الحل ؛ وعضه 
ف الحرم فلدميعيا ح الحرم . قال بعض أصحاننا : لو انتشرت أغصان 
الشحرة الرمية » ومنعت ااناس الطريق » أو آذتهم » جاز قطم المؤذي منها . 


وانت عم 


2 


إذا أخذ غصنأ من شحرة حرمية » ولم يتخلف © فعليه ضإن التنقصان » 
وسبيله سبيل جرح الصيد . وإن أخلف في تلك السثّنَةَ لكون الفصن لطيفاً » 
كالسواك » وغيره » فلا ضإن . وإذا أوجينا الضين © فنبت وكان المقطوع مثلد. » 
فني مسقوط الضْإث قولان » كالقولين في اسن إذا تبث بعد القلع 1 


رن 
وز أخذ امراف الأعيحارة لكن لا مخطابا » مخافة من أن يصيب قشورها(9" , 
2 


إضمن الشحرة الكيرة سقرة 4 وإ شاء بسدئة ( وما دونها شأة 4 والضمونة 


(1١1)في0»‏ شرح الوجيز » : حذراً من أن يصيب لحاها . واللحاء - ككساء ‏ قثر الشجر . 


ا لعا | 


بشاة ماكانت قرية من سم الكبيرة » فا صرت جدا © فلواجب اقيمة . ثم 


2 

هل يعم 0 والضإن من الأشحار »ما ينبت بنفسه » وما يستنبت © 

أم مختص بالضرب الأول ؟ فيه طريقان . أصحيا : على قولين . أظبرها عند 
العراقبين والأكثرن من غيرهم : التعمم . والثاني : التخصيص » وبه قطم الامام » 
والنزالي . والطريق الثاني : القطع بالتعمم . فاذا قانا : بالتخصيص زاد قيد(© 
آخر » وهو كون الشحر مما يت بنفسه . وعلى هذا » بحرم الاراك والطرفاء 
وغيرها من جارد اللوادي 5 وأدرج الامام فيه الموسج » لكنه ذو شوك « 
وقد سيق مانه . ولا حرم الستذتات ©» مثمرة كانت »2 كاائخل والعف © أو غير 
مثمرة » كالحلاف . وعلى هذا القول » لو نبت مايستنيت أو عكسه » فالصحيح 
الذي قاله الجبور : أن الاعتتار بالحنس »؛ فحب الغهن في الثاني دون الأول . 
وقيل : الاعشار بالقصد ؛ فينعكس 5 آنا غير الاشحار 4 606 ارم رم قعامه : 
فان قلعه » ازمه ااقيمة » إن لم نخاف . فان أخاف »؛ فلا قيمة قطماً » للأنف 
الغال هنا الإخلاف كدن الصى. فلو كان بابسا » فلا ثيء في قطيه كما سرى في 
الشحر . فلو قأعه » أزمه الفماك » أنه وم قلع ) لنت ثانا » 3 أراة في دااتهديب». 
ور لسر بح الاثم 5 حششه لترعى 1 وأو أخدذ افش لعلف الاثم ( حاز 
الصحيعم0؟) 1 وأو احتيج إلى دي من ننات الأرم لادواء, حاز قطمه ع الاصح ١‏ 


. في الاصل : قيداً‎ )١( 

)0 في « الصحيحي.ن »عن ابن عباس رضي الله عنا قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم دوم 
قفتم كه : « إن 55 الإد حر ام » للا بعد شوكه » ولا #لى خلاه » ولا يافر صيده » ولا تلتقط 
لفدته إلا لمحرف»تقال العباس: إلا الإذخر » فانه لابد هم منهءفا نه للقمور والبيوت:فقال:«إلا الإذخر». 


ا م 


بكزة قل ران الحرم وأعارة إل :ضاد البقاع » ولا يكره نقل ماء زمزم . 
قال الثيخ أنو الفضل بن عبدان : ولا وز قطم ثيء من ستر الكية » ونقله » 
ومعه » وشراؤه » خلاف ما تفمله الماءة» يشترونه من بي شدة » ورعا وضعوه في 
أوراق الصاحف . ومن حمل منه شا » لزمه رده . 
قلت : الأصح : أنه لاوز إخراج تراب الحرم » ولا أحجحاره إلى الحل . 
ويكره إدخال تراب الحل وأححاره الحرم . ومهذا قطع صاحب «١‏ البذب » والمحةقون 
من أصحابنا . 

وأما ستر الكسة » فقد قال المليمي » رحمه الله » أيضا : لا ينبني أن يؤخذ 
منها شيء . وقال صاحب «٠‏ التلخيص » : لا تجوز بيع أستار الكمية . وقال الشيخ 
أنو عمرو بن الصلاح [ رحمه لله ] بعد أن ذكر قول ابن عبدان والمليمي : الأ 
فها إلى الامام » إصرفها في بعض مصارف بيت الال بيع وعطاءٌ » واحتج بعا رواء 
الأزر في صاحب كتاب «دمكة » : أن عمر بن امطاب رضي الله عنه © كاك لزع 
كسوة الليت كل منة © فيقسهبها على الحاجح . وهذا الذي اختاره الشيخ » حسن 
متمعين » لثلا يتلف بالبى » وبه قال ان عباس »© وعائشة » وأم لية | رضي الله عنم | 
قلوا : ويلبسبا من مارت إليه من حنب وحائض وغيرها . ولا جوز أخذ طيب 
الكمبة » فان أراد التبرثك © أتى بطيب من عنده فسحبا به» ثم أخذه . الت عم 


تمل 


ل - 


ووحه : أنه مكروه . فاذا حرمناه » فف الغمان قولان . الحديد : لا يضمن . 
والقدم : يضمن . وفي ذمانه وحباك . 5 : كحرم مك . وأعينا : أخذ 
سلب الصائد وقاطم الشحر . وفي الراد بالسلب : وحجبان . الصحيح وبه قم 
لأ كثرون :كسان الققتل من الكفان. : والفاي.: ثبابه فقط. وفي مصرفه : أوحه. 
الصحيح : أنه سالب كالقتيل . وااثاني : لفقراء المدينة . وااثااك : لبيت الال . 
واعم أن ظاهر الحديث290 » وكلام الع : أنه يغلت .اذا اصطاد » ولا يشترط 


الاتلاف. وقال إمام الحرمين: لا أذري أسلت إذا أرسيل الصينة أم لا سلب حتى تلفه؟ 
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فقت : ذكر صاحب ١‏ البحر » وحبين : في أنه هل يترك للهسلوب من ثيابه 


ما يسكر عورته ؟ واختار : أنه ييرك» وهو قول صاحب 2 الحاوي )) وهو الأهوت»: 
2 


دج واد بصحراء الطائف ؛ وصمده حرام عل مدهب 1 وقيل : في نر ع4 
وكراهته خلاف . فعلى التحريم » قيل : حكره في الضات كحرم الدينة . والصحيح 
الذي قطع به صاحب 5 اتلخيص 6 والا كثرون ؛ أنه لا ضاث فيه قطنا . 


التقيع 00 بالنوث وقبل : الناء - لس رم ( ولكن هاه رسولك اله ميقي 2 
لإيل الصدقة » ونه م الحزنة » فلا حرم صيده » لكن لا تملك أشجاره ولا حششه. 


)١ ١‏ روي أجدء وسلم ٠‏ أن سمد بن أي وقاص رك ب إلى قمره باامقرق » تود عرا يظم عورا 


أو يخبطه ‏ يعني هن شحر المدينة - قشلية . ولأ+د » وأبي داود » ٠ن‏ حدبيث سعد «رفوعاً :< ون رأيتمره 


يصيد فيه شيئأ ‏ أي في حرم المدينة فلك سلبه » . 


07 ل -_- 


وف و<«وبت ضاعها عل متلفها ؛ وحبان 1 أحدها : لا » كصيده 5 وأصحما : تجبا6 
لنه منوع » مخلاف الصيد. فعلى هذا » ضمانها القيمة » ومصرفها مصرف تَسَم المزية 
والصدقة . 


فسل 

الحظورات » تنقم إلى استهلاك » كالحلق » وإك استمتاع » كالطيب . وإذا بإشر 
عظورين 2 فله أحوال . 

أحدها : أن يكون أحدما استهلاكأً » والآخر استمتاعاً » فينظر » إن لم 
يستند إلى سبب واحد » كحلق الرأس » ولبس القميص » تعددت الفدية كالحدود الختلفة. 
وإن استند إلى سبب » كن أصابت رأسه سجة واحتاج إلى حلق جوانها وسترها 
بغماد فيه طيب » تمددت أيضا على الأصح . والثاني : تتداخل . 

المال الثاني : أن يكونا استهلاكاً » وهذا ثلاثة أضرب . 

أحدها : أن يكون ما يقايّل عثله » وهو الصيود. فتعدد الفدة » سواء 
فدى عن الأول » أم لاء اتمد لكان » أو اختلف » والى بنهما » أو فرق » 
كفان التلفات . 

الغرب الثافي : أن يكون أحدما ما يقابّل عثله » والآخر ليس مقابلآء 
كالصيد والحلق ؛» فحكه 2 الضرب الأول بلا خلاف . 

الغعرب الثالث : أن لايقابّل واحد منها » فينظر » إن اختاف نوعها » كالحلق 
والقم » تعددت » سواء فرق أو وال في مكان أو مكانين » بفعلين أم بفمل » كن 
لبس ثوباً مطياً » فانه يلزمه فديتاك . وفي هذه الصورة وجه ضعميف : أنه 


فدية واحدة 5 


ح- إنوخ سس 


82 23 . الصحيح امنصوص الذي قطع به اخبور 23 أن من لس و مايرا » 
وطلى رآمنه بطيب سكره بكذيه 4 [ فمليه | فده واحدة 4 لاتماد الفعل وتعية الطيب 5 


وشاع 


وإن اتحد النوع © بأن حلق فقط »© فقد سبق » أن حلق ثلاث شعرات» 
فيه فده كاءلة . ولو حلق جيع الرأس دفمة في مكان واحد »2 فندية فقط . ولو 
حلن سعر رأسه وبدنه متواصلاً » ففدية على الصح.ح . وقال الأغاطي : فديتان . 
وأو حلق رأسه في مكانين أو مكانث» في زمائين متفرقين » فالذهي : التمدد . وقيل: 
هو م أو اتحد نوع الاستمتاع » واختلف الكان أو الزمارن ٠»‏ وسيأتي بيانه 
إن ساء الله تعالى . ولو حلق ثلاث شُعرات في ثلائة أمكنة » أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة » فاك قلنا : كل شعرة تقابّل بثاث دم » فلافرق بين حلقها دفمة أو 
دفعات . وإن قلنا: الشمرة عد أو درهم » والشءرتان بدن أو درهمين» بي على 
الحلاف الذي ذكرناء الآن . فان لم نمدد الفدة فيا إذا حلق الرأس في دفعات» 
وم نجمل لنفرق الزمان أر) ' فلواجب دم . وإن عددنا وجملنا التفريق مؤثراً » 
قطمنا 5 كل شعرة عن الآأخربين 3 وأوحئنا ثلاثة أمداد في قول »> وثلاثة درام 
في قول . 

امال الثالث : أن يكونا استمتاعاً . فان اتحد النوع » بأن تطيب بأفواع 
من الطيب »أو لبس أنواءاً ؛ كالمامة » والقميص »2 والسراويل »؛ واللكف » أو 
نوعاً واحدا مرة بعد أخرى » نظر » إن فمل ذلك في كان على ااتوالي “ لم 
تتعدد الفدية » ولا يقدح 2 التوالي طول الزمان في مضاعفة القمص وتكوير المامة. 
وإن فمل ذلك في مكانين » أو مكان » وتلل زمان » نظر» إن لم يتخلل التكفير» 
فقولان . الحديد : يجب الثاني فدية أخرى . والقدم : يتداخل . فان قلنا 


بالجديد » فجمعهما سبب واحد » بأن تطيب » أو لبس مراراً لمرض واحد » فوجهان.٠‏ 


فد 0 


أصحهما : ااتعدد . وإث نتحلل » وحيت فده أخرى بلا خلاف . فان | كان | نوى 
اير جه الاضي والدتقبل جيءاأ » بي على جواز تقدم الحكفارة على الحنث 
الحظور . إن قلنا : لا حوز » فلا أثر لحذه اأنية . وإث حؤزناه » فوحبان . 
أحدما . أن القدية كالكفارة في حواز التقدم ؛ فلا بلزمه اثاني ثىء . والثاني: 
النع . أما إذا اختلف انوع © بأن لبس وتطيّب » فالأصح : التعدد » وإن اتحد 
الزمان » والمكاث » والسبب . والثائي : التداخل . والثالك : إن اتحد السببٍ» 
تداخل »2 وإلا ء. فلا . هذا كله ف غير الجاع ؛ فاك تكرر اماع ؛ فقد سبق 
حكه . 

01 ف ١‏ للا نتعدد المزاء ! سعدد حبة التحريم إذا اد الفعمل 1 -ءق ف رم 
قتل صيداً حرمياً وأكله » ازمه حزاء واحد . ولو باشر امرأته مباشرة توحب 
شاأة أو انفردت »2 ثم جامعها ؛ ففي وحه : يكفيه اللدنة عنبما . ووحه : تحب شاة 
وبدنة . ووحه : إل قصد بالماشرة الشروع ف الماع , فدنة » وإلا فشأة وبدنة . 


ووجه : إن طال الفصل » فثاة وبدنة » وإلا فيدنة . والأول : أصح. انماع 


إلمب 
موانع امام افج 2 الشروع 5 


هي ستة أفواع . 

الأول : الإحصار » فاذا أحصر المدو الحرمين عن المفي في الحج من يع 
الطرق © كان لم أن يتحائلوا . فان كان الوقت واسماً , فالأفشل أن لا يمجل 
التحلل ؛ فربما زال النع فأتم الحم . وإن كان الوقت ضيّقاً » فالأفضل #مجيل 
التدلل » لثلا يفوت الحج ٠‏ وجوز لاحرم بالممرة » التحلل عند الاحصار . وأو 


- 


منعوا ولم يتمكنوا من المغي إلا بذل مال »فلهم التحلل » ولا يبذلون الال وإث قل 
بل يكره النذل إن كان الطالبون كفاراً» لما فيه من الصصّغار . وإن احتاجوا إلى 
قتال ليسيروا » نفار » إِنْ كاك المانعوف «سفين > فلهم التحالى » ولا يلزمهم القتال 
وإن قدروا عليه . وإن كنوا كفاراً » فقيل : بلزمهم قنالهم إن لم يزد عدد الكفار 
على الضف . وقال إمام الحرمين: هذا الاطلاق ايس رضي » بل شرطه وجدانهم 
السلاح » وأهبة القتال . فان وجدوا » فلا سبيل إلى التحلل . والصحيح الذي 
قاله الأكثرون : أنه لابجب القتال » وإن كان في مقابلة كل هسم أكثر نف 
كافرتن » انكن إن كان باللسهين قوة » فلأولى أن بقاتلوم » نصرة للاسلام» وإتاماً 
احج . وإن كان بالساهين ضعف » فلا ولى أن يتحالواء وعلى كل حال لو قاتاوا , 
فليم ابس الدروع والثافر © وعلهم اأفدية كن لمن رد أودرد 


2 
ماذكرناه من حواز التحلل بلا خلاف » هو فيا إذا منموا الفي » دون 
الرجوع . فأما لو أحاط بهم المدو من الحوانب كائباء فوجبان . وقيل: قولان. 
أصحما : حواز التحلل أيضاً . والثاني : لا » إذ لا حصل به أمن . 


فضل 
ليس لأمحرم التحلل بعذر الرض © بل يصبر حتى يبرأ . فاك كان 
حرماً سمرة » ينا . وإث “كان بح وفاته »ء مكل سمل عمرة © 
لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال الرض » يخلاف الحصّر . هذا إذا لم يشرط التحلل 


ارط فاك قوط :1ن إن برعي اغيان »مل بوانت قال "لون :1 نيت ارط 


هل/اؤا د 


في القدسم . وني الحديد : قولان. أظبرها : الصحة . والثاني : المنع . والطريق 


الثاني قله الشيرخ أو حامد وغيره : القطم بالصحة » امحة الحديث فيه0©. ولو شرط 


'اتحلل اغرض آخر + كضلال الطريق » وفراغ التفقة » واللطأ في المدد » فبو 
كاأرض على الذهب . وقيل : لا بصح قطماً . وحيث صسححنا ااشرطء تحال , 
ؤن كان اشترط التحلل الحدي , 'زمه الحدي . وإن أن شرط ااتحلل بلا هدي ؛ 
لم يلزمه الحدي . وإن أطلق “لم بلزمه على الأصح . ولو شرط أن يقلي <<ه 
عمزة عف المركن .قو اول بالصحة من شرط ا:<لل » ونص عليه ٠‏ ولو قال : 
إذا عرضت »> فأنا حلال ؛ قيصير حلالا بنفس اأرض »© أم لا بد من التحلل ؟ذؤه 


وحبان . النصوص : الأول . 


095 


يازم من لل الإحعار 03 دم ا إن م يكن ميق منه شرط : 55 كان 


٠. 0 5 ٠. 51 5 1 .‏ 
أمظ عند إحرامه © أنه بتحلل إذا أحصر . فق تأثير هذا الشرط في إسقاط 


الدم طر قا . أحدها : على وحبين 3 مسق فيءن ال شرط اأر ض : وأصحم : 
القطع بأنه لا يؤئآر > لأن التحلل بالاحصار جار بلا شرط , تمه لاغ . 


0-5 


ثح 


اختاف القول في أن دم الاحصار » هل له بدل ؟ وما بدله ؟ وهو على 


)١(‏ في « المحيحين » عن عائشة رضي الله عنبا قالت َ دخل الني صلى أله عليه وسلم على ضباعة 
بنت الز بير بن عبد اأطلب ؛ تقالت : يا رسول اللهءإني أريد الحبءوأنا شا كبة ٠‏ نقال الني دلى أله عليه 


1 


5 0 
وسم : « حجي واشترطي أن محلى حيث حستي » . 


]ا د 
الترتيب »© أم التخيير ؟ وسيأتي إيضاح هذا كله في الاب الآني إن شاء الله تعالى. 
فاث قلنا : لا بدل» وكان واجداً لدم » ذحه » ونوى التحلل عنده . وإِنا اترطت 
انية » لآن الذبح قد يكون اتحلل واثيره » فيشترط قصد صارف . وإن لم بحد 
الهدي لإعساره أو غير ذلك » فهل يتحلل في الحال » أم يتوقف الاحلل على 
وجوده ؟ قولان . أظهرها : ااتحلل في الحال » ولا بد من نة ااتحلل . وهل 
يجب الحلق ؟ إن قلنا : هو نسك ٠)‏ قتخم » وإلاء فلا . والحاصل : آنا إِك اعتيرنا 
الذبح والماق مع النية » فالتحلل بلثلاثة . وإن لم تمتير الذببح » حصل (النية 
مع الحلق على الأظبر » وبالنية وحدها على الآخر » وهو قولنا: الحلق لس بنسك . 
وإ قلنا : لدم الاحصار بدل» فان كان ,طم » توقف التحلل عليه » كتوقفه على 
الذبح . وإن كان يصوم » فكذلك مع ترتب الخلاف . ومنم التوقف هنا أولى 
عشقة في الصبر على الاحرام» اطول مدة الصوم . 
رع 

لا يشترط بعث دم الاحصار إلى الحرم » بل يذبحه حيث أحصر ويتحلل ؛ 
وكذا ما ازمه من دماء الحظورات قبل الاحصار » ومامعه من هدي » ويفر'ق 
لحومها ل مساكين ذلك الموضمع . هذا إن صّد عن الحرم . فان صد عن البت 
دون أطراف الحرم » فهل له الذبح في الحل ؟ وجبان . أصحي : الحواز . 
ا المانع الثافي : الحصر الخاص الذي يتفق لواحد» أو شرذمة من الرفقة . فينظرء 
إن لم يكن الحرم معذوراً فيه » كن حبس في دن يتمكن من أدائه » فليس له 
التحلل » بل عليه أن بؤدي وعضي في ححه . فان فاته الحج في الحبس » ازمه 
أن يسير إلى مك ويتحلل بعمل عمرة . وإن كان ممذوراً » كن حبسه ااسلطان 
ظلمأ » أو بدن لا يتمكن من أدائه » جاز له اللتحلل على الذهب » وبه قاع 


العراقيون » وقال المراوزة : في جواز التحلل قولان . أظبرع؛ : الحواز. 


هلز سه 


المانع اثالث : الرق . فإحرام افيد ينعقد باذن سيده وبئير إذنه . فاك 
أحرم أذنه 4 / ان له لله ق سواء قي نسكه صديحاً أو أفسده 5 ولو باعه 
والحالة هده ( ' نان المشعري لله 04 وله الميار إن حبل إحر امه » فاك أحرم 
بنير إذنه » فلأولى أن بأذن له في إقام زسكه . فان حلله » جاز على الذهب » 
ونه قطع اتبور . وحكى ان 5 وحبا : أ ليس له تحليله 2 انه بلزمه بااشروع» 
تذرياً من أحد القولين 5 الزوحة إذا اي نحج ااتطوع 4 وهذا شاد مشكر . 


٠ 1‏ قال ا حر حاني قِ المعاياة : وأو باعه والمالة هذه » فللمشئري #ليله 


كالبائع > ولا خبار له . داشأعر 


ولو أذن له في الاحرام » فله الرجوع قبل الاحرام . فاك رجع ولم يعم 
البدء فأحرم » فله تحليله على الأصح . ولوأذن له في الممرة» فأحرم الحج » فله 
تحايله . ولو كان بالمكس »© لم يكن له تليله . قله في « التهذيب » . وظني أنه 


/ اك ذكر الدراعي قٍِ الصورتين وحين 0 لكن الأصح قول فاحين 2 اللهذب 2.6 


وا شاعم 

ولو أذن له في التمتع » فله منمه من الحج بعد تحلله من اأعمرة » وليس له 
تحليله عن العمرة » ولا عن الحج ' بعد الشروع. ولو أذن في الحج أو التمتع » 
فقرن »ل يز تحليله . ولو أذن أن تحرم في ذي القمدة » فأحرم في شوال » 
فله تحليله قل دخول ذي اأقمدة » وبعد دخوله » فلا . واذا أقسد اليد حجه 
الجاع . لزمه القضاء . وهل بمزئه القضاء في الرق؛ فيه قولان كم سيق في الصبي . 
فان قلنا: يزىء ءلم يلزم السيد أن يأذن له فيه إن كان إحرامه الأول من غير 
إذنه » وكذا إن كان باذنه على الأصح . وكل دم لزمه بفعل محظور » كاللباءن » 


والصيد أو بالفوات لم يازم السيد حال » سواء أحرم باذنه أم غير إذنه 


#الإلااات 

ثم العبد» لا ملك له حتى يتحلل بذبح . فان ماّكه السيد » فلى القديم : علاك » 
فيّازم إخراجه . وعلى الحديد » لا علك » ففرضه الصوم » ولاسيد مثعه منه في حال 
الرق إن كان أحرم بغير إذنه » وكذا باذنه على الأسح »2 لأنه لم يأذن في 
موجبه . ولو قر » أو تمتع بشير إذن سيده » فحكم دم القران والتمتع حم 
دماء الحظورات . وإن قرن أو تتم باذنه » فهبل تجهب الدم على اليد ؟ الحديد : 
أنه لاب . وفي القددم قولان » يخلاف مالو أذن له في النكاح » فال السيد 
يكون ضاءنا للمبر على القديم قولاً واحدا . لآنه لا بدل لبرء والدم بدل» 
وهو الصوم * والمد من أهله . وعلى هذا » لو أحرم باذن السيد ٠»‏ فأحصر 
وتحلل » فان قلنا : لا بدل لدم الاحصار » صار اأسيد ضامنا على القدم قولةٌ 
واحدا . وإن قلنا : له بدل » فني صيرورته ضامنا له في القدحم © قولان . وإذا 
لم وجب الدم على السيد » فلواجب على المد الصوم » وليس لسيده منعه منه على 
الأصح » لإذنه في سبه . ولو ملك السيد هديا » وقلنا : ملكهء أراقه » وإلا » 
م تجز إراقته . ولو أراقه السيد عنه » فهو على هذين القولين . ولو أراق عنه 
بعد موته » جاز قولاً واحدا » لأنه حصل اليأس من تكفيره. وااتمليك بعد 
الوت ؛ ليس شرط . ولهذا » أو تصدق عن هيت جاز . وأو عتق السد قل 
صومه(2©) ووحد هديا » فمايه الهدي إن اعتيرنا في الكفارة حال الاداء أو الأغلظ . 


وإ اعتيرنا حال الوحدوب » فله الصوم . وهل له الحدي ؟ قولات , 


ري 


حيث حوزنا لاسيد تحليله 04 أردنا أنه آم بالتحلل » لا أنه لستقل ع صلل 


. » في الاصل : قبل موته ؛ وما أثشتناه » من خطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 


3 ١ 
»© به التحلل » إذ غايته أن إستخدمه وعنفه الفغي )و تأر ه بشفمل الحظورات‎ 
أو تملا يما نولا ير تفع الاحرام بشيء من هذا . وإذا جاز لاسد تحليله » حاز‎ 
» للمد التحلل ثم إن مدكه السد هديا » وقلنا : علك » ذبح ونوى التحلل‎ 
أو حان ونوى التحلل » وإلا فطريقاك . أحدها : أنه كالخحر ؛فتوقف تحلله عل‎ 
وحود الحدي » إن قلنا : لا بدل لدم الاحصار » أو على الصوم » إن قلنا : له‎ 
بدل. كل هذا على أحد القولين .وعلى أظبرما : لا يتوقف »2 بل يكفيه نية التحلل‎ 
والحاق إن قلنا : نسك . والطريق الثاني : القطم بهذا اقول الثاني . وهذا‎ 
الطريق » هو الأمح عند الأصحاب » امظم الشقة في انتظار المتق © ولأ منافمه‎ 

قدي ذم عمسا محظورات الاحرام . 


3 


أم اأولد, والدر 4 والعلق عثقه نصفة ؛ذؤمن مضه حر كالقن” . ولو أحرم 
الكاتب بغثير إذن اأولى “ فقيل : في حواز #ايله . قولان ) كثمة من سفر ااتحارة . 


وقيل : له تحاراه قطماً 5 لون لأسدد اقرئقة ف سؤر التحارة ٠‏ 


2 


ينقد نذر الحج من البد وإن لم يأذن له السيد على الأصحع » فيكون 
في ذمته . فلو أتى به في حال الرق » هل ييزئه ؟ وحبان . 
ع : الأصيم : حزئه . وارتاعل ا 
5 - / 


المانع الرابع : |أزوحية ٠‏ تسكعحت المرأة أن لا ترم بغار إذث زوحما 0 


هلاو 

ويستحب له الهج بها . فلو أرادت أداء فرض حجبا » فلازوج منعها على الأظبر . 
واثاني : ليس له » بل لما أن تحرم بنير إذنه . ومنهم من قطم بهذا » 
والذهب : الأول. ولو أحرءت بنير إذنه » إن قلنا : ليس له منمبا > لم ملك 
تحليلبا » وإلا » فيماحكه على الأظبر . وأما حج التطوع » فله منمها »نه . فان 
خرف به » فله تحليلها على الذهب »2 وقيل : قولان . وحيث قلنا : تحثلبا » 
فنا : يأمرها به كما سبتى في المبد . وتحلها كتحلل الحر الحصر سواء . ولو لم 
تتحلل © فلاروج أن يستمتع بها » والإثم علها » كذا حكاء الامام عن الصيدلاني » 
ثم توقف فيه الامام . 


ثح 
أو كانت مطلقة » فعليه <يسبها لاعدة » ولدس لما التحلل » إلا أن تمكون 


رجمية » فيراجعها وحالها . 


وح 


الأمة اازواحة »© لبس لما الاحرام إلا باذن اازوج والسيد حيعاً ٠:‏ 

المانع الحاهس : منع الأبوين » فن له أبوان » أو أحدما » يستحب أن 
لايحج إلا بإذنها » أو باذنه . ولكل منها منعه من الاحرام بالتطوع على الذهب . 
وحكي فيه وجه شاذ . وهل لما تليله ؟ قولان سبق نظيرها . وأما حج الفرض» 
فليس لما منمه من الاحرام به على الذهب » وبه قطم الجبور . وقيل : قولان 
كالزوجة ؛ فان أحرم به » فلا منع بحال » وحكي فيه وحه شاذ منكر . 


الروضة ج سس م 


2-5 0 


لمانع السادس : الدين . فن عليه دن حال وهو موسر » يوز لمستحق 
اللبن منعه من اللمروج وحبسه . فان أحرم ؛ فليس له التحلل ما سيق »© بل 
عليه قضاء الابن والمفي فيه . وإن كان ممسراء فلا مطالية ولا منع » وكذا لامنع 
أو كان الدن مؤحلاً » لكرنى ستحب أن لا مخرج حت يوكثل من يقغي لابن 
عند حلوله . 


صل 
إذا تحلل الحصر » فاك كان نسكه تطوعاً » فلا قضاء » وإلا » فاك لم يكن 
متدرأ كدحة الاسلام ف السنة الأولى من دي الإمكان 4 ولا ع عاية م( إلا 
أن تجتمع شروط الاستطاعة بعد ذلك . وإن كان مستقراً كحجة الاسلام فها بعد 
السنة الأول مرن سني الإمكان ؛ وكالقضاء واانذر » فهو بكر في ذمته . ثم 
ما ذكرناه من نني القضاء» هو في الحصر العام . فأما الخاص » فالأأصح : أنه كالمام . 


فر 


لو سند عن طريق » وهناك طريق آخر » نظر » إن تمكتّن من ساوك » 
بأن وجد شرائط الاستطاعة فيه » ازمه سلوكه » سواء طال هذا الطريق » أم 
قصر » سواء رجا الإدراك , أم خاف الفوات » أم تيقنه » بأن أحصر في 
ذي المحة وهو بالعراق مثلاً » فيجب المضي وااتحلل بسمل عمرة + ولا تجوز 
التجلل بحال » وإذا سلكه كا أمرناه © ففاته الحج اطول الطريق الثاني » أو 
خشوتته » أو غيرهما تما بحصل الفوات بسببه» لم يازمه القضاء على الأظبر » لأنه 


وما - 


محصر ء ولمدم تقصيره . والثاني : يازمه كا لو سلكه ابتداء ففاته بضلال الطريق 
ونحوه . ولو استوى الطريقاث من كل وجه ©» وحب القضاء قطما » لآنه فوات 
محض . وإن لم يتمكن من ساوك الطريق الآخر» فبو كالصد" الطلق . وأو أحصرء 
فصابر الاحرام متوقماً زواله» ففاته الحم , والاحصار دام » تحلل بعمل عمرة » وفي 
القضاء » طريقان . أصحها: طرد القولين فيمن فاته لطول الطريق الثاني . والطريق 
الثاني : القطع بوجوب القضاء »2 فانه تسبب بالمصابرة في الفوات . 


3 


لافرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بده , 
ولا بين الاحصار عن الببت فقط » أو عن الوقف فقط © أو عنها ٠‏ ثم إن كان 
قبل الوقوف » وأقام على إحرامه إلى أن فاته الحج » فان أمكنه التحلل بالطواف 
والسمي »2 زمه وعايه القضاء والحهدي » افوات . وإن لم يزل الحصر » تحلل 
بالهديء وعليه مع القضاء هديان . أحدها: للفوات » والآخر : اتحلّل . وإن كان 
الاحصار بعد الوقوف » فان تحلل » فذاك . وهل يجوز الءناء لو اتكشف الاحصار؟ 
فيه لحلاف السابق . الحديد : لا يجوز . والفديم : يجوز . وحرم إحراماً ناقصء 
ويأني بقية الأعمال . وعلى هذاء لو لم بَمْن .م الامكان »م وجب القضاء . وقيل : 
فيه وجاك . وإن لم يتحلل حتى فاته الرىي والبيت ؛ فبو فها برجم إلى وجوب 
الدم لفواتم) » كثير اللحصر . وماذا يتحلل ؟ بي على أن الحلق نسك » أم لا ؟ 
وأن فوات زمن الرئي كلرىي » أم لا ؟ وقد سبق ببانما . فان قانا : فوات وقت 
الري كالرعي »© وقلنا : الحلق نمك » حاى وتحلل التحلل الأول . وإن قلنا : 
لبس بنسك » حصل التحلل الأول بمفي زمن الرعي » وعلى التقديرين » فالطواف 


باق عليه » فتى أمكنه طاف » فيتم حجه . ثم إذا تحال الاحصار الواقم بعد 


مم 
الوقوف »© فالذهب : أنه لا قضاء عليه » وبه قطع العرافيون . وحكى صاحب 
« التقريب »في وجوب القضاء قولين » وطرئدها في كل صورة أتى فيا بعد الاحرام 
بنسك لتأكد الاحرام بذلك النسك. ولو سد عن عرفات ولم ينصد عن مك3 » 
فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة . وفي وجوب القضاء قولان سقا . 


ضل 
في صم فوات اف 


فواته بفوات الوقوف» وإذا فات تحلل بالطواف والسمى والحلق » والطواف 
لابد منه قطماأ . وكذا المي على الذهب إن لم 0 عقيب طواف 
القدوم . وفي قول : لاحاجة إلى الدمي . ومنبم من أنكر هذا القول . وأما 
الحلق ©» فيجب إن قلنا : هو نك , وإلا »2 فلا . ولايجب الرىي والبيت عنى 
وإ بني وقتها . وقال المزني والاصطخري : بحب . ثم إذا تحلل بأعمال العمرة » 
لا بنقلب حجه عحمرة © ولايجزئه عن عمرة الاسلام . وفي وجه : ينقلب عمرة » 
وهو شاذ. ثم "من فاته الحج © إن كان ححه فرضاً »فهو باق في ذمته ما كان. 
وإن كان تطوعاً © ازمه قضاؤه م لو أفسده . وفي وحوب الفور في القضاء » 
الملاف السابق في الإفساد . ولا يازمه قضاء عمرة مع الحج عندنا » ويلزم مع القضاء 
للفوات دم واحد » وفيه قول مخركج : أنه يلزمه دماك . أحدهما : للفوات . 
والآخر : الأنه في ممنى التمتع من حمث: أنه تحلل بين النسكين ٠‏ ولافرف 
بين أن يكون سبب الفوات ما يمذر فيه كالنوم © أم فيه تقصير . 


خم 


إلب 


الره_ار 


الدماء الواحبة في المناسك »> سواء تملقت بترك واجب » أو ارتكاب منبي »؛ 
إذا أطلقناها ؛ أزدنا سّاة . فان [ كان ] الواجب غيرها »كاليدنة في الجاع » نصصنا 
علها . ولا يجزىء فها جيعها إلا ما يوزىء في الأضحية »؛ إلا في جزاء الصيدء 
فيحب أاثل » في الصذير صغير » وفي الكبير كبير . وكل من ازمه شاة » جاز 
له ذبح بقرة أو بدنة مكانهاء إلا في جزاء الصيد . وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان 
الثاة » فهل الميع فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها » أم الفرض سبعها حتى 
يجوز له أكل البافي ؟ فيه وجبان . 
قلت : الأصح : أنه سبعها ؛ صححه صاحب «٠‏ الحر » وغيره . والت عل 


ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعبا عن الشاة الواحبة عليه » وأ كل الباقي 0 
جاز . وله أن بنحر اابدنة عن سبع شياه ازمته . ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة 
أو بقرة © وأراد بعضهم اللحدي ) وبعطهم الأضحية ؛ وبعضيم الم » جاز 2 
ولا جوز أن يشترك اثنان في شانين » لإمكان الانفراد . 


صل 
في كيفيرْ وهوب الرماء رما يقوصم مقامريا 


وفيه نظران . 


أحدها : النظر في أي دم يجب على الترتيب » وأي دم بحب على التحيير ؟ 


وما 

وهاتان الصفتان متقفابلتان » فمنى الترتيب : أن يتمين عليه الذبح © ولا يجوز 
الندول إلى غيره » إلا إذا عحز عنه . وممنى التخيير : أنه جوز المدول إلى 
غيره مع القدرة . 

واانظر اثاني : في أنه »أي دم بجب على سبيل التقدير » وأي دم بيجب على 
سبيل التعديل ؟ وهاتان الصفتان متقابلتان . شمنى التقدير : أن ااشرع قدر البدل 
العدول إليه ترتاً أو تخييراً بقدر لا يزيد ولا ينقص . وممنى التعديل : أنه أص 
فيه بالتقوم والعدول إلى غيره حسب القيمة . فكل دم يحسب الصفات الذكوزة» 
لا خلاو من أحد أربعة أوجه . أحدها : الثرتّب والتقدير . وااثاني : 5 
والتعديل . والثالث : التخبير والتقدير . والرابع : التخيير والتمديل . ' وتفصيلبا 
إهانية أنواع : 

أحدها : دم التمتع » وهو دم ترتيب وتقدير »م ورد به نص القرآن المزيز. 
وقد س.ق شرحه » وذكرنا أن دم القران في معناه . وف دم الفوات » طريقان. 
أسحها وبه قطع الخبور : أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدبر وسار الأحكام : 
والثاني : على قولين . أحدها : هذا . والثاني : أنه كدم الجاع في الأحكام » إلا 
أن هذا ساة » والجاع بدنة » لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء . ”' 

الثاني : حزاء الصيد » وهو دم تخيير وتعديل » ويختاف بكو الصيد 
مثلياً أو غيره » وسبق إيضاحه . وجزاء سجر الحرم » ؟كحزاء الصيد . وسيق 
حكالة قول عن رواة أبي ثور» أن دم الصيد على الترتيب » وهو شاذ . 

الثالث : دم الحلق والقل » وهو دم تخيير وتقدير . فاذا حاق جيع شمره» 
أو ثلاث شعرات » يمير بين أن بذبح شاة» وبين أن يتصدق ثلاثة آصع من 
طعام على ستة مساكين » وبين أن يصوم ثلائة أيام . وإذا تصدق بالآصع » وجب 
أن يءطي كل مسكين نصف صاع . هذا هو الذهب » وبه قطم الخبور . وحكى 
في « العدة » وحبا : أنه لا يتقدر ما يسطى كل مسكين . 


ل 8م١1‏ ا 


الرابع : الدم اانوط بترك الأمورات »الإحرام من اليقات » والري واابيت 
عزدلفة ليلة النحر »© ويمى ليالي التشريق © والدفم من عرفة قلى الغروب » 
وطواف الوداع . وفي هذا الدم أربعة أوجه . أصمبا وبه قطع العراقيوث وكثيرون من 
غيرم : أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير . فا عجز عن الذم » صام ثلاثة 
أام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أدله . والثاني : أنه ترتس .وتعديل © لآن 
التعديل هو القياس » وَإِتًا يصار إلى اتقدير بتوقيف . فعلى هذا » يلزمه ذبح 
شاة . فان عجز »2 قومها دراه واشترى ها طعاماً وتصداق به. فان عحز ©“صام 
عن كل مدا وما . وإذا ترك حصاة » فقد ذكرنا أقوالاً في أن الواحب ملا » 
أو درم » أو ثلث شاة ؛ فان عجز » فالطمام ء ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل اأقيمة. 
والثالك : أنه دم ترتيب . فان عجز » لزمه صوم الملق . والرابع : دم تخيير 
وتعديل » كحزاء الصيد » وهذان الوحباث شاذان ذعيفان . 

الحامس : دم الاستمتاع » كالتطيب والادهان والابس ومة-دمات الجاع ؛ 
فيه أربمة أوجه . الأمح : أنه دم تخبير وتقدر » كالملق » لاشتراكها في ااترقه. 
والثاني : تخيير وتمديل » كالصيد . والثالث : ترتيب وتعديل . والرابع : ترتيب 
وتقدير » كالتمتع ١‏ 

الساس : دم الماع , [ و ] فيه طرق للأصحاب » واختلاف منتشر » الذهب 
منه : أنه دم ترتيب وتمديل » فيجب بدنة . فا عحز عنها » فيقرة . فال عحز » فسبعة 
من الثم . فان عجز » قوم البدئة بدرام» والدرام بطمامء ثم يتصدق به . فلن عجز » 
صام عن كل مد يوما . وقيل : إذا عجز عن المنم» قوم اللدنة وصام . فان 
عدز © أطعم » فيقدم الصيام على الإطهام » ككفارة القتل ونحوها » وقيل : 
لامدخل للاطعام والصيام هنا » بل إذا عحز عن الم »ات المدي في ذمته 
إلى أن يحد ترجا من أحد القولين في دم الاحصار . وانا قول : وقيل 
وجه : أنه يتخير بين البدنة » واالقرة » والنثم . فان عجز عنها © فلاطمام 


كما 


ثم الصوم . وقيل : يتخير بين الدنة ٠‏ والبقرة » والسبع من العم » والاطمام » 
والصيام . 

السابع : دم الجاع الثاني » أو اماع بين التحللين . وقد سبق الخلاف » 
أن واجها بدنة » أم شاة ؟ إن قلنا: بدنة » فبي في الكيفية الماع الأول قبل 
التحللين » وإلا » فكقدمات الجاع . 

الثامن : دم الإحصارء من تحلل بالاحصار » فعليه ساة » ولا عدول عنا إذا 
وجدها . وإن م يجدها 2 فهل له بدل ؟ قولان . أظيرها : نعم »كسائر الدماء. 
وااثاني : لاء إذ لم يذكر في القرآن بدله » مخلاف غيره . فاك قلنا بالدل © ففيه 
أقوال . أحدها : بدله الاطعام ااتمديل . فان عدز » صام عن كل مد يوم . 
وقيل : تخير على هذا » بين صوم الحاق وإطماءه . والقول الثاني : بدله الاطعام 
فقط » وفيه وحباك . أحدها : ثلاثة آصع . كالحلق . وااثاني : يطعم ما يقتضيه 
التعديل . والقول اأثالث : بدله الصوم فقط © وفيه ثملائة أقوال . أحدها: عشرة 
أنإم ٠‏ وااثاني : ثلاثة . والثالث : بالتمديل عن كل مد يوم . ولا مدخل لاطمام 
على هذا القول» غير أنه يعتبر به قدر الصيام . والذهب على اعؤلة : الترتيب والتمديل. 


ضل 
فى بان زمان 'راقر الرماء ومائريا 
أما الزمان : فالدماء الواجة في الاحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور » 
لا تختص بزمان» بل تجوز في يوم النحر وغيره . وإغا تختص بيوم النحر والتشريق 
الضحالاء ثم ماسوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه . وأما دم الفوات» 
فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء . وهل #وز إراقته في سنة الفوات ؟ قولان . 


لم1 ل 

أظيرها : لا» بل يجب تأخيره إلى سنة القضاء . والثاني : نعم » كدماء الافساد . 
فبلى هذا » وقت الوجوب سنة الفوات . وإن قلنا بالأظير © فني وقت الوجوب 
وحبان . أححما : وقته إذا أحرم القضاء» كأ يجب دم التمتع بالاحرام ,المج . 
ولهذا نقول : او ذبح قل تحلل من الفائت » لم يزه على الصحيه(2© كا أو ذبح 
التمتع قبل الفراغ من العمرة » هذا إذا كفثّر بالدم . أما إذا كقر الصوم» فأ قلنا: 
وقت الوجوب أن بحرم بالقضاء » لم يقدم صوم الثلاثة على القضاء» ويصوم السيمة 
إذا رجع » وإن قلنا : تجب بالفوات » فني جواز صوم الثلائة في حجة الفوات 
وحبان . ووحه انع : أله إحرام ناقص . 

وأما المكان» فلدماء الواججة على ارم ضربان . واجب على الحصّس 
بالإحصار » أو بثعل محظور . وقد سيق يانه في الاحصار . وواجب على غيره » 
فيختص بالحرم » وبحب تفريق لمه على مساكين الحرم » سواء الغرباء الطارئوث 
والستوطنون » لكن الصرف إلى الستوطنين أفضل . وهل مختص ذمحه بالحرم ؟ 
قولان . أظبرها : نعم . فلو ذبح في طرف الحل » لم يجزه . واثاني : تجوز 
ذيحه خارج الحرم ؛ شرط أن ينقل ويفركق في الحرم قل تغير اللحم» وسواء في 
هذا كله دم التمتع والقران » وسائر مايجبٍ بسبب في الحل أو الحرم © أو 
يسبب مباح » كالحلق للأدنى » أو سبب محرم ٠‏ دفي القدم قولان . ما أنثىء بسببه 
في الحل » يجوز ذمحه وتفرقته في الحل ؛ كدم الإحصار. وفي وحه : ماوحجب 
بسبب مباح © لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم . ووجه : أنه لو حلق قبل وصوله 
الحرم وذبح وفركق حيث حلق » جاز . وكل هذا شاذ ضعيف . وأفضل الهرم 
للذبح في حق الحاج ؛ منى . وفي حق المتمر » الروة » لأنها محل تحلئلي . وكذا 
5 مايسوقانه من الحهدي . 


. في هاءش7الاصل : نسخة : على الأصح‎ )١( 


- 6م١1‏ مس 
فلك : قال القاضي حسين قِ 0 الفتاوى 2.6 وأو ّ د فِ الحرم مسكيزاً م 
يز نقل الدم إلى موضع آخر 2 سواء جوئزنا تقل اازكاة » أم لا > لأنه وحب 
اسا كين الحرم » كن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يدم , يصير إلى أن مجدم» 
ولا جوز نقلبا » ويخااف اأزكة على قول» لآنه ليس فها نص صريح بتخصيص 


اللر ما » مخلاف هذا . دااع 


نررع 


أو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح »وجب تخصيصه بماكين الحرم؛ 
مخلاف الصوم »2 يأتي به حيث شاء » إذ لاغرض امسا كين فيه . 
فلك : قال صاحدب 0 البحر ١6‏ أقل ما مزىء أن يدفم الواحب إلى ثلاابة من 
قدر الفمان » وجبان . أحدها : ااثلث . وااقاني : أقل ما بقع عليه الاسم 
كالكفارة » أم لا ؟ وجهان . الأصح : لا يتقيد » بل تجوز اازيادة على منت »؛ 
والنقص منه . وااقاني : لا تجوز أقل منه ولا أكثر . والتا عل 


(2 


2 


أو ذبح الهدي في الحرم » فرق منه » لم زئه عما في ذهته » وعليه إعادة 
الذبح « وله شراء اللدم وااتصدق 4 يدل الذبح 1 وفي وحه ضيف : يكفيه ااتصدف 


وم 


والآيام العدودات : أيام التسريق . 


الب 
الرردي 


يحب من قصد مكة بحجر 'أو عمرة » أن"هدي إلما شيا من النءم 290 ؛ 
ولا حب ذلك إلا بالنذر . وإذا ساف هديا تطوعاً أو منذورا » فان 00 بدنة أو 
بقرة » استحب أن يقلّدها نملين » وايكن ل قيمة ليتصدق مها » وأن يشعرها 
أيضَاً » والإشعار الاعلام . واللراد هنا : أن يضرب صفحة سنامبا الأعن تحديدة 
وهي مستقبلة القبلة فيدمها ويلطخبا بالدم ؛ ليعلم من رآها أنها هدي » فلا يتعرض 
لا . وإن ساق غنماً » استحب تقايدها ير تب القلرتب ء وهي عراها وآذانهاء 
لا النعل ء ولا شعرها . 


)١(‏ قال ناصر الدين الأثناني : استشكل بءض الأفاضل قول النووي رحه الله تعالى : يستحب أن 
قصد مكة بمج أو عمرة أن يبدي إليها شيثاً من النمم . ولا إشكال فيه البتة » لأث إهداء النعم 
إلى الكمة سنة قدعة معر وفة » والنعبير ب ٠‏ « أن مهدي إلى مكة » تعبير سلفي غير بدعي ) أقتسة 
النووي رحه الله تعالى من قول عائشة رضي الل تعالى عنها : «- أهدى رسول الله صلى الله عليه وس مرة 
إلى البيت غنماً » فقلدها » رواه البخاري ومسل واللفظ له وأحد (1/. ١‏ ) وله عنده (/51*) ) شاهد 
من حديث حابر رضي الله عنه . وقد ورد ذ كر « اهدي » في “شير من الآيات القر]نية ؛ على سبيل 
الإيجاب والاستحباب » وهي وإن لم يذ كر فيها « الهدي إلى البيت » صراحة ؛ ل 
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مت : وني الأفضل مما يقدم من الإشعار والتقليد » وجبان . أحدها : يقدام 
الإشعار ؛ وقد صح فيه حديث في ويح مسل 206 . والثاني : يقدم التقليد ؛ وهو 
النصوص . وصح ذلك من فمل ابن عمر رضي الله عني(” . قال صاحب و البحر» 
وإن قر هدبين في حبل» أشعر أحدها في منامه الأعن » والآخر في الأبرء 
ليشاهّدا » وفما قاله احتّال واتاعم 


وإذا قد النمم وأشعرها “ لم تصر هدياً واجأ على الشبور » كا أو كتب 

الوقف على بأب داره . وإذا عطي الحدي في الطريق » فان كان تطوعاً » فمل به 

ماشاء من بيع أو أكل وغيرها . وإن كان واحا » ازمه ذحه . فلو ترم حتى 

هلك ضمنه . وإذا ذحه » غمس النمل التي قلكّده في دمه 2 وضرب بها سنامه » 

وركه ليع من مر به أنه هدي » فأكل عنه . وهل تتوقف الإباءة على قوله : 

الممى » وأقرءها إلى ذلك قوله تعالى : ( هديا بالغ الكمبة ) المائدة : هه . وفي «النهاية» و « مفردات 
الأصيهاني » : « اهدي  »‏ بالنشديد كى « الحدي  »‏ بالتخفيف . ٠١‏ ييدى إلى البيت الحر ام من النعم 


لتنحر » . 

أقرل : والذي ينغي أن يتشكل بق هنا ؛ إمما هو قطع النووي بعد سطور أنه لا يوز للمبدي 
أن يأ م ل هن هده الواحب عليه؛ فان هذا خلاف تموم قوله تعالى :(والدث حملناها لم هن شعائر الله » 
ل فيا خب قاذكروا ا ل علي مواف ء فنا وجيت جنوي ؛ ؛ فكلوا هنبا » وأطءموا القاتع 
والممش ) الحج : 1م . وهذا العموم قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسل بتطبيقه إياه جملا » فات من 
الثابت عنه صلى 0 هو وعلي رضي الله عله من هدي على الله عليه وسل » وكان 
أشرك عليا فيه » وكانا قارنين( + *) وهدي الفرآن واجب بنص القرآن ( فن تنم بالممرة إلى الحج فا 
استيسر من الحدي) البقرة: ١541‏ . و كذلك ثبت في «الصحيحين» وغيرهما : أن الني صلى الله عليهوسلم 
نحر عن نائه بقرة ؛ و كن فارنات أيضاً » وفي « صحيم البخاري » ما يؤْخذ منه أنبن أ كان «نها ء 
واستدل به الحافظ في «الفتح» ( م . ؛ ؛ )على جواز الأكل منالحدي مطلقاً؛وهو اق الذيلا ريب فيه. 

(*) انظر رسالتنا « <جة الني صلى الله علبه وسلم » كا رواها عنه جابر رضي الل عنه : الفقرة 
(10) مع التعليق عليها ؛ وقد تم طعا الطبعة الثانية في المكتب الإسلاهي يبيروت . 

)١(‏ في « صحيح ملم » عن ابن عباس رضي الله عنه « أن الني صلى الله عليه وسلم صلى الظبر 
بذي الحليفة » تم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأءن ؛ مم سلت الام عنبا » ثم قإدها نعلين ». 

(؟) رواه مالك في « الموطأ » والبيبقي . 


ؤؤ|ا - 
أحنه من يأكل منه ؟ قولان . أظبرها : لا تتوقف » لأنه بالنذر زال ملك وصار 
لمساكين . ولا جوز للمبدي » ولا لأغنياء الرفقة » الأكل منه قطماً » ولا لفقراء 
الرفقة على الصحيح . 
قلت : الأصح الذي يقتضيه ظاهى الحديث وقول الأصحاب: أن المراد بالرفقة : 
جيع القافلة . وحكى الروياني في « البحر » وحبا استحسنه : أنهم الذن مخالطونه 
في الأكل وغيره» دون قي القافلة . ير 


وفي وقت ذيح الحمدي » وحبان . الصحيح : أنه ختص بيوم انحر وأنام 
التتريق » «كالأأضحية . ومهذا قطع العراقيوث وغيرم . والثاني : لا مختص بزمن » 
كدماء الحبران . فعلى الأول » لو أختر الذبح حتى مضت مدة هذه الآبام » فان 
كان الحدي واحياً » ذححه قضاء » وإن كان تطوعاً » فقد فات . فان ذصحه , قال 
الشافمي رحمه الله : كان شاة لحم . 


طتا : وإذا عطب هدي التطوع » فذحه » قال صاحب «١‏ الشامل » وغيره: لاليصير 
مباحأ افقراء إلا بلفظه » وهو أن يقول : أحته لافقراء أو المساكين . قال : ووز 
إن سمعه الأكل . وني 00 . قال : د الاملاء» : لايحل حتى يمل الإذن. 
وقال في "القدم و«الأم»: بحا : *» وهو الاظبر . وا شاعم 


ا 
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سا سسسالطهانا 


اع أن الامام الرافمي رحمه الله » ذكر كتاب الضحلا » والصيد » 
والذبائح » والمقيقة » والأطعمة » واانذور © في أواخر الحكتاب بعد المسابقة . 
وهناك ذكرها اازني © وأكثر الأسحاب . وذصكرها طائفة منم هنا » وهذا 
أنسب » فاخترته . وانترأعم 

التضحية » سنة مؤكدة » وشعار ظاهر » ينبني لمن قدر أن تحافظ علبا . وإذا 
التزما بالنذر » ازمته . ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للضحية بنيّة النضحية » 
أو الحهدي »2 لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديأ . وفي دتتمة التتمة» وجه: 
أنها تصير » وهو غلط حصل عن غفلة . وموضع الوجه »2 النية في دوام الملك» 
كا سيأتي إن شاء الله تعالى . قال صاحب «١‏ البحر » : لو قال : إن اشتريت” 
شاة » فلله علي أن أحملبا نذرا » فبو نذر مضمون في الذمة . فاذا اشترى شاة» 
فمليه أن تحعلبا ضحية » ولا تصير باأشراء ضحية . فلو عبّن فقال : إن اشتريت هذه 
الثاة » فملي" أن أجملبا ضحية » فوجبان . أحدها : لا يازمه جعلها ضحية » تنلياً 
لحم التسين » وقد أوجبها قل املك . والثاني : يازم » تغلياً لانذر . 


دمو ل 


تفوينان 


اتضحية شروط وأحكام ونأما" تروط “قار ينه ب 
الذكر والأثى » وكل هذا جمع عليه . ولا يمزىء من الضأن إلا الجذع أو المذعة» 
ولا من الايل قر والعز إلا النية أو الثنة ٠.‏ وفي 5 : 0 رار 
نك اعون ع فيل + انية ٠.‏ فعلى الأول » قال أنو الحسن السادي : لو أجذع 
قبل تمام السنة » كان محزئا » كم لو تمت السنة قبل أن جذع وتكون ذلك 
كاللوغ بالسن ( أو الاحتلام » فانه يكني ذه أحدها ) وبنلذا صرح صاحب 
3 التبذيب » فقال : الجذعة :ما استكات سنة » أو أحدءت قلبا 0 أي © سات 
سنها . وأما الثتى من الابل » فهو ما استكل هس سنين » وطمن في السادسة . 
وروى حرملة عن الشافعمى رحمه الله ؛ أنه الذي استكل سنا ودخل فٍِ الامة . 
قال الروياني :0 ولس ذلك قولا آخر» وإن توهمه بعص أسحانا : ولكنه إخسار 
عن اله منق. الذي .. 2 ةطرو فصييان: لكواة نهنة ا وأمان التي من “القن 
ودكل اق الزابية لبود اتويت “هو 0 وأما 0 من المز » فالاصح: 
أنه الذي استكل يق ودخل ف الثالثة . وقيل : مااستكمل سنة , 


5 


وفيه مسائل . 

إحداها : الريضة » إن كان مرضها راع لم عنم الإجزاء . وإن كان يمنا 
يظبر بسينه الهزال وفساد اللحم ( منع الإحزاء » وهذا هو الذهب . وحكى ان 
كج قولاً : أن الرض لا نع بحال؛ وأن الرض الذكور في المديث 0© الراد به 
د الحاوي » قولاً قدعاً . وحكي وجه في الهيام خاصة © أنه نع الإجزاء» وهو 
من أمراض الاشية » وهو أن إشتد عطشها ء فلا تروى من اماه . 
فلت : هو بيغم الماء ‏ قال أهل الاغة : هو داء بأخذها » فتيم في الأرض : 
لاترعى . وناقة هياء بفتح الماء والد ‏ . دناعم 

- 

في الحديد »؛ لآانه يفسد الحم والودك . وفي وحه : لا عنم إلا كثيره : كالمرض » 
واختاره الامام » والنزالي. والصحيح : الأولٍ » وسواء في الرض والحرب» مارجى 
زواله 01 ومالا يرحى ٠.‏ 

الثالثة : المرجاء» إن اشتد عرجهاء محيث تسيقها الماشية إلى الكل الطب 


البين مرضها » والعرجاء البين ظلعباء والكسيرة التي لا تنقي »؛أي : لا نقي لاء وهو المع. رواه أحدء 
ه أصحاب « السئن » ؛ عن البراء بن عازب رطي ألله عنة )؛ و صححده الترمذي ٠.‏ 


و4| - 

وتتخلف عن القطبع »2 لم تجزىء. وإن كان يسيرا لا يخلفها عن الاشية؛ ل يضر . 
فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث» لم تجزىء . ولو أضجعها ليضحي 
ها وهي سليمة » فاضطربت واتكسرت رحلباء أو عرجت تحت السكين > لم تمزنه 
على الأصح » لأنها عرجاء عند الذبح » فأشبه ما لو انكرت رجل شاة فيادر 
إى التضحية مها » فالها لا تمزىء . 

الرابية : لا نحجزى' العمياء » ولا العوراء التي ذهبت حدقا » | وكذا إن 
بقيت حدقتها] على الأصح . وتجز ىء العشواء على الأسح» ودي التي تبصر بالنبار دون 
الليل » لأنها تبصر وقت الرعي . وأما الممش وضمف بصر المينين جيم » فقطم 
الور بأنه لامنع . وقال الروياني : إن غطى الناظر بياض” أذهيب أكثرم» من 
وإن أذهب أقله “ لم عنع على المحيح : 

الخامسة ٠‏ المحفاء التي ذهن مها من شدة هزالما 'لا نحزىء » وإن كان 
بها بعض الهزال ولم يذهب مخباء [ أجزأت ] » كذا أطلقه كثيرون . وقال في 
ه الحاوي »: إن كان خلقياً » الحم كذلك ؛ وإن كان لرض » منع » لأنه 
داء . وقال إمام الحرمين : كنا لا يعتبر السسْمّن البالغ للإجزاء » لا يشير 
السْجّف البالغ للمنع . وأقرب معتبر أن يقال : إن كن لاترغي في لبها ااطقة 
العالية من طلبة اللحم في سني الرخاء» منمت . 

السادسة : ورد الي عن اثولاء » وهي ال جنونة الي تستدير ف الرعي ولاائرعى 
إلا قبلا هترك . 

السابعة : يجزىء الفحل وإن كثر نزوانه » والأشى وإن كثرت ولادتها » 
وإن لم يطلب متها (© »2 إلا إذا اتتبيا إلى المحف الين . 

اأثامنة : لاتجيزىء مقطوعة الآذن » فان قطع بمضباء نظر » فان لم يبن منها شيى 

(١)في0»‏ شرح الميذب » : وإن كثرت ولادتما ول يطب مها . 
الروضة جسم / م١‏ 


6و( - 
بل سق طرفها وبقي متداياً »لم عنم على الأصح» وقال القفال : ينع . وإن أبين» فان 
كان كثيراً بالإضافة إلى الأذن» منع قطمآ » وإن كان كان يسير » منع أيضاً على الأصح » 
لفوات جزء مأكول . وقال الإمام : وأقرب ضبط بين الكثير والسير : أنه إن 
لاح النقص من البعد ؛ فكثير » وإلا فقليل . 

التاسمة : لاعنم الكي” في الأذن وغيرها على الذهب » وقيل : وجبان » لتصاب 
اللوضم » وتوزىء صغيرة الأذن » ولا تجزىء التي لم يخلق لها أذن . 

الماشرة : لا تجزىء ااتي أخذ الذئي مقداراً بنْنا من فخذها الإضافة إليه » 
ولابنع قطم الفلقة البسيرة من عضو كبير . ولو قطم الذلب أو غيره أليتها أو 
ضرعبا » ل تجزىء على المذهب» وتجزىء التي خلقت بلا ضرع أو بلا ألية على الأصحء 
كا يجزىء الذكر من المزء مخلاف التي لم يلق لما أذن» لأن الأذن عضو لازم 
غاناً . والذفب كاللية » وقطع بض الألية أو اضرع كفم كله » ولا تهوز مقطوعة 
بض الاساك . 

الحادية عشرة : جزىء الموجوء والخصي » كذا قطع به الاب » وهو الصواب . 
وشد أبن كج » لخشكى في الحصي قولين » وحمل المنع : الحديد . 

الثانية عشرة : نحجزىء التي لا قرف لها والتي انكر قرنهاء سواء دمي قرنما 
بالانكسار » أم لا . قال القفال: إلا أن يؤثثر ألم الانكسار في الا<م» فيكون كالحرب 
وغيره » وذات القرك أفضل . 

الثالثة عثيرة : تمزىء التي ذهب بعض أسنانها » فان انكر أو تنائر جميع 
أسنائها » فقد أطاىق صاحب ١‏ التبذيب » وجاعة : أنها لا تمزىء » وقال الامام : قال 
الحققون : تجزىء . وقيل : لا توزىء . وقال بعضهم: إن كان ذلك لمرض أو [ كان ] 
يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحم» منع » وإلا» فلاء وهذا حسن » ولكنه يؤر بلا شك» 
فيرجع الكلام إلى النع اللطلق . 


ةط 


لت : الأصم : النع . وفي الحديث مي عن الشيعة(2© . قال في « الليان » : 
هي التاكرة عن الانم » فاث كان ذلك هزال أو علّة » 8 لآنا عحفاء » وإن 
كان عادة وكسلاً 3 6 . واشأعر 


رح 
في صف السكمال 

فيه مسائل . 

إحداها : ستحب اتطضحية الأسمن الآ كل » حتى أن التضحية بشاة سمينة» 
أفضل من شاتين دونما . قال الشافمي رحمه الله تعالى : استكثار القيمة في الأأضحية 
أحن هن ات كاز المدد » وفي المّتق عكسه »2 لآن المقصود هنا الاحم » والسمين 
أكثر » وأطيب »؛ والقصود في العّق التخليص من الرق » وتخليص عدد » أولى 
من واحد . وكثرة الاحم أفضل: من كارة الشحم » إلا أن يكون ما ردي . 

الثانية : أفضلها البدنة » ثم البقرة » ثم الضأن» ثم المز . وسبع من الثم » 
أفضل من بدنة أو بقرة على الأصح . وقيل : الدنة أو القرة أفضل »2 لكثرة 
الحم . والتضحية بشاة ؛ أفضل من المشا ركه في بدنة . 

اأثالثة : أفضلها اليضاء ؛ ثم المفراء » وهي التي لايصفو بياضها © ثم السوداء. 

الرابعة : التضحية بالذكر أفضل من الأنثى على الذهب » وهو نصه في 
الويطي. ؤحكي [عن] نص الشافمي رحه الل » أن الأثى أفضل » فقيل : 
لس مر اده تفضيل الأثى في الأضحية ؛ وإعا 1 راد تفضيلها في حزاء الصيد » إذا قوأامت 
لإخراج الطعام » فالانئى أكثر قيمة. وقيل : ااراد أن 5 1 تار أفضل من الذكر 
إذا كثر نزوانه » فان فرضنا ذكرا لم ينزا» وأشى ل تلد » فهو أفضل منها . 


)١(‏ وهو جزء »ن حديث طويل رواه أمد » وأبو داود » والبخاري في « تازيخه » ؛ والحا م» 
هن حديث عتبة بن عبد السلمي . 


- 


سال 
الشاة الواحدة لايضحى ها إلا عن واحد » لكن إذا ضحى بها واحد من 
أهل بيت »2 تأدى الشعار والسنة جيمهم ؛ وعلى هذا حمل ماروي عن الني 
ا أنه ضحى بكش وقال : « اللهم تقبل من عمد وآل ممد ,00 , 
وكا أن الفرض ينقسم إلى فرض عين » وفرض عفاية » فقد ذكروا أن 
التضحية كذاك » وأن التضحية مسئونة لكل أهل بدت . 


قت :وقد حمل جاعة” الحديث على الاشراك في الثواب » وسبأتي [ بيانه ] 
إن شاء الل تمال . والتاعم 


وه 


اأبدته نحزىء عن سبعة ( وكذا النقرة ( سواء كانوا أهل بدتء أو بوت » 
سواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو تلفة » واجبة أم مستحة »© أم كان بعضهم 
يريد اللحم . وإذا اشتركوا » فالذهب أن قسمة لبها تبنى على أن القسمة بيع ء 
أم إفراز ؟ إن قلنا: إفراز » جازت . وإن قلنا : بسع فيع اللحم الرطب عثله » 
يريد اللحم بدرام » أو يبع مريد اللحم نصيده للمتقريين بدراهم . وإن شاءوا حملوا 
اللحم إجزاءً باسم كل واحد جزءء ثم يدع صاحب الحزء نصيبه من إإفي الاجزاء 
بدرأهم 4 ودشاكري من أصحابه تصيرهم ف ذلك الحزء الدرام » ثم يتقاصون . وقال 
صاحب ١‏ التلخيص » : نصح القسمة » قطعاً للحا حه . وم جوز تضحية سيعة سدنة 


. رواه مسلم هن حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


اووا- 

أو بقرة» يجوز أن يقصد بعضهم التضحية » وبمضهم الهدي > ووز أن ينحر الواحد 
الندنة أو البقرة عن سبع شياه ازمته بأسراب غتلفة » كالتمتم » والقران © 
والفوات © وم.اشرة محظورات الاحرام » وندر التصدق بشاة » والتضحية بشاة » 
لكن ف حزاء الصيد » تراعى الماثلة ومشاءهة الصورة » فلا تحجزىء اأ.دنة عن مس.مة 
من الظباء . ولو وجب شاتان على رجلين في قتل صيدين » لم مز أن بذبحا عنها 
بدنة » ومجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة » سيعبا عن شأة لزمته » ويأكل 
لباقي كشاركة من يريد الاحم. ولو جمل جيع البدنة أو البقرة مكان الثاة » 
حتى يجوز الاكل من ابافي ؟ فيه وجبان » كلوجبين في ماسح جميع رأده في 
الوضوء » هل بقع جيعة فرذاً “ أم الفرض مايقم عليه الاسم ؟ 
تلت :قيل : الوجباث في ااسح فيا إذا مسح دضمة واحدة . فان مسح شيئاً 
فديثاً » فااثاني سنة قطمأ » وقيل : الوجبان في الحالين » ومثلها إذا طول الركوع 
والسحود واأقيام زيادة على لواحب » وفائدته ف زيادة الثواب في الواجب » والأرحح 
في ايع أن الزيادة تقم تطوعا . واتداعلم 

ولو امترك رحلان في شاتين » لم تجزتما على الأصح ٠»‏ ولا بمزىء بض 
شاة بلا خلاف بكل حال . 

فيدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس نوم اانحر » ومفى قدر ركمتين 
وخدءئين حفيفات على الذهب 1 وف وحه : تعتير صلاة رسول الله يفيه وخطته . 
وقرأ رسول الله مويليه ب« ف » و« اقتربت الساعة » وخطب خطية متوسطة . وقالت 
الراوزة : الخحلاف في طول الصلاة فقط » والخطة مخففة قطما © فانه السنّة . قال 
الامام : وما أرى من يعتبر ركمتين خفيفتين » يكتفي بأقل ماجرىء » وظاهر 


حت 


كلام صاحب « الشامل » خلافه . وفي وحه : يكفي مضي مايسع ركشن عد 
خروج وقت الكراهة » ولا تعتبر المطبتان . ويخرج وقت التضحية بغروب 
الشمس في اليوم الثالث من أيام التتسريق . ويجوز ايلآ ونهاراً »© لكن تكره 
التضحية والذبح مطلقاً في الايل » فا ذبح قبل الوقت » لم تكن أضحية » 
فان لم يضح حتى خرج الوقت » فاتت » فان ضحى في ااسنة الثانية في الوقت » 
وقم عن الوقت » لاعن الماذي » ودذا كاه في أضدية التطوع » تأما اانذورة ©» 
فني توقبتها خلاف يأتي إن شاء الله تمالى . 

الشمرط الثالث : أهلية الذابح . 

وفيه مسائل : 

إحداها : يستحي أن يذبح ضحيته وهديه بنفسه . وله أن وكل في ذيبا 
تمن" تحل ذبيحته » والآآولى أن نوكل مسلا فقباً » لعلمه بشروطبها. ولا يحوز توكيل 
الجوسي والوثني » بمخلاف الكتابي . وإذا وكل فستحب أن عضر الذبح ك2 
توكيل الصي في ذبحها . وي كراهة توكيل الحائض »2 وجبان . 


- 


لتك : الأصح لا يحكره 34 لآنه لم يصح فيه هي : داشأعر 

والحائض أول من الصى 3 والصى السام أول من الكتابي . 

الثانية : النية شرط في التضحية . وهل يجوز تقدمها على الذبح »أم تحب 
أن تكون «قرونة به ؛وحبان. أصحم : المواز . ولو قال : جعلت هذه الشاة 
ضحية 0 فهل يكفيه التعيين والقصد عن نبة الذبح 5 وحبات : أصحها عند 
الأكثرين : لايكفيه » لأن التضحية قربة في نفسبا » فوجبت النية فها» واختار 
الامام » والنزالي : الا كتفاء . ولو اللزم طضحية في ذمته » م عين شأة. عما في 
ذمته »© ببى [ على ] الملان في أن العينة » هل تتعين عن -المطلقة في الذمة ؟ 
إن ونا [لا] قلا بد من النية عند الذبح » وإلاء قعلى الوحبين » ولو وكل ونوى عند 


7 


ذبح الوكيل »© كفى ولا حاحة إلى نية الوكيل ٠‏ بل لولم يلم أنه مضح © لم 
يضر . وإن نوى عند الدقم إلى الوكيل فقط » فعلى الوحبين في تقدم اأنية 
وبجوز أن يفوض النية إلى الوكيل إن كان مسلا » وإن كان كتابا » فلا . 

الثالثة : المد القن © والدير » والستولدة » لا جوز له م التضحية إن قانا 
بالشبور : !6م نهم لاعلكون التمليك © فاك أذن السيد » وقمت د عن السيد . 
فلن قلنا : علكوك لم جز تضحيتهم نير إذنه »© لآن له حى الانتزاع . 
أذن » وقمت عنهم » كا لو أذن لبم في التصدق »2 وليس له الرجوع بعد 7 
ولا بعد حملها ضحية . واللكاتب لاتحوز :ضحيته بئير إذن السيد » فان أذث» فعلى 
القولين في تبرعه باذنه . ومن بعضه رقيق ؛ له أن بضحي عا ماله نحريته © 
ولا حتاج إلى إذث . 

الراعة : لو ضحى عن غير بغير إذنه © لم يقم عنه . وفي ااتضحية عن 
اليت » كلام يأتي في الوصية إن شاء الله تعالى . 
فلت : إذا ضحى عن غيره بلا إذك »© فاك كانت الثاة معينة بالنذر » وقمت 
الضحي » وإلا »فلاء كذا قاله صاحب« الهذة » وغيره: . وأطلق النت ح إراهم 
الروروذي : أنها تقم عن الضحي » قال هو وصاحب د المدة» : لو أشرك 
غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسهء جاز ء قالا : وعليه بحمل الحديث التقدم : 
«الليم تقل من ممد آل محد» . وام اعم 

الشرط الرابع : الذبح . 

فالذبح الذي بباح به الحيوان القدور عليه إنسياً كان أو وحشياً » ضحية 
كان أو غيرها » هو النذفيف بقطم يع الحلقوم والريء من حيوان فيه حياة 
مستقرة آلة لست عظ ولا ظفراً » فبذه قود . أما القطع » فاحتراز ما 


أو .اختطف وأ عصفور أو غيره ) مده 4 أو بندقة 4 فائه ميتة . وأما الحلقوم 2 


2 0 


وراءها عرقان في صفدتي المنق تحرملان بالحاقوم ؛ وقيل : الريى ويقال لا : 
الووهان 6 وتان لاحلقوم وااريء عها : الأوداج . ولابد من قعام الحلقوم 
والريلخ على المحيح النصوص . وقال الاصطخري : يكق أحدمما »© لآن الماة 
لاتقى قال الأمجات : هذا خلاف نص الشافمي رحمة الله » وخلاف 


مقصود اإزكاة 0 وهو الازهاق عا بوحي ولا لع 2 3 و استعدب عونا قعام 


الودجين » لآنه أوحى ء والناك أن بلتطمان بقطع الحلقوم والمريء» فان تركب » 
جاز. ولوترك من الحلقوم أو الريء سكأ بسير »أو مات الحيوان © فهو ميتة . 
وكذا أو انتىى إلى حركة الدبوح» فقطلع المتروك » قيتة 1 وف 0 الحاوي » وحه : 
إن 5 السير » فلا يغسر ؛ واختاره الروباني في «الخحلية »., والصحيح : الأول . 
وأو قطع من القفا <تى وصل الحلقوم وامريء ؛ عصى) لزيادة الايلام . ثم ينظر » إن 
ذلك» وإ وصلها وفيه حماة مسدّهرة 4 فقطم) ) حل كماو قم دده شم ذكاه 5 قال الامام: 
وأو كان فيه حياة مستقرة عند اتداء قطم المريء » ولكن لا قطمه مع بعض الحلقوم 
انتبى إلىحركة الذبوح للا اله بسبب قطم القذا » فبو حلال» لأن أقصى ما وقم التعبد به 
أن يكون فيه حماة مستةرة عند اتّداء قم المذبيح 8 والقعام من صؤعحة المنق 4 
كالقطع من القفا . ولو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطم المريء والحلقوم من 
داخل الحلر » ففيه هذا التفصيل . ولو أمر“ السكين ملصقا بالاحبين فوق الحلقوم 
وامري٠١»‏ وأبان الرأى م( فلس هو بدبح 6 لآنه ' يقطم الحلقوم واأريء. وأما 
كون ااتذفيف حاصلاً بقطم الحلقوم والمريء » ففيه مألتان . 

إحداههما : لو أخذ الذابح في قطم الملقوم [ والريء] » وأخذ آخرفي تزع 
<شوته » أو نخس خاصر:ه 3 لم حلء لأن التذيف ' بتمعدخضص الحاقوم والريء . 
وسواء كان مايمري به قطم الحلقوم ما يذقف لو اتفرد » أو كان يمين على 


سد لو د 


اكذفف: :وا اقترث قطع الحلقوم بقطم رقة الشاة من قناها » بأن كان يمري 
سكيناً من القفا » وسكيناً من اللقوم حتى النقتا » فبي ميتة » مخلاف ماإذا 
تقدم قطم القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين الذبح . 

المألة الثانية : يجب أن يسرع الذابح في القطام » ولا يتأنى بحيث يظبر انتهاء 
الثاة قبل استمام قطع المذبح إلى حركة الذوح , وهذا قد يخالف ما سيق : أن التميد 
به» كون الحماة مستقرة عند الابتداء» فيثيه أن ااقصود هنا » إذا تين مصيره إلى 
حركة المذروح » وهناك » إذا لم يتحقق الحال . 


فنث : هذا الذي قله الامام الرافني » خلاف ماسيق تصريح الامام به »بل 
الحواب : أن هذا مقصّر في ااثاني» فلم تحل ذبيحته » مخلاف الأول » فأنه لا تقصير » 
ولو لم حاله » أدى إلى حرج . وانتاعلم 


وأما كون الحوان عند القطع فيه حياة مستقرة » ففيه مسائل . 

إحداها : أو جرح السبع سيدا 6 أو اف أ الهدم سقف على هيمة »؛ 
أو جرحت هرة حمامة » ثم أدركت حية فدت » فاك كان فها حياة مستقرة » 
حلدّت وإِك تيقن هلاكبها بعد بوم وبومين » وإِذْلم يكن فها حياة مستقرة » لم تحل» هذا 
هو المذهب والنصوص وبه قطم الخبور . وحكي قول :أنها تحل في الحالين » وقول : 
أنها لا تحل فها » وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت » فصارت إلى أدنى الرمق فذحت » فانما 
تحل قطماً » لأأنه لم بوجد سبب تحال الملاك عايه . ولو أكلت الشاة نات مضراً » فصارت إلى 
أدنى الرمق فذبحت » قال القاضي حسين مرة : فها وجبان » وجزم مرة بالتتحرم » 
ّنه 'وجد سبب محال البلال عليه » فصار كجرح السيع . ثم كون الهيوان منتهيا 
إلى حركة الذروم 5 أو فيه حياة مستقرة »© ثارة يستيقن ©» وثارة يارد بعلامات 
وقران لا تضبطها الصمارة » وشبهوه بعلامات الخجل والغضي ونحوها . ومن أمارات 
بقاء الحياة الستقرة : الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء » وانفحار الدم 


دمعو سه 


وتندفقه . قال الامام : ومنهم من قال : كل واحد منها يكني دايلاً على بقاء الحياة 
ا استقرة . قال : والاصح : أن كلا منما لا يكني » لانما قد محخملاك بعد 0 
إلى حركة الذبوح » لكن قد ينضم إلى أحدها أو كلها قرائن أو أمارات أخر 
تفيك الفان أو اليقين 08 فبحب اانظر والاحتهاد : 

فلت : اختار المزني وطوائف من الأسحاب : الا كتفاء بالحركة الشديدة » وهو الأصح. 


وانن!: 

وإذا شككنا في الحياة الستقرة » ولم يترجح في ظننا ثيء » ذوجبان . 
أسمى : التحرم ؛ لاشك في البح . وأما كون الآلة ليست عظما » فمناه : أنه مووز 
بكل قالع إلا الظفر والعظم » سواء من الآدي وغيره » التصل والمنفصل . وحَكي 


وحه قِ عظم المروان الأكول» وهر شاذ 0 وستأني هذه المسألة مستوفاة في الصيد 
والذاني نإة حا اه شان . 


فصل 
فى سئىع لذب وآدابر 

سواء ذبح الأضحية وغيرها . 

إحداها : تحديد الشفرة . 

الثانة : إمرار السكين بقوة وت#امل ذهاباً وعتوداً » ليكون أوحى 
واعيل::.. ٠.‏ ْ 
ااقااثة : استقبال الذابح القبلة » وتوجيه الذبيحة إلبا» وذلك في البدي 
والأضحية أشد استحباباً » لأن الاستقبال مستحب في القربات . وفي كيفية توجهها 
ثلائة أوجه . أححبا : بوجه مذحبا إلى القلة » ولا بوحه وحبها » ليمكنه هو أيضاً 
الاستقال . والثاني : بوحها ع بدنها . وااثااث : بوحه قوائها . 


ال ٠.‏ عه 

الرابعة : التسمية ستحمة عند البح 0 وااري إل الصيد 04 وإرسال 
العات فق ركباعيدا أوعيو 1 حاتو + الذيحة + لكن رز كا عيدا © مكروه 
على الصحيح . وفي تليق الشيخ أبي حامد : أنه يأثم به . وهل يتأدى الاستحباب 
التسمية عند عض الكلب وإصابة السبم ؟ وحبان . أت : نسم . وهذا الملان 
في كال الاستحباب . فأما إذا ترك التسمية [ عند الإرسال فستحب أن يتداركها عند 
الإصابة قطماً » كن ترك التسمية] في أول الوضوء والأكل » يستحب أن يسمي في 
في أثنائم . ولا يوز أن يقول الذابج والصائد : انم جمد ء ولا باسم الله واسم 
جمد بل من حق الله تعالى أن تجعل اذبح باسعه , واليمين باسعه » والسحود له» 
ولا يشاركه في ذلك مخلوق . وذكر في « الوسيط » : أنه لاوز أن يقول : باسم الله 
ومهد رسول الله » لأنه تشريك . قال : ولو قال : بم الله وعمد” رسول الله ؛ 
بالرفم » فلا بأس . ويناسي هله المسائل ماحكاه في «الشامل » وغيره عن 
نص الشافمي رحمه الله : أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذحونها باسم غير الله 
والنصراني لعسى صلى الله علمها وسلم 4 أو للصليب ؛ حرمت ذسحته » وأن المسلم 
أو ذبح الكبة أو الرسول ميقي » فيقوى أن يقال : حرمء لأأنه ذبح اخير الله تعالى. 
قال: وخرج أبو الحسين وجباً آخر : أنها تحل , لآن السلم يذبح ه تمالى » 
ولا يعتقك قِ رول الله ا مأيمتقده النصراني اعد 3 قال َ وإذا ذبح للدم » 
م تؤكل ذسحته 4 سواء كان الذابح ا أو نصراناً 98 وي تعليقة للشيخ 
إبراهم المر'ورثوذي رحمه الله : أن ما يذبح عند استقال السلطان تقرياً إليه » 
أفتى أهل مخارى بتحرعه ©» لأنه تما أهل به انير الله تمالى . 

واعلم أن الذبح للمعيود وباسحه » نازل منزلة السحود له ؛ وكل واحد ممما نوع 
من أفواع التعظم والعمادة الخصوصة لله تءالى الذي دو الستدق للممادة » ثن ذبح لغيره 
من <روان أو حماد كالصم على وحه النعظم والصسادة 1 تمل ذبمحته » وكان فمله كفراً 3 


لشلأ_ء.” امه 


كن سجد لثيره سحدة عبادة » وكذا لو ذبح له ولثيره على هذا الوجه » فأما 
إذا ذبح لنيره لا على هذا الوجه » بأن ضحى أو ذبح للكمبة تمظها لبا لأنما 
بيت الله تعالى » أو الرسول لأنه رسول الله ميقا ؛ فهذا لابجوز أن عنم حل 
الأبيحة » وإلى هذا المنى » برحم قول القائل : أهديت لاحرم »© أو للكمبة » 
ومن هذا القبيل 4 الذبح عنك استقبال اساططاثت 14 فاته استيشار بقدومة 0 نازل 
منزلة ذبح المقيقة لولادة الولوى © وكشن هذا لابوحب الكفر » وكذا الس<ود للغير 
تذالا وخضوعاً . وعلى هذا » إذا قال الذابح : اسم ألله وياسم 422 وأراد : 
أذيح باسم الله » وأتبرك بام جمد ء فيابغي أن لاتحرم . وقول من قال : لاجوز 
ذلك »© يمكن أن مل على أن اللفظة مكرودة » لأن اللكروه » يصح نني الحواز 
والاباحة المطلقة عنه . 
ووقعت منازعة بين جماعة م: 00 من فقباء قزون [ف] أن من ذبح يسم 
الله وام رسدول الله مع ل » هلى نحل ذمحته ؛ وهل يكفر يذلاك ؟ وأففت 
تلك اانازعة إلى قثنة © والصوا - مابدتاه ٠‏ واسادت الصلاة على اأني ا عند 
الذبح » نص عليه في , الأم » » قال ان أي عزرياة :: لاتنتحب ولا تكرء 030 
قلت :أتقن الإما الرافدي رحمه الله هذا الفصل » وما يؤيد ماقاله 6 ماذكره 
الذيخ إبراهم اأروروذي ١‏ قي ىق نما مقه » قال : : وحدى صاب « التقربب » عن الشافءي 
رحمه الله : أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى » كالمسيح © لم تحل ذبيحته » 
قال صاب ه« التقريب» : ممناه أنه يذحا له » نأما إن ذكر السيح على ممنى الصلاة 
على رسول الله ميدي , فجائز . قال ؛ وقال الليمي : تحل مطلقا . وإن سعى المسيح. 


واشاعلم 


الحادسة : الستحب في الإبل النحرء وهو قطم الدنّة أسفل المنق» وفي البقر والنم 


, وفي نسخة : تستحب ولا تكره‎ )١( 


0 


الذبح » وهو قطع الخلق أعلى المن . والمتير في الوضمين » عَطْم الحلقوم وألرية. 
فلو ذبح الإبل ونحر البقر والنم » <ل » ولكن ترك الستحب » وفي كراهته قولان » 
امشبور : لايكره . 

النادسة : يستحب أنْ ينحر العير قاكأ على ثلاث قواثم ممقول الركبة » 
وإلا فباركأ » وأن تضجم البفرة والشاة على جنها الأيسسر » وتثرك رجلببا اليمنى 
وتشد قوائها الثلاث . 

السابعة : إذا قطع الحلقوم والريء ؛ فالستحب أن عمسك ولا بين رأسه ف 
الحال » ولا يزيد في القطم © ولا يبادر إلى سلخ الحلر » ولا يكير الفققار » 
ولا يقطم عضوا ؛ ولا يحرك الذبيحة » ولا ينقلبا إلى مكان » بل يترك جميع ذلك 
حتى تفارق الروح »2 ولا يمسكبا بعد الذبح مانا لما من الاضطراب . والأوالى 
أن تساق إلى الذبح برف © وتضحع برفق © ويعرض علبا الاء قل الذبح » 
.ولا حد الشفرة قبالها » ولا يذبح بعضبها قبالة بض . 

الثامنة : يستحب عند التضحية أن يقول : اللهم منك وإليك » تقيّل متي . 
وفي « الحاوي » وحه ضعيف : أنه لا يستحب . ولو قال : تقل مني م تقلت 
من إراهم خليلك و#د عبدك ورسولك صلى الله عليه ؛لم يكره ول يستحب » 
كذا نقله في « البحر » عن الأسصحاب . قال في « الحاوي » : تار في الأضححة 
أن يكثْر الله تمالى قبل التسمية وبمدها[ ثلاثاً ] فيقول : الله أكبر , الله أكير» 
الله أكبرء ولله الجد . 


صمل 
قدمنا أن النية شرط في التضحية »© وأن الشاة إذا حملبا أضحية » هل 
بكفيه ذلك عن تحديد اانية عند الذبح ؛ وجبان . الأصح : لا يكفيه . فان 


ساامء” لدم 


قلنا : يكفيه » استحي ااتحديد. وما كان في ملك » بدنة أو شاة» فقال : جعات 
هذا ضحية ©» أو هذه ضحية »2 أو علي" أن أضحي بها » صارت ضحية معينة . 
وكذا أو قال 1 حمءات هدلو هديا 2( أو هذا هدي »أو على" أن أهدي | هذه |) صار 
هدياً . وشرط بعضبهم أن يقول مع ذلك : لله تعالى » والذهب : أنه ليس شرط . 
وقد دركم الأاب بزوال اللك عن الحدي والأضحية الممينين » كا سيأتي تفريعه 
إن شاء اله تعالى . وكذا او نذر أن بيتصدق عال ممين زال ملكه عنه » مخلاف 
مالو نذر إعتاق عند بعينه »© لابزول مالكه [عنه] مالم يمتقه» لآن املك في الهدي.» 
واللاضحية ؛ والمال لعي »؛ شتقل إلى امسا كين » وف العيد لا تقل املك إليه ' 
بل ينفك املك بالكلية . أما إذا وى حمل هذه الشاة هديا ء أو أضحية » ولم 
تلفظل بشيء ( فالثجور الحديد : أنها لا تصير . وقال ف القدم : تصير 6 واختاره 
ان سر يديج والامعاحري وعل هذا 04 فم لخر ب4 هدا ( 1 أضحية » أوحه :2 
أحدها : بمجرد النية » م يدخل في الصوم النية » وبهفا قال ابن سريج . 
والثاني: بالنية وااتقليد أو الإشعار » لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية » قله الاصطخري . 
إلى الدذبح ٠‏ وأو ازمه هدي أو أضحية النذر » ذقال : عينت هله الشاة لنذري » 
أو جملنها عن نذري » أو قال: لله على أن أنحى بها عما في ذمتى >2 فى تعينبا 
وجبان : الصحيح » التعمين وبه قطع الأكثرون . وحى الإمام هذا الملاف في 
هذه البدنة أو الثاة » لزمه التضحية قطعا » وتتمين تلك الشأة على الصحيح . 
ولو قال: على أن أعتق هذا السد »2 ازمه المتنى» وني تعيين هذا السد » وحبان 
مرثبان على الملاف في مثل هذه الصورة من الأضحية » والمبد أولى بالتميين » لأنه 
ذو حق في المّق » لاف الأضحية . فلو نذر إعتاق عبد »> ثم عين عدا عما 
التزم » فالملاف ميرتب على الملاف في مثله في الأضحية . ولو قال : جملت هذا 


ات 
العيد عتيقاأ » م مخف حكه » ولو قال : حملت هذا المال » أو هذه الدرام صدقة ©» 
تمينت على الأصح كشاة الأضحية » وعلى .الثاني » لاء إذ لافائدة في تسيين الدراهم 
لتساوها » مخلاف الشاة . ولو قال : عبنت هذه الدرام عما في ذمتي من زكاة أو 
نذر » لنا التسين باتفاق أصحاب ٠‏ كذا نقله الإمام » لأن التعيين في الدراهم 
ضعيف » وتعيين ماقي الذمة ضعيف » ذيجتمع سيا ضعف . قال : و | قد] يقاس بتعيين 
الدرام » كديون الآدميين » وقال : لاتخلو الصورة عن احمال . 


٠ 


ري 


سبق بياث وقت ضحية التطوع » فاو أراد ااتطوع بالذبح وتفريق الحم بعد 
أيأم التشريق » لم تحصل له أضحية ولا ثواها » لكن بحصل ثواب صدقة . ولو 
قال : حملت هذه الثاة ضحية » فوقتها وقت المتطوع بها . ولو قال : لله علي أن 
أنعي بشاة » فهل تتوقت بذلك الوقت ؟ وحبان . أحدها : لا » لأنها في الذمة 
كدماء الحبران . وأكى) : نعم » لأنه ااتزم ضصية في الذمة »2 والضحية مؤقتة » 
إلا واحدة » وهي ااتي أوجها في أنام التشريق أو قلبا » وم يذنحها حتى فات 
لوقت > فانه يذبحها قضاء . فاكٍ قلنا : لا تتوقت © فالتزم النذر هيةء ثم عن 
واحدة عن نذره » وقلنا : إنها تتمين » فبل تتوقت ااتضحية بها ؟ وجبان . 


كي ب ل 


نل 


0 
من أراد الاضحية فدخل عليه عشر ذي الححة » كره أن نحاق شعره أو 
ع ظفره حتى يبضحى 8 وفيه وحه : أنه يحرم ؛ حكاه صاحب 0 الرقم )»وهو 
سْاذ . والحسكة فيه أن ببق كامل الادزاء لتدى هن اأنار » وقيل : لاتشبمه بالحرم؛ ودو 
ضعيف »© فانه لا يترك الطليب وابس الخيط وغيرها . وحكى وحه : أن الحلق 
والقم »لا يكرهان إلا إذا دخل العشر واسْترى ضحية » أو عين شاة من مواشيه 
للتضحية . وحكي قول : أنه لا يكره القلم . 
قلت :قل الشيخ إبراهم ااروروذي في تمليقه : َ سائر أجزاء ابدن كالشعر. 


وا شاعم 


فصل 

وأما أحكام الأضحية » قلاثة أفواع . 

الأول : فا يتعلق بتلفها وإتلافها » وفيه مسائل . 

إحداها : الأضحية العيّنة » والبدي العيّن » يزول ملك التقرتب عنها بالنذر» 
فلا ينفذ تصرفه فيا بيع ولااهبة »ء ولا إبدال مثلىا » ولا مخير منبهما . وحكي 
وحه : أنه لا يزول ملكه حتى يذبح وتصدق للحم » كا [د] قال : لله علي أن 
أعتتق هذا المبد » لا يزول ملكه عنه إلا باعتاق . والصحيح : الأول . والفرق: 
ماسبق . ولو نذر إعتاق عبد ينه » لم مز ببعه وإبداله وإن لم يزل اللك عنه . 


ولو خالف فاع الأضحية أو البدي المميّن » استرد إن كانت المين باقية », ويرد 


اماس 


الثمن . فان أتلفبا الشتري »© أو تلفت عنده » ازءه قهمتها أ لاثر ماكانت من بوم 
القيض إلى بوم التلف » ويشتري ااناذر بتلك القيمة مثل ااتالفة © جنساً ونوعاً 
وسنا . فان لم بحد بالقيمة الثل لنلامو حدث؛ ضم إلبا من ماله تمام الثمن . وهذا 
معنى قول الأصحاب : يضمن مااع بأكثر الأمرن من قمته ومثله » وإن كانت 
القيمة أكثر من تمن الثل » لرخص. حدث» فملى ما سنذكره إن شاء الله تعالى في 
نظيره . ثم إن اشترى الثل بمين القيمة » صار الشترى ضححمة بنفس الشراء . وإن 
اشتراه في الزمة » وفوى عند الثمراء أنها أنضحية » فكذلك » وإلا فليحله بعد الشسراء حية . 

السألة الثانية : كا لا بصح بيع الأضحية العينة » لابصيع إجارنها » ويجوز 
إعارتها » لأنها إرفاق ٠‏ فلو أجرها فركبها الستأجر فتلفت» ازم 20 الؤجر قيمتها » 
والستأجر الأجرة . وني الأجرة » وجبان. أصحها : أجرة الثل . واثاني : الأ كثر 
من أجرة الئل والسعى . ثم هل يكون مصرفها مصرف الحا » أم الفقراء 
فقط ؟ وحباك. 


فت : أسحها : الأول ٠‏ والشأعطم 


الثااثة : إذا قال : جعلت هذه البدنة» أو [هذه] الشاة؛ ضحية» أو نذر أن 
يضحي يدنة أو شاة عينهاء ففانت قبل يوم النحر » أو سرقت قبل تمكلنه من ذبحها 
بوم النحر ؛ فلا ثيء عليه . وكذا الهمدي المين » إذا تلف قبل بلوغ امنسك 
أو بعده قبل التمكن من ذحه . 

الرابعة : إذا كان في ذمته دم عن تمتع » أو قران . أو أضحية » أو 
هدي عن نذر مطلق » ثم عين بدنة أو شاة عما في ذمته » فقد سبق خلاف في 
تعيينه » و الأصح ؛ التعيين . وحيئئذ الذهب : زوال اللك عنها كالعينة ابتداءٌ » 
اإوشاع مع ١‏ 


لف 2 
لكن أو تلفت » فني وجوب الإبدال طربقان . قطع الجبور بالوجوب © لانت 
عليه 6 كا أو كان له دن ص رحسل »© فاشترى مئه سلءة بدذلك الدن 0 
فتافت الساعة قبل الق.ض في بد اائعباء فانه بنفسخ ابيع ؛ وبعود الدن كمكانء 
فكذا دنا بطل التميين ؛ وبعود مافي ذمته »م كان ا والطريق اأثاني : فيه 
وحباك نقلها الإمام . أحدها : لاحب الإبدال ؛ لأنها متعينة © فبي “ا لو قال : 
حملت هذه أضحية 5 

الحامسة : إذا أتلفها أجني » ازمه القيمة » بأخذها الضحى » ويشتري مها 
مثل الأولى » فان لم جد ها مثلباء اسْترى دونها» مخلاف مالو نذر إعتاق عبد بميته 
فقتل » فانه يأخذ القيمة لنفسه » ولا يلزمه أن يثتري بها عندا يمتقه » لأن 
ملكه هنا م يزك عنه » ومستحق المتّق هو العد » وقد هلك » ومستحقو الأضحية 
بإقون . فان لم يحد بالقيمة مايصلح للبدي والأضحية © فني «١‏ الحاوي»: أنه يازم 
الضحي” أن يضم من عنده إلى القيمة ماحصل به أضحية » لأنه التزمها . ومن قال 
بهذاء يمكن أن يطرده في التلف . وهذا الذي في « الحاوي» شاذ. والصحيح 
الذي عليه الجبور : أنه لاثيء عليه » لمدم تقصيره . فملى هذا إن أمكن أن 
يشتري مها شقص هدي » أو أضحية » ففيه ثلاثة أوجه . الأصم : أنه يلزمه شرافه 
والذبح مع الشريك » ولا يجوز إخراج القيمة » كأصل الأضحية »© والثاني : 
يجوز إخراج اقيمة درام . فعلى هذا أطلن مطلقوث : أنه بتصدق بها . وقال 
الإمام : 
ولا بسعه » فله ذلك » وهذا أوحه . ويشه أن لايكون فيه خلاف محقق © بل 


يصرفها مصرف الضحايا » حتى لو أراد أن بتخذ منه حاتأ يقتنيه 


المراد : أن لا يجب شقص . وجوز إخراج الدرام » وقد يتساهل في ذكر ااصرف 
في مثل هذا . 


ل 5 


الأكل من الأضحية الواجبة . اا 


والوحه الثالك : يشتري بها لخأ » وبتصدق به . وأما إذا : ممكن [ أن يشترى] مها 
شقصء لقلا » ففيه الوجه الثاني وااثلك . ورتب صاحب « الحاوي» هذه الصور ترتياً 
حسنا » ققال : إن كان التلف ثنئّة ضأن مثلآ » وم يمكن أن يشترى بالقيمة مثلباء 
وأمكن شراء جذعة ضأن وثنية معز © تين الأول رعاية لانوع » وإن أمكن 
اثنية ممز ودون جذعة ضأن » تمين الأول » لأن الثاني لايصلح للضحية » وإن 
أمكن دون الجذعة » وشراء سهم في ضحية » تمين الأول » لأن التضحية لا تحصل 
بواحد منها » وفي الأول إراقة دم كامل . وإن أمكن شراء لحم » وشراء 
سهم » تعين الأول » لأن فيه شركة في إراقة دم . وإن لم يمكن إلا شراء الحم 
وتفرقة الدرام » تمين الأول » لآنه مقصود الأضحية . 

السادسة : إذا أتلفها اللضحي » فوجبان . أحدها : يازمه قيمتها يوم الإتلاف 
كالأجني ٠‏ وأصحها : يازمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلباء كم أو باع 
الأضحية العيّنة وتلفت عند الشتري . ففهلى هذا »لو كانت قيمتها يوم الائلاف 
أكثر ؛ وأمكن شراء مثل الأولى بعضها » اشترى بها كرعة أو ساتين فصاعدا . 
فلن لم توجد كرعة » وفضل مالابني بأخرى » فملى ماذكرنا فها إذا أتلفبا 
أجني ول تف القيمة بشاة . وهنا وجه آخر : أن له صرف مافضل عن شا 
إلى غير الثل » لأن الزيادة : بسد حصول الثل كابتداء تضحية . ووجه : أنه 
ملك ما فضل . 

لسابمة : إذا تمكن من ذبح المدي بمد باوغه النسك ©» أو من ذبح 
الاضحية يوم النحر » فل يذبح حتى هلك »2 فهو كلاتلاف © لتقصيره بتأخيره . 

الثامنة : استحب الشافمي رحمه الله» أن بتصدق بالفاضل الذي لا يلغ شاة 


-0 5 
أخرى © ولا بأكل منه شيئأ . وفي ممناه : الدل الذي يذمحه . وفي وحه 
لأبي علي الطبري : لا نجوز أكله منه » لتعديه بالائلاف . 
التاسمة : إذا جعل شاته أضحية »أو نذر أن يضحي” عميئّنة » ثم ذبحها قبل 
يوم الحر » ازمه التصدق بلحمبا » ولا تجوز له أكل شيء منه » ويازمه ذبح 
مثلبا بوم النحر بدلا عنبا . وكذا لو ذبح الحدي المين قل بلوغ النسك » 
تصدق بلحمه » وعليه اابدل . ولو باع المدي أو الأضحية المينين » فذحا المشتري » 
والاحم باكر » أخذه البائم وتصدق به © وعلى امشكري أرش ما نقص بالذبح » ويضم 
البائم إليه ما يشتري به البدل . وفي وجه : لا ينرم الشتري شيئا » لآن البائع سلطه . 
والصحيح : الأول ٠‏ وأو ذبح أجني الأضحية الميشة قبل بوم الاحر ©» لزمه 
ما نقص من القيمة بسبب الذبح . ويشه أن حجيء خلاف في أن الاحم يصرف 
إلى مصارف الضحايا » أم ينفك عن 5 الأضحية ويعود ملكه » م سند كر مثله 
إن شاء الله تعالى » فها لو ذبح الأجني بوم النحر © وقلنا : لا يقع ضحية ؟ ثم 
ماحصل من الأرش من الحم » إن عاد ملكا له » اشترى.به أضحية يذها 
بوم النحر . وأو نذر أضحية » ثم عين شاة عما في ذمته» فذحبا أجني قبل يوم 
النحر » أخذ اللحم ونتقصان الذبح » وملك الجيع» وبتي الأصل في ذمته . 
العاشرة : أو ذبح أجني أضحبة ممينة ابتداءً في وقت التضحية . أو هديا 
معينا بعد بلوغه النسك » فالشبور : أنه يقع الموقم ؛ فيأخذ صاحب الأضحية لبا 
ويفرقه » لأنه مستحق الصرف إلى هذه الحبة » فلا يشترط فمله كرد الوديمة » 
ولأن ذحبا لا يفتقر إلى النية . فاذا فمله غيره » أجزأكإزالة اأنجاسة . وحكي قول 
عن القدم : أن لصاحب الأضحية أن يجعلباعن الذابح » وينرمه القيمة كالما بناء 
على وقف المعقود . فاذا قلنا بالشبور » فهل على 55 أرش ما نقص بالذبح ؟ 
فيه طريقان . أحدها : على قولين . وقيل : وجبين . أحدها : لا »2 لأنه لم 
يفوات مقصوداً » بل خفف مؤنة الذبح . وأصحها »© وهو النصوص © وهو 


هه ده 


الطريق الثاني » وبه قطع اجخرور : نعم » لآن إراقة الدم مقصودة وقد فوانها » 
فصار ك أو شد قوائثم شاته ليذبحبا » ذجاء آخر فذحا بئير إذنه »2 فانه يلزمه 
أرش النقص . وقال الاوردي : عندي أنه إذا ذحها وفي الوقت سّمة » لزمه 
الأرش » وإ لم ببق إلا ما بسع ذبحما ذنبما » فلا أرش » لتمين الوقت . وإذا 
أوجنا الأرش» فبل هو للمضحي لأنه ليس من عين الأضحية ولا حق للساكين في 
غيرها ؟ أم لمساكين لأنه بدل نقصها وليس للمضحي إلا الأكل ؟ أم بسلك به مسلك 
الضحايا ؟ فيه أوحه . أهبا : الثالث . فملى هذا » يشتري به شاة . فان لم تتبسر » 
عاد الحلاف السابق أنه يشتري به جزء ضحية أو لحم » أو فرق نفسه» هذا كله إذا 
ذبح الأجني واللحم باق» فان أكله أو فرقه [في] مصارف الضْحية » وتمذر استرداد. » 
فبو كالاتلاف بثير ذبح » لأن تعبين الصروف إليه » إلى الضحي » فلي الضات »؛ 
والالك يشتري با يأخذه أضحية . وفي وجه : تقع التفرقة عن الالك »كالذبح . 
والصحيح : الأول . وني الفمان الواجي »2 قولان . الشبور » واختيار الجهور : 
أنه يضمن قيمتها عند الذبح » م لو أتثلفبا بلا ذبح . والثاني : يضمن الأكثر 
من قيمتها وقيمة الاحم [ لأنه فرق الاحم متمديا . وقيل: يغرم أرش الذبح وقيمة 
الحم ]| وقد يزيد الارش مع قيمة الاحم على قيمة الشأة » وقد ينقص © وقد 
بتساويان . ولا اختصاص لهذا الملاف بصورة الضحية » بل يطرد في كل من ذبح 
شاة إنسان ثم أتلف لبا . هذا كله تفريع على أن الشاة التي ذبحبا الأجني تقع 
ضحية . فان قلنا : لاتقم » فليس على الذابح إلا أرش التقص . وفي حلم 
اللحم » وجبان . أحدها : أنه مستحق طبة الأضحية . والثاني : يكون ملكا له . 
ولو التزم ضحية أو هديا بالنذر » ثم عين شاة عما في ذمته » فذبحها أجني بوم 
التحر » أو في الحرم ؛ فالقول في وقوعبا عن صاحببها وفي أخذ. الاحم وتصدقه 
به » وفي غرامة الذابح أرش ما تقص بالذبح © على ماذكرنا إذا كانت ممينة 
في الابتداء . فان كان اللحم تالف » قال صاحب « التهذيب » وغيره : يأخذ القيمة 


للم ب 
وعلكبا © وسقى الأصل في ذمته . وفي هذا اللفظ ما بين أن قولنا في صورة 
الاتلاف : يأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول » بريد به : أن يشتري بقدرها » 
فان نفس الأخوذ ملكه » فله [مساكه . 

النوع الثاني من أحكام الأضحرة : في عيبا . وفيه مسائل . 

إحداها : أو قال : حملت هذه الشاة ضحية » أو نذر التضحيه بشاة معينة » 
لخدث بها قبل وقت التضحية عيب عنع ابتداء التضحية » لم يلزمه شيء إسبه » 
كتلفها . ولا تنفك هي عن حي الأضحية » بل تجزئه عن التضحية © ويذما 
في وقتها . وفي وجه : لا تجزئه » بل عليه التضحية بسليمة » وهو اذ ضعيف . 
فعلى الصحيح : لو خالف فذبحها قبل يوم النحر » تصدق باللحم ' ويازمه أيضاً 
التصدق بقيمتها » ولا يازمه أن يشتري مها ضحية أخرى 2« لأنها يبدل حيواكتف 
لاجوز التضحية به ابتداءا . ولو تميبت يوم النحر قبل التمكلن من الذبح » ذبمما 
وتصدق بلحمها » وإِذ تعيبت بعد التمكن ؛ ذحها وتصدق بلحمبا » وعليه ذبح 
بدلا » وتقصيره بالتأخير كالتعيب . 

الثانية : لوازم ذمتته ضحية” بنذر » أو هدي عن قراذ» أو متع ؛ أونذر» 
فين شاة عما في ذمته» لخدت بها عيب قبل وقت التضحية » أو قبل بلوغ المنمك » 
حرى الللاف السابق » في أنها هل تتمين ؟ إن قلنا : لا » فلا أثر لتعيينها . وإن 
قلنا : تتمين » وهو الأسح » فهل عليه ذبح سليمة ؟ فيه طريقان . وقيل : وجبان . 
وقطم الجبور الوجوب » لأن الواجب في ذمته سلم © فلا يتأدى بميب . وهل 
نفك تلك المعينة عن الاستحقاق ؟ وحبان . أحدها : يلزمه ذحها والتصدق 
بلحمبا » لأنه التزمها بالتمين . وأحئ وهو النصوص : لا تلزمه» بل له تملكبا 
وببعبا » لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداءً » إِما عينها لأداء ماعليه © وَإِما يتأدى 
بها بشرط السلامة . ويقرب الوجبان من وجبين فيمن عين أفضل ما عليه ثم تعيب » 
هل يلزمه رعاة تلك الزيادة في البدل ؟ فني وجه : يلزم » لالتزامه تلك الزيادة 
التميين . والأصح : لا يلزم م أو التزم معيبة ابتداء » فلكت بغير تمد" منه . 


ف 3 

الثالثة : إذا تعيب الحدي بعد باوغ النسك » فوجبان . أحدها : بهزىء ذبحه » 
لآنه ا وصل موضع الذبع 6 صار كالحاصل ف بد الأساكين 62 وبكون كن دفع 
الزكاة إلى الامام » فتلفت في يده » فانه يقع زكاة . وأصحما : لا يحجزىء» لآنه 
في انه مالم يذبح . وقال في « الهيذيب » : إن تعيب بمد بلوغ النسك 
والتمكن من الذبح »© فالاصل في ذمته . وهل يتمدّك المين » أم يازمه ذبحه ؟ فيه 
الحلاف . وإن تعيب قل التمكن » فوحبان . أصحم : أنه كذلك . والقاني : 
بكفيه ذبح العيب والتصدق به . ويقرب من الوجبين الأولين الوحبان السابقاذ 
فيمن شد قواثم الشاة التضحية » فاضطربت وانحكارت رجلبا . ورأى الامام 
تخصيصها بمن عين عن نذر في الذمة » والقطم بمدم الإجزاء إن كانت تطوعاً . 
الك : قال صاحب « البحر » : أو مات »2 أو سّرق بعد وصوله الحرم » أجزأه 


على الوحه الأول . واشأعل 


الزاية": لو قال لسة اعون :ووو + خللت هنل شية 4 أو نذى أ 
يضحي بها ابتداءً » وجب ذبحا »لالتزامه » كن أعتق عن كفارته مميا ؛ يستق » 
ويثاب عليه وإن كان لاجزىء عن الكفارة » ويكون ذها قربة ©» وتفرقة لبا 
صدقة » ولا تجزىء عن الهدابا والضحابا الشروعة » لأن ااسلامة ممتبرة فا . وهل 
بختص ذبحبا بيوم النحر » وتجري محرى الضحا!ا في الصرف ؟ وجبان . أحدها : 
لاء لأنها ليست أضحية » بل شاة لحم . وأصحها : نعم » لآنه أوجبها باسم الأضحية ؛ 
ولا مل لكلامه إلا هذا . فملى هذا » لو ذبا قل بوم النحر » تصدق باحمباء 
ولا بأكل منه شيثاً » وعليه قيمتها يتصدق بها » ولا يشتري أخرى » لأأن المعيب 
لايشت في الذمة » قاله في « التهذيب » . ولو أشار إلى ظية وقال : حملت هذه 
ضحيه » فهو لاغ . ولو أشار إلى فصيل أو سخلة وقال : هذه أضحية » قبل هو 
كالظبية » أم كالمعيب ؟ وجبان : أسحها : الثاني. وإذا أوجبه مميبا ثم زال العيب » 


امامل 
فبل يحزىء ذمحه عن الأضحية ؟ وحبان. أسعى : لاء لأنه زال ملكه عنه وهو 
ناقص » فلا يؤثر الكل بعده ' كن أعتق أعمى عن كفارته ؛ ثم عاد بصره . 
والثاني : يجوز » لكاله وقت الذبح » وحكى هذا قولاً قدياً . 

الخامسة : لو كان في ذمته أضحية »أو هدي » بنذر أو غيره » فعين معينة 
ما عليه © لم تتمين © ولا تبرأ ذمته بذحها . وهل يازمه بالتسيين ذبح المينة ؛ 
نظر » إن .قال : عبنت هذه عما في ذمتي » لم يلزمه » وإن قال :لله علي أن 
أضحي بهذه عما في ذءتي » أو أهدي هذهء أو قال : لل علي ذبحما عن الواجب 
في ذمتي » ازمه على الأصح كالتزامه ابتداء ذبح مميية » ويكون كعتاقه الأعمى 
عن الكفارة » ينفذ ولا يجزىء. فعلى هذا » هل مختص ذبحبا بوقت التضحية إن 
كانت شحية ؟ فيه الوجبان السابقان . ولو زال عيب العينة السية قل ذبحبا » 
فبل تحصل البراءة ؟ فيه الوحبان السابقان . 

السادسة : هذا الزي سيق » كله فها إذا "ميت لا بؤمله . فلو تعييت المعينة 
ابتدادً » أو عما في الزمة بفمله » لزمه ذبح صميحة . وني انفكاك المية عن 
الالتزام » الخحلاف السابق . 

السابمة : لو ذبح الأضحية النذورة يوم اانحر © أو الحدي النذور بمد 
بلوغ النسك » ولم يفرق مه حتى فسد » ازمه قيمة الاحم » ويتصدق بها » 
ولايازمه شراء أخرى » لآنه حصلت إراقة الدم. وكذا لو غصب الاحم غاسب 
وتاف عنده »© أو أتلفه متلف » يأخذ القيمة ويتصدق بها. 

الثامنة : أو نذر التضحية بمية غير معبنة » كقوله : للهعلي' أن أضمي 
بشاة عرجاء » فثلائة أوجه : أسمبا فها يقتضيه كلام النزالي : يازمه مالتزم . 
والثاني : يازمه سميحة . والثالث : لايازمه ثيء . ويشبه أن يكون الحم ف 
في ازوم ذبحا » والتصدق بلحمبا » وني أنها ليست من الضحالا » وني أم 


اه 

مصرفها » هل هو مصرف الضحاا » على ماسيق فيمن قال : حملت هذه المية 
ضحية . وو التزم التضحية بظية » أو ذصيل » ففيه الترتيب الذي تقدم في العينة . 
ويشبه أن بجيء الخلاف في قوله : لله علي' أن أضحي بظبية » وإن لم يذاكر 
خلاف في قوله : حملت هله الظية ضحية . 

النوع الثالث : في ضلالها » وفيه مسائل . 

إحداها : إذا ضل هديهء أو شحيته التطوع ها » لم يازمه ثيء . 
تمت : لكن يستحب ذبحما إذا وحدها » والتصدق بها . من نص عليه القاضي 
أبو حامد . فان ذحبا بعد أيام النشريق »© كانت شاة لحم يتصدق با ٠‏ والتاعلم 

القانية : الحدي اللتم مميناً » يتمين ابتداءاً » إذا ضل غير تقصيره'لم يازمه 
ضانه» فان وحده » ذبحه . والأضحية » إن وجدها في وقت التضحية » ذنحها » 
وإن وحدها بعد الوقت » فله ذمحبا قضاءء ولا يازمه الصبر إلى قابل . وإذا ذتحبهاء 
صرف لبها مصارف الضحايا . وفي وحه لان أبي هريرة : يصرفه إلى الساكين 
فقط » ولا يأكل » ولا يداخر » وهو شاذ ضعيف . 

القالثة : مها كان الضلال بغير تقصيره »لم يازمه الطلب إِنْ كان فيه مؤنة» 
فان لم تكن » لزمه . وإن كان بتقصيره » ازمه الطلب . فاك لم جد » ازمه 
الغمان .. فان علم أنه لا يجدها في أنام التهربق » ازءه ذبح بدلما في أيام التشريق. 
وتأخير الذبح إلى مفي أيام التشريق بلا عذر » تقصير يوجب الفان . وإن مفى 
بعض أنام التشريق » ثم ضلّت » فبل هو تقصير ؟ وجبان . 
فلت : الأرجح : أنه لس بتقصير ٠‏ كن مات في أثناء وقت الصلاة الموسم » 
لايأئم على الأسح . دااع 


الرابمة : إدا عِّن هديا أو أضحية 0عما في ذمته » فضلّت العيئّنة » قال الامام: 


لك 


هو - أو تلفت هذه العيكنة 1 وف و<وب ادل 9 وحباك 5 وذكرنا هناك حال 
هذا الخلاف » وماني إطلاق لفظ الدل من التوسع . وقال الخمبور : يلزم إخراج 
اللدل اللئزم 9 فال ذبح واحدة مما عليه ( ثم وحد الضالئة 6 قبل يازم ذنحها؟ 
وحباك . وقيل : قولان . أصحم) في م التبذيب » : لا يلزمه » بل يتماككبا 6م 
سوق فها أو تعينث . والثاني بلزمهة ث0 وقطم به ِ « الشامل » » لإزالة مالكة 
واحدة؛ ثم وجدها قبل ذبح ادل » فأربعة أوجه . أحدها : يازمه ذيحه) مما . 
والثاني : بازمه ذبح البدل فقط . والثااث : ذبح الأول فقط . والرابع : يتخير 
فيا . 

كلتك : الأصح : الثالث . دا أع 


صل 
ْ لو عبدّن شاة عن اضحية في ذمته» وقلنا : تتعين » فضحى بأخرى عما في 
ذمته » قال الامام : مخرج على أن العينة أو تلفت © هل تبرأ ذمته ؟ إن قلنا : 
» لم تقع الثانية عما عليه » م لو قال: حملت هذه أضحية » ثم ذبح بدلها. 
وإن قلنا : لا » وهو الأصح ؛ فني وقوع الثانية عما عليه تردّد . فان قلنا : نقع 
عنه » فبل تنفك الأولى عن الاستحقاق ؟ فيه الحلاف السابق . 


ع 
أو عيّن من عليه حكثارة عدا عنا » وحمت نرم الجن 
جامد بالتسين , 35 ١‏ ( 2-0 


فا 

لت : الأصح : التعيين . داعم 

فان تعيب الغين » ازمه إعتاق سلم . واو مات لين » بقيت ذمته مشغولة 
بالكفارة . وإن أعتق عبد أجزأ عن كفارته مع التمكيّن من إعتاق المعين » فالظاه : 
براءة ذمته . قوله : « الظام » » أي : من الوجبين . 

النوع الرابع : في الأكل من الأضحية والحهدي » وفيه فصلان . 

الأول : في الأكل من الواجب» فكل هدي وجب ابتداء من غير التزام» 
كدم التمتع والقران وجبرانات الحج » لا يجوز الأكل منه . فلو أكل منه » 
غرم» ولا تجب إراقة الدم ثانيا . وفها ينرمه » أوجه . أسعها وهو نصه في القدم: 
ينرام قيمة اللحم كا لو أتلفه غيره . والثاني : يازمه مثل ذلك اللحم . والثااث: 
يازمه شراء شقص من حيوان مثله » ويشارك في ذيحه » لأن ما أكله بطل حم 
إراقة الدم فيه » فصار كالو ذيحه وأكل الميع » فانه بلزمه دم آخر . 

وأما اللتزم بالنذر من الضحابا والحدايا » فان عيّن بالنذر عما في ذءته من 
دم حلق وتطيب أو غيرها شاة » لم يز له الأكل منها » كا أو ذبح شأة مهذه 
النية بفير نذر © وكالزكاة . وإِن نذر نذر محازاة » كتمليقه التزام المدي »2 أو 
الأضحية بشفاء الريض ونحوه » لم جز الأكل أيضا » كحزاء الصيد . ومقتفى 
كلامهم : أنه لا فرق بين كون اللتزم ممينا » أو مرسلاً في الذمة » ثم يذبح عنه. 
فان أطلق الالتزام» فلم علقه بشيء» وقلنا بالذهب : إنه يازمه الوفاء , فان كان اللتزم 
معيناً » بأن قال : لله علي" أن أضحي بهذه ء أو أهدي هذه» فني جواز الأكل منها 
قولان» ووحهء أو ثلاثة أوجه . الثالك : جوز الأكل من الأضحية دون الحدي» 
حملاآً لكل واحد على المعهود الشرعى . ومن هذا الققيل » ماإذا قال : جعلت 
هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام . أما إذا التزم في الزمة » ثم عيّن شاة عما 
عليه » فان لم نجوكز الأكل في العينة ابتداءً » ذهنا أولى » وإلا » فقولان » أو 


. وجباك‎ /١ 


يفف م 

هكذا فصّل 2 الأكل في اللتزم كثيرون من المتبرن » وهو الذهب . 
وأطلق جماعة وجبين © ولم بفر'قوا بين نذر المجازاة وغيره» ولا بين اللتزم الميّن 
والرسل » وبالنع قال أبو إسحاق . قال الحامبي : وهو المذهب »2 والحواز اختيار 
القفال » والامام . قال في « المدة » : وهو الذهب . وبثبه أن يتوسّط فيرجح 
في لمعن : الجواز » وفي ارسل : المنع» سواء عينه عنه ثم ذبح» أو ذبح بلا تسبين» 
لآنه عن دن في الزمة » فأشبه الجبرانات . وإلى هذا ذهب صاحب «الحاوي»؛ 
وهو مقتضى سياق الشيخ أبي على . وحيث منعنا الأكل في النذور فأكل » ففهم 
يشرهه + الأوعه الثلائة السابقة في الحبرانات. وحيث حوزن » فى قدر ما يأكله» 
القولاث في أضحية التطوع . هكذا قله في م التبذيب ». ولك أن تقول ذاك 
الحلاف في قدر المستحب أكله ؛ ولا سعد أن يقال : لا ستحب الأكل » وأقل 
مافي ركه : المروج من الحلاف . 


الفصل الثاني : ني الأكل من الأضحية والبدي التطوع ا . ولس .له أن 
بتلف منها شيا ؛ بل يأكل ويطمم » ولا يجوز ببع ثيء منهاء ولا أن يمطي الحزار 
شيئا منها أجرة له » بل مؤنة الذبح على اللضحي والبدي كؤنة الحصاد . 
ويجوز أن يعطيه منها شيئاً لفقره » أو يطعمه إن كان غنياً . ولا يجوز تمليك 
الأغنياء هنما » وإن جاز إطمامهم . ويجوز تمليك الفقراء منها » ليتصرفوا فيه بالبيع 
وغيره . بل إوأصلح الطعام ودعا إليه الفقراء» قال الإمام : الذي ينقدح عندي 
إذا أوجنا التصدق شيء_: أنه لابد من التمليك كم في الكفارات » وكذا 
صرح به الروياني فقال : لا تجوز أن يدعو الفقراء ايأكاوه مطوخاً » أن 
حقهم في تلكه فان دفع مطبوخاءلم بجز » بل يفرقه ذيئا » فان الطبوخ » كالحيز 
في الفطرة . وهل يشترط التصدق شيء منبماء أم جوز أكل الخيع ؛؟ وجبان . 
أحدما : يوز أكل الخيع © قاله ان سريج © ون القاس ء 
والاصطخري ؛. وان الوكيل » وحكاه إن القاص عرى نصه . قالوا : ومحصل 
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الثواب باراقة الدم بنية القربة » وأضحما : جب التصدق بقدر ينطلق عايه 
الاسم » لأن القصود إرفاق الساكين. فءلى هذاء إن أكل الجيع » ازمه ضمان 
ماينطلق عليه الام » وفي قول ©» أو وجه : يضمن القدر الذي يستحب أن 
لا ينقص في التصدق عنه » وسيأتي فيه قولان :هل هو اانصفء أم ااثاث ؟ 
وحكى إن كج والاوردي وجب : أنه يضمن الجيع بأكثر الأهرين من قيمتبا 
أو مثلبا » لأنه بأكله الكل © عدل عن - الضحية » فكأنه أتلفها. وينسب 
هذا إلى أبي إسحاقء وابن أبي هريرة . وعلى هذاء يذبح اللدل في وقت التضحية . 
فان أخره عن أنام التشريق 2 في إجزائه وجبان . وني جواز الأكل من البدل 
وجباذ . وهبذا الوحه الذكور عن ابن كج »2 وما تفرع عليه » شاذ ضديف . 
والعروف» ماسيق من الملاف. ثم ما يضمنه على الحلاف اسابق » لايتصدق به ورقا. 
وهل بازمه ته إلى شقص أضحية » أم يكني صرفه إلى الاحم وتفرقته ؟ وجبان. 
وعلى الوجبين : يجوز تأخير الذبح والتفريق عن أيام التسريق »2 لأن الشقص 
لس بأضحة » فلا يعتبر فيه وقتبا » ولا جوز أن بأكل مله . 


رخ 

الأفشل والأحسن في هدي التطوع وأنحيته» التصدق بالجيع إلا لقمة» أو 
لقمأ يتبتك بأكلبا » فانها مسنونة . وح في« الحاوي » عن أبي الطيب بن سدة: 
أنه لا يجوز التصدق باتيع ؛ بل جب أكل ثيء . وفي القدر الذي ستحب أن 
لا ينقص التصدق عنه » قولان . القدم : يأكل النصف » ويتصدق بالنصف » 
واختلفوا في التمئين عن الحديد . فنقل جماعة عنه:أنه يأكل الثاث» ويتصدق الثلثين, 
ونقل آخرون عنه : أنه يأك الثلث » وهدي إلى الأغنياء الثلث » ويتصدق بلثلث . 
وكذا خكاء الشيخ أو حامد » ثم قال : ولو تصدق االثلثين كان أحب . ويشه أن 


#84 - 
لا يكون اختلاف في الحقيقة » لكن من اقتصر على التصدق الثلثين » ذحكر 
الأفضل » أو توسّع فند” الحدية صدقة . والفبوم من كلام الأسماب : أن المدية 
لا تغني عن التصدق شيء إذا أوجناه 5 وأنها لا نحسب من القدر الذي يستحب 
التصدق به » ونجوز صرف القدر الزي لابد” منه إلى مسكين واحدء تخلاف الزكاة. 


فرع 


يجوز أن يداخر من لهم الأضمية » وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام قد نهى 
عنه رسول الله موس “ثم أذن فيه(2© . قال الجمبور : كان نمي نحرم . وقال أبو علي 
الطبري : محتمل التنزنه . وذكروا على الأول وجبين » في أن النبي كان عام , ثم 
نخ . أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع في تلك السنة » فلا زالت » التمى 
التحريم ؟ ووجبين على الثاني: في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا وبلادنا » هل بحم 
به ؟ والصواب الممروف : أنه لا حرم اليوم حال . وإذا أراد الادخار » فالستحب 
أن يكون من نصيب الأكل » لا من نصيب الصدقة والهدة . وأما قول النزالي في 
و الوجيز» : يتصدق الثلث » ويأكل الثلث » ويدخر الثلث » فعيد منكر نقلاً ومنى”» 
فانه لا يكاد بوجد في كتاب متقدام ولا متأخر » والعروف الصواب : ما قدمناه . 
فت : قال الشافمي رحمه الل في « البسوط » : أحب أن لا يتجاوز الأكل 
والادخار الثلث »؛ وأن مهدي الثلث » ويتصدق الثلث » هذا نصه بحروفه © وقد 
نقله أيضا القاضي أبوحامد في « جامعه » 2 ولم يذكر غيره . وهذا تصريح بالسواب» 
ورد نا قله النزالي . «اشأع 


انوع الحامس : الانتفاع بها » ومافي ممناء أو يمخالفه » وفيه مسائل . 


)١( 10)‏ روى مسل في « صحيحدى عن جابر عن الني صلى الله عليه وسل » أنه نبى عن أ كل الحوم 
الضحايا بمد ثلاث , ثم قال بعد : « كلوا وتزودوا وادخروا » 5 
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إحداها : لا يجوز بيع جلد الأضمية » ولا جمله أجرة احزار وإن كانت 
تطوعا ؛ بل يتصدق به الضحي » أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خف [أو نمل] 
أو دلو 2 أو فرو ء أو يميره لثيره » ولا يؤجره . وحكى صاحب «١‏ التقريب » 
قولاٌ غرياً : أنه يجوز بع الحلد » ويصرف نه مصرف الآضحية . وحكي وحه: 
أنه لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع بالحار » لأنه نوع مخالف الانتفاع بالاحم © فيحب 
التشريك فيه » كالانتفاع باللحم . والشبور : الأول . ولا فرق في تحريم البيع» 
بين ببعه بشيء ينتفع به في الدت وغيره . 

الثانية : التصدق بالإد لا يكني إذا أوجبنا التصدق بثبيء من الأضحية» 
والقرك كالخحلر . 

القالثة : لا "مره صوفها إن كان في بقاله مصلحة, لدفم حر © أو برد ء 
أو كان وقت الذبح قرياً دم يضر بقافء » وإلاء فحز » وله الاتفاع به . 
والأفضل : التصدق . وفي ١‏ التامة » : أن صوف الحمدي ؛ ليستصصيه ويتصدق 
به على مسا كين الحرم » كلولد . 

الرابمة : إذا ولدت الأنحية أو الهدي التطوع بها ٠‏ فهو ماه كالم . ولو 
ولدت المعيثة بالنذر ابتداءً » تعها الولد ؛ سواء كانت حاملاً عند اتميين » أم 
حملت بعده . فان ماتت الأم » بتي الولد أشمية » كولد المدثرة لا يرتفع تدبيره مموتها . 
ولوعينها بالنذر على ما في ذمته » فالصحيح : أن 3 ولدها حكولد العينة بالنذر 
ابتداءٌ . وفي وحه : لايتبمها » بل هو ملك للفضحى أو البدي ؛ لأن هلك 
الفقراء غير مس:قر في هذه » فانها لو عابت عادت إلى ملكه ٠‏ وفي وحه : يتما 
ما دامت حية . فان مانت » لم بق 5 الأضمية في الولد . والصحيح : بقاؤه » 
والملاف جار في ولد الآمة الديمة إذا مانت في يد البائع . وإذا لم يُطق ولد 
الحدي الثي , يحمل على أمه أو غيرها ليلغ الحرم . ثم إذا ذبح الأم واولد ؛ 


ني تغرقة هه أوحه : أسد ها لكل واحد من - تحية 4 فيتصدف من كل 
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واحد بشيء » لأنما محيتان . والثاني : يكني التصدق من أحدها 2 لآنه بعضبا. 
وااثاك : لا بد من التصدق من لحم الأم ؛ لأنما الأصل » وهذا هو الأصح 
عند النزالي . وقال الرواني : الأول : أصح . ويشترك الوحبان الأخيران في حواز 
أكل جيع الولد . ولو ذبحبا » فوحد في بطنها حنيناً » في-تمل أن يطرد فيه هذا 
الحلاف » ومحتمل القطع بأنه بمضها . 
قلت : شغي أن وق على الحلاف المروف »© في أن الل له <؟ » وقسط 
من ١‏ أأتمن +١‏ أم لا ؟ إن قلنا: لا 2 فبو بعض » كيد ها» وإلا » فالظاهمص : طرد 
الحلاف » و»تمل القطم 0 والأصح على الخلة : أنه جوز أكل جميعه . 
واتاعم 

االحامسة : لبن الأنحية والحهدي », لا نحلب إن كان قدر كفاة ولدها . فان 
حليه فنقص الولد » ضمن اانقص . وإنْ فضل عن ري الولد » حلب . ثم قال 
اخبور : له شربه لانه شق نقله » ولانه ستخاف » تخلافن الولد . وي وحه: 
لا جوز شربه . وقال ماحب ١‏ ااتتمة » : إن لم نجوكز أكل لجبا » لم يشربه . 
وبنقل لبن الحهدي إلى مكة إن تيشر أو أمكن ت#فيفه » وإلا » فيتصدق به على 
الفقراء هناك . وإث حوزنا الحم » شريه . 

السادسة : جوز ركومما وإركابهما العارية » وال علبها من غير إمحاف . 
فان نقصا بذلك ء» ضمن . ولا تجوز إحارتم» . 

السابعة : لو اشترى شاة فحملبا ضحية » ثم وجد بها عياً قدمأ » لم جز 
ردها0© لزوال اللك عنها » كن اشترى عدا فأعتقه ثم علم به عيا » لكرن 
رجع على البائع بالأرش . وفيا يفعل به »وجبان . أحدها : يصرف مصرف 
الأضمية © فينظر » أممكنه أن يشتري به نحية »أو جيزءاً 2 أم لا ؟ 
ويعود فيه ماسيق في نظاره ©» وفرقوا بينه وبين أرش العيب بعد إعتاق 


() في هاءش الاصل : نسخة : لم يكن له ردما . 


الا ا 

السد © فانه للزي أعتقه » بأن اللقصود من المتق تكميل الأحكام » والميب لابؤثر 
فيه . والمقصود من الاضحية الحم » وم العيب ناقص . والوجه الثاني : أنه 
للمضحي ؛ لايازمه صرفه الأضحية © لآن الآرش بسبب سابق للتعيين . وبالوجه 
الأول قال الأكثرون , لحكن الثاني أقوى . ونسبه الإمام إلى المراوزة 
وقال : لايصح غيره ٠‏ وإليه ذهب أن الصباغ » والنزالي » والرواني . 

تلت : قد نقل في «الشامل» هذا الثاني عن أصداينا مطلقاً » ولم بحك فيه 
خلافاً » فهو الصحيح . داتأع 


فصل 
فى مسائل مامُورمْ 

إحداها : قال ابن الرزإن : من أكل بعض الهم الأضحية » وتصدق بيعضها » 
هل يثاب على الكل » أو على ماتصدق به ؟ وجبان كلوجبين فيمن فوى صوم 
التطوع ضحوة »> هل يثاب من أول النبار » أم من وقته ؟ وينبني أن يقال:له 
ثواب التضحية بالكل » والتصدق بالعض . 
قلت : هذا الذي قله الرافمي » هو الصواب الذي تشبد به الأحاديث والقواعد. 
وممن جزم به تصربحا » الشيخ الصالح ابراهم المروروذي . واشأعم 

الثانية : في جواز الصرف من الأضحية إلى الكاتّب وحبان » في وحه 
جوز كلزكاة . 
6 : الأصم : الحواز .وات عم 

الثالثة : قال ابن كج : من ذبح شاة » وقال : أذبح لرضى ذلان » حلت 
الذبيحة © لأنه لايتقرب إليه » مخلاف من تقرب بالذبح إلى الصم . وذكر 

الروضة جسم 


ساخ؟0 ل 


الرواني : أن من. ذبح لاحن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرم عنه » 
فبو حلال ؛ وإن قصد الذبح لهم خرام 

الرابعة : قاك في « اأبحر » : قال : أبو إسحاق : من نذر' الأشمية في عام » فأخر» 
عصى »2 ويقضي كن أخر الصلاة . 

الخامسة : قاك الروياني : من ضحى بعدد . فرقه على أنام الدبح » فك كان 
شاتين » ذبح شاة في اليوم الأول » والأخرى في آخر الأنام 
تمت : هذا ة » وإن كان أرفق بالساكين »2 إلا أنه خلاف السنة » 
فقد نر الني وي في بوم واحد مائة بدنة أهداها 00©) فالسنة : التمحيل والسارعة 
إلى الخيرات ©» ل بالصالحات » إلا ماثبت خلافه . واشأعم 


السادسة : محل التضحية ؛ بإر الضح 
وحبان » تخريماً من نقل اازكاة . 


ي » مخلاف الحدي . وفي نقل الأشحية 
السابعة : الأفضل أن بضحى قُِ بده عشيد أهل , وفي م الحاوي : أنه 
تار الامام' أن :يطسن. اتسين كافة من بت اللال :إنذئة 6 يتبحره) في الشاتى: 
فان لم «تيسر» فشاة » وأنه بتولى النحر بنفسه » وإن ضحى من ماله » ضحى حيث شاء . 
تلت : قال الشافمي رحمه الله في « البويطى » : الأضحية سنة على كل من وجد 
السبيل ١ن‏ المسفين من أهل المدائن والقرى» والحاضر والمسافر » و الحاج من أهل 
منى وغيرمم » من كان معه هدي ©» ومن لم يكن . هذا نصه نحروفه . وفيه رد”' 
على ما حكاء العبدري في كتابه « الكفاءة » : أن الأشضحية سنة » إلا في <ق الحاج 
عنى © قانه لا أنحية علوم » لان ما ينحر عنى هدي ) 7 لا مخاطب الحاج ف 
بصلاة العيد » فكذا الأشحية . وهذا الزي قله » فاسد مخالف لانص الذي ذكرته . 


)١(‏ روى أحمد» ومسل ؛ في حديث جابر الطويل في صفة حج الني حل اماعلة روسل © قال وام 
انعرف إلى اءنحر » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطى علياأ فنسر ما غير - أي: ما بقي - وأثر كه 
في هدي » ثم أهر من كل بدنة ببضمة نجملت في قدر فطبخت » فأ كلا من مها » وشربا من هرقبا » . 
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وقد صرح القاضي أبو حامد في د جامعه » وغيره من أصحابنا : بأن أهل منى كنيرم في 

الأنضية » وثبت في صحيحي « اابخاري » و « مسل » : أن الني ملي « ضحى 
في منى عرى نساله الغ » ٠‏ واتاعم 


السب 
العفمف 


شح سنةٌ » وااستحب ذنحها وم السابع من لوم الولادة » ونحسب من أأسبعة 
يوم الولادة على الأسح . 
تلت : وإن ولد ليلآ » حسب اليوم الذي بلي ثلك الايلة قطمأ » نص عليه في 
«البويطي »» ونص أنه لاتحسب اليوم الذي ولد في أثائه . وانتأعم 


ويحزىء ذبحما قبل فراغ ال.مة © ولا بحسب قبل الولادة » بل تكون شاة 
لحم . ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة » لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى ابلوغ . 
قال أبو عبد الله البوشنجي من أحابنا : إن لم تذبح في السابع » ذيحت في الرابع 
عشر »2 وإلا فنى الحادي والشرين . وقيل : إذا تكررت السبعة ثلاث مرات » 
فات وقت الاختيار . فان أخرت حتى بلغ » سقط حكبا في حق غير الواود » 
وهو غير في المقبقة عن نفسه . واستحسن القفال والشاثي : أن يفملبا. ووروى 
عن الني : أنه عق عن نفسه بعد الن.وة . ونقلوا عن نصه في دالبويطي»: 
أنه لا يفعل ذلك » واستئروء . 
هذا لفظه » ولس مالفا للا سق »2 لأن معناه : لا يءق عن غيره » ولس فيه انى 
عقه عن امم 


ا لخر ف ١‏ تتم 


غصمل 
إنا عق عن الموأود من تازمه زمقته . وأما عن التي 0 عن المسرل 
والحسين رضي الله عنها ( مؤؤوال 
قللتك : تأويله : ٠‏ أنه 0 أعس أباها بذلك 2( أو أعطى وها ماعق به : 
أنوي كانا عند ذلك معسرن » فيكونان في نفقة حدها رسول الله . 


نََ 


0 


ولا يعق عن الواود من ماله » فاو كان المنفق عاحزا عن العقيقة » فأيير في 


. 
أ 
٠‏ 
سا 


السعة » استحب له المق . وإن أير سدهاء أو بعد مدة النفاس » فبي ساقطة 
عنه . وإن أبس في مدة النفاس » ففيه احتالان للأسماب » للقاء أثر الولادة . 


فصل 
العقيقة حدعة ضأن أو شة 7 3 كالاضحية . وي و الحاوي 6 : أنه 
يجزىء مادونها » ويشترط سلامتها من |١‏ ميب المانع في الأضحية . وف ١‏ المدة » : 
إشارة إلى وحه مساح ؛ قال بمعض الاب : الم أفضل من الابل واابقر » 
والصحيح خلافه © كالاضحية ٠‏ وينذبغي أن تتأدى السنة -- بدنة أو بقرة . 
صل 
حم المقيقة في التصدق ما » والأكل » والهدية » والادخار » وقدر 
الأكول 0 وامتناع البيع »؛ ونسين الشاة إذا عّنت للء للعقمقة قمقة ©" ذكر ا ف الأضحية. 


وسم ل 


وقيل : إن جوزة دون الجذعة » لم بحب التصدق مها » وجاز تخصيص 
الأغتياء مها . 


فصل 


ينوي عند ذبحها » أنها عقيقة . لكن إن جلها عقيقة من قبل“ فني الحاجة 
إلى النية عند الذبح » ما ذكرنا في الأضحية . 


فصل 

يستحب أن لا يتصدق بلحمبا نيثّا» بل يطبخه . وفي « الحاوي » : أنا إذا 
م نجواز ما دون الجذعة والثنينّة » وجب التصدق بلحمها نيا . وكذا قال الامام : 
إن أوجبنا التصدق بقدار » وجب تايكه. وهو ذي” . والمحيح : الأول . وفيا 
يطخه به » وحبان . أحدها : محموضة » ونقله في « التبذيب » عن النص . 
وأصدما : >#لور تفائلاً بحلاوة أخلاق الواود . وعلى هذا » لو طبخ تحامض © في 
كراهته وجبان . أصحه : لا يكره . ويستحب أن لا يكسر عظام المقيقة ما أمكن » 
فان كسر ءلم يكرء على الأسح. والتصدق بلحمبها ومرقها على المساكين » بالبمث 
إلبم » أفضل من الدعوة إلا . ولو دعا إلها قوم » فلا بأس . 


نضل 


يمق عن الجارية شاة » وعن النلام ساتان » وحصل أصل السنة بواحدة . 


لاس ب 

ويستحب أن تكون اشاتان متساويتين » وأن يكون ذبح العقيقة في صدر الهار» 
وأن يعق عمن مات بعد الأيام السمة والتمكن من الذبح . وقيل : يسقط 
بإلوت . وأن يقول الذابح بعد التسمية : اللبم لك وإليك عقيقة فلان. ويكره 
لطع رأس الصي بدم المقيقة » ولا بأس باطخه بالزعفران والفلوق . وقيل باستحرابه . 


ضل 
ستحب أن يسمى الولود في اليوم السابع » ولا بأس بأن يسمى قبله . 
واستحب بعضهم أن لا يفمله » ولا يترك تسمية السكقط © ولاامن مات قبل تمام 
السبعة » ولشكن التسمية بام حسن »2 وتكره الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه » 
كناقع » ويسار ؛ وأفلح » ونجيح ' وبركة . 


فصل 
يستحب أن بحاق رأس الواود [ يوم السابع ] » ويتصدق وزن شعره ذهبا . 
فان [لم ] بتبسر » ففضة ©» سواء فيه الذكر والأشى . قال في « التبذيب» : يحل 
بعد الذبح . والزي رجحه الروياني » ونقله عن النص : أنه يكون قبل الذبح. 
تلت : وبذا قطم الحاملي في « القنع »» وبالأول قطم صاحب «٠‏ البذب » 
والمرجاني في « التحرير » » وني الحديث إشارة إليه 2290 فهو أرجح . لامر 


» وهو فوله صلى الله عليه وسل : « كل غلام رهيلة يعقيقته » تذ بح عنه يوم سابعه ؛ ويسمى فيه‎ )١( 


ويحلق رأسه « رواه أحد ؛ وأصحاب « السئن ) و صححه الترمذي . 


اله 


سل 


إستحب أن يؤدن من ولد له ولد في أذنه . وكارتف عمر بن عند العزيز 
رحمه الله , إذا ولد له ولد , أذتن في أذنه اليمنى » وأقام في البسرى » واستحه 
بعض أصحابنا . ويستحب أن يقول في أذنه ٠:‏ إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجم » ؛ وأن حنك قفرة أن عضغه ويدلك به <نك, » فان 0 كن عر » حنسكه 
بشيء آخر حاو » وأن بثأ الوالد +الواود » ويستحب أن يعطى القابلة رجل 


المقشقة , 


فصل 

في الحديث عن الني مويقاي قال : ١‏ لا فراع ولا عتيرة » . فالفرع ‏ بفتح الفاء 
والراء وبالمين البملة - أول نتاج البيمة كانوا يذبحونه ولا علكونه رجاء اأبركة في 
الأم وكثرة نسلها . والمتيرة ‏ بفتح المين البملة ‏ ذيحة كانوا يذنحونها في العشر 
الأول من رحب » ويسمونها : الرحسة أيضأ . وذكر ان كج وغيره فها وحبين . 
أحدها : تكرهان » اخبر . والثاني : لاكراهة فيا » والنع راجم إلى ماكنوا 
يفملونه » وهو الذبح لألهتهم » أو أن القصود نني الوجوب » أو أنما ليستا 
كالأضحية في الاستحباب » أو في ثواب إراقفة الدم فأما تفرقة الاحم على 
امسا كين » فير وصدقة . وحكي أن الشافمي رحمه الله قال : إن تسر ذلك 
كل سبر © كان حسناً . 
قلت :هذا النص لاشافمي ره الله في سين حرملة » والحديث الذكور في أول 


الفصل في « صحيح البخاري » وغيره » وفي « سان أبي داود» وغيره حديث آخر 


0-7 ان 2 

يقتضي الترخيص فيا » بل ظاهرء الندب20©؛ فاوجه الثاني يوافقه » وهو الراجح. 

واعلم أن الامام الرافمي رحمه الله » ترك مسائل مبمة تتملق بالباب . 

إحداها : يكرء القَزّع » وهو حلق بءض الرأس » سواء كان متفرقا أو من 
موضع واحد » لحديث « الصحيحين » النهي عنه . وقد اختلف في حقيقة القزع ؛ 
'الصحيح : ماذكرته . وأما حلق جيم الرأس »© فلا بأس به ان لا يف عليه 
تماهده » ولا بأس بتركه لمن خفة 

الثانية : يستحب فرق شير الرأس . 

الثاائة : يستحب الادهان غبّا » أي : وقتا بسد وقت» محيث بجفه الأول . 

الرابعة : يستحب الا كتحال ورا . والصحيح في ممناه : ثلاثأ فيكل عين . 

والخاسة : تقلم الأظفار » وإزالة شعر العانة » حلق » أو تف » أو قص » 
أو نورة © أو غيرها » والحلق أفضل . ويستحب إزالة شعر الإبط بأحد هذه 
الأمور » واانتف أفضل ان قوي عليه . ويستحب قص الشارب » محيث بين 
طرف الشفة بانأ ظاهر. ويدأ في هذه كائبا » باليمين » ولا يؤخرها عن وقت 
الحاحة » ويكره كراهة شديدة » تأخيرها عن أر بعين بومأ » للحديث في « صحوح 
مسلم » بابي عن ذلك . 1 

السادسة : من السنة غسل البراجم » وهي عقد الأصابع ومفاصلبا» ويلتحق 
بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في مماطف الأذن وصاخباء وفي الآنف وسار البدن . 

السابعة : خضاب الشمر الشائب محمرة أو صفرة » سْنثّة » وبالسواد حرام . 
وقيل : مكروه . وأما خضاب اليدن والرجلين » فستحب في حى النساء » م 
سبق في باب الاحرام » وحرام في حق الرجال إلا لمذر . 

الثامنة : ستحب ترجيل الشعر » وتسريح اللحية » ويكره نتف اليب . 

التاسعة : ذكر النزالي وغيره » في اللحية عشر خصال «كروهة : خضاها 


)١(‏ انظر « سئن أني داود » الحديث رقم (.88م؟) 


دوم - 


بالسواد إلا لاجباد » وتسيضها بالكبريت أو غيره استمجالاً للشيخوخة © ونتفها أول 
طلوعبا إيثاراً للمرودة وحسن الصورة » ولف الشيب » وتصفيفها طاقة فوق طاقة 
تحسنأ» واازيادة فها » والنقص منها بالزيادة في سر العذارين من الصدغين» أو أخذ بعض 
النذار في حلق الرأس » وتتف جاني النفقة » وغير ذلك ؛ وتركها شمثة إظبارا لقلة 
المالاة بنفسه © واانظر في بياضها وسوادها إعجابا واقتخاراً » ولا بأس بترك 
ساليه » وها طرفا الشارب . 

الماشرة : في « صحيح مس » عن الني ا : , إن أحب أسمائنسم إلى 
ألله عز وجل 2 عند الله » وعبد الر حمن »» وإذا تي إنسات يسم قبح » فالسنة 
تغييره ٠‏ ضغي للولد والتاءدذ والغلام » أن لا يسمي أباه ومعلمة وسيدة تسمه . 
و ستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء » سواء كان له ولد ءأم لا » 
وسواء كني بولده » أم بذيره . ولا بأس بكنية الصنير» وإذا كني من له أولاد » فالسنة 
أن يكنى بأكبرم » ونص الشافعي رحمه الله » أنه لا جوز التكي «أبي القامم » 
سواء كان أمعه مدا أم غيره 4 للعحديث الصحيح ف ذلاتك ©» ومنو ضحه 2 أول 
التكاح إن شاء الله تمالى . ولا بأس بمخاطة الكافر والمتدع والفاسق بكنيته 
إذالم يعرف بئيرها» أو خيف من ذكره سمه فتئة » وإلا فينني أن لايزيد على 
الاسم . والأدب » أن لا يذكر الانان كننته في كنابه ولا غير إلاأن لا يمرف 
بغيرها 04 أو كانت ير من أمى 5 ولا عن برخم الاسم إذا م يتأذ" صاحيه 4 
ولا بتلقيب الانسان بلقب لا يكره . واتفقوا على نحر.م تلقي.ه با يكرهه » سواء 
كان صفة له » كالأحمش والأعرج 2 أو لآببه» أو لامه « أو غير ذلك . ونجوز 
ذكره بذاك للتعرف »© أن لا يعرفه بغيره » ناويا التعريف فقط . وندت في« صحيح 
مسم » وغيره : أن رمول الله ملي قال : إذا كان - الليل أو اكور 
صبيانم » فان الشيطان ينتشر حينئذ » فاذا ذهب ساعة من الايل » فخلوم » وأغلقوا 
الاب » واذكروا اسم الله ؛ فاك الشرطان لا يفتح ار مئلقاً » وأوكوا قرب واذكروا 


لاوس لس 


اسم الله » وخاروا لك واذكروا اسم الله ولو أن تمْراضوا علها شيئا » وأطفئوا 
مصابيحم وق رفاة و لا وسو فواشيتم وصبيانم إذا غات الفسن عق 
تذهي فحمة المشاء » وفي رواية :م لا تتركوا النار في دوت نين تاموت 6 

فهذه سان بذني الحافظة علها » و م حنح الايل» بضم الحم وكسرها : ظلامه . 
وقوله ميض : « تعرضوا علها شيئاً  ».‏ بضم الراء ‏ على الشهور . وقيل : 
بكمرها » أي : تحجملوه عرضاً . وقوله كلا : , لانرساوا فواشيك » هي بالفاء جع 
فاشية ‏ وهو كل ما ينشر من الال كالببائم وغيرها » وفحمة العشاء : ظلها . 


واشأعل 


ا 


لم ل 


الميوان الأكول »2 إنا يصير مذحكى بأحد طريقين . أحدها : الذبح في 
الحلق والائّة » وذلك في الحيوان القدور عليه . والقاني : العقر المزهق في أي 
موضم كان » وذلك في غير القدور عليه . ثم الذبح والمقر أربعة أركان . 

الأول : إذابح ؛ والعاقر يشترط كونه مسداً أو كتاياً. وتحل” ذبيحة الكتابي» 
سواء فيه ما يستحلّه الكتابي» وما لا . وحقيقة الكتابي تأتي في كتاب النكام إن شاء الله 
تعالى . وفي ذبيحة التولد بين الكتابي والجوسية » قولان » كناكحته © والناكحة 
والذبيحة » لايفترقان » إلا أن الأمة الكتابمة» تحل ذببحتها دون منا كحتها. ولو صاد 
حوسي سمكة» حاكت » لآن ميتتبا حلال. وكا تحرم ذبيحة الجوسي» والوثني» والمرتد ؛ 
وغيرم من لا كتاب له ؛ حرم صيده يسهم ؛ أو كلب . ونحرم ماشارك فيه مهفا 
فلو أمرةا سكينا على حلق شاة » أو قطع هذا بعض اللقوم » وهذا بمضه © أو 
قتلا صيدأ بسبم أو كلب © فهو حرام . ولو رميا سبمين » أو أرسلا كلبين » فان 
سيق سهم السل أو كله » فقتل الصيدء أو أنهاء إلى حركة الذبوح » حل2»م او 
ذبح مسلم شاة “ثم قداها الجوسي . وإن سيق ماأرسله الجوسي » أو جرحاه مماء 
أو مركا » ولم يذفكف واحد منها » فبلك مها » أو م يعلم أمها قتله » خرام . وقا 
صاحب ه« البحر » : متى اشتركا في إمساكه وعقره » أو في أحدها 2 وانفرد واحد 
بالآخر » أو انفرد كل واحد بأحدهاء كرام ٠‏ ولو كان سل كابان معلام وغيره » 


5 انا 

أو مملّمان » ذهب أحدها بلا إرسال » فقتلا صيدا » فكاشتراك كلي السل والجوسي . 
ولو هرب الصيد من كلب السل » فمارضه كلب وبي » فرده عليه » فقتله كلب 
العم » حل ؛ كا أو ذبح الس غاة أضيكا ومسي . وأو جرحه مسلم أولاً ثم 
قتله موسي © أو جرحه جرحاً غير مذقآف » ومات بالحرحين » كرام . فلو كان 
السم أنخنه بجراحته » فقد ملكه . ويلزم الموسي قيمته له © لأنه أفسده بجمسله 
ميتة . وتحل ما اصطاده اسم يكلب الجوسي » كالزبح بسكلينه . 

تمت : أو أكره موسي مسااً على ذبح شا » أو حرم حلالاً على ذبح صيد» 
فذبح » حل" » ذكره الشيخ إراهم الراوذي في مسألة الاحكراء على القتل . 


و شاع 


4 
تحل ذبيحة الصي الميز على الصحيح » وفي غير الميز والجنون والسكران» 
قولان. أحدها : الل؛ »كن قطع حلق شاة يظنه خشية . والثافي : النع » كنائم 
57 سكين وقمت على حلقوم ساة ٠‏ وجح الامام » وااغزالي » وجماعة » انثاني 5 
وقطع الشيخ أو حامد وصاحب «١‏ اابذب » بالجل” . 
تلت : الأظر : الملة . واشاعلم 


قال صاحب ١‏ التبذيبٍ » : فان كان اللجنون أدنى تمييز » وللسكران قصد » 
حل قطءا . وتحل ذيحة الأعمى قطنا » لكن تكره. وفي صيده بالكلب والرمي» 
وجبان . أتها : لا نحل . ومنهم من قطع به . وقيل : عكسه . والأشبه : أن 
الملاف مخصوص با إذا أخبره بصير بالميد » فأرسل السبم أو الكلب . وكذا 


كنا 


صورها في « التبذيب » » وأطلق الوجبين جاعة ‏ ويجريان في اصطياد الصي والمنون 
بالكلب والهم . وقيل : يختصان بالكلب » ويقطم بالحل في الهم كالذيح . 


رح 


الأخرس » إن كان له إشارة مفهومة » حلت ذبيحته » وإلا» فكالحجنون » 
قاله قْ 0 التبذيب © : ولتكن سار تصرفاته على هذا القياس . 


قلت : الأصح : المزم حل ذبيحة الأخرس الذي لا يُفبم» وبه قدا الأ كثرون. 


واشاعم 

الركن الثاني : الذبيح : 

الحيوان ثلاثة أقسام . الأول : مالا يؤكل . والثاني : مأكول محل ميته . 
واأثااث : مأكول» لا نحل ميته . فالأول : ذحه كوته . والثاني : كالسمك 
والحراد » ولا حاجة إلى ذنحه . وهل يمحل أكل السمك الصفار إذا شويت ولم 
يْشّق <وفها وأمخرج مافيه ؟ فيه وجبان . وجه الحواز : عسر تنما » وعلى 
السامحة بها جرى الأولون . قال الرواني : بهذا أفني » ورجيمها طاهى عندي » وهو 
اختيار القفال. ولو وجدت سملة في جوف سمكة » فبي حلال» ملو مانت حتف 
أنفبا » بحلاف ما أو ابتلمت طائر) فوجد ميتا في جوفباء لا حل . ولو تقطمت السمكة 
في جوف سمكة »2 وتغير لونهاء لم تحل على الأسح » لأنها كالروث وااتيء. ويكره 
ذبح السمك» إلا أن يكون كبير يطول بقاؤه » فيستحب ذبحه على الأصح» إراحة 
له . وقيل : يستحب تركه ليموت بنفسه . ولو ابتلع س#كة حية © أو قطم فلقة 
مها © لم يحرم على الأسح © لكن يكره . 

تلت : وطردوا الوجبين في الحراد. وأو ذبح محوسي سملة , حلت . ولو 


7 ا لت 
قلى السمك قل موته » فطرحه في الزيت اللي وهو يضطرب: قال الشيخ أبوحامد: 
لاحل فيل » لأنه تعذيب . وهذا تفريم على اختياره في ابتلاع السمكة حية : 
أنه حرام . وعلى إباحة ذلك »2 بباح هذا. والتأعم 


أما القسم اأقالث : فضرانل ») مقدؤور 09 ذنحه 5 ومتوحش . فالقدور عليه : 
لايحل إلا اذبح في الملق واب »م سبق في كتاب الأضحية » وسواء الاني 
والوحثي إذا ظفر به . وأما التوحش ٠»‏ كالصيد » فجميع أجزائه مذبح مادام 
وكا . فلو رمام لسسمم 2( أ 
حل بالا جماع . وأو توحش إلى » بأن لد يمير »أو شردت شاة »© فهو كالصيد » 


و أرسل عليه جارحة » فأصاب شيئاً من بدنه ومات» 


محل بالرعي إلى غير مذنحه » وبإرسال الكلب عليه . ولو تردى بعير في بر ء وم 
مكن قطم خلقومةاء .نبو امير الثاد" في حله: بالرزضي ٠‏ وهل محل بإرسال الكاب؟ 


وحباك 1 أصدىا عوك صاحب 2 البحر 26 التحرم 4 واختار النصرنوث الحل 7 


ولس الراد بالتوحش محرد الإفلات » بل متى تبسر الاحوق بعداو » أو 
استعانة من مسك الدابة » فليس ذلك توحثا » ولا يحل إلا بالذبح في الذبح. 
ولو ت#قق السرود» وحصل المحز في الحال» فقد أطلق الأسحاب: أن اللعير كالصيد» 
لأنه قد بريد الذبح في الحال » فتكليفه الصبر إلى القدرة » يشق عايه . قال 
الامام : والظام عندي : أنه لا باحق بالصيد بذلك » لأنها حالة عارضة قرية 
الزوال» لكن لوكان الصير والطلب يؤدي إلى مبلكة أو مسيعة » فبو حينئذ كالصيد . 
وإن كان يؤدي إلى موضم اقوط «وغ كاك مارهدئن .+ -فوجان: .. والفرق أك: 
تصرفهم وإثلافهم متدارك بالفمان . والذهب : ما قدمناء عن الأصحاب , ثم في 
كيفية الحرح الفيد لاحل في الناد والترذي » وحبان . أصحها وبه أجاب الل كثرون: 


]غع؟ لد 


يكني جرح يفضي إلى اازهوق كيف كان . والثاني : لا بد من جرح مذقلف » 
واختاره |أقفال» والامام . 


تمان 


إذا أرسل سلاحا » كسهم » وسيف» وغيرهاء أو كبا مماماً على صيدء فأصابه» 
ثم أدرك الصيد حيأ » نظر » إن لم بين فيه حياة مستقرة » بأن كان قطم حلقومه 
ومرانه » أو أجافه » أو خرق أمعاء. » فستحي أن عر“ السكين على حلقه ايرصحه. 
فاك لم يفمل » وبركه حتى مات»ء فهو حلال؛ م أو ذبيم كاةفاكطريث أو: عدت , 
وإن بقءت فيه حماة مستقرة » فله حالان . أحدما : أن يتعذر ذنحه يشير تقصير من 
صائده حتى يموت» فهو حلال أيضاً » للعذر . واثاني : أن لا يتعذر ذمحه » فتركه 
حتى مات » أو تعذر بتقصيره » فات » فبو حرام 7 لو تردى بعير فل يذبحه حتى 
مات . 

فن صور الحال الأول» أن يُشخل بأخذ الآلة وسل” السكين » فيموت قبل 
إمكاث ذحه . 

ومنها : أن انع عا فيه من بفية قوأة» وعوت قل قدرته عليه . 

وطتين 1 أن لايحد من اازمان مايمكن الذبح فيه . 

ومن صور الثاني : أن لا يكون ممه آلة ذبح » أو تضييع ألته منه » فلو 
كيت ىن القمد » فم 00 من إخراحبا حتى مات ؛ فهو حرام على الصحيح » 
لآن حقه أن ستصسحب عمداً نواتيه. وقاب أنو علي ابن ابي هريرة ؛: والطبري : 
حل . واو غص.ت الالة ؛ فالصيد حرام على الأصح . والثاني : تحل كا لولم يصل 
ال العيد -3 حائل حتى مات . قال الرواني : ولو اشتغل بطلب الذبح فلم جده 
حتى مات » فهو خلول :+ لزه لايك منه » لخلات ماد اكتيل تددين السكن 6 


ب »8» سس 

لأنه يمكن تقديمه . ولوكان بر ظبر السكين على حلقه غلطأ » فات » خرام » لآنه 
تقصير. ولو وقع الصيد .كسا » واحتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح» مات » أو اسْتفل 
بتوحببه إلى القلة»فات » خلال. ولو شك بعد موت الصيد »2 هل تمكن من 
ذكاته فيحرم » أم لم يتمكن فيحل ؟: فقولان . أظبرها : بحل . وهل يشترط 
المدثو إلى الصيد إذا أصابه السهم أو الكلب ؟ وحبان . أحدها نهم ؛ لآانه 
المّاد في هذه الحالة » لكن لا يكدّف المبالنة محيث يفضي إلى ضرر ظاهى . 
وأصحهما : لا ءبل يكني الي . وعلى هذا » فالصحيح الذي قطع به الصيدلاني » 
وساحب «١‏ الهذيب » وغيرها : أنه أو كان عشي على هينته » فأدركه ميثاً » حل 
وإن كان لو أسرع لأدر ه حيأ . وقال الامام : عندي أنه لا بد من الاسراع 
قليلآً » لأن الاثي على هينته » خارج عن عادة الطلب . فان شرطنا السَدو» فتركه » 
فصادف الصيد ميت ولم يدر أمات في اازمن الذي يسم المدوء أم بمده © فينغي 
أن يكون على القولين » فما إذا شك في التمكن من الذكاة . 


وح 


لو رمى صيداً ذند. قطمتين متساويتين أو متفاوتتين» فها حلال . ولو أبان 
كان يديت أوافيروب عدو ا ايد ورحل » نظر » إن أبانه جراحه مذفّفة ومات في 
الحال » حل العضو وبتي اللدنث . وإن : يذقّفه فأدركه وذنحه » أو حرحه 
جرحاً آخر مذففا » فالعضو حرام » لأنه أيين من حي » وباقي الدن حلال . 
وإن أثبته بالجراحة الاول » فقد صار مقدورا عليه » فتعين ذنحه » ولا مزىء ساو 
الجراحات . ولو مات من تلك الحراحة بد مضي زمن © ولم يتمكن من ذحه » 
حل بتي البدن» ولم بحل العضو على الأصح » لأنه أبين من حي » فهو كن قطم 
أليةت ساة ثم ذمحبا » لا تحل الأاثية قطا . والثاني : تحل» لأن الحرح. كالذبح 


> © 


لسعم ل 
لاجملة » فتعها العضو . وإِنْ حرحه حراحة أخرى والحالة هذه ©» فان كانت 
مذفثفة © فالصيد حلال »© والمضو حرام ؛ وإلا ء فالصيد حلال أيضاً ؛ والعضو 
حرام على الصحيح » لآن الابإنة لم تتجرد ذكاة للصيد . 

الركن الثالث : آلة الذبح والاسطياد» هي ثلائة أقسام . 

الأول : الحدتدات الحارحة بحداها من الحديد »كالسيف ؛ والسكين » والسهم » 
والرمح ؛ أو من الرصاص أو اانحاس أو الذهب أو الحشب الحد'د » أو ااقصب أو 
الزجاج أو الحجر : فيحصل الذبح يجميعها » وحل الصيد ااقتول بها » إلا ااظفر 
والسن وسار المظام » فانه لا يحل بها © سواء عظم الآدمي وغيره » المتصل 
[ والتفصل ] وف وحه: أن عظم الأكول تمحصل الذكاة به » وهو شاذ 
ضعيف . ولو ركب عظمأ على سم » وجله نصلاً له © فقتل به صيداً » لم يحل 
على الشبور . 

القم الثاني : الآلات الثقتّلات » إذا أثرت بثقلها دقاً أو ختقاً »لم محل 
الحيوان» وكذا الحداد إذا قتل بثقله » بل لا بد من الحرح . فيحرم الطير إذا 
مات يبندقة رمي بها » خدشته ؛ أم لاء قطعت رأسه » أم لا . ولو وقم صيد 
في بتر محفورة له » مات بالانصدام © أو الحنق بأحيولة منصوبة لهء أو كان رأس 
اليل بيده » فجره ومات الصيد » أو مات بسهم لا نصل فيه ولاحد له » أو 
شل السيف »2 أو مات الطير الضعيف باصابة عرض اأسبم 6 أو قل. شوط © 
أو هما 4 فكله حرام. ولو ذبح بحديدة لا تقطع » لم تحل؛ لأن القطع هنا بقوة 
الذابح وشدة الاعتاد » لا بالآلة . ولو خسق20 فيه المصا ونحوه » حك الروياني : 
أنه إن كان محدداً يمور مور السلاح» فبو حلال. وإن كاك لا يمور إلا مستكرهاً » 
نظر » إن كان الود خفيفاً قرياً من السبم » حل . وإن كان ثقيلاً » لم بحل. 


)١(‏ يقال: خسق السهم الهدف خقأ » من باب ضرب : إذا لم ينفذ نفاذاً شديداً »وهو لفة في الحزق. 


رواج حم 


4 
إذا لم جرح الكلب الصيد » لكن تحامل عليه » فقتله بطضئنطته » حل على 
الأظبر . 


رع 


إذا مات الصيد بشنئين: حرام » ومبيح »بأن مات سوم وبندقة أصااه من رام 
أو راميين » أو يصيب الصيد طرف من ااتنصل © فيحرحه ويؤثر فيه عرض السهم 
في مروره فيموت منها » أو يري إلى صيد سما فيقع على طرف سدح » ثم يسقط 
منه »أو على جبل فيتدهور منه » أو يقم في ماء» أو على شجر فينصدم بأغصانه» 
أو بقع على محدد من سكين وغيره 2» فكل هذا حرام . واو تدحرج المجروح 
من الحمل من جنب إلى حنب » حل» ولايضر ذلك » لآنه لا يؤثر في التلف. 
وإن أصاب السهم الطائر في الحمواء فوقم على الأرض ومات » حل » سواء مات قبل 
وصوله الأرض أو بمده » لأنه لا بد من الوقوع» فمتي عنهءم أو كان [الصيد] 
قاكا فأصابه السبم ووقع على جنه وانصدم بالأرض ومات » فانه يحل . ولو زحف 
قليلاً بعد إصابة السهم » فهو كالوقوع على الأرض »2 فيحل . ولو لم تجرحه السهم 
في الحواء » لكن كسر جناحه فوقع ومات» كرام ؛لآنه لم يصبه جرح *حال 
الوت عليه . وأو كان الحرح خفيفاً لا يؤثر مثله » لكن عطّل جناحه فسقط 
ومات » -فرام . وأو جرحه السبم في الحواء فوقع في بثر » إن كان فيا ما » 
فقد سبق بيانه » وإلا »فهو حلالء وقم البثر كالأرض . والمراد : إذا لم تصادمه 
جدران الثر . ولو كان الطائر على شحرة فأصابه السبم فوقع على الأرض ومات » 


ه754 لد 
خل . وإن وقم على غصن ثم على الأرض » لم نحل . وليس الانصدام بالأغصاث» 
أو بأحرف الحبل عند التدهور من أعلاه كالانصدام بالأرض ؛ فان ذلك الانصدام 
لس بلازم ولا غال 1 والانصدام الأرض 2 لازم ٠‏ وللامام احمال في الصورتين» 
لكثرة وقوع الطير على الشجر » والانصدام يطرف الجيل إذا كان الصيد فيه . 


و 
إذا ري طير الماء » إن كان على وحه الماء فأصابه ومات ©» حل » والاء له 
كالآرض . وإن كان خارج الاء » ووقع فيه بمد إصابة السبم » فني حله وجبانف 
ذكرها في « الحاوي » . وقطم في « الهذيب » : بالتحرمم . وني شرح « مختصر 
الحويني » : بالحل . فلو كان الطائر في هواء البحر » قال في « التبذيب »: إن 
كان اواك 1ت 14 كن يوان انا نانم لاس فاط 


رع 

بع ما ذكرنا فها إذا ' بنته الصيد بثتلك الجراحة إلى حركة الذدوح . فا اشبى 

إلها بقطع الحلقوم وااريء » أو غيره » فقد تمت ذكاته » ولا أثر لما يعرض بمده . 
رع 

و أرسل كلب في عنقه قلادة ملادة » فجرح الصيد ها » حل م و 


ارل سيا ؛ قله في «١‏ التبذيب ». وقد يفر”ق بأنه قصد الهم الصيد » وم 
بقصاده بالقلادة : 


:»ل 

القسم الثاالث : لجوارح » فيحوز الاصطياد مجوارح السباع » كال ككلب» 
والفيد » وااتمر ©» ا : و#وارح الطير » كالبازي »© والشاهين » والصقر. 
كان كدفين: وان اد وان الاسطياد مها : أن ما أخذته وحرحته وأدركه صاحبا 
ميتاً 2 أو ف حركة المذدوح » حل أ كله : ويقوم إرسال الصائد وجرح الخارح 
في أي موضم كان »© مقام الذبمع في القدور عليه . وأما الاصطياد ممنى إثيات 
اللك » فلا ختص » بل محصل بأي طريق تبسر . ثم يشترط لحل ما قتله الجوارح ؛ 
كون الحارح مملكماً . فان لم يكن ماما » لم حل ما قتله . فان أدرك وفيه حياة 
مستقرة » ذكاه كغيره . ويشترط في كون الكلي معلماً ©» أربعة أمور 
أحدها ٠:‏ أن يتحر بزجر صاحيه » كذا أطلقه لبور » وهو الدهي . وقال 
: يعتبر ذلك في ابتداء الأمى. فأما إذا انطلق واشتد عداو'ه » فني اشتراطه 
وحبان . أسحها : يشترط . 

الثاني : أن يسترسل بإرساله . وممناه : أنه إذا أغري بالميد هاج . 

الشالك : أن عسك الصيد فيحسه على صاحه» ولا يخلئّيه . 

الرابع : أن لا يأكل منه على الشبور . وفي قول شاذ : لا يضر الأكل . 
هذا 5-5 الكلب » وما في معئاه من جوارح السشساع 1 وذكر الامام : أن ظاهص 
اللذهب : أنه يشترط أيِضأ أن ينطلق باطلاق صاحيه »© وأنه لو انطلق بنفسه » لم 
يكن ممائّماً . ورآء الامام مشكلاً » من حيث أن الكلب على أي صفة كان © إذا 


2 0 الصيد 05 الأظير . قال الامام : ولا يطمع في اتزجارها بعد 
الطيران » ويعد أيضاً اشتراط انكفافها في أول لأم : 


حد لاع سم 


ثم في الفصل مسائل . 

إحداها : الأمور الشترطة في التعلم ؛ يشترط تكررها لينل على الظن تأدب 
الحارحة . والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالحوارح »2 على الصحيح الذي 
اقتضاه كلام اوور 3 وقبل : يشكرط لكورة ثلاث مرات . وقيل 8 مان . 

القانية : إذا ظبر أنه مملتّم » ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده ©» ففي 
حل ذلك الصيد قولان . أظبرها : لا يحل . قال الامام : وددت أو فصل فاصل 
بان أن يشكف”" تهنا م بأكل» وبين أن يأكل بنفس الاخذء لكن لم يتعرضوا له . 
كلت : فصّل الحرجاني وغيره فقالوا : إن أكل عقيب الفتل » ففيه القولان » 
وإلاء فيحل قعل . وا ع 


فاذا قانا بالتحرم » فلابيد من أسائناف التعلم ؛ ولا يتمطف التحب ريم عل 
ما اصطاده من قبل . فاذا قلنا بالحل » فتكرر أكله وصار عادة له؛ حرم الصيد 
الذي أكل منه بلا خلاف . وفي تحرحم الصيود التي أكل منها من قبل ٠‏ وجبان» 
وقد ترجّح منها التحرحم . قال في « التبذيب » : إذا أكل من الصيد اثاني » 
حرم » وني الأول » الوجبان . وإذا أكل من الثاك » حرم » وفم قبله ء 
الوحبان . وهذا ذهاب إلى أن الأكل مرتين » يرجه عن كونه معلدم . وقد 
ذكرنا خلافاً في تكرر الصفات التي يصير ها ممائّما » ووز أن يفركق بها بأن 
أثر التملم في الحل » وأثر الأكل في التحريم » فمملنا بالاحتياط فبها . وعلى هذاء 
لو عرفنا كونه مملّماً »لم بنمطاف الل على ماسبق بلا خلاف . وفي انمطاف التحرم» 
الملاف الذكور . ولو لمق الكلب الدم ؛ لم يشر على الذهب . وأشار الامام إلى 
وجه ضعيف . ولو أكل حشوة الصيد © فطريقان . أسعبهما : على قولي الاحم . 
والثاني : القطم بالحل , لأنها غير مقصودة كالدم . وأو لم يسترسل عند الارسال » 
أو لم ينزجر عند الزجر » فينبني أن يكون في تحريم الصيد وخروجه عن كونه مملماء 


سد ع5 سد 


الحلاف فى الأكل . قال القفال : لو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع » وصار 
يقائل دونه » فهو كلا كل . وجوارح الطير إذا أكات منه » وقلنا : يشترط في 
التعلم 2 الأكل 0 فطر يقان 5 أصكما : طرد القولين كالكلب 1 واثقالي : 
القطم بالحل . 

الثالثة : متسض” الكلب من الصيد نجس » بحب غسله سبع مع التعفير كغيره . 
فاذا غسل » حل أكله » هذا هو الذهب . وقيل : إنه طاهى . وقيل : نجس 
يعنى عنه ونحل أكلله بلا غسل . وقيل : نجس لا يطبر «الغسل »© بل تحب تقوير 
ذلك اللوضع وطرحه » لأنه. يتشركب لعابه » فلا يتخلله الماء . قال الامام : وهذا 
القائل » يطراد ماذكره في كل م2 وماني موئأه دمضنّة الكاب ( مخلاف موطع 
يناله لعابه بغير عض . وقيل: إن أضات ناب الكاب عر'قا نضاخاً بالدم » سرى 
حك النجاسة إلى جميع الصيدءولم حل أكله . قال الامام : هذا غلط ؛ لأن النجاسة 
وإن اتصلت بالدم * فالمرق وعاء حاجز ببنه وبين الاحم © ثم الدم إذا كان يفورء 
أمتنع غوص النحاسة فيه 6 كالماء التصعد من فواارة » إذا وقءمت نحاسة على أعلام» 


لم ينحس ما نحته ه 
ى 


ذكرنا أن النمر والفيد » كالكلب في حل" ما قتلاه . وهكذا نص عليه 
الشافمي والأصحاب . وذكر الامام : أت الفيد سعد فيه التعلم الأنفته وعدم 
اتقياده 5 فال تصور تعلمه على ندور 03 فهو كالكلب . وهذا الذي قاله) لا خالف 


ما قاله الشافمى والأصحاب . وف كلام النزالي مايوم خلاف هذاء وهو مول على 


- 


ماذكره الامام » فلا خلاف فيه . 


31 
أما نفس الذبح »© فسيق في باب الأضمية . وأما العقر الذي ييح الصيد 
بلا ذكاة 4 قرو ا جرح المقصود اازهقن الوارد عل حيوارن وحدي 5 أما ا مرح 4 
فيخرج عنه الحنق والوقذ ونحوها . وأما القصد »© فله ثلاث مراتب . 
الارلى 9 قصد 0 الفمل الخارح . فلو اي بده مسكين ع( فسقط فاجرح 
به صيد » ومات 4 أو لصت سكن أو منحلاً أو د بدة فانعقر به ديك ومات 4 
أو كان ف بده سكين فاحئدكت ها شاة )» فانقطم حاتومباء أو وقءعت على عوابا 
فقطمته 43 نبي حر ام 5 وحدكي وحه عن أبي إسحاق : أنه نل الشاة ف صورة 
وقوع اللسكين من بده .» ولا شك أن الصيد ف ممئاها » وهنا الوحه شاذ 
ضعرف . وأو كان في يده حديدة ذحركبا » وحكدّت الشاة أيضاً حلقها بالحديدة 
فحصل انقطاع حلقها بالحركتين 4 في حرام 5 


ٌ 
إذا استرسل الكلب المللم بنفسه فقتل صيداً » فهو حرام . فلو أكل منه» 
م يقدح ذلك في كونه مملاما» بلا خلاف » وَإِنا يعتبر الامساك إذا أرسله صاححه . 


رأه فاسترسل وقتل 


الصيد م حل بلا خلاف 1 وإ ُ يتحر ومهى على وحبه 1 حل 0 سسواء زاد 


وأو زحره صاحية ا اسكرسل 0 فازحر ووقف © 39 أ 


عداوه وحدانه ) أم لا. فلو لم يزحره» بل أغراه ؛ فك لم يزد عداوه» فحرام. 
وكذا إن زاد على الأصح . فان كان الاغراء وزيادة المناو بد مازجره © قم 
ينزحر »2 فعلى الوحبين ؛ وأول ااتحريم» وبه قطم العراقيون . ولو أرسل دم 
كلما ل فأغراه غع#وسى فازداد عداؤه 0 فال قلنا في الصورة السابقة ع لا ينقطلم 5 


-آىهم” مد 


الاسترسال »© ولا ور الاغراء » حل هنا. ولا يؤر إغراء الحوسي . وإن قطمناه» 
وأحلنا على الاغراء » لم حل هنا » كذا ذحكر البور هذا الناء . وقطم في 
د التهذيب » : بالتحريم. واختاره القاضي أو الطيب » لأنه قطم” الأول أو مشاركة؛ 
وكلاها تحرامه . ولو أرسلى عحوسي كذ فأغراه مسار ٠‏ فازداد عدوه» فوجبان بناءً 
على عحكس ما تقدم » ومنهم من قطم بالتحريم . ولو أرسل مس كله » فزجره 
فضولي فاتزجر » ثم أغراه فاسترسل » فأخذ صيداً » فلمن يكون الصيد ؟ وحبان. 
أصحها : للخاصب . ولو زحره فلم ينزحر» فأغراه » أو : يزجره» دل أغراه وزاد 
عداوه ؛ وقلنا : الصيد لاخاصب» خر'ج على الحلاف في أن الاغراء يقطع 5 الابتدا 
أم لا ؟ إن قلنا : لاء وهو الأصح » فالصيد لصاحب الكلب » وإلاء فللشاصب 
الفضولي . قال الامام : ولا متنع تخريدج وجه باشترا كبما . 


فرع 


و أصاب السهم الصيد باعانة الريح » وكان يقصر عنه لولا الريح » حل 
قطنا » لأنه لا يمكن الاحتراز عن هبوبها » هحكذا صرح به الأسحاب كلم » 
وأبدى الامام فيه ترددا . ولو أصاب الأرض أو انصدم يحائط ثم ازداف20© وأصاب 
الصيد » أو أصاب حرا فنا عنه وأصاب الصيد » أو تفذ فيه إلى الصيد » أو 
كان الراعي في نع القوس فانقطم الوتر وصدم الفلوق2" فارتمى السهم وأصاب الصيد 
حل على الأصح . 

المرتية الثانية : قصد حنس الحيوان » فلو أرسل سبماً في المواء » أو 
فضاء من الأرض » لاختبار قوته »أو رمى إلى هدف » فاعترض صيد فأصابه وقتله» 
وكان لا مخطر له الصيد » أو كان يراه » ؤلكن رمى إلى الهدف . أو ذبٍ » 


. يقال : ازدلف السبم إلى كذا : إذا. افترب . (؟) فوق السهم : موضم الوتر‎ )١( 


وهم - 


ولا لقصد الصيد فأصابه » ل يحل عل الأصح المنصوص » لعدم قصدم . وأو كان 
تحيل سيفه فأصاب عنق شاة وقطع الحاقوم والريء من غير عل بالحال ٠»‏ فقطم 
الامام وغيره : بأنما ميتة قد بحىء في هذا الخلاف وأيضاً الوحه المنقول فما 
لم يحل على الذهب . وفي « الكاني » لاروياني وغيره : فيه وحبهان © وأو رمى 
ماظنه ححراً ( أو حرلوهة 6 أو آدمياً معصرؤماً 2 أو غير معصوم 6 أو حورا 0 
أو حرواناً آخر محرماً 2 فكان 52 فقتله © أو ظنه يدا ضير ا كوك 
فكان مأكولاً » أو قطم في ظفة ماظنه ثوب » فكان حلق شاةء فانقطع الحلقوم 
وامريء 0 أو أرسئل كا إلى شاخص بظنه ححرأً 2( فكان بدأ ل أو ' يغلن 
عل ظنه شي من ذلك » أو ذبح فِ ظافمة وان يظنه رمأ ان أنه ذبح شأة)» 
حل جميع ذلك على الصحيح . ولو رمى إلى شاته الربيطة سبماً جاردا » فأصاب 
الحلقوم والمريء وفاقاً ؛ وقطمىا في حل الشاة مع القدرة على ذحها ادمال للامام » 
وقال : و#وز أن يفركفق بين أن شصك اللدبيح اسوهة ق وين أن يقد الثأة 


قيصيب الذبح . 
كلدت 7 الأرجح : الحل . واشاعل. 


المرتية الثالثة : تقد عين الحيوان © فاذا رمى صيداً يراه 2 أو لا براه» 
لكن بحس به في ظاة ‏ أو من وراء <حاب » بأن كان بين أشحار ملتفة وقصده » 
حل »2 فان لم يعم به » بأن رعى وهو لا .رجو صيداً فأصاب صيداً » ذفيه الخلاف 
السابق في الرتية الثانية . وإن كان يتوقع صيداً » فبى الرمي عليه » بأن رمى في 
ظلفة وقال : رما أصبت صيداً فأصابه » فأوجه . أسحبا : التحريم . والثاني : 
بحل . والثالث : إن توقمه بظن غاب » حل »2 وإن كان محرد تجويز » حرم . 
ولو رمى إلى سرب من الظياء » أو أرسل كليا فأصاب واحدة منها » فبي حلال 


لالاه» سا 


قطماً 3 وأو قصد منها ظية بالري 4 فأصاب غيرها 4 ذأوحه 5 أصحها ةَ الحل مطلقاً ٠.‏ 
وااثاني : التحريم . وااثااث : إن كان حالة الرعي برى اللصاب حل » وإلا » فلا. 
والرابع : إن كان الخصاب من السرب الذي را ورما 2 حل ل وإلا فلا ٠‏ متهم 
من قعام بالحل ( وسواء عدل السهم عن الحبة 0 قصدها إلى غيرها 4 أم لا 5 
وأو رهى شاخصاً لمتقده 0 4 وكان حرا فاعات + ظبية محل على الآه 4 
ويه قطم الصردلاني وغيره 5 وإن كان اأشاخص صيداً » ومال السهم عنهة وأصاب ندا 
آخر » ذفيه الوجبان » وأولى الحل . ولو رمى شاخصاً ظنه خغزراً» وكان ختزيرا » 
أو يدا م لصيية ؛ وأضاك ظبية ءلم بحل عل الأصح فى 4 لآنه قصد غرها . 
والخلاف فيا إذا كان خنزيراً أضمف . ولو رمى شاخصاً ظنه صيداً » فان ححرا 
أو خنزيراً » أو أصاب السبم صيداً » قال في « التبذيب »: إن اعتبرنا ظنه فيا إذا 
رمى ماظنه حرا » فكان صيداء وأصاب السهم صيداً آخر © وقلنا بالتحريم » 
فبنا بحل الصيد الزي أصابه . وإن اعتيرنا الأقيقة » وقلنا بالحل هناك » حرم هنا . 

وأما إذا أرسل كلا على صيد » فقتل صيداً 


آخر » فينظر » إن 0 يعدل عن 
حبة الارسال » بل كان فها صيود» فأخذْ غير ماأغراه عليه » حل على الصحيح 
1 ف السهم 4 وإن عدل إى حبة أخرق م( فأوحه 5 أصحبا : لين لذنهة تسر 
تكليفه ترك المدول » ولآن الصيد او عدل قتبعه » حل قطنا . والثاني : يحرم. 
وإن خرج إلا ففاته الصيد » فمدل إلى غيرها وصادء حل » لأأنه يدل على حذقه 
حيث 0 بر جع خاناً : وقطع الامام بالتحر.م إذا عدل وظبر من عدوله واءتياره 
بأن امتد في حبة الارسال زماناً ثم ثار صيد آخر فاستدير المرسل إليه وقصد الآخر. 

وأما 0 الجمرح مزهقا » 6 وده مات بصدمة أو 7 سبع » 
والصيد © م وحده 58 0 ' 8 ع الصحيح 0 - مولهة بسبب را 2 
ولا أثر لتضمخه بدمه » فربما حرحه الكلب وأصايته جراحة أخرى . وإن حرحه 


ع؟ سدم 

فاب » ثم أدركة متا :+ ان اشى إل حر الوح باحر رح د ل 
لنييبّه . وإن لس بنته» فاث وحد في ماء» أو وحد عليه 0 صدمة أو جراحة أخرى» 
لم بحل . وإن لم يكن عليه أثر آخر »© فثلاث طرق . أحدها : يحل قطماً . 
وااثاني : يحرم قطءاً : واصي عل قولين 9 أظبرها عند الخبور من المراقيين 
وغيرم : التتحر .م 8 وأظبرها عند صاحب د التبديب» : التحليل 4 و سمى هذه : 
مسألة الإغاء . 

قلت : الحل أصح دليلاً ٠‏ وصححده أيضاً الغزالي 5 2 الاحيا: 6.: واثتت 
فيه الأحادرث الصديحة 20 2 ولم يثيت في التحرحم ثيء* وعلق الشافمي الحل على 
صحة اللديك : افير 


سال 


تستحب التسمية عند الذبح 5 و[عند] إرسال الكلب والسهم . وقف سبق 
ساد ذلك » وما يتفرع عليه » في ياب الأاضحية . 


ضل 
في بان ما مالك ب الصير 
علك بطرق . 
منها : أن يضرطه سدهءولا يعتبر قصد التملك في أخذه بده » حتى لو أخذ 
صيدا لينظر إليه » ملكه . ولو سعى خلف صيد فوقف الصيد الإعياء » لم يملكه 
حى وأخله بيده . 


)١(‏ مهنا حديث عدي بن <اتم عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رهمت الصيد فوحدته بعد يوم 
أو يومين ليس به إلا أثر سبمك » فكل ؛ وإن وقم في الماء » فلا تأكل » رواه أحمد والبخاري . 


لاعهم” لد 


ومنها : أن محرحه حراحة مذقدفة > أو رميه فشخنه وزمئهء فيملكه , 


وكذا إن كان طاراً فكسسر حناحه » فمحز عن الطيران والمدثو يما . ويكفى 


للتملك إبطال شدة المدأو وصيرورته تحدث يسبل لحاقه . ولو جرحه فمطش ثثنت» 
م علكه إن كان العطش لعدم اماء . وإن كان لمجزه عن الوصول إلى الماء » ملكه؛ 
لأن عحزه بالحراحة . 

ومنها : وقوعه في شكد منصوبة له . فلو طرده طارد فوقم في الشبكة » 
فهو أصاحب الشبكة , لا لاطارد . وفي « الحاوي » : أنه أو وقم في شبكة ثم تقطعت 
فأفلت الصيد » فان كان ذلك بقطم الصيد الواقع »عاد مباحاً » فيملكه من صادهء 
وإلا » فهو باق على ملك صاحب الث.كة » فلا يعلكه غيره . وقال الغزالي في 
« الوسيط » في باب التثر : لو وقع في شبكته فأفلت ١م‏ بزل ملكة على الصحيح . 

ومينا ؟::إذا ارسي كلا فاثيع هيدا ذلكه فق ارمل :فيما اخ فاه 
وأثبته ؛ قال في « الحاوي »: إن كان له يد على السسم , ملكه كارسال الكلب؛ 
وإلا 2 فلا. وإن أفلت الصيد بعد ماأخذه الكلب »© ففي م الحر » : أن بض 
الأصحاب قال : إن كان ذلك قل أن يدركه صاحبه ؛لم بملكه » وإلا » فوجبان» 
لآنه لم يقيضه ء ولا زال امتناعه . 
تلت : أصحها : لا يملكه . واشاعط 

ومها : إذا ألحأه إلى مضيق لا يقدر على] الانفلات منه » ملحكه . 
وذلك بأن يدخله بتأ ونحوه . وقد برجع جميع'هذا إلى ثيء واحد » فيقال: 
سبب ملك الصيد" إبطال امتناعه » وحصول الاستيلاء عايه »4 وذلك #عسلل 


الطرق الذكورة . 


د8ه” د 


رع 


أو توحّل صيد عزرعته وصار مقدوراً عليه » ذوحبان. أحدها: عل م 
و وقم في شمكته . وأصحها : لا » لأنه لايقصد إسةي الارض الاصطياد . قال 
الامام : الملاف فها إذا لم يكن سقى الأرض ما يقصد به توحل الصيود » فان 
كات يقصد » فهو كنصب الشبكة . ولم. يتمرض الروياني ازرعة الشخص » بل 
قال : او توحل وهو في طله » لم بملكه , لأن الطين لبس من ذمله. . فلو كان 
هو أرسل الاء في الارض » ملكه »لأن الوحل حصل بثعله » فهو كالشكة . 
ويشه أن برجع | هذا ] إلى ماذكره الامام من قصد الاسطياد بالقي . ولو 
وقم صيد في أرضه وصار مقدوراً عليه » أو عشش طائر فها وباض وفرخ» وحصلت 
القدرة على البيض والفرخ » لم علكه على الأصح © وبه قطع في « التهذيب » وقال : 
أو حفر حفرة لا للصيد © فوقع فها صيد » لم مملكه . وإن حفر لاصيد» ملك 
ما وقع فيه . وأو أغلاق بإب الدار اثلا يخرج » ملكه ؛ قال الامام : قال الأصحاب : 
إذا قلنا : لا عملكه صاحب الدار » فهو أولى بتملكه » ولس لغيره أن يدخل ملكه 
وبأخذه . فان فملءفهل علكه ؟ وجبان كن حر مواتا وأحياه غيره » هل 
علكه ؛ وهذه الصورة أولى شوت املك , لأن التححر » للاحياء » ولا بقصد 
بناء الدار تماك الصيد الواقع فها . ولو قصد ببناء الدار» تعشيش الطائر» فمشش فها 
طير» أو وقمت الشبكة من بده بغير قصد » فتعقسّل مها صيد» فوحمان» لأأنه وجد 
في الأول قصدى لكنه ضعيف . وفي الثانية : حصل استلاء بملكه »2 لكن بلا 
قصد . والأصح : أنه يملك في الأول » دون الثانية . 


لدا5ه©” همه 


فر 
لو اضطر سمكة إلى بركة صنيرة » أو حوض صفغير على شط نهر » ملكا 
كا سق فيمن ألأ صيداً إلى مضيق . والصذير ما يسبل أخذها منه . فاو دخلت 
بنفسبا » عاد الحلاف فا إذا دخل الصيد ملكه . فان قلنا بالأسح : إنه لا ملك 
بالدخول ) فسك منافد البركة 0 ملكبا ؛ لأنه تسيب إلى ضطبا . وأو اضطرها إلى 
رك واسعة يمسر أخذ السمكة منبا » أو دخلتئها السمكة فسد منافذهاءلم علكبا, 


42 


أو دخل بستان غيره وصاد فيه طائراً » ملكه الصائد بلا خلاف . 


ضل 


من ملك صيداًء ثم أفلت منه ©» لم يزل ملكه عنه . ومن أخذه » ازمه 
رده إليه » وسواء كان يدور في اللد وحوله » أو التحى بالوحوش . ولو أرسله 
مالكه » لم يزل عنه ملحكه على الأصح النصوص "م لو سيب دابته» ولا جوز 
ذلك » لأنه يشبه سوائب الجاهلية » ولآنه قد يختلط الباح فيصاد . وقيل : يزول. 
وقيل : إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى » زال » وإلاء فلا . فاك قلنا : 
زول » عاد ماح » من صاده ملكه , وإن قلنا : لا يزول ء لم جز لغيره.أن. 
يصيده إذا عرفه . فاك قال عند الارسال : أبحته من أخذه » حصلت الإباحة » 


سد تنام ند 


ولا ضان على من أكله » لكن لا ينفذ تصر“فه فيه . وإذا قلنا بالوحه اثالث » فأرسله 
تقرباً إلى الله تعالى » فهل نحل اصطياده لرجوعه إلى الإباحة » أم لا كالميد 
المّتى ؟ وحباك . 


فلت : الأصح :؛ الحل» أعلا يصير في ممق سواب الحاهلية 5 واشاعر 


ولو ألقى كيرة خبز مر ضأ » فبل علكبا من أخذها؟ فيه وجباك ميتنان 
على إرسال الصيد . وأولى بأن لا علك؛ بل تنقى على ملك الاق » لأن سبب املك 
في الصيد » البد”» وقد أزالها . قال الامام: هذا الملاف في زوال اللك ؛ وما فعله إباحة 
لاطاعم في ظاهى الذهب » لأن القرائ الظاهرة » تكن الإباحة . هذا لفظ الاما 
وبوضحه ما نقل عن الصالحين من التقاط السنابل 5 


م 


.فهك : الاصح (3) : أنه علك الكسرة والسئابل ووهاء ولصح تدر فه فها 


بالبيع وغيره » وهذا ظاهصر أحوال اليناف .6 وم بحك أنهم مئعوأ من أخد سكا 


من ذلك » من التصرف فيه وانش اعم 


نر 
و أعر ض عن حاد ميتة ) فأخذه غجره ودبعه ؛ملكة عل الذهب ؛ أنه ُ 
يكن ماوكا للأول ( وإغا كان له اختصاص ضعيرف زال بالإعراض : 
نر 


من صاد صيدا عليه 0 ملك ) بأن كان ييا 3 أو مقر'طأ ( أو سوبا 3 


. في مخطوطة الظاهرية : الأرجم‎ )١( 


ارق اس 


أو وم الحناح « : علكه .ع نه يبدل على أنه كان ماوكا فأفلت 2 ولا ينظر 
إلى احتال أنه صاده محرم» ففمل به ذلك ثم أرسله © فانه تقدير بعيد . 


2 


أو صاد سمكة في جوفها درة مثقوبة > لم يلك الدرة »؛ بل تكون لقطة . 
وإن كانت غير مثقوبة » فهبي له مع السمكة . ولو اشترى سمكة فوجد في جوفبا 
درة غير مثقوبة » فبي للمشتري . وإن كانت مثقوبة » فهي للبائع إن ادعاها » 
كذا قال في « التهذيب » . ويثيه أن يقال : الذرة لصائد اأسمكة» كالكنز الوحود 
ف الأرض يكون لحيها . 

فصل 

إذا تحوكل بعض حمام برجه إلى برج غيره . فان كان المتحوال ملكا للأول» 
م يزل ملكه عنه » ويازم الثاني رده . فان حصل بسشها بيض أو فرخ » فو تع للأثثى 
دون الذكر . واو ادّعى تحوثل حمامه إلى برج غيره »لم يصدتق إلا يبنة » والورع 
أن يصداقهء إلا أن بم كذبه . وإن كان التحول .باحا دخل برج الأول » فعلى 
الحلاف السابق في دخول الصيد ملكه . فان قانا بالأصح : إنه لا يملكه » فللثاني 
أن تملكه . ومن دخل برحه حمام وشك هل هو مباح » أم تماوك ؟ فهو أولى 
به » وله التصرف فيه » لآن الظاهى أنه مباح. ولو تحقق أنه اختلط يملكه ملك 
غيره » وعسر التمييز ٠‏ ففي د التهذيب » : أنه لو اختلطت حمامة واحدة حماته » 
فله أن يأكل بالاحتباد واحدة واحدة» حتى تنقى واحدة . 5 لو اختلطت ثمرة 


الير بثمرء . والذي حكاء الروياني : أنه ليس له أن يأكل واحدة منبا حتى يصالح 


0-7 الل كا 

ذلك الثير أو يقاسمه . ولهذا قال بمض مشانا : ينبني للمتتي أن يتنب طسير 
البروج » وأن يجتب بناءها . ونقل الامام وغيره : أنه ليس لواحد منها التصرف 
في شيء منها ببيع أو هبة لثالث» لأنه لا يتحقق اللك . ولو باع أحدها أو وهب 
الآخر » صح على الأسح »© وتحتمل الحبالة للضرورة . ولو باعا اخخام الختلط كله 
أو بمضه ثالث » ولا يمل كل واحد منها عين ماله » فان كانت الأعداد معاومة 
كائتين ومائة » والقيمة متساوية » ووزعا الثمن على أعدادهما » صح البيع باتفاق 
الأسحاب » وإ جبلا المدد »لم يصح » لأنه لايعم كل واحد حصته من الثمن . 
فالطريق أن يقول كل واحد : بمتك الجام الذي لي في هذا البرج بكذا » 
فيكون الثمن مماوماً . ومحتمل الحبل في البيع للضرورة . قال في « الوسيط © 
أو تصالحا على ثيء ») صح البيع واحتمل الحبجل شدر البيع ؛ ويقرب من هدا)» 
ما أطلق في مقاسمتها . 


واعلم أن الضرورة قد تجوز السامحة بعض ااشروط العتبرة في المقود » 
كالكافر إذا سم على 8 من أر بع لسوة ومات قل الاختيار “ينصح اصطلاحين 
على القسمة بالتساوي أو بااتفاوت مع الحبل بالاستحقاق » فيجوز أن تصح القسمة 
هنا أيضاً بحسب تراضبها » يجوز أن يقال : إذا قال كل منها : بعت مالي من حمام 
هذا البرج بكذا » والأعداد ججولة » يصح أيضاً مع الحبل بما يستحق كل واحد 
منها » والقصود أن ينفصل الأمى محسب ما يتراضيان عليه . ولو باع أحدهما جميع 
حنام البرج باذن الآخر» فيكون أصيلاً في العض ووكيلاً في البعض» جاز © ثم 
يقتمان الثمن . 


الروضة 3 إعسم] ١‏ 


.4م د 


فرع 
أو اختلطت حمامة لوك » أو حمامات بحامات مباحة محصورة © لم بز 
الاصطياد منبا . ولو اختلطت نمام ناحية ؛جاز الاصطياد في النادية . ولا يتغير 
5 مالاحصر في العادة باختلاط ما حصر به . وإف اختلط حمام أبراج 
تماوكة لابكاد حصر بحام بإدة أخرى مباحة ») فى جواز الاصطياد منبا وحبات . 


نمت :من أم ما بحب معرفته © بط المدد المحصور ؛ فانه إتكرر في 
أبواب الفقه وقل” تمن بدّنه © قال النزاللي في ١‏ الإحياء » في كتاب الملال 
والحرام : تحديد هذا غير ممكن » وإفا يضبط التقريب . قال : فكل عدد 
أو اجتمع في صعيد واحد » يمسر على الناظر عدم بمحرد النظر» كالأالف ونحوه ) 
فهو غير محصور . وما سبل كالعشرة والشرين »© فهو صور » وبين الطرفين 
أوساط متدابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن . وما وقع فيه الشك » استفتي فيه 


القلن . وانذا عم 


فر 


قدرهما » فليكن الحم فيها على ماذكرنا في الحمام الختلط . 


5ك 


2 


أو ملك اماء بالاستقاء » ثم انصب في نهر ءلم يزال ملك منه» ولا بمنع ااناس 
من الاستقاء » وهو في َ اختلاط اللحمور بثير #صور . 
تقلت :واو اختلط درم حرام » أو درام بدراهمه ولم تتميز» أو دهن بدهن » 
أو نحو ذلك » قال النزالي في « الاحياء» وغيره من أصحابنا : طريقه : أن يفصل 
قدر الحرام » فيصرفه إلى الحبة التي يجب صرفه إلها »6 ويقى اباقي له يتصرف 
فيه بما أراد واشاعم 


فضل 
ف ابر سر اك و ابر رمام على الهير 


وله أربمة أحوال . 

الأول : أن يتعاقب جرحان من اثنين . فالأول من إن لم يكن مذفا 
ولاهزمناً ؛ بل 8 على امتناعه » وكان الثاني مذففاً أو ميا ؛ فالصيد اثاني » 
ولاثيء على الأول بجرا-ته . وإن كان جرح الأول مذنفاً » فالصيد للأول» وعلى 
الثاني أرش ماتقص من له وجلره . وإن كان جرح الأول ٠زمنا‏ » فله الصيد به» 
وينظر في الثاني » فان ذقّف بقطع الحلقوم وامريء » فهو حلال الأول » وعدن الثاني 
ما بين قيمته مذوحاً ومزمناً . قال الامام : وإنمًا يظهر اأتفاوت إذا كان فيه حياة 
مستقرة » فاك كان متألأء بحيث أو لم يذبح لملك» ما عندي أنه ينقص منه بالذبح 
ثيء . وإن ذفّف الثاني لا بقطع اللقوم والريءء أو لم يذفتف ومات بالحرحين» 


منج ل 
فهو ميتة . وكذا الحم لو رمى إلى صيد فأزمنه “ ثم رمى إليه تان وذقّف 
لا بقطع الذبح »2 وجب على الثاني كال قيمة الصيد محروحاً إن ذقف .فان 3 
بلا تذفف » ومات بالحرحين © ففما جب عليه كلام له مقدمة نذكرها أولاً ؛ 
وهي : إذا حنى رجل على عبد أو بهيمة » أو صيد مماوك قيمته عشرة دنانير » 
جراحة أرشها دينار » ثم جرحه آخر حراحة أرشبا دينار أيضاءفات بالحرحين» ففما 
يازم الجارحتين » أوجه . أحدها : بحب على الأول خمسة دانير » وعلى الثاني 
أربمة ونصف » لأن الحرحين سريا وصارا قتلا » فلزم كل واحد نصف قيمته 
بوم حنايته » قله إن سريج » وضمّفه الأمّة » لأن فيه ضياع نصف دينار على 
امالك . والثاني» قله الزني » وأنو إسحاق »2 واقفال : باذم كل واحد خمسة . 
وعلى هذا لو نقصت حناة الأول دينارا » واثاني دينارن » ازم الأول أربسة 
وتنا “والناني خسة ونصف » وأو تقصت حناة الأول دينارن» وااثاني دينارا» 
انمكس» فيازم الأول خسة ونصف » والثاني أربمة ونصف . وضمفوا هذا 
ااوحه » لأنه سوى بينها مع اختلاف قيمته حال حنايتها . والوجه الثالث » حكاه 
الامام عن القفال أيضا : يلزم الأول خمسة ونصف » والثاني خمسة » لآن جتاة 
1 واحد نقصت دينارأ» ثم سرتاء والأرش يسقط إذا صارت الخنلة نفس » فسقط 
عن كل واحد نصف الأرش » لأن الموجود منه نصف القتل . واعترض عليه » 
بأن فيه زيادة الواجب على المتلف . وأجاب القفال » بأن الحنالة قد تنجرهُ إلى 
إيماب زيادة » كن قطع يدي عبد فقتله آخر » وأجيب عنه » بأن قاطع اليدبن 
لاشركة له في القتل » والقتل يقطع أ القتل » ويقم موقم الاندمال » وهنا 
مخلافه . والوجه الرابع » قاله أنو الطيب بن سامة : يازم كل واحد نصف قيمته 
وم جنايته » ونصف الأرشى » لكن لا يزيد الواجب على القيمة » فيجمع مالزمي 
تقدراً » وهو عشرة ونصف » ويقم القيمة وهي عشرة على الشرة والنصف » 
لبراعي التفاوت بينها » فتبسط أنصافاً » فتتكون أحدا وعشرين © فيلزم الأوك 


ل م51 اسل 
أخحد عفر حزءا من اعد وعشرين حزءا من عشرة © ويازم الثاني عشرة مرنف 
أحد وعثبرن من عشرة » وفيه ضمف » لإفراد أرش الحمناة عن بدل النفس . 
والوحه الحامس » عن صاحب « التقريب © وغيره » واختاره لالم » » والنزالي : 
يازم الأول خسة ونصف » والثاني أربمعة ونصف » لأأت ره بالمرح 
والسرابة » ازمه الشرة » فلا يسقط عنه إلا ما يازم الثاني » والثاني نا جى على 
نصف ما يساوي تسعة » وفيه ضمف أيضاً . والوجه السادس» قاله ابن خيران» واختاره 
صاحب « الإفصاح » » وأطبق العراقيون على ترجيحه : أنه مجمع بين القيمتين » فيكون 
نسعة عشر »© فيقسم عليه مافوا وهو عشرة » فيحكون على الأول عشرة أحزاء 
من نسعة عشر جزءاً من عشرة» وعلى الثاني تسعة أجزاء من نسعة عشر حزءاً من عشرة . 
أما إذا كان المناة ثلائة » وأرش كل حناءة دينار © والقيمة عشسرة »© فعلى 
طريقة أازني : يلزم كل واحد منهم ثلائة وثلث . وعلى الوجه الثالث : يلزم الأول 
أربمة » منها ثلائة وثلث عي ثلث القيمة » وثلثان وها ثلثا الأرش . وبازم الثاني 
لاثة وثلثان » ثلاثة منها ثلث القيمة بوم جنايته » وثلثان ها ثلئا الأرش » ويازم 
الثالك » ثلاثة » منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة بوم حنايته » وثائان ها ثلثا الآرش» 
فاخملة عشرة وثلثان . وعلى الوحه الرابع 02 : توزتع الشرة على عشرة فثلثين . 
وعلى الحامس : يازم الأول أربعة وثلث » والثاني ثملاثة » والثااث ديناران وثلثان . 
وعلى السادس : تجمع القم » تكون سبعة وعشرين » فتقم الشرة علا . 
: ا العيد أو الصيد حراحة » وأحنى أخرى » فينظر في حناءة 
امالك ©» أهي الأولى » ١‏ 5 الثانة ؟ وتخرج على ددعت ؛ فتسقط حصته وتحب 
حصة الأجنني . وعن القاضي أبي حامد : أن المذكور في النايتين على البد» هو 
ف إذا لم يكن للجنلة أرش مقدتر » فان كان» فليس المبد فا كالييمة والصيد 
الماوك » حتى أو حنى على عبد غيره حناءة ليس لما أرش مقدر » وقيمته ماثة » 
فنقصته الحنالة عشرة» ثم جنى آخر حناءة لا أرش لماء فنقصت عششرة أيضا » ومات السسد 


[0) ف الامل : وعل الوجه الأول » وما اناه من عطوئلة اظاهرية: 


14؟ ل 
منها © فملى الأول خمسة وخمسون » وعلى الثاني خخسون يدف منبا خمسة إلى 
الأول . قال : فلو قطم رجل بد عبد قيمته مائة » ثم قطع آخر يده الأخرى » ازم 
الأول تس أرش اليد وهو خمسة وعشروك » ونصاف قيمته وم <نايته وهو خسو 4 
وازم الثاني ا البد » وهو حمسة وعشروث » ونصف القيمة بوم حنايته 
وهو أربمون» فالجلة مائة وأربمون جميعبا لاسيد» لآن الحنالة ااتي لما أرش مقدر » 
جوز أن يزيد واحبها على قيمة العبد ٠‏ 5 أو قطمع بده فقتله آخر . 

هذا بان القدمة » ونمود إلى مسألة الصيد فنقول : إذا حرح الثاني جراحة 
غير مذفّفة » ومات الصيد بالحرحين » نظر »إن مات قل أن يتمكن الأول من 
ذيحه » ازم الثاني تمام قيمته مزمناً © لأنه صار ميتة بنمله » مخلاف ما لو جرح 
شاة نفسه » وحرحبا آخر وماتت » فانه لايجبٍ على اثاني إلا نصف القيمة » لأن 
كل واحد من الحرحين هناك حرام » والحلاك حصل با » وهنا فمل الأول 
اكتساب وذكاة . ثم مقتضى كلامهم أن يقال : إذا كان الصيد يساوي عشرة غير 
مزمن » وتسعة مزمناً » ازم الثاني نسعة . واستدرك صاحب «١‏ التقربب » فقال : 
فمل الأول وإن لم يكن إفساداً » فيؤئر في الزبح وحصول الزهوق قطبا » يفينني أن 
بتر فيقال : إذا كان غير مزمن إساوي عشرة » ومزمناً نسعة » ومذبوحاً عانية ) 
ازمه ثمانية ونصف » فان الدرم أنثدّر في فواته الفعلان » فيوزتع عليما . قال الامام: 
ولانظر في هذا مجال » ويجوز أن يقال : الفسد يقطع أثر فعلي الأول من كل 
وجه . والأصح : ماذكره صاحب «١‏ التقريب ». وإ تمكن من ذنحه فذيحه » 
زم الثاني أرش حراحته إن نقص بها » وإن لم يذيحه وتركه حتى مات » فوجباك. 
أحدها : لا ثيء على الثاني سوى أرش النقص» لآن الأول مقصّر يترك الذبح . 
وأصحم : يضمن زيادة على الأرش ٠»‏ ولا يكون تركه الذبح مسقطأ لاغمان » م 
لوجرح _رجل شاته فم يذحا مع التمكن » لا يسقط الغمان .فملى هذا فبا يضمن 
وحبا » قال الاسطخري : كال قمته رما ك5 أو ذقاف » حلاف ما إذا حرح 


#56 لم 
عده 3 سائة ؛ وحرحه غيره أيضا » لأن كل واحد من الفمل هناك إفساد 6 
والتحرحم حصل بها »2 وهنا الأول إصلاح . والأصح وقول جمبور الأصحاب : 
لا يضون جميع القيمة » بل هو كن جرح عبده وجرحه غييره » لإن الملوت 
حصل عها » وكلاهما إفساد . أما الثاني » فظاهر . وأما الأول » فلآن رك الذبح 
مع التمكن ؛ يجمل الجرح وسرايته إفساداً . ولهذا لو لم يوجد المرح الثاني ترك 
الأبح » كان الصيد ميتة . فعلى هذا تجيء الأوجه في كينية التوزيع على 
المرحين » فحصة الأول تسقط » وحصة الثاني تجب . 

الخال الثاني : إذا وقع الجرحان مما » نظر » إن تساويا في سبب املك » 
فالصيد بينها » وذلك بأن يكون كل واحد مذففاً » أو مزمناً لو انفرد »أو 
أحدها مزمنأ » والآخر مذفتّفا » وسواء تفاوت الحرحان صنيراً وكبيرا » أو تساويا » 
أو كنا في الذبح» أو غيره » أو أحدها فيه » والآخر في غيره . وإن كان أحدها 
مذففاً » أو مزمناً أو انفرد » والآخر غير مؤثر » فالصيد لن ذفّف أو أزمن» 
ولا ضمان على الثاني » لأنه لم جرح ملك الغير . ولو احتمل أن يكون الإزمان 
بم أو بأحدها ؛ فالصيد بينها في ظاهى الحم » ويستحب أن يستحل كل واحد 
الاخن وركها ولو غلا أن أعيها مذفّف . وسككنا هل للآخر أرْ في الإزمان 
والتذفيف » أم لا ؟ قال القفال : هو بينها . فقيل له : لو جرح رجل جراحة 
مذفة » وحرحه آخر حراحة لا ندري أهي مذفلفة ©» أم لا ؟ فات ء فقال : 
يجب القصاص علبها . قال الامام : هذا بيد » والوجه تخصيص القصاص بصاحب 
المذففة . وفي الصيد » يسلم نصفه من جرحه مذففاً » وبوقف نصفه بينها إلى 
التصالح أو تين الحال . فاك لم يتوقع بياذ » جعل النصف الآخر ينها نصفين . 

الخال الثالث : إذا ترتب الحرحان» وأحدها مزمن لو انفرد» والآخر مذقف 
وارد على الذبح ؛ ولم يعرف السابق » فالصيد حلال . فان اختلفا وادعى كل وأحد 
أنه جرحه أولاً وأزمنه » وأنه له » فلكل واحد تحليف الآخر . فان حلفا » 


كم 


فالصيد بينها » ولا شيء لأحدها على الآخر . فان حلف أحدها فقط » فالصيد له؛ 
وله على الناكل أرش مانقص بالذبح . واوترتيا» وأحدها ٠زمن‏ » والآخر مذقّتف 
في غير الأبح » وم يعرف السابق » فالذهب : أن الصيد حرام » لاحتّال تقدم 
الإزمان » فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والريء . وقيل : فيه قولان » كسألة 
الإغاء السابقة . ووجه الشبه : اجتّاع البييح والحرم . والفرق على الذهب : أنه 
يقدام هناك جرح تحال عليه . فا ادعى كل واحد أنه أزمنه أولاً » وأن الآخر 
افيد لعن :واعد تارقن الآكقن .قن انا كقالة وان حلت الدرهان 
لزم الناكل قيمته مزمناً . ولو قال الجارح أولاً : أزمنته أنا “ثم أفسدته بقتلك» 
فمليك القيمة . وقال الثاني : لم تمنه» بل كان على امتناعه إلى أن رميئه فأزمنشه 
أو ذففتله . فان اتفقا على عين حراحة الأأول؛ وعامنا أنه لابيقى امتناع معها» ككسر 
جناحه؛ وكسر رجل المتنع بعدأوه » فالقول قول الأول بلا بمين» وإلاء فقول الثاني» 
لآن الأصل بقاء الامتناع . ان حلف » فالصيد له » ولا شيء عليه للأول» وإن نكل » 
حلف الأول ؛ واستحق قيمته مجروحاً الجراحة الأولى » ولا حل الصيد » لأنه ميتة 
بزعمه . وهل لاثاني أكله؛؟ وجبان . قال القاضي الطبري : لا لأأن إازامه القيمة 
5 بأنه ميتة . وقيل : نعم » لأن النكول في خصومة الآدمي لا تير الحج فا 
نه وبين الله تعال . 

ولو عدنا أن الحراحة الذففة سابقة على التي لو انفردت لكانت مزمنة » 
فالصيد حلال . فان قال كل واد : أنا ذقفته » فلسكل” تحليف الآخر . فان 
حلفا » كان ببنها . وإن حلف أحدها »2 فالصيد لهء وعلى الآخر ضان ما تقص. 


زرح 


قال الشافمي رضي الله عنه في « الختصر » : لو رماه الأول والثاني » ولم 


الام ب 
يدر أجمله الأول تنما » أم لاء جعلناء بينها نصفين . واعشرض عليه فقيل : 
ينبني أن حرم هذا الصيد » لاحّاع ما يقتضي الإباحة والتحرم . وبتقدير الحل» ‏ 
ينني أن لا يكون بينها » بل لمن أثبته . واختلف في الحواب » فقيل : اأنص مول 
على ما إذا أصاب الذبح » فيحل » سواء أصابه الأول أو الثاني » أو على ما إذا 
رمياه ولم بعت »© ثم أدركه أحدهاء فذكتاء , ثم اختلفا فيه . وانما كان يشما » 
لأنه في أيدهما . وقد يجمل الثىء لاثنين » وإن كنا نعلمه في الباطن لأحدهما » كن 
مات عن ابنين » سر وفيان » وادعى كل واحد أنه مات على دينه . وحمل 
أبو إسحاق النص على ظاهره فقال : إذا رمياء ومات» ولم يدر أثبته الأول » أم 
الثاني كان الأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الااني » فيكون عقره ذكاة » 
ويكون بنبها لاحتال الإثات من كلها ولاهزية . وقيل : في حله قولان » 
كسألة الإغاء . | ظ 
الحال الرابع : إذا ترتب الحرحان وحصل الإزمان بمجموعبما » وكل واحد 
أو انفرد لم يزمن » فالأصح عند الخبور : أن الصيد الثاني . وقيل : بشماء ورجحه 
الامام » والنزالي . فان قلنا : إنه للثاني » أو كان الجرح الثاني «زمنا لو انفرد » 
فلانيء على الأول بسبب جرحه . فلو عاد بعد إزمان الثاني » وجرحه جراحة 
أخرى » نظر » إن أصاب الذبح » فهو حلال » وعليه لثاني ما نقص من قيمته 
الذبح » وإلا حرم » وعليه إن ذفف » قيمته محروحاً بجراحته الأولل»وجراحة الثاني» 
وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذيحه » فان تمكن وثرك الذبح » عاد 
الحلاف السابق . فعلى أحد الوجبين ليس على الأول إلا أرش المراحة الثانية» 
لتقصير امالك » وعلى أسعها : لا يقصر الغمان عليه . وعلى هذا » فنى وحه : عليه 
نصف القيمة . وخراجه جماعة على الخلاف فيمن جرح عدا مرندا فأسر فجرحه 
سيده » ثم عاد الأول وجرحه ثانية ومات منها » وفبا يازمه وجبان . أحدها : 
ثلث القيمة . والثاني : ربعبها » قاله القفال..فعلى هذاء يجب هنا ربع القيمة . وعن 


مم لم 
صاحب 0 التقريب 4 يم أنه تعود قِ التوزيع الأوحه السابقة 8 واختار النزالي 


وجوب تمام ااقيمة . والذهب : التوزيع »كا سبق . 


َع 


الأعبار في الترتيب والنية بالاسابة »لا بأبنداء. الرعي .. 


فضمل 
فى مسائل منتُورة 
إحداها : وقع بعيران في بثرء أحدها فوق الآخر © فطمن الأعلى » ففات 
الأسفل ثقله » حرم الأسفل . فان نفذت الطمنة فأصابته أيضا » حلا" جميماً . فان 
شك » هل مات بالثقل » أو الطمنة النافذة » وقد عل أنها أصابته قل مغغارقة 
الروح ؟ حل . وإن شك» هل أصابته قبل مفارقة الروح » أم بسدهبا ؛ قال 
صاحب «١‏ التبذيب » في « الفتاوى » : يحتمل وجبين بناء على العبد الغائب النقطم 
خبره » هل تحزىء إعتاقه عن الكفارة . 
القاننة : رعى غير مقدور عليه فصار مقدوراً عليه » ثم أصاب غير الذبح؛ 
م حل . ولو رمى مقدوراً عليه فصار غير مقدور عليه فأصاب مذيحه » حل . 
الثالثة : أرسل سبمين فأصابا مما » حل . وإن أصاب أحدها بعد الآخر. 
فان أزمنه الأول ولم يصب الثاني اذبح » لم تحل . وإن أصابه » حل . وإنلم 
يزمنه الأول» وقتله الثاني » حل. وكذا أو أرسل كلدين» فأزمنه الأأول» وقتله الثاني» 
لم بحل » قطم الذبح » أم لا ؛ وكذا لو أرسل سبماً وكداً 5 إن أزمته السبم 


وم - 

ثم أصابه الكلب » لم بحل . وإن أزمنه الكلب » ثم أصاب السبم الذبح» خخل. 

الرابعة : صيد دخل دار إنسان وقلنا بالصحيح : إنه لا يملكه » تأغلق 
أجني الاب » لا يملكه صاحب الدار » ولا الأجني » لأنه متعد” لم حصل الصيد 
في بده » بخلاف مالو غصب شبكة واصطاد بها . 

الحامسة : لو أخذ الكلب الملّم صيدا بنير إرسال » ثم أخذه أجني من 
فيه , ملك الآخذ على الصحيح ©2 ”م او أخذ فرح طائر من شجرته . وغير 
الملّم إذا أرسله صاحيه فأخذ صيداً » فأخذه غيره من فيه وهو حي » وحب أن 
يكون للمرسل » ويكون إرساله كنصب شبك تعقكّل بها الصيد . ويحتمل خلافه. 
لأن الكاب اختياراً 

السادسة : تعقل الصيد بالشبكة » ثم قلمبا وذهب مها © فأخذه إنسان » 
نظر » إن كان يعدو وعتنع مع الشكة » ملكه الآخذء وإن كان ثقل الشبكة سطل 
امتناعه ؛ بحيث يتبسر أخذه »© فهو لصاحب الشبكة لا علك غيره . 

السابية : إذا أرسل كيه فحبس صيداًء فذا اتتهى إليه » أذلت » فهل علكه 
من أخذه » أم هو ملك الأول اليس ؛ وحبان . 
قلت : أصتها : ملكه الأخذ . اناعم 

الثامنة : رجلان أقام كل واحد منها بيّنة أنه اصطاد هذا الصيد © ففيه 
القولان في تمارض الدّنتين . 

التاسعة : رجل في يده صيدء فقال آآخر : أنا اصطدته » فقال صاحب اليد: 
لاعلم لي بذلك . قال إن كج : لا يقنع منه .هذا اموا ل” يداعية انيه أو 

يناه إلى مدعيه . 


ل 

تلت :لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكتى هذه الثاة » قلناء » لأنه من 
أهله » ذكره في « التتمة » . ولو وحد شاة مذيوحة » ولم بدر أذيحها مل » أو 
كتابي » أم محوسي ؟ فان كان في اليلد موس ومسامون » لم يحل » لاشك في الذكاة 


الليحة . داشأعر 


دعر 


نم إل# ا 


فيه بالإن . 
[ الباب ] انرول 


ف مال ابرمءار 


قال الأسحاب : ما يتأتتى أكله من اماد والحيوان » لا ممكن حصر أنواعه» 
لكن الأصل في ايع الحل » إلا ما يستثنيه أحد أصول . 
الأول : نص الكتاب أو السنة على تحره »>المنزير » والخر » والنبيذ .واليتة» 
والدم؛ والمنخنقة»والموقوذة » واانطيحة » والخر الأهلية . وحمل الخار الوحثي» والخيل» 
والتولد بينها . وترم البغال وسار ما يتواد من مأ كول وغيره237) سواء كان الحرام من 
أسليه » الذكر أو الأنثى . ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع » وذي مخاب من 
الطار . والراد : ما يمدو على الحيواك ويتقوى بنابه » فيحرم الكلب »© والأسدء 
والذئب »'والتمر » والدب » والفبد » والقرد © والفيل » والمير . 
كارت : هو البر ‏ ياءين موحدتين ‏ الأولى مفتوحة » واثانية ساكنة » وهو 
حيوان معروف يمادي الأسد » ويقال له : الفثرانق - بفم الفاء وكسر النوث ‏ . 


وشاع 


واختار أو عبد ألله البوشنجي من أصحابنا مذهب” مالك » فقال ٠‏ حل الفيل» 


. أي : ما تولد من مأكول وغير مأكول » كالغال » فانها متولدة من اميد والخبل‎ )١( 


يفف سه 
وقال : لا يمدو من اافيلة إلا الفحل المفتم » كالإبل . والصحيح : تحريمه. 
ورم من ااطير : البازي »© والثاهين , والنسر » والصقر »© والعقاب » وجميع 


<وارح الطير 0 


رع 

حل الضب © والضبع ؛ والثماب» والآأرب ؛ واليروع . ويحرم ان آوى » 
وان مقرآض عل الأصح عند الاكثرن » وبه قطم الراوزة . وتحل الور ©» 
واللالدال على الأمح اللنصوص . والهرة الأهلية حرام على الصحيح ؛ وقال اليوشنجي : 
حلال . والوحشية حرام على الأصح » وقال اللحضري : خلال . وتحل السمور » 
والستجاب » والفتتتك » والقاقم » والحتواصل » على الأصح النصوص 

الثاني : الأمى بقتله . قال أحابنا : ما أمى بقتله من الحيوان » فهو حرام» كالحية» 
والعقرب » والفأرة » والثراب » والحسدأة » وكل سيم ضار »© ويدخل في 
هذا » الأسد والذئي وغيرها مما سيق . وقد يكون لاثشيء سيان » أو أساب 


تقتضي رعه . 


فر 
تحرم البتنائة » والر حمّة .وآما الغراب » تأفواع . 
مها : الأبقع وهو فاسق محرم بلا خلاف . 
ومنبا : الأسود الكبير » ويقال له : اللثداف الكبير » ويقال : الغراب اللي » 
لأنه يسكن الال » وهو حرام على الأصح » وبه قطم جماعة . 
ومنبا : غراب الزرع » وهو أسود صنير يقال له : الزاغ:» وقد يكون 
مر" النقار والرجلين » وهو حلال على الأصح . 


لام ل 


ومننا - غراب آخر صلين” امنود 0 أو رمادي اللون . وقد يقال له : 
النداف السنير » وهو حرام على الأصح » وكذا المَقدْسّق . 

الثالث : ما نمي عن قتله » فهو حرام » فيحرم التمل » والتحل » واللطكان » 
والمرتد » والمْاهد على السحيح في الخيع . وبحرم الحفاش قطما » وقد يجري 
فيه الحلاف . ومحرم القلق على الأصح . 


و4 

كل ذات طوق من الطير » حلال » واسم الجام يقع على جميمها © فيدخل 
فيه القأمري » والدابسى ؛ والمام » والفتواخت . وأدرج في هذا القسم 5 
الوا رشان » والقطا » والححل 5 وكلبا من الطييات » وماعل شكل المصفوزر ف 
حدا. » فهو حلال» ويدخل في ذلك الصعوة وار رون ؛ والثثّر ؛ واللبلال» 
وتحل المممدّرة » والعندايب على الصحيح فيه . ونحل النعامة » والدجاج » والكركي» 
والمنارى . وفي الشاء والطاووس »2 وحبان . قال في « التهبذيب » : أصحها : 
التحر.م 5 والشقر>اق 00 : قال فيه الهديب » : حلال ٠.‏ وقال الصيمري : حرام . 
قال أو عاصم : بحرم ملاعب ظلئه » وهو طار سبح قِ الحو مراراً » كأنه 
ينصب على طائر . قال : والبوم حرام كالرأختم . والضواع حرام . وف قول : 
حلال . وهذا يقتشي أن الضُّوّع غير الوم » لكن في «الصحاح» : أن الضوع 
إن كان في الضّوع قول» ازم إجراؤه في البوم ©» لآن الذكر والآنثى من المنس 
الواحد لا يفترقان . 


- في هامش الامل مانصه : الثقراق  بكر القاق وتشديد الراء وبفتح الشين وكرها‎ )١1( 
. كذا بخط املف‎ 


ت.. ولاا7|ت 


03 


قلت : الضوع ‏ بضاد معحمة مضموهة ووأو مفتوحة وعين مبملة - والأشبر : 
أله من جنس الحام . وا تأعم 
قال أو عاضم : التبّاس خرام كالسباع التي تنبس . والاتقاط » حلال» إلا 
فا استقناة النض » وأحل البوشنجي اللقاط بلا استثناء . قال : وما تقوات بالطاهرات» 
عقلال » إلا ها استئناه النص ». وما تقوات بالنجس »© كرام . 


ث 

أطلق مطلقون القول بحل طير الماء ؛ فكطبا حلال » إلا الاقلق » ففيه 
خلاف سبق . وحكي عن الصيمري : أنه لا يؤكل آم طير الاء الأبيض » 
ليث لخها . 


فضمل 
الحيوان الذي لا مهلكه الماء » ضربان . 
إحدها : ما بعش فيه » وإذا أخرج منه كاث عشه عش الذوح » كالسمك 
بأنواعه » فهو حلال . ولا حاحة إلى ذصحه كم سق » وسواء مات بسبب ظاهى © 
كضئطة » أو صدمة »2 أو انمحسار ماء » أو ضرب من الصّياد » أو مات حتف 
أنفه . 
وأما ما ليس على صورة السمُوك الشبورة » ففبه ثلائة أوجه . ويقال : 
ثلاثة أقوال . أصحبا : يحل مطلقاً » وهو المنصوص في « الم »» وني رواة الزني 
واختلاف المراقبين » لأن الأسح أن امم السمك يقع على جميمها . والثاني : 


ف؟ ل 


نحرم . والثالث : ما يؤكل نظيره في البر » كالبقر والشاء » فحلال » ومالا » كخنزر 
الاء في كلبه » فحرام.. ففلى هذا » مالا نظير له؛ حلال . 


مت : وعلى هذا لا بحل ما أشه الجار » وإن كان في البر حمار الوحش 
الأكول :» صرح به صاحبا « الشامل » و «١‏ اللتبذيب » وغيرها ٠‏ والتاعلم 
+ 


وإذا أيحنا الجيع » فبل تشترط الذكاة » أم تحل ميتته ؟ وجبان . ويقال: 
قولات . أصعها نحل ميتته . 

الضرب الثاني : ما بيعش ف الماء وفي البر أيضاً » فنه طير الماء » كالبط 3 
والاوز ونحوهما » وص حلال م6 سبق » ولا تحل ميتتها قطمأ . وعد" الشيخ أو حامد» 
والامام ؛ وصاحب «١‏ التبذيب » من هذا الضرب ©» 0 » والسرطاتك ؛ وهما 
مح ر“مان على الشبور ..وذوات السموم حرام قطما . بحرم الامساح على الصحييم » 
والسلحفاة على الأصح 

واعل أن أن حماعة 0 ا 0 التي لا تعيش إلا في اماء. » 
هذا الاستثناء 0 لا تببس إلا في الاء . ويمكن أن يكون منها نوع كذا ء ونوع 
كذا . واستتتى القاضى الطبري » النسناس” على ذلك الوجه أيضا . وامتنع الروياني 
وغيره من مساعدته . 


قلت : ساعده الشيخ. أبو حامد . اساي 


الأصل الرابع : الستخيثات من الأأسول المتبرة في الاب » في ااتحليل 
والتحرم »2 الاستطابة والاستخباث . ورآه الشافمي رحمه الله تعالى الإاصل الأعظم 
الأعم » ولذلك افتتح به الباب والعتمد فيه » قوله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل 
لهم » قل أحبل لي الطيئبات ) [ الائدة : 4 ] . 


اروضة ج م بدا 


شف - 


ولس المراد بالطيّب هناء الحلال . ثم قال الآعْة : و يعد الرجوع في ذلك إلى 
طبقات الناس »2 وتنزيل كل قوم. على ما يستطيرونه أو يستخئونه > لأنه وجب 
اختلاف الأحكام في الحلال والحرام » وذلك مخااف موضوع الششرعء فرأوا العرية 
أو الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم » لانم الخاطون أولا » وم جيل 
لا تغلب علهم الميافة النائة من التنعم » فيضيّقوا الطاعم على الناس . وإنا يرجم 
من العرب » إلى سكان اللبلاد والقرى » دون أجلاف الوادي الذين يتناواون 
مادب' ودرج من غير تمييز . وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة » دون الحتاجين» 
وتمتبر حالة الحصب والرفاهية » دون الحدب والشدة. وذكر جماعة : أن الاعشار 
بعادة اأعرب الزن كانوا في عبد رسول الله ل » لآن الخطات لهم . ويش.ه أن 
يقال : يرجع في كل زمان إلى العرب الوجودين فيه » فان استطابئئه العرب » أو 
ته بأسم حيوان <لال» فهو حلال . وإن استخاته» أو ممه بأسم حرم > فحرام. 
فان استطابته طائفة » واستخيثته أخرى © امنا الآ كثرين . فان استويا » قال صاحب 
م الحاوي » وأبو الحسن المبادي : تتبع قريش» لآم اط العرب. فاك اختلفت 
قريش ولاترجيح » أو شكدوا فلم حكوا بشيء 2 أو لم نحدم ولا غيرم من 
العرب » اعتبرناه بأقرب الميوان شدبا به . والثيه تارة يكون في الصورة » وتارة 
في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان » وتارة في طعم الاحم . فا استوى الشيباك» 
أو لم نجد ما بشيه » فوجبان . أسب : الل . قال الامام : وإايه هيل الشافمي 
رحمه الله تمال . | 

واعم أنه إها يراجع العرب في حيوان لم يرد فيه نص تحليل ولا تحرجم » 
أن بقتله » ولا نمي عنه . فان وجد شيء من هذه الأصول » اعتمدناه ولم 
زاجعهم قطمأ . فن ذلك أن الحسرات كلها مستخثة » ما يدرج منها وما يطير . 

فنها : ذوات السموم والإبر . 

ومنبا : اوزغ وأنواعها ؛ كحرباء الظبيرة والعظاء؛ وهي ملساء نشبه سام 


- بالا ل 
رص » ومي أحسن منه © الواحدة عظاة ؛ وعظاية » فكل هذا حرام . ونحرم 
النكرث » والفأر » والنباب » والخنفساء » والقراد » والمملان » ونات ورداك» 
وحمار قبان » والديدان . وفي دود الخل والفاكبة وحه . ونحرم االجكاء ) 
وهي دوينّة تنوص في الرمل إذا رأت إنسانا . ويستئى من الحشرات» اليربوع» 
والضب » وكذا أم حلبين » فانها حلال على الأصح . ويستتثئى من ذوات الإبر » 
الجراد » فانه حلال قطبا » وكذا القنفذ على الأصح . والصسّر"ارة حرام على الأصح 
كالحختفساء . 


قصل 

إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حككمه من كتاب ولا سنة © ولا استطابة » 
ولا استخباث » ولاغير ذلك مما تقدم من الأصول » وثبت تحرعه في شرع تمن 
قلنا » فهل يستص<ب تحريمه ؟ قولان . الأظمر : لا يستصحب.» وهو مقتضى 
كلام عامة الأصحانب » فان استصحبناه » فشرطه أن يشت تحريمه في شرعبم بالكتاب 
أو الدنة » أو يبد به عدلان أساما منهم يمرفان اليل من غيره . قال في 
« الحاوي » : فعلى هذا لو اختلفواء اعتبر حكه في أقرب الشرائع إلى الاسلام» 
وهي النصرانية . فان اختلفوا » عاد الوجبان عند تمارض الأشاه . 


ضل 
حرم أكل نجس المين » والتنحس »2 كالدبس »2 وال » والاين » والدهن . 
وسبق في كتاب الطبارة وحه : أن الدهن يطبر بالغسل »؛ فعلى هذا إذا غسل» 


حل . 


د اكلفذعة 


ع 

يكره أكل لحم الملاءلة كراهة تنزنه على الأصح الذي ذكرء أكثرم »منهم 
المراقيون » والروياني وغيرم . وقال أبو إسحاق والقفال : كراهة تحرجم . ورجحه 
الامام » والنزالي » والنوي. والملاكة : هي التي تأكل المذرة والنجاسات » 
وسواء كانت من الابل »© أو اللقر » أو النم » أو الاجاج . ثم قيل : إن 
كان أكثر علفها النجاسة © فبي جلا لة . وإن كان الطاهى أكثر ء فلا . والصحيح: 
أنه لا اعبار بالكثرة » بل بالراتحة والنئن . فاث وحد في عتَرقها وغيره ريح 
التحاسة » فحلا لة » وإلاء فلا . وقيل : الخلاف فيا إذا وجدت رائحة النحاسة 
بتَامبا» أو قربت الرائجة من الراتحة . فان قلت الراتحة الوجودة ءلم تضر . ولو حبست 
بمد ظبور الثتن » وعلفت طاهر) فزالت الراتحة »ثم ذيحت » فلا كراهة فيا . ولو 
م تملف » لم يزل النع بمسل اللحم بعد الذبح » ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة 
به » وكذا لو زالت عرور الزمان عند صاحب «١‏ التبذيب ©» . وقيل خلافه . 
وكا نم لجبا » عنع لينها وبيضها » ويكرء الركوب علا إذا لم يكن بنها وبين 
الراكب حائل . ثم قال الصيدلاني وغيره : إذا حرمنا با فهو نجس © ويطبر 
جارها بالدباغ » وهذا يقتضي نجاسة الحلد أيضأ . وهو نجس إن ظهرت الراتحة 
فيه » وكذا إن لم تظبر على الأسح » كاللحم . ثم ظبور النئن وإن حر'منا به 
اللحم ونجّسناه » فلا نجله موجاآً لنجاسة الميوان في حياته » بل إذا حكن 
بالتحريم » كان كا لا يؤكل نه » لا يطبر جلره بالذكاة » ويطير بالدباغ . 


ولام - 


ثح 


السخلة المركاة بلين الكلة ؛ لما - الحلاكلة . ولا يحرم الزرع وإن كثر 
الزبل وسار النجاسات في أصله » لأنه لا يظهر فيه أثر النجاسة وريحبها . 
تت : وإذا عجن دقيقا بماء نجس وخيزه » فهو نجس بحرم أكله . وجوز أن 
طلمه الا وبي ووها # الس عليه. الداقي. رسحه. أذ. تال © وتظة اليو في 
«السئن » الكبير في باب نحاسة لماء الدائم عن نصه » واستدل له حديث صحيع(©. 
وفي فتاوى صاحب «١‏ الشامل » : أنه يكره ه إطسام الحموان الأ كول نجاسة . 
وهذا لا بخالف ما نص عليه الشافمي في الطمام » لأنه ليس بنجس المين . قال 
ابن الصباغ : ولا يكره أكل اليض المساوق باء نجس » كا لا يكره الوضوء باه 
سحن بالنحاسة . دالتأعم 


فصل 

الحيوان الأحكول » إنا بحل إذا ذبح الذبح المتبر . ويستثئتى السمك » 
والحراد. والحنين الذي يوجد ميتا في بطن المذكاة»فانه حلال» سواء أشمّرء أم لا. 
قال الشيخ أبو مد في كتاب « الفر'ق » : إنما يحل إذا سكن في اللطن عقيب 
بح الأم » فأما لو بتي زمنا طويلاً يضطرب وبتحر'ك »2 ثم سكن » فالصحيح: 
أنه حرام ٠‏ وأو خرج الحنين في الحال وبه حركة المذبوح » حل. وإن خرج 
زأعة وفبه حياة مستقرة © قال القاضي حسين وصاحب «١‏ التبذيب »: لا يحل إلا 
بذيحه » لأأنه مقدور عليه . وقال القفال : يحل » لأن خروج بعض الولد كمدم 
خروحه في العدة وغيرها . 

. )١0/١( انظر « سنن » البييقي‎ )١( 
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فت : قول القفال أصح : واشأعم 

قال صاحب 2 التبديب ت: و أخرج رحله 6 فقياس ماقاله القاضي : أن 
يمخرج لبحل» كا لو تردتى بير في بر. ولو وجدت مضنة لم تبن فها الصورة » 
ولا نتكل الأعضاء * فني حلّها وجبان» بناء على وجوب الثركة فيا © وثروت 
الاستيلاد . 
تت : إذا ذى الحيوان وله يد شلاء » هل تحل بالزكاة ؛ أم هي ' ميتة ؟ 
وجبان . الصحيح : الحل . وقد ذكرهما الرافمى في باب القصاص في الأطراف. 


واترأعلم 
فصل 

26 الحجام حلال » هذا هو امذهب المروف . وقال ابن خزعة : حرام 

على الأحرار » ويجوز أن يطعمه البيد والدواب » وهذا شاذ . -ولا يكره أكل 
:. 1 

الح الحجام للعسيد 4 سواء كسيه حر أم عند . ويكره الح" » سواء حكسه 
1 عبد . وللكراهة ممنيان . أحدهما : مخالطة النجاسة . والثاني : دناءته . 
فمل الثاني : يكره كسب الحلاق ونحوه . وعلى الأول : يكره كسب الكثاس » 
واازبّال * والدباغ » والقصتاب »© واللختن . وهذا الذي أطلقه حمبور الأحاب. 
ولايكره كيت الفاصد عل الأصح 8 وي لامي 6 والحائك 0 وحبان . 
تمت : الأصح : لا يكره كسب الحائك . واتأع 


وكره جاعة كسب المدُواغ . 


املد كه 


قال الملوردي : أصول الكاسب : اازراعة » والتحارة » والصنمة . وأمها 
أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب اناس 6١0‏ . أشيهها مذهب الذافمى : أن التحارة 
أطيب . قال : والأشبه عندي : أن الزراعة أطيب » لأنها أقرب إلى التوكل . 
قلت : في « صحيح البخاري » عن ااني في قال : م ماأكل أحد طماماً 
قط » خيراً من أن يأكل من عمل يده » وإن ني الله داود ميقل » كان يأكل 
من عمل يده 06© . فهذا صريح في ترجيح الزراعة » والصنمة » لكونم) من 
عمل يده » لكن الزراعة أفضلها » أعموم النفع بها للآدمي وغيره » وعموم الحاجة إإببا. 


واشرأعم 


كل* ماضر ؛ كالزجاج 0 والححر ( والسم 2 درم 5 وكل طاهصر لاضرر 
فيه » بحل أكله » إلا الستقذرات الطاهرة كالني والخاط ونحوها » فانها حرمة 
على الصحيح ( وإلا الحدوان الذي تشلعه حياً » سوى السمك والحراد » فانه يحرم 
قطمأ » وكذا ابتلاع السمك والحراد على وجه م سبق . وفي جار اليتة الدوغ 
خلاف سبق في الطبارة . وجوز شرب دواء فيه قليل سم » إذا كان الغالب منه 
السلامة ع( واحتيج إليه 8 قال الامام : ولو نصور شخص لايضره أكل السموم 

)١(‏ في هامش مخطوطة الظاهرية ما يني : على هامش الاصل ما نصه : قيل : الصناعة أطليب ؛ لأن 
الكسب فنها يحصل بكد اليمين . 

(؟) البخاري في « صحيحه » (95/4؟) . 


الام ب 
الظاهرة » لم تحرم عليه . وقال الروياني : الات الذي يسكر ولس فيه شدة 
مطربة » حرم أكله» ولا حد على كله “ وحوز استملله في الدواء وإن أفضى إلى 
السكر إذا لم يكن منه بدا . وما يسكر مع غيره ولا بسكره بنفسه » إن ل ينتفع به 


في دواء وغير. » حرم أكله . وإن كان ينتفع به في الدواء » حل التداوي به . 


الباب اثابي 
5 عمال الرضطرار 


فه.مسائل.: 

إحداها : للاضطر إذا ل جد حلالاً ؛ أكل الحرمات » كاليتة » والدم » 
ولحم المنزير » ومافي ممناها . والأصح : وجوب أكلبا عليه » ما يجب دفع 
الهلاك بأكل الحلال . والثاني : باح فقط . 

اثقانية : في حد الضرورة » لا خلاف أن الجوع القوية لا يكني اتناول 
الحرام » ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الوت » فان الأكل 
حينئذ لا ينفع . ولو اتهى إى تلك الحالة » لم يحل له الأكل »2 فانه غير مفيد. 
ولا خلاف ني الحل” إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأ كل من جوع أو ضعف عن 
الني أو الركوب » وبنقطع عن رفقته ويضيع ©» ونحو ذلك . فلو خاف حدوث 
مرض مخيف جنسله »> فهو كخوف الوت . وإن خاف طول الرض » فكذلك 
على الأصح أو الأظير . ولو عيل سيره وجبده الجوع © فبل يحل له الحرام > 
أم لاحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ قولان . 
قلت : أظبرها : الحل” . وابدأ 


7 


ولا يشترط فا يخاف منه تيقن وقوعه أو لم يأ كل » بل يكني غلبة الظن . 


- 


القالثة : بباح المضعار أن بأكل من الحركم ما يسلة الرمق قطماً » ولا حل 
الزنادة على الشبع قطماً . وف حل الشبع » ثلاثة أقوال . ثلثبا : إن كان قرياً 
من العمران » لم يحل . وإلا ؛ قحل . ورجحح القفال وكثير من الأصماب المنع . 
ورجح صاحب د الإفصاح 6 والروياني وغيره » الحل . هكذا أطلق الحلاف أ كثرم. 
وفصل الامام » والغزالي 2 تفصيلاً حادله : إن كان ف بادية وخاف إن ترك الشيع 
لا يقطعبا ومهلك , وحب القطم بأنه يشبع . وإن كان في بلد وتوقم الطعام الحلال قل 
عود الضرورة » وحب القطم بالاقتصار على سد الرمق . وإن كان لا يظبر حصول 
طعام حلال » وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرى» إن لم جد الحلال » فهو 
فلك ٠‏ هذا التفصيل » هو الراجح ٠‏ والأصح من االملان : الاقتصار على 207 الرمق. 


واتراعل 

الرابمة : يجوز له التزود من اليتة ‏ إن لم يَر'ج” الوسول إلى الحلال . وت 
رحام) قال ف 0 اهديب 4 وغيره : بحرم ٠‏ وعن القفال : أن من ل الميتة 
من غير ضرورة © لم عنم مالم يتأوث بالنحاسة . وهذا يقنفي حواز ااتزود عند 
الضرورة وأولى . 
مدت : الأصح : جواز التزود إذا رجا والت عل 

الخامسة : إذا جوثزنا الشبع» فأكل ماسد رمقه » ثم وجد لقمة حلالاً » 
م جز أن يأ كل من الحرم حتى يأكلبا » فاذا أكلبا » هل له الاتمام إلى الشبع؟ 
وجبان . وجه النم : أنه إللقمة عاد إلى النع » فيحتاج إلى عود الضرورة . 
كدت : الأسح : المواز . واتأعم 


السادسة : لولم يجد اللضطر إلا طعام غيره وهو غاب أو متنم من الذل» 


د لذ ين 


فل يقتصر على سد الرمق ©» أم له الشييع ؟ فيه طرق . أححها : طرد الخلان 
كاليتة . والثاني : له الشبع قطماً . وااثالث:: ليس لله قطعاً . 


السابية : الحرام الذي يُضطر إلى تناوله قمان » مسكر » وغيره » فيباح جيعه 
مالم يكن فيه إنلاف معصوم » فيجوز ل#ضطر قتل المربي” والرتد وأكله قطماً . 
وكذا الزاني الحصن » واللحارب » وتارك الصلاة على الأصح فهم ٠.‏ وأو كات له 
قصاص على غيره » ووجده في حلة اضطرار » فله قتله قصاصاً » وأكله » وإن لم 
حضره السلطان . وأما الرأة الحربية وصبيان أهل الحرب» فني ١‏ التهذيبٍ» : أنه 
لا يجوز قتلهم الأكل » وجوزه الامام » والغزالي » لأنهم ليسوا بمعصومين . والنع 
من قتلبم » ليس لكرمة أرواحهم » ولهذا لا كفارة فهم . 


مت : الأصح : قول الامام . داشأ 


والذمي ؛ واأأماهد » والستأمن » معصومول > فيحرم أكابم . ولا جوز للوالد 
قتل ولده للأكل 3 ولا للسيد قتل عمده : وأو / تحد إلا آدمياً معصوماً ميتاً 3 
فالصحيح حل أكله . قال الشيخ إراهم الروذي : إلا إذا كان اليت نيا » 
فلا يوز قطماً . قال في « الحاوي », : فاذا حوئزنا » لا يأكل منه إلا مايسيث 
الرمق » حفظأ لاحرمتين . قال : وليس .له طبخه وشيّه ؛ بل يأكله زعا » أن 
الفرورة تندفم بذلك © وطبخه هتك لحرمته » فلا تحوز الإقدام عليه » مخلاف 
سار اليتات » فاك للهضطر أكبا نيئة ومطبوخة . ولو كان اللضطر ذمياً » والميت 
مسلا » قبل له أكله ؟ حكى فيه صاحب « التبذيب » وجبين . 


هت ل ل ل 


ولو وحد ميتة ولأم أدي » أكل اليتة وإث كانت ام خازر . وإنف 
وجد الحرم ديداً ولحم آدمي ؛ أكل الصيد . ولو أراد الضطر أن يقطم قطمة 


هم" -_ 

من فخذه أو غيرها ليأكلبا » فان كان اللموف منه كالخوف في ترك الأكل أو 
أشد » حرم ؛ وإلا » جاز على الأصح » شرط أن لا جد غيره . فان وجد» 
من نفسه للمضطر . 

الفسم الثاني : السكر » والذهب عند جبهور الأسصحاب : أنه لا محل شرب الخر» 
لا لاتداوي » ولا العطش . وقيل: جوز لما .وقيل: لهذا دون ذاك. وقيل : بالمكس . فاذا 
جوزنا لاعطش » فوجد خمراً وبولاً » شرب الول لأن تجحرعه أخف . "م أو وجد 
بولا وماد نحساً »شرب اماء» لأن نحاسته طارئة . وما سوى المسكر من النجاسات »؛ 
يجوز ااتداوي به كله على الصحيح العروف . وقيل : لا تجوز . وقيل : لا جوز 
إلا بأبوال الإبل. وفي جواز الخر ,الند الذي فيه خمر » وجبان سبب دخانه . 
قلت : الأصح : الحواز » لأأنه ليس دخان نفس النحاسة . وا شاعم 

الثامنة : إذا وحد المضطر طماماً حلالاً لغيره » فله حالان . 

أحدهما : أن يكون مالكه حاضرا , فان كان مضطرا إليه » فهو أولى به 
وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته » إلا أن يكون نبا » فانه سمب على امالك 
بذله [له |» فان آثر الالك غيره على نفسه » فقد أحسن . قال الله تعالى : ( ويؤثرون على 
أنفسهم وأو كان مهم خصاصة ) [المشر : ه ] وإنا يؤثر على نفسه مسانا . فأما الكافر » 
فلا بوره حرياً كان ذميا 2 وكذا لا يؤثر ببيمة على نفسه . وإن لم يكرن 
الالك مضطرا » لزمه إطعام المضطر مسف كان أو ذمياً أو مستأمنا » وكذا اوكان 
يحتاج إإليه في ثني الحال على الأصح . وللاضطر أن يأخذه قبراً أو يقائله 
عليه . وإن أنى القتال على نفس الالك » فلا ضمان فيه . وإن قتل امالك المضطر 
قال ف د الحاوي » : ولو قيل : يضمن » كان مذهياً . وهل القدر الذي جب على 


لكم”» د 
امالك بذله » وجموز المضطر أخذه قبرا والقتال [ عليه ] ماييد الرمق © أم قدر 
الشبع ؟ فيه قولان » بناءٌ على القولين في الحلال من اليتة . وهل بجب على 
الضطر الأخذ قبراً والقتال ؟ فيه خلاف مرتب على الملاف في وجوب الأكل من 
اليتة » وأول أن لا يحب : 


توح : الذهب : لا يحب القتال » يما لا جب دفم الصائل وأولى «اشاعر 
وخصص صاحب «الهذيب » الحلاف با إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ 
قهرأً . قال : فان كان » لم يجب قطما . 


مع 


حيث أوجنا على امالك بذله للشضطر » ف «١‏ الحاوي » وحه : أنه يلزمه بذله 

محاناً » ولا يلزم المضطر شيء 77 بأكل الليتة بلا ثيء . واللاهب أنه لالرقة 
اذل إلا بمعوض » وبهذا قطم الخهور . وفرتقوا ببنه وبين ما إذا خلص مشرفاً على 
الحلاك بلوقوع في مار أو نار » فانه لاتثت أحرة الثل ©» لأن هناك يلزمه 
التخليص »2 ولا جوز التأخير إلى تقرير الأحرة » وهنا تخلافه ؛ وسوآى القاذي 
أنو الطيب وغيره بنها » فقالوا : إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يذها 
أو يلتزمباء لم بلزم تخليصه حتى يلتزمها كا في اللمضطر . وإن لم يحتمل حال التأخير92© 
في صورة المضطرء فأطممه » لم يازمه العوض » فلا فرق بنها. ثم إن بذل الالك 
طعامة محاناً » لزمه قوله » ويأكله إلى أن لشيع » فان بذله بالعوض » نظر » إد م 
بقدر الموض ©» لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الكاث والزماك ء وله أن لشبع ) 
وإن قدره » فان لم يفرد ما يأكله » فالحك كذلك . وإن أفرده » فاك كان 
القدر تمن الثل » فالبيع صحيح » وللمضطر مافضل عن الأكل . وإن كان 


. في نسخة الظاهرية » ونسخة على هامشي الأصل : وإن لم يحتمل الخال التأخير‎ )١( 


لإم؟ ‏ 
1 والتزمه » ففما يازمه أوجه . أقسبا وهو الأصح عند القاضي أبي اأطيب ؛ 
يازمه السمى » لنه التزمه بقد لازم . وأصحها عند الروياني : لا بازمه إلا من 
الئل في ذلك الزماث والكان ؛ لأنه كالكره . والثالك» وهو اختيار صاحب 
« الحاوي » : إن كانت الزيادة لا تق على اللضطر ليساره » ازمته » وإلا » فلا . 
قال أصحاينا : وشغي للاضطر أن يحتال في أخذه منه بيع فاسدء ليكون الواجب 
القيمة قطماً ؛ وقد يفهم من كلامم » القطم بصحة البيع » وأن الحلاف فها يلزم 
مناً . لكن الوجه : جمل الملاف في صحة المقد لمنى الاكراه» وأن المضطر 
هل هو هكره» أم لا ؟ وفي :تليق الشييخ أني حامد ما بين ذلك . وقد صرح 
الامام » فقال : الشراء بالثمن الغالي لاضرورة ؛ هل جملة مكروهاً حتى لا يصح 
الشراء ؟ فناة قبن صحة اليم . قال: وكذا المصادر من حبة السلطان 
الظلم » إذا باع ماله لاضرورة © ولدفم الأذى الذي يناله . والأصح : صحة 
ابيع » لأنه لا إكراه على البيع » ومقصود الظالم تحصيل الال من أي جبة كانء 
وهذا قطع الشيخ إراهم الروذي » واحتج به اوجه ازوم اللمسمى في مسألة الضطر . 


رع 
متى باع المالك شمن الثل ومع الضطر مالع زمه شراؤه 4 وصرف مامعه 
إلى الثمن» حتى لو كان معة إزار فقط ؛ زمه صرفه إليه إن لم يف الملاك بالبرد » 
ويصل عارياً » لآن كشف العورة أخف من أكل الينة . ولهذا يجوز أخذ 
الطعام قبراً » ولا جوز أخذ سائر العورة قبرأ ٠‏ وإ : يكن معه مال . زمه 
التزامه في ذمته » سواء كان له مال في موضع آخر » أم لا . ويلزم امالك في هذا 
الحال > البيع نسيئة . 


ساام؟ لد 


فر 
ليس للمضطر الأخذ قبراً إذا بذل المالك ثثمن الثل . فاك طلب أكثر » 
فله أن لا يقل ويأخذه قبرا ويقائله عليه . فان اشتراه الزيادة مع إمكان أخذه قبراء 
فبو مختار في الالتزام ؛ فيازمه المسمى بلا خلاف . والخحلاف السابق إنًا هو فيمن 
عجز عن الأخذ قهرأ . 


بت 
أو أطممه امالك ولم يصرح بالاباحة » فالأصم : أنه لاعوض عليه » وحمل على 
المساححة المتادة في الطمام . ولو اختلفا فقال : أطعمتك بعوضء فقال : بل انا » فبل 
يصدق املك لآنه أعرف بدفمه» أم الضطر لبراءة ذمته ؟ وحبان . أصحها : الأول . 
ولو أوجر الالك” الضطر قبرأ » أو أوجرء22© وهو منمى عليه » فبل يستدق القيمة ؟ 
وحبان . أحسنها : إستحق » لأنه خاصه من الحلاك » كن عفا عن القصاص » ولا 
فيه من التحريض' على مثل ذلك . 


و 
كا يجب بذل الال لإبقاء الآدمي المصوم © يجب بذله لإبقاء الييمة الحترمة » 
وإت كانت ملكا للغير . ولا يجب البذل لاحربي » والرتد » والكلب المقور . 
ولو كان ارجل كلب غير عقور جائم » وشاة » ازمه ذبح الشاة لإطمام الكلب . 
قال في « التهذيب » : وله أن يأكل من لها » لأنها ذمحت للأكل . 


)١(‏ الوجور على وزن رسول : الدواء يصب في الحلق » وأوجرت المريش إيارا : فلت به 
ذلك . ووجرته أجره : من باب وعد »2 لنة . 


ومع 

الال الثاني :. أن يكون امالك غائاً »؛ فبحوز للمضطر أ كل طفامة ؛ ويغرم 

له القيمة . وفي وجوب الأكل وقدر الأكول » ماسيق من الخلاف . وإن كان 

الطعام لصي أو محنون » واولي غائب » فكذلك . وإن كان حاضراً »© فهو في 

مالم ككءلى الخال في ماله » وه_ذه إحددى الصور التي موز فسا يع مال 
الي نسيئة . 

. المسألة التاسعة : إذا وجد المضطر ميتة » وطمام الغير وهو غائبء فثلاثة أوجه . 
ويقال : أقوال . أصحها : يجب أكل اليتة . والثاني : الطعام . وائثااث :- يتخير 
قن" + واغار الامام » إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الللاف في اجتاع 
بق :اله قال وطق الآدمي . وإن كان صاحب الطمام حاضراً » فان بذله بلا عوض » 
أو بشمن مثله » أو بزنادة يتابن اناس عثلبا ومعه. مُنه » أو رضي بذمته » ازمه 
القول ٠‏ وإِث لم يمه إلا بزيادة كبيرة ؛ فالذهي الذي قطع به العر اقيون والطبريون 
وغيرم : أنه لا يلزمه شراؤه» لكن يستحب» وإذا ل يلزمه الشراء » فهو م لو 
لم يذله أصلاً .“ وإذا لم يذله » لا يقائله عليه اللضطر إن خاف من القاتلة على 
نفسه © أو خاف إهلاك امالك في المقائلة » بل يدل إلى اليتة . وإذكان ,لا مخاف 
لضعف امالك وسهولة دفمه © فهو على الملاف الذكور فيا إذا كان غائياً . وقال 
في « التذيب » : يدتريه بالثمن الغالي » ولا يأكل اليئة . ثم يميء الحلاف» في 
أنه يازمه السمى » أو ثُن الثل ؟ قال : وإذا لم يذل أصلاً » وقلنا : طعام الغير 


2 


أول هن البعة + موق أن يقال + إقاتله لاحن قرا . 

الماشرة : لو اض ر محرم وم بحد إلا فيد »؛ فله ذه وأكله » ويلزمه 
الفدية . وإن وجد صيداً وميتة » فالذهب : أنه يازمه أكل اليثة . وف قول: 
الصيد . وفي قول أو وحه : بتخير . وقيل : بأكل الميتة قطمساً . وأو وحد 
حرم لم صيد ذبح »؛ وميتة » فا ذيحه حلال لنفسه » فهذا مضطر وحد ميتة» 


وطعام الثير » وإن ذحه هذا الحرم قبل إحرامه » فيو واجد طناناً حلااً لنفسهء 


لاءية» لم 

فليس مشطراً . وإن ذيحه في الاحرام » أو ذيحه محرم آخر » فأوجه . أنحبا: 
يتخير ينها . والثاني : تتمين اليتة . والثالث : الصيد . ولو وجد الحرم صيداء 
وطمام الغير » فبل يتمين الصيد » أم الطعام » أم يتخير ؟ فيه ثلائة أوحه ©» 
أو أقوال » سواء جملنا الصيد الذي يذصحه الحرم ميتة »أم لا . وإن وجدصيداء 
وميتة » وطمام الغير » فسبعة أوجه . أصحبا : تتمين اليتة : والثاني : الطعام . 
والئالث : الصيد . والرابع : يتخير سنبها : والخحامس : يتخير بين الطعام واليتة . 
والسادس : يتخير بين الصيد والبتة . والسابع : يتخير بين الصيد والطعام . 


به 


إذا لم نجسل ما يذبحه الحرم من الصيد ميتة » فهل على المضطر قيمة ما يأكل 
منه ؟ وجبان » بناءٌ على القولين في أن الحرم » هل يستقر ملكه على السيد . 

الحادية عشرة : أو وجحد ميتتين » إحداهما من حنس الأكول » دون 
الأخرى » أو إحداهما طاهرة في الأياة دون الأخرى » كشاة » وحمار أو كلب »؛ فبل 
يتخير ببنما © أم تتمين الشاة ؟ وجبان . 
كلك * ينغي أن يكون الراجح ترك الكاب ؛ والتخيير بين البافي . تناع 

الثانية عشرة : ليس لاماصي بسفرة أكل اليتة' حتى يتوب على الصحيح . 
وسبق بيانه في صلاة السافر . 

الثالثة عشرة : نص الشافمي رضي الله عنه : أن الريض إذا وجد مع غيره 
طعاماً يضرء ويزيد في مرضه © جاز له تركه وأكل اليتة 2 ويلزم مثله لو كان 
العام له ٠‏ وعد هذا من أفواع |أضرورة 04 وكذا التداوي - مسق . 
وسيق أيضا في أول الكتاب » بياث الانتفاع بالتحجاسات . وأو تتحس الخف 


د اد 

نخرزه بشمر المتزير » فنسل سبما إحداهن بتراب » طبر ظاهرء دون باطنه > وهو 
موضع الحرز ٠‏ وقيل : كان الديخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل دون 
الفرائض »2 فراجعه القفال فيه فقال : الأمى إذا ضباق اتسم © أشار إلى 
كثرة النوافل . 

قلت : بل الظاهر أنه أراد أن هذا القدر ما تعم به البلوى» ويتمذر أو يشق ‏ 
الاحتراز منه » ضعفي عنه مطلقاً . وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطا لماء 
وإلا » فقتضى قوله المفو فبها. ولا فرق بين الفريضة والنفل في احتناب النحاسة . 
ومما يدل على صحة ما تأولتثه . أن القفال قال في شرحه «١‏ التلخيص » : سألت 
ألا زيد عن اللخف يخرز بشعر الخنزير » هل تجوز الصلاة فيه ؟ ققال : الأمس 
إذا ضاق اتسع . قال القفال : مراده أن بالناس حاجة إلى الحرز به » فللضرورة 
حوازنا ذلك . اناعم 


في مسائل تتعلى. بار و“ طمى 
إحداها : قال الشيخ إراهم المرأوذي في تمليقه : وردت أخبار في النبي 


عن أكل الطين » ولا يثبت ثيء منها » وينبني أن نمكم بالتحرم إن ظبرت 
المضرة فيه . 


تمت : قطع صاحب «١‏ البذب » وغيره بتحريم أكل التذاب ٠‏ . واشاعم 
ااثانية : يكره أن يأكل من الطمام الحلال فوق شبّمه » ويحكر. أن يعيب 


اروضة ج|«سم| ٠١‏ 


ول 

الطمام . ويستحب أن يأكل من أسفل الصحفة »© وأن يقول بعد الفراغ ؛ 
و الجد لله حمدا كثيرا طياً مباركاً فيه ». 

الثالثة : إذا استضاف مسم لا اضطرار به مسدلا » استحب له ضيافته » 
ولا تحب . والأحاديث الواردة في الاب » حمولة على الاستحباب . 

الرابمة : من مر بثمر غيره أو زرعه »لم جز له أن يأخذ منهء ولا يأكل 
بير إذن صاحه » إلا أن يكون مضطراء فيأكل ويضمن . وحكيم المّر الساقطة 
من الأشجار » حك سار الثغر إنكانت داخل الحدار . فان كانت خارجه » 
فكذلك إن لم تحر عادتهم بإباحتها » فان حرت بذلك» فبل تحجري العادة الطردة 
يحرى الإباحة ؟ وجباك . 
لتك : الأصح : تحري . والختار : أنه جوز أكل الانسان من طمام قريبه 
وصديقه بثير إذنه إذا غلب على ظنه أنه لا يحكرء ذلك »2 فان تشكك » فحرام 
بلا خلاف . ويستحب ترك التبسط في الأطعمة الباحة » فانه ليس من أخلاق 
السلف» هذا إذا لم تدع إليه حاحة » كقرى الضيف » والتوسعة على الميال في الأوقات 
المعروفة . والسنة : اختيار الحاو من الأطعمة » وتكثير الأبدي على الطمام » 
والتسمية في أوله . فان ني وتركبا في أوله» أتى بها في أثناء الأكل . ويستحب الحهر 
ها ليذكر غيره » ويستحب الحديث الحسن على الأكل . وقد بقيت آداب تتملق 
بالأكل ٠‏ أخترتها إلى باب الوليمة لكونه أليق بها ٠‏ والداعم 


ا 


0 


جد ةا 


هو التزام ثيء » وفيه فصلاك . 

أحدهها : في أركانه ؛ وهي ثلائة : الناذر » والنذور » والصينة . 

الأول : الناذر . وهو كل مكلف مسلم » فلا يصح نذر الصبي والجنون. 
وف نذر السكران ؛ الحلاف في تصرفاته . ولايصح نذر الكافر على الصحيح . 
ويصح من السفيه الحجور عليه بفاص نذر القثرتب الدنية » ولا تصح الالية 
من السفيه . وأما الفاس » فان التزم في ذمته ولم يسيّن مالا » صح نذره » ويؤديه 
بسد قضاء حقوق الفرماء. فان عيّّن ملاً » بني على مالو أعتق أو وهب » هل 
بوقف صحة تصرفة » أم يكون باطلاً ؛ فان أبطلناه » فكذا النذر . وإن توقفنا » 
توقف النذر » قاله في « التتمة » . قال : ولو نذر عتق الرهون » انمقد نذره . 
فان نفّذناء عتقه في الحال » أو عند أداء الال» وإلا » فهو كن نذر إعناق 
من لا علكه . 

الركن الثاني : الصينة . فلا يصح النذر إلا باللفظ . وفي قول قديم : 
تصير الشاة ونحوها هديا وأضحية «النية وحدهاء أو بها مع التقليد كم سبق في بابه . 
ثم النذر قمان . 

أجدهها : نذر التبرثر » وهو نوعان . 


أحدها : نذر الجازاة » وهو أن يلتزم قربة” في مقابلة خحدوث نعمة » أو اندفاع 


كة؛ ل 
بليّة » كقوله : إِنْ شن اله مريضي » أو رزقني وداً » فلله علية إعناق * أو 
سوم » أو سلاة . فاذا حصل الملكّق عليه © زمه الوفاء بما التزم . ولو قال : 
فملي" » ولم يقل:فلله علي" » فالصحيح : أنه كذلك . وقيل : لا بد" من التصريح 
بذكر الل تمالى » وهو قريب من الخحلاف في وجوب الإضافة إلى الله تمالى في 
ننة الوضوء والصلاة . 
أن أصلي أو أسوم أو أعتق »© فقولان . وقيل : وجبان . أظبرها : لصح » 
ويازم الوفاء به . وااثاني : لا يصح »2 ولا يازمه ثيء. 


فر 


أو عقب النذر بالشيثة فقال : لله علي" كذا إن شاء تعالى » لم يلزمه ثيء » 
كا هو في تعقيب الأبمان» والطلاق » والمقود . ولو قال: لله عليه كذا إن شاء زيد» 
لم يازمه ثيء وإن شاء زيد . 

الفسم الثاني : نذر التّحاج والنضبٍ » وهو أن ينم نفسه من فمل »2 أو 
يحئها عليه بتعليق التزام قربة بالفمل » أو بالترك . ويقال فيه : يمين التجاج 
والغضي . ويقال له أيضاأ : عين النلق . ويقال : نذر التق بفتح النين 
المجمة واللام ‏ فاذا قال : إن كلت فلانا » أو دخلت الدار »أو إن لم أخرج من 
الل » فلله علي" صوم سبر » أو صلاة ©» أو حج 2 أو إعتاق رقة » ثم كمه » 
أو دخل » أو لم يخرج > ففما يازمه طرق ٠‏ أشبرها : على ثلائة أقوال. أحدها : 
يازمه الوفاء بما التزم . وااثاني : يلزمه حكفارة عين. والثالك : بتخير بنها » 
وهذا الثاك هو الأظبر عند المراقبين » لكر الأظبر على ما ذكره صاحب 
« التهذيب » » والروياني » وإراهم الرأوذي » والموفق بن طاهى » وغيرهم » وجوب 


- 

الكفارة . والطريق الثاني : القطع التخيير . والثالث : نني التخيير © والاقتصار 

على القولين الأولين . والرابع : الاقتصار على التخيير وقول وجوب الكفارة » 

ونني القول الأول. والحامس : الاقتصار عل التخبير © وازوم الوفاء» ونني 
وحوب الكفارة . 


فلت : الأظبر : التخييد ين اجميع ٠‏ «انشأعطم 

فان قلنا بوجوب الكفارة » فوفى ما التزم » لم تسقط الكفارة على الأسصح » 
فان كان اللتزم من جنس ما تتأدّى به الكفارة » فازيادة على قدر الكفارة تقع 
تطوعاً . وإن قلنا بالتخبير » فلا فرق بين الحم والعمرة » وسائر العادات . 
وخرج قول : أنه يلزم الوفاء بها خاصة » لمظم أمرها »كم يازمان بالشروع . 


بك 


إذا التزم على وجه الاج إعتاق عبد بمينه' » فان قلنا : واه الوفاء مما 
التزم ؛ أعتقه كيف كان . وإن قلنا : عليه كفارة بين » فان كان محيث بجزىء 
[ في الكفارة ] © فله أن يمتقه أل عق غيره » أو يطعم » أو يكسو . وإن 
كان محيث لا بحزىء » واختار الاعتاق » أعتق غيره . وإن قلنا : يتخير ©» فان 
اختار الوفاء » أعتقه كيف كان , وإن اختار التكفيز » اعتبر في إعتاقه صفات 
الإجزاء . وإن التزم إعتاق عبيده * فان أوجبنا الوفاء » أعتقهم . وإن أوجينا 
الكفئارة » أعتق واحداً » أو أطمم ؛ أو كسا. وإن قال : إن فملت كذا » فسدي 
حر » وقم السق إذا فمله بلا خلاف . 


5 


أو قال : إن فملت كذا » فلي نذر © أو فلله علي نذر » نص الشافمي 
رحمه الله : أنه يلزمه كفارة ين » وبهذا قطع صاحب « الهذيب » وإبراههم 
المرأوذي . وقال القاضي حسين وغيره : هذا تفريع على قولنا : تحب الكفارة . 
فأما إن أوجنا الوفاء » فيازمه قربة من القرب »© والتسيين إليهء وليكن ما يمينه 
ما يلتزم بالنذر . وعلى قول التخيير : يتخير بين ماذكرنا وبين الكفارة . وأو قال: 
إن فملت كذا فملي' كفارة يمين » فلواجب كفارة على الأقوال كلها . ولو قال : 
فملي” عين » أو قلله علي" مين » فالصحيح : أنه لنوء لأنه لم يأت بنذر ولا صيغة 
عين » ولست اليمين نما يشت في الزمة . وقيل : بلزمه كفارة عين 'إذا فمله . 
قال الامام : وعلى هذاء فلوجه : أن يجمل كنالة ويرجم إلى ندّته . ولو قال : نذرت 
ل لأفملن كذا ء فان نوى اليمين . فهو مين . وإن أطلق © فوحبان . وأو عداد 
أحناس قرب فقال : إن دخلت فعلي" حج » وعتق ©» وصدقة »فاك أوجننا الوفاء» 
ازمه ما التزمه » وإن أوحنا الكفارة » ازمه كفارة واحدة على الذهب . وعرن 
الذيخ أبي جمد » احهال في تعلادها. ولو قال ابتداءً : لله علي أن أدخل الدار 
اليوم » قال في « التهذيب » : الذهب : أنه عين » وعليه كفارة بين إن لم يدخل . 
وكذا لو قال لامرأته : إن دخات” الدار » فلاه علي أن أطلقك » فهو كقوله : 
إن دخلت' الدار فوالله لأطلقئك » -تى إذا مات أحدهما قبل التطليق » ازمه كفئّارة 
بين . ولوقال : إن دخلت الدار فلله علي" أن 5 كل اللمزء فدخلباء ازمه كفارة 
مين على الصحيح . وقيل : هو لغو . 


س#الإية؟ ل 


مح 


و قال ابتداء : مالي صدقة » أو في سبيل الله © ففيه أوجه . أحدها 
وهو الأسح عند النزالي » وقطم به القاضي حسين : أنه لنو » لأأنه لم يأت 
بصينة التزام . والثاني : أنه كم لوءقال : لله علي" أن أتصدق عالي » فيازمه 
التصدق . والثالك : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة» م لو قال : جمات هذه الشأة 
أضحية . وقال في «١‏ التتمة » : إن كان المفبوم من اللفظ في عرفهم ممنى النذر» 
أو نواه » فهو كم لو قال : لله علي أن أتصدق عالي أو أنفقه في سبيل الله » 
وإلاء فلنو . وأما إذا قال : إن كلمت فلاناء أو فملت كذاء فهالي صدقة » 
فالذهب الذي قطم به الجهور ونص عليه الشافمي رحمه الله : أنه منزلة قوله : 
فعلي' أن أتصدق عالي » أو تجميع مالي . وطريق الوفاء : أن يتصدق مجميع أمواله. 
وإذا قال : في سبيل الله » يتصدق جمييع أمواله على النزاة . وقال إمام الحرمين » 
والغزالي : مخرج هذا على الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى . والممتمد » ما نس 
عليه وقاله الجبور . 


بال 


الصيغة قد تتردد » فتح<تمل نذر التبرآذر » وتحتمل نذر التتجاج ؛ فيرجع 
فها إلى قصد الشخص وإرادته » وفرقوا بينها » بأنه في نذر التبرثر برغب في 
السبب » وهو شفاء الريض مثلاً بالتزام المسبب » وهو القربة اللساة .وني اللّجاج » 
يغب عن السبب لكراهته اللتزام . وذكر الأسحاب في ضبطه» أن الفمل» إما طاعة » 


ساة؟ - 
وإما ممصية » وإما مباح . والالتزام في كل واحد منها » تارة يملق بلاثبات » 
ونارة بالنني ٠‏ 

أما الطاعة » ففي طرف الاثبات يتصور نذر التبرار » بأن يقول : إن 
صليت © فلله علي" صوم بوم 2 ممناء : إِنْ وفقني الله للصلاة » صمت . فاذا وفق 
لها »لزمه الصوم . ويتصور اللجاج » بأن يقال له : صل فيقول : لا أصلي » وإن 
صليت » فمليه صوم أو عتتى » فاذا صلى » ففما يلزمه © الأأقوال والطرق السابقة . 

وأما في طرف النني » فلا بتصور نذر التبرثرء لأنه لابرت في ترك الطاعة » 
ويدخله اللجاج » بأن ينع من الصلاة » فيقول: إن لم أصل”» فلله علي" كذاء 
فاذا لم يصل” © ففها يلزمه الأقوال . 

وأما: العصية » فني طرف النني » يتصور نذر التبرثر» بأن يقول: إن ل أشرب 
الجر © فلله علي" كذا » ويقصد : إن عصمني الله من الشرب. ويتنصور نذر 
اللجاج » بأن عنع من شربها » ويقول : إن لم أشربها © فلله علي" صوم أو صلاة . 
وني طرف الائمات لا يتصور إلا اللجاج » بأن يؤمى لسرب »2 فيقول : إن 
شربت »© فلله على" كذا . 

وأما الباح © فيتصور في طرفي النني والائبات فيه النوعان معأ . فالتبرار في 
الاثئات : إن أكلت كذا ؛ فلله علي" صوم » يريد: إن يسره الله تمالى لي . 
واللجاج * أن يؤمض بأكله فيقول : إن أكلت » فلله علي" كذا . والتبرر في 
النني : إن ' أكل كذا > فلله علي" دوم زيك : إن أعاتي الله تعال على كسر ششهوتي 
فتركته . واللجاج » أن عنع من أكله فيقول : إن لمآ كله » فلله علي" كذا . ٠‏ 
وإن قال : إن رأيت فلاناً ؛ فعلي صوم . فان أراد : إن رزقي الله رقيته » فهو 
نذر تبرار . وإن ذكره لكراهته رؤيته © فهو لجا . وفي «١‏ الوسيط » وجه 
في منع التبرر في الباح . ظ 


- كد 


فزع 


لافرق في جميع ماذكرناه» بين قوله : فملي” كذا » وبين قوله : فلله علي" 
كذا » هذا هو الصحيح . وني وجه : لا بلزمه ثيء إذا لم يذكر الله تعال . 


رج 

أو قال : أيمان ابّيمة لازمة لي قال أصحابنا : كانت اليم في زمن 
رسول الله وليه بالصافحة 2 فلما ولي الحجاج ٠‏ رثّبا أعاناً تشتمل على ذكر 
أسم الله تعال » وعلى الطلاق » والاعتاق » والحج » وصدقة المال ‏ فاك برد القائل 
الأن الني رتشّها الحجاج ءلم يازمه شيء . وإن أرادهاء نظر » إن قال : فطلاتها 
وعتاقها لازم 8 وانعقدت يمينه مما ولا حاحة إل النية : وإِذم يصرح ل ره )» 
لكن واها » فكذلك . لأنهما ينمقدان بالكناية مع النية . وإن نوى اليمين 
إلله تمالى © أولم ينو شيئا » لم تنمقد يمينه » ولا ثيء عليه . 


23 
نص الشافمي رضي الله عنه في نذر اللجاج » أنه لو قال : إن فملت كذا » 
فلله علي نذر حج إن شاء فلانث» فشاء » لم يكن عليه شيء . قال في « التتمة » : 
هذا إذا غلّبنا في الاجاج ممنى في النذر . فان قلنا : هو يمين » فهو كن قال : 
والله لا أفمل كذا إن شاء زيدء وسيأتي في الآن إن شاء الله تعالى أن من قال: 
والله لا أدخلبا إن شاء فلان أن لا أدخلها . فان شاء ذلان » انمقدت يمينه عند 
اللشيئة » وإلا »2 فلا . 


لدوم د 


الركن الثالث : النذور . 

اللترام «النذر : معصية » أو طاعة » أو ماح . فالمصية » كنذر شرب الخر » 
أو الزنا؛ أو القتل» أو الصلاة في حال الحدث »2 أوالصوم في حال الميض © أو 
القراءة حال الحنابة » أو نذر ذيحح انفسه أو ولده » فلا ينعقد نذره . فا لم 
يفمل المعصية النذورة » فقد أحسنء ولا كنارة عليه على الذهب » وبه قطم 
جمبور الاصحاب . وحكى الربيع قولاً في وحوها . واختاره الحافظ أبو بكر 
اللبقي »؛ للحديث «١‏ لانذر في معصية » وكفارته كفارة يمين .©١06‏ قال الجبور : 
المراد الحديث »© نذر الاجاج . قلوا : ورواية ألريع من كيسه ٠‏ وحكى بعضهم 
القلافن وحيين . 

تحكث :هذا الحديث بهذا اللفظ » ضميف باتفاق الحدثين © وإنما صح حديث 
عمران بن الحصتين عن الني ملي : « لا نذر .في ممصية | الله ]| » رواه مسل » وحديث 
عقبة بن عامس عن الني ميف « كفارة النذر كفارة اأيمين » رواه مسل . 
واشاعم 

وأما الضاعة فأفواع : 

أحدها : الواجبات» فلآ يصح نذرها » لأنها واجبة بايجاب الشرعء فلا ممنى 
لالتزامبا » وذلك كنذر الصاوات امس » وصوم رمضان » وكذا او نذر أن 
لا شرب الر » ولايزني ٠.‏ وسواء علق ذلك محصول نممة » أو التزمه ابتداءٌ . 


)١(‏ رواه أحمد » وأصحاب « السئن » عن عائشة أم المؤمئين رضي الله عنباء وهو حديث ضعيف» 
لكن له شاهد عند النسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . قال الترمذي : وفي 
الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حضين؛وقال:وقال قوممن أها العلرمن أصحاب النيصلى الثعليهوسل 
وغيدمم : «لا نذر في معصية الله » وكفارته كفارة ين » وهو قول أحمد » وإسحاق» وقال 
بعض أهل العم من أصحاب الني على الله عليه وسل وغيرمم : لا نذر في ممصية ولا كفارة في ذلك » وهو 
قول مالك والثافمي. . اه كلام الترمذي . 


ؤءساس 
وإذا خالف ماذكره » فني زوم الكفارة ماسيق في قم المصية . وادعى صاحب 
« الهذيب » أن الظاهى هنا » وجوما . 
النوع الثاني : العادات القصودة » وهي التي شرعت التقراب بها . وعلم من 
الشارع الاههام بتكليف الخلق إيقاعبا عبادة » كالصوم والصلاة والصدقة والحج 
والاءتكاف والمّق ؛ فبذه تلزم بالنذر بلا خلاف . قال الامام : وفروض الكفابة 
التي حتاح في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة » تلزم «النذر أيضا ؛ كالماد 
وتجبيز الوتى. وجيء مما سنذكره إن شاء الله تمالى في نذر السان الرائئة وحه : 
أنها لا تازم . وعن ااقفال : أن من نذر الباد ©» لا يلزمه ثيء . وف صلاة 
الحنازة » والأاصس بالعروف © واأنهي عن المنكر » وما أيس فيه بذل مالء ولا كير 
تجعة > :وان 4 أعسو د ب وديا الذي انا 


وال 

كما يازم أصل العبادة بالندر » يازم الوفاء بالصفة الستحية فها إذا شرطت في 
الذن > كن شرط في الصلاة المنذورة إطالة ألقيام » أو الركوع ؛ أو السجود . أو 
شرط الشي في المحة اللتزمة إذا قلنا : التي في الحج أفضل من الركوب » فلو 
أفردت الصفة بالنذر ؛ والأسل واجب شرعاً » كتطويل القراءة والركوع والسجود 
في الفرائض » أو أن يقرأ في الصبح مثلآً سورة كذا . أو أن يصلي الفرض في 
جماعة » فالأسح : لزومبا » لأنها طاعة . والثاني : لاء لثلا تنيئر عما وضمها التسرع 
عليه . وأو ندر فمل السئن الرائة 0 الفجر » والظبر » فلى الوجبين . 
و لد صوم رمضان في السفر » فوجبان . أحدها وبه قطم في « الوجيز » » 
ونقله إبراهم المرأوذي عن عامة الأسحاب : لا ينمقد نذرء» وله الفطرء لأنه التتزام 
يطل رخصة الشرع . والثاني » وهو اختيار القاضي حسين وصاحب «١‏ التهذيب»: 
انمقاده ولزوم الوفاء كسار المستحبات . ويجري الوجبان » فيمن نذر إِتمام الصلاة 


د خا وم جحت 

في السفر © إذا قلنا : الاتمام أفضل . وبحجريان فيمن نذر القيام في النوافل > أو 
استيماب الرأس بالسح » أو التثليث في الوضوء أو الغسل » أو أن يسحد التلاوة 
والشكر عند مقتضيّم . قال الامام : وعلى مساق الوحهء لو نذر الريض ااقيام 
قِ الصلاة وتكلف الشقة » أو نذر سوناء وقرط أن لا يفطر بالأرض © م بازم 

الوفاء » لآن الواجب النذر لا يزيد على الواجب شرعاً » والرض مرخئص . 
النوع الثالث : القرأت الي م شرع لكونها عمادة © وإغا 2 أعمال 
وأخلاق مست<سنة رغب الشرع فها لعظم فائدتها . وقد ببتفى مها وحه الله تمال» 
شنال الثواب فا 4 كعيادة ا مر ضى 2( وزارة القادمين » وإفشاء السلام بين المساءين» 
وتشميت العاطس . وفي لزومبا بالنذر » وجبان . الصحيح : الازوم . ويلزم 
تحديد الوضوء بالنذر على الأصح . قال في ١‏ التتمة » : لو نذر الاغتسال لكل 
سلاة م لزمه الوفاء » وليين هذا على أن تحديد النسل + هل يستحب ؟ قال : 
وأو ندر الأوضوء » أتعقد لدو ولا مخرج عنم الوضوء عن حدث » بل بالتحديد. 
ف 0 جرم أيضاً. بانعقاد نذر الوضوء 4 القاضي حدسين . وي 2 اللبذيب « 
وحه ضعرف : أنه لا يازم : وقوم : لا مخرج عن اانذر إلا بالتحديد » معناه: 
بالتجديد حيث شرع » وهو أن يكون قد صلكى الأول سلاء” ماء على الأصح . 

وا شأعلم 
قال : ولو نذر أن يتوضأ لكل صلاة » ازم الوضوء لكل صلاة . وإذا 
توضأ لحا عن حدث » لا يلزمه الوضوء لما ثانا » بل يكنى الوضوء الواحد عن 
3 أن لا هرب من ثلاثة لمانا بن الخار 0 اسار 
0 00 ا جرم جلي 
في شوال » أو من بلد كذا » ازنه على الأصح . 


سس تلوس لد 

وآنا الباح فالذي لم رد فيه ترغيب » كالأكل » والنوم » والقيام » والقمود » 

فلو نذر فملبا أو تركبا » لم ينمقد نذره . قال الأئة : وقد يقصد بالأكل التقوتي 

على المبادة © وبالتوم النشاط عند التبحد » فينال ااثواب » احكن الفعل غير 

مقصود » والثواب محصل بالقصد الخيل . وهل يكوك نذر المباح عيناً وجب 

الكفارة عند الخالفة ؟ فيه ماسيتى في نذر العاصي والفرض . وقطلم القاضي 

بوجوب الكفارة في الباح ؛ وذكر في العصية وحبين » وعلق الكفارة بالافظ من 
غير حنث © وهذا لا يتحقق ثوته . والصواب في كيفية الخلاف ما قدمناه20 . 


نرئع 


أو نذر الحباد في جبة بعينبا» فني تعيينها أوحه . قال صاحب «٠‏ التلخيص »: 
يعين » لا ختلاف الحبات . وقال أو زيد : لا بتعين » بل زئه أن بحاهد في حبة أسبل 
وأقرب مها . وقال الشيخ أبو على : وهو الأصح الأعدل » لا بتمين » لحكن 
بيجب أن تكون التي جاهد فها كالعينة في السافة والؤنة » وت#مل مسافات الحبات 
كسافات مواقيت الحج . 


و 


يشترط في القربة الالية » كالصدقة » والتضحية » والإعتاق »© أن ياتزمها 
في الذمة » أو يضيف إل معن علكه . فان كان لغيره » لم ينعقد نذره قطماً » 
ولا كفارة عليه على الذهب » وبه قطم الخبور 1 وذكر في « التتمة » في لزومها 
وحبين » وهو شاذ . قال في « التتمة ».: لوقال : إن ملكت عدا . فلله 


على أن أعتقه » انعقد نذره . قال : ولو قال : إثف شفى الله مر يفي » 


. وعلى هامش الاصل : وهو أنه لا كفارة عليه‎ )١( 


--_- 5 لاا سب 
فكل عند أملكه حر »© أو قد فلاث حر إن ملكته »لم بتمقد نذرءه قطماً » 
لأنه لم يلتم التقرب بقربة » لكن علق الحرية بمد حصول النعمة بشرط » 
ولس هو مالكا في حال التمليق » فلنا » ا لو قال : إن ملكت عبداً أو عبد 
فلان » فهو حر © فانه لايصح قطماأ . قال : ولو قال : إن شفى الله مريفى » 
فمدي حر إن دخل الدار 4 أنفقن: لكنة مالكه » وقد علدّقه بصفتين » الشفاء» 
والدخول . قال : ولو قال : إن شفى الله مريضي »© فلله علي أل اشتري عدأ 


وأعتقه 2 أنعقد 5 


رت 


قال : في «التهذيب» في باب الاستسقاء : لو نذر الإمام أن يستسقي » 
يصلي ترد تيدوان لذن أن يستسقي بالناس » لم ينمقدء لأنهم لا يطيعونه . ولو 
نذر أن يخطي وهو من أهله » ازمه . وهل له أن يخطب قاعداً مع استطاعته 


القيام ؟ فيه خلاف كم سنذكره إن شاء الله تعالى في الصلاة المنذورة . 


زر 
سئل النزالي رحمه الله في فتاويه عما لو قال البائع المشتري : إن خرج 
اابيع مستحقا » فلله علي" أن أهبك ألف دينار؛ فهل يصح هذا النذرء أم لا ؟ 
وإن حم 31 بصحته » هل يازمه ؟ فأجاب بأن الماحات لا تلزم بالنذر » 
وهذا مباح » ولا يؤثر فيه قضاء القاضي » إلا إذا نقل مذهب ممتبر في لزوم 
ذلك الندر . ش 


55 8 ,لهم الس 


رع 


قال بعضْيم : أو نذر أن يكسو يتيماً م يخرج عن ثذره باليتم الذني ؛ 
تلت : ينبني أن يكون فيه خلاف مني على أنه يسلك بلنذر مسلك 


واجب السرع » أو جارٌه » كم لو نذر إعتاق رقة . داشأ 


الفصل الي 
في أمنام النَرر 


إذا صح النذر » لزم الوفاء به . والمتبر فيه : مقتفى ألفاظ الالتزام . 
واللتزتمات أنواع . 

الأول : الصوم» فان أطلق التزامه فقال : ل علي" صوم » أو أن أصوم » 
لزمه صوم يوم. وجيء فيه وجه ضعيف : أنه يكفيه إمساك بعض يوم » بناء على 
أن النذر ينكل على أقل ما يصح من جنسه » وأن إمساك بعض اليوم صوم © 
وسنذكرها إن شاء الله تعال . ولو نذر صوم أنام وقدرها » فذاك . وإن أطلق 
ذكر الأنام » ازمه ثلاثة . ولو قال : أصوم دهرا أو حيناً ».كفاه صوم يوم . 


ساؤازم ل 


وح 


هل يجب تبييت النبة في الصوم النذور » أم تكني نيته قبل الزوال ؟ ينى 
ذلك على أنه إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقبا » فعلى أي ثيء ينزل نذره ؟ فيه قولان 
مأخوذان من معاني كلام الثافني رحمه الله . أحدها: ينكل على أقل واجب من 
حنسه تحب بأصل الشرع » لآن النذور واخب » فجمل كواحب بالتسرع اتداء . 
والثاني : ينكل على أقل مايصح من جنسه . وقد يقال : على أقل جاتر الشرع » 
لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه . وهذا الثاني » أصمح عند الامام » 
والنزالي » ولكن الأول أسح » فقد سمحه المراقيون» والروياني » وغيرم . فانف 
قلنا بالقول الأول » أوجبنا التبييت » وإلا » جوئزناه بنية من النهارء هذا إذا أطلق 
نذر الصوم . فأما إذا نذر صوم يوم أو أيام » فصحته بنية النهار مع التنزيل على 
أقل ما يصح » تنبني على أصل آخر » وهو أن سوم التطوع إذا نواه نماراً » هل 
يكون صائًا من وقت النية » أم من أول الهار ؟ وفيه خلاف سبق في ابه . 
والأسح : الثاني . فان قلنا به» صح صوم الناذر بنية النبار » وإلاء وحب التيت . 
ويني على اأقولين ف تنزيل النذر » مساثل : 
مها : أو نذر أن «صلي وأطلق « إن قلنا «القول الثاني » فركمة 0 وإلا» 
ف ركمتان » وهو النصوص . 
ومنبا : جواز السلاة قاعداً مع القدرة على القيام » فيه وجبان بناء علبها. 
فلو نذر أن يصلي قاعداً ٠»‏ حاز القعود قطي » كا لو صرح بنذر ركمة» أحزأته 
قش . فان صاتى ءا » فهو أفضل . ولو نذر أن يصلي قائا ازمه القيام قطنا . 
وأو نذر أن يصلي ركمتين » فصلى أربماً بتسليمة واحدة بتشبد أو بتثبدين ©2 قطم 
صاحب ,2 التبذيب 04 جوازه ٠.‏ وي 0 التتمة « : فيه وحساث . ويمكن باه عل 


كك ومنو بن 
الأسل السابق : إن ز“لنا على واجب الشرع» لم يحيزئه م لو سلى الصبح أربناً » 
وإلاء أجزأء . وإن نذر أربع ركمات» فان انا على واجب ااشرع » أمرناه بتشهدين . 
فان ترك الأول» سجد للسبوء ولا جوز أداؤها بتسليمتين . وإن نزلنا على الحا » 
تخيّر » إن شاء أداها يتشبد» وإن شاء بتشهدين . ويجوز بتسليمتين» بل هو أفضل . 
ف :+ الاصح : أنه جوز بتسليمتين . والفرق بين هذه السألة وإقي السائل 
الخرحة على هذا الأصل عليه » وقوع الصلاة مثنى © وزيادة فضلبا . وشاع 

ولو نذر أن يصلي ركمتين على الأرض مستقبلاً القلة» لم بمجز فملها على 
الراحلة . ولو نذر فملي على الراحلة » فله فعلها على الأرض مستقبلا.. وإن' أطلق » 
فعلى أهما تحمل ؟ فيه خلاف عبني على هذا الأصل . وأما لو نذر أن يتصدق» فانه 
لا حمل على خمسة درام ؛ أو نصف دينار » بل وزئه أن يتصدق بدائق ودونه 
ما يتموئل © لأن الصدقة الواجة في ازكاة غير منحصرة في نصاب الذهي 
والفضة » بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة . 

ومنبا : إذا نذر إعتاق رقة » فاك رلنا على واحب الشرع ؛ ازمه رقة 
مؤمنة سليمة » وإلأ »أجزأه كافرة ممية . قال الداركي : الأول أصح . 
نت ؛ الأصح عند الأكثرين : الثاني . منبم المحاملي » وصاحبا « التنيه » 
ود الستظهري »» وهو الراحح في الدليل . وااتأعلم 

فاو قِيّد فقال : لله علي" إعتاق رقة مؤمنة سليمة » لم تزه الكافرة 
ولا السة قطما . ولو قال: كافرة » أو هعية » أجزأته قطماأ . ولو أعتق مسامة » أو سليمة » 
فقيل : لاتجزئه » والصحيح : أنها تمزئه » لأنها أكل ؛ وذكر الكفر والعيب» ليس 
للتقراب » بل لحواز الاقتصار على الناقص» فصار كن نذر التصدق محنطة رديئة »جوز 
له التصدق بالحيّدة . ولو قال : علي" أن أعتق هذا الكافر »أو العيب ل بجزئه غيره» 

الروضة ج |م- م /٠؟‏ 


ل 
لتماقاأنذر بمينه . أما لو نذر أن يسكف » فليس جنس الاعتكاف واجا بالتمرع ؛ 
وقد سبق في بابه وجبان في أنه هل إشترط اللبث » أم يكني الرور في السجد 
مع النية ؟ والأول أصح . فعلى هذا لابد من لبث» ويخرج عن النذر بليث ساعة » 
ويستحب أن يمكث يوم . وإن اكتفينا بالرورء فللامام فيه احتالان . أحدها :يشترط 
لث » لأن لفظ الاعتكاف يشعر به. والثاني : لا » حملاً له على حقيقته شرعاً . 


فصل 

إذا لزمه صوم بوم بالنذر » استحب البادرة به » ولا تحب المبادرة» بل يخررج 
عن نذره ,أي بوم كان ما بقبل الصوم » غير رمضان . وأو نذر صوم خحميس 
ولم يعين » صام أي حمس شاء . فاذا مفى حمس ول يصمه » استقر في ذمته » حتى 
أو مات قبل الصوم » فدي عنه . ولوعين في نذره يوم كأول حميس من الشبر » أو 
خميس هذا الاسبوع » تعين على الذهب» وبه قطع الجبور» فلا يجوز الصوم قبله» وإذا 
تأخر عنه » صار قضاء » فان أخر بلاعذر » أثم » وإن أخر بعذر سفر أو مرض » 
م :يأثم . وقال الصيدلاني وغيره : فيه وجبان . الثاني منها : لا بتعين » م أو عين 
مكانا » فعلى هذا جوز الصوم قبله وبمده ٠‏ ولو عين يوم من أسبوع » والتبس 
عليه » فينبغي أن يكون يوم الخمة » لأنه آخر الاسبوع » فان لم يكن هو الممين ؛ 
أجزأه وكان قضاء . ولو نذر صوم يوم مطلق من الأسبوع الممين» صام منه أي يوم كان . 


نز 
اليوم المين بالنذر وإِن عيدّماء » لايثيت له خواص رمضان من الحكفارة 
بالفطر باماع فيه » ووجوب الامساك لو أفطر فيه » وعدم قبول صوم آخر من 


لول سب 


قضاء أو كفارة ؛ بل لو صامه عن قضاء أو كفارة » صح بلا خلاف » كذا 
قله الامام . وفي «١‏ التهذيب » وحه [ آخر ] : أنه لا بنمقد كأنام رمضان . 


ع 

الحلاف السابق في [ أن ] اليوم المين بالنذر © هل يتمين ؛ يجري مثله في 
الصلاة. إذا عين لما .في نذرها وقتا » وف الحج إذا عين له سنة . وجزم صاحب 
« التهذيب » التعيين » قال : لو نذر صلاة في وقت معين غير أوقات النبي » 
تعين © فلا جوز قبله » ولا وز التأخير عنه » وإذا لم يصل فيه » و<ب القضاء . 
واو نذر أن بيصلي ضحوة» صدى في ضحوة أي يوم شاء » فلو صلى في غير 
الضحوة» لم يجزه . ولوعين ضحوة فلم بصل” فها » قضى أي وقت كان من نضحوة 
وغيرها . وأوعين لاصدقة وقتاً , قال الصيدلاني : جوز تقدعها على وقتها بلا خلاف . 


رخ 

لو نذر دوم أيام » مثل أن قال : لله [ تسالى علي ]| صوم عشرة أيام » 
فالقول في أن البادرة تستحب ولا تجب » وفي أنه إذا عينبا هل تتمين ؛ على 
ماذكرناء في اليوم الواحد . ويحجري الحلاف في تمين الشبر والسنة انين . 
وحيث لا نذكره نحن ولا الأصحاب »؛ نقتصر على الصحيح . ويجوز صومبها متتابمة 
ومتفر'قة » لحصول الوفاء بالسمى . وإِن قيد النذر بالتتابع » زمه . فلو أخل به» 
فكه ح صوم الشهرين التتابمين . وأو قيد بالتفريق » فوجبان . أحدها : 
لايجب التفريق » وأقربها : أنه جب »؛ وبه قطم ابن كج » وصاحب ١‏ التهذيب » 
وغيرها » لآن التفريق معتبر في صوم التمتع . فملى هذا » قلوا :أو صام عششرة 
متتابية » حسبت له خحمسة ء ويلنى بعد كل يوم يوم . 


35 


فر 


أو نذر صوم شهر» نظر » إن عين كرجب أو شعبان» أو قال: أصوم شبرا 
من الآن » فالصوم يقع متتابما لتمين أنام الشبر . وليس التتابع مستحقاً في نفسه » 
حتى لو أفطر يوم » لا يازمه الاستئناف . ولو فاته الجيع © لا يازمه التتابع في 
قضائه كرمضان . فلو شرط التتابع » فوجبان . أحدها : لا يلزمه» لأن شرط التتابع 
مع تعبين الشبر لغو . وأصحها وبه قطع المراقيوثن : يجب ©» حتى لو أفسد 
وما ؛ لزمه الاستئناف . وإذا فات » قضاه متتابمأً . وإن أطلق وقال : أصوم 
ير » فله التفريق والتتابع . فان فرق » صام ثلاثين يوم . وإن تابم وابتداً 
بمد مفي بض الشبر الحلالي » فحكذلك » وإن ابتدأ في أول الشبر وخرج 
ناقصا » كفاء . 


رات 


إذا نذر صوم سنة »2 فله حالان . 

أحدثها : أن يمين سنة متوالية » كقوله : أصوم سنة كذاء أو أصوم سنة من أول 
شبر كذا » أو من الند » فصيامها يقع متتابمً يحق الوقت » ويصوم رمضات عن 
فرضه» ويفطر العيدين » وكذا أيام التسرين » بناد على الذهب: أنه بحرم صومباء ولا جب 
قضاؤها © لأنها غير داخلة في النذر . وإذا أفطرت نحيض أو نفاس » فق وجوب 
القضاء قولان » ويقال : وجبان . أظبرها : لابجب كالعيد » وبه قال و ظ 
وسححه أبو على الطبري © وابن القطان © والرواني . ولو أفطر بالرض » قفيه 
هذا الحلاف . ورجح ان كج وجوب القضاء » لآنه لا يصح أن تنذر سوم ألم 


وس 


الحيض » ويصح أن تنذر صوم أيام الرض . وو أفطر بالسفر » وجب القضاء 
على المذهب ؛ وقيل : على الملاف » وبه قال ابن كم ٠‏ وإذا أفطر بعض الايام 
شير عذرء أثم وازمه القضاء بلا خلاف . وسواه أفطر بسذر » أم بنيره » لا يازمه 
الاستئناف . وإذا فات صوم السنة » لم يجب التابم في قضائه كرمضان. 

هذا كله إذا لم يتعراض اتتابع . فا شرط التتابع مع التعيين اسنة » فعلى 
الوجبين السابقين في الشهر . فا قلنا : تجب رعايته فأفطر بثير عذر »2 وجب 
الاستثناف . وإن أفطرت بالحيض » ل بحب . والافطار بالسفر وامرض » له - 
الشهبرين التتابيين . فان قلنا : لا يطل التتابع » ني القضاء الحلاف السابق . ولو 
قال : لله علي" صوم هذه السنة ' تناول السنة الشرعية » وهي من الحركم إلى 
الحرم . فان كان مغى بعضبها لم يازمه إلا صوم الباقي . فان كان رمضان تيا , 
م بازمه قضافه عن النذر 2 ولا قضاء الميدين . وفي التشمريق والميض والرض» 
ما ذكرنا في جميع السنة . ' 

الخال الثافي : نذر صوم سنة وأطلق » نظر » إن لم يدمرط التتابع » صام 
ثلاتمائة وستين بوم » أو اثني عشمر شير الال » وكل شبر استوعيه بإلدوم 
فناقصه كالكامل. وإن انكر شير » أتمه ثلاثين . وشوال وذو الححة منكسران 
سبب السد والتشريق »2 ولا يلزم التتابع ٠‏ قارب صام سنة متوااية » قفى 
رمضان والعيدين والتشريق . ولا بأى بصوم يوم الشك عن النذر » وتقفي أنام 
الحميض »2 هذا الذي ذكرناه هو المذهي . وحكي وجه : أنه لا نخرج عن نذره 
إلا شلاثمائة وستين يوم . ووجه : أنه إذا صام من الحرم إلى الحرم » أو من شير 
آخر إلى مثله » أحزاء » لأنه يقال : صام سنة» ولا يلزمه قضاء رمضان والعيدن 
والشرين ب آنا إذا شرط التتابع فقال : لله علي" أن أصوم سنة متتابما » فيازمه 
التتابع ؛ ويصوم رمضاك عن فرضه ؛ ويفطر العيددن والتثشريق . وهل بلزمه قضاقها 
للنذر ؟ فيه طريقان . الذهب وهو النصوص » وبه قطم الخرور : أنه يازمه القضاء 


السب 

على الانصال بآخر المحسوب من السنة . والثاني : في وجوبه وجبان . أحدها : 
لا يازمه كالسنة العينة » ثم بحسب بالثبر الحلالي وإن كات ناقص . وإذا 
أفطر بلا عذر » وجب الاستئئاف . وإن أفطرت بالحيض » لم يجب الاستثناف . 
وني السفر والمرض » ماذكرنا في الشهرين التتابسين . ثم في قضاء أيام الحيض 
والرض » الخلاف المذكور في الال الأول. وإذا نذر صوم. شبر بعينه » فقضاء 
ما يفطره رض أو حيض »على ماسيق في السنة . وكذا لو نذرت صوم يوم معين» 
فحاضت » فني وجوب القضاء القولان . ولو نذرت صوم يوم غير ممين » فشمرعت 
في صوم » فحاضت »2 ازمبا القضاء . 


ل 


أو ندر صوم ثلاعائة وسئين وما » لزهه صوم هذا المددء ولا بحب التتابع . 
ولو قال : «تتابعة » وجب التتابع » ويقغي لرمضان والميدين والتشربق على الاتصال. 
وحكي وجه : أن التابع يلنو هنا » وهو شاذ . 


سان 


من شرع ف دوم تطوع فنذر إتَامه ؛» لزمه إتمامه على الصحيح »© وجري 
الملاف فيمن نذر أن يتم صوم كل بوم نوى فيه صوم التفل . وإذا أصبح 
سكأ وم وا فهو متمكن من صوم التطوع 5 فلو نذر أن يصوم » فقد 
أطلقوا في ازدم الوفاء قولين [ بناءً على ] أن النذر ينزكل على واحب السسرع » 
أم عل ما رصح ب قال الامام : والذي أراء » اللزوم » قال : وقال الاصحاب : 
لو قال: علي أن أصلي ركمة واحدة ©2 لم بازمه إلا ركمة . ولو قال : علي” أن 


ا ساس ل 


أصلي كذا قاعدأ 2 ازمه القيام عند القدرة إذا جلنا النذور على واجب الشرع » 
داهم تكلفوا فرقاً بنها © قال : ولا فرق » فيحب تنزيل) على الملاف . 


4 


أو نذر صوم بعض بوم »لم بنمقد نذره على الأصح . وعلى الثاني » ينقد 
وعايه صوم يوم كامل . وذكرٌ في « التتمة » تفريماً على الانعقاد : أنه لو أمسك 
بقية نجاره عن النذر » أجزأه إنلم يكن أكل شيئا في أوله . فان أكل علا محجزئه 
على الصحيح . وقد سيق في كتاب الصوم وجه : أنه إذا نوى التطوع بعد 
الأكل دراه . فعلى ذلك الوحه : بحزئه هذا عن نذره . وأو نذر أن يصلى 
بعض ركمة ؛ ففي اتمقاده وحبات كالصوم . ووحه الانمقاد : أنه قد يؤمى بفعل 
مادون ركمة » ويثاب عليه » وهو ماإذا أدرك الامام بعد الركوع » حتى يدرك به 
فضيلة الجاعة في الركمة الأخيرة . قال في « التتمة » : فملى هذا © يلزمه ركمة 
كاملة إن أراد أن يأتي بالنذور منفردا . وإن اقتدى بإمام بعد الركوع في الركمة 
الأخيرة » خرج عن نذره » لأنه أتى با التزمه وهو قربة في نفسه . وقطم غيره » 
بأنه يلزمه ركمة مطلقاأ . ولو نذر ركوعاً » ازمه ركمة باتفاق الفر"عين . وأو نذر 
تشبدا » ففي ١‏ التتمة » : أنه يأني بركعة يتشبد في آخرها » أو يقتدي عن قمد 
اتشبد في آخر صلاته » أو يكبّر ويسجد سجدة» ويتشهد على طريقة من يقول : 
سجود التلاوة يقتفي التثبد » فيخرج به عن نذره . وأو نذر سحدة فردة ©» 
فطريقان . في «١‏ التتمة » : أن السخدة قربة » بدليل سحدتي التلاوة والشكر . . 
فيكون في انمقاد نذره »© الوحبان في نذر عيادة المريض © وتشميت العاطس . 
فان قلنا : لا ينمقد 2 فاليم كم في الركوع . والطريق الثاني : لا ينمقد نذر 


وإ|إسم لد 
السحدة قطماً ؛ وهو الأسح » وبه قطع الشيخ أبو عمد بناء على الأصح 2 
أنها ليست قربة بلا شبب . 


0 


ور 
أو نذر أن بحم هذه السنة ؛ وهو على مائة فرسخء ولم يق إلا يوم واحد » 
فالذهب : أنه لا ينعقد نذر. » ولا شيء عليه . وقيل : في لزوم كفارة بذلك 


حلاف مسق نظاره ‏ . وقيل 3 يتعقد نذره 34 ويقضي ف سنة أخرى 8 


ع 


أو نذر أن يسوم اليوم الذي يقدم فيه فلان » فني انعقاد نذره قولان . 
أظبرها عند الأكثرن : اندقاده . فملى» هذا » إن قدم ليلا » فلا صوم على اأناذر» 
إذ لم يوجد يوم قدومه . ولو عنى باليوم الوقت » فلليل غير قابل للصوم/ ويستحب 
أن يسوم الند » أو يوم آخر . وإن قدم هارا » فللناذر أحوال . 

أحدها : أن يكون مفطراً.» فيلزمه أن يصوم عن نذره يوما . وهل نقول : 
لزمه بالنذر الصوم من أول اليوم » أم من وقت القدوم ؛ وجبان. ويقال : قولان. 
أمحها : الأول؛ وبه قال ابن الحداد . وتظبر فائدة الحلاف في صور . 

منها : لو نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان » فقدم نصف الهار . 
إن قلنا بالأول © اءتكف بإفي اليوم وقغى مامضى . قال السيدلاني : وله أن 
يمشكفب ووماً مكانه . والظاهى : أنه يتمين. وإن قلنا بالثاني » اعتكف تي اليوم ؛ 
ولمن عليه تيء اع .. 


وام ل 

ومنبا : إذا قال امبده : أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان»فاعه ضحوة » 
ثم قدم فلان في بقية يومه © فان قلنا بالأول © بن بطلان البيع وحرية المبدء 
وبه قال ان الحداد “ وإن قلنا الثاني © فالبيع يح » ولا حرية . هذا إذا كان قدوم 
فلا بسد تغرقها عن الجلس وازوم النقد. أما أو قدم قبل انقضاء الذيار» فيحصل 
السّق على الوجبين'لنه إذا وجدت الصفة العلدّق علهاء والذيار ثابت » حصل المتق. 
ولو مات السيد نحوة» ثم قدم فلان » لم يورث عنه على الوجه الأول» ويورث على 
الثاني . ولو أعتقه عن كفارته» ثم قدم » لم مزه على الأول » وكرزئه على ااثاني . 

ومنها : لو قال ازوجته : أنت طالق يوم يقدم فلان » لماتت » أو مات 
الزوج في بمعض الايام 3 ثم قدم فلا في بقية ذلك اليوم » فاك قلنا بالأول 3 
باث أن اموت بسد الطلاقء فلا توارث ببنها إن كان الطلاق بائناً » وإن قلنا بالثاني» 
| بقع الطلاق. ولو خالمها في صدر النهار » ثم قدم فلان في آخره » فملى الأول 
بتبين بطلان الحلم إن كان الطلاق بائناً » وعلى الثاني » يصمم للع » ولا يقم 
الطلاق الملاق . 

المال الثاني : أن يقدم فلان والناذر صائم عن واحب من قضاة أو نذر» 
فينم ماهو فيه » ويصوم لهذا النذر يوم آخر . واستحب الشافمي رحمه الله » أن 
يسيك المدوم الواجب الذي هوا فيه )© نه إن أنه صام نوما مستحق السوم 4 
لكونه يوم قدوم فلا . قال في «٠‏ التهذيب » : في هذا دليل على أنه إذا نذر 
صوم يوم بمينه » ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء » ينمقد »2 ويقضي نذر 
هذا اليوم : 

المال الثالث .: أنه يقدم وهو صائم تطوعاً ( أو غير سام » لكنه تمسك» 
قال في « اهدرب ©" : ويكون ذلك قل الزوال» فينى على أنه بازمه السوم من 
أول النهار » أم من وقت القدوم ؟ إن قلنا بالأول » لزمه صوم يوم آخر » 
ويستحي أن يسك بقية النهار.» وإن قلنا الثاني » فني « التتمة » : أنه ينى على 


انرس ل 

جواز نذر صوم بعض يوم . إن جوزناه » نوى إذا قدم » وكفاه ذلك » ويستحب 
أن يعد يوماً كاملاً الخروج من الحخلاف . وإن لم نجوزه » فلا ثيء عليه » ويستحب 
أن يقفي . وقال في « التهذيبٍ » : إن قانا : يلزم الصوم من وقت القدوم » 
فهنا وجبان . أحها : يازمه صوم يوم آخر . والثاني : يازمه إتهام ماهو فيه » 
ويكون أوله تطوعاً » وآخره فرضا . كن دخل في صوم تطوع ء ثم نذر إتامه ؛ 
بازمه الإتمام . هذا إذا كان صائًاً عن تطوع» وإن لم يكن صاماً » نوى » ويصوم 
بقية النبار إن كان قبل ازوال . أما إذا تِيدّن لاناذر أن فلاناً يقدم غداً » فنوى 
الصوم من لايل » فني إجزائه عن نذره وجهان . أصحما : يحزئه » وبه قطم 
الأكثرون » لأنه ا على أصل مظانون. وخص صاحب «٠‏ التمة » الوحبين 
بما إذا قلنا : يلزم الصوم من أول اليوم » قال : فاك قلنا بلازوم من وقت 
القدوم )لم بجزه . 

الخال الرابع : أن يقدم فلان يوم المعيد » أو في رمضان » فهو كا 
أوقدم للا . 


اصبيل 

إذا نذر صوم [يوم] الاثنين أبداً »ازمه الوفاء» تفريم على الصحيح : أن 
الوقت المعيئن لاصوم بتعين . وأو نذر صوم اليوم الذي يقدم فبه فلان أبدا» 
فقدم يوم الاثنين » فني انمقاد [ نذر] ذلك اليوم الخحلاف السابق » وسائر الأثانين 
تلزمه م لو نذر صوم الأثانين . ولا يجب قضاء الأثانين: الواقئة في رمضان » 
لكن أو وقع فيه خمسة أتثانين ؛ ففي قضاء الخامس قولان ‏ وكذا لووقم 
بوم عيد في يوم الاثنين ‏ أظبرها : لا قضاء كالأثانين في رمضان » وأيام التشريق 
كالميد » بناء علي الذهب : أنها لا تقبل الصوم . ولو صدر هذا النذر من امرأة ؛ 


لالس ل 
وأفطرت فِ دمض الأثانين حيرض أو نفاس » فالذهب : أن القضاء عل القولين >العيد» 
وبه قطم الآ كثرون . وقيل : تحب قطماً » لآن واحبه شرعاً يُقفى » فكذا 
بالنذر . ثم الطريقان فها إذا لم يكن لها عادة غاابة » فان كانت » فعدم القضاء فيا 
بقع قِ عادتها أظبر 2 .وقطمع 5 بعضهم ٠.‏ وقيل ” خلافه » لِإآنْ العادة قد ختلف ٠‏ 
واو أفطر النائر بعض الآثانين بالرض » فاللذهبي : وحوب القضاء » وبه قطم 
قاطموث 6 وقيل : هو على الخلاف فيمن نذر نه دسنما 58 وأو لزمه صوم سبرين 
متتابعين عن كفارة ©» قدام صوم الكفارة على الأثانين » سواء تقدم وجوب 
الكفارة» أو تأخر » لآنه يمكن قضاء الآثانين . ولو عكس»لم بتمكن من الكفارة» 
لفوات التتابع . ثم إن ازمت الكفارة بعد نذر الأثانين » قذى الآثانين الواقية في 
الشبرين » لآنه أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد اانذر. وإن ازمت الكفارة 
قله » ذوحبان . وقبل : قولان . أصحي) عند صاحب ١‏ التهذيب » وطائفة من 
العراقيين : يحب القضاء » وى عن روانة الريع . والثاني : لا » وهو الأصح 
عند القاضيين أبي الطب 4 وان كج 4 وإمام الحرمين 4 والغزالي . 
تمت : الثاني : أصح . وشاع 

وأو ندر أن يصوم 6 وتجانيا »أو شور ن » أو أسوعاء م نذر الآثانين» 
فان لم يعين الشبر » أو الشبرين 2 فهو كا لو لزمته الكفارة »ثم نذر الأثانين . 
وإن عدّن » ففي « التتمة »: أنه بينى على أنه إذا عبن وقتا لاصوم » هل يوز 
أن يصوم فيه عن قضاء > أو نذر آخر ؟ وقد سدق فيه االملانف . فان حوةزنام» 
فهو كم أو لم يميّن . وإن لم نجوازء » فحم ذلك الشبر حم رمضان » وبهذا 
قطع صاحب «١‏ التهديب » . وقال أيضاً : إذا عناذك ران“ زمانا 0 ؛ فيحتمل 
أن يقال : لا ينمقد النذر الثاني » وطرد هذا الاحمال فيا إذا قال: إن قدم زيده 
فلله علي" أن أصوم اليوم التالي لقدومه » وإن قدم عمرو » فلله علي' أن أصوم 


ساس ل 


نذره © ويقضي يوم لانذر أأثاني . وني تعليق الدشييخ أبي حامد وغيره : أنه لو نذر 
فلاث » فشني الريض» وأصبح الناذر في أول الخيس ماما » فقدم فيه فلان » يقم 
صوماً عانواه » واانذر للآخر . فن قلنا : لا ينقد » فلا ثىء عليه . وإن 


قلنا : ينعقد » قضى عنه يوماً آخر . 


نفضل 

إذا نذر صوم الدهى » انمقد نذره » ويستئنى عنه أيام الميد» وأيام التشريق» 
وقضاء رمضاث . وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر . فلو ازمه كفارة عد النذر» 
فالذهب : أنه يصوم عنها ويفدي عن اأنذر . وقال في ١‏ التتمة » : ينى على أنه 
يسلك النذر مسلك واجب أشرع » أم جاررة ؟ إن قلنا الأول »لم بيصم عن 
الكفارة ؛ ويصير كالعاحز عن جميلم الصال » وإن قانا الثاني » صام عرن 
الكفارة . ثم إن لزمت بسبب هو فيه مختار » ازمه الفدية » وإلاء فلا. ولو أفار 
في رمضان بعذر أو غيره » ازمه القضاء» ويقدمه على النذرء كا يقدم الأذاء . 
ثم إن أفطر بسذر »2 فلا فددة . وإن تمدى » ازمته . ولو أفطر.يوماً » فلا سبيل 
إلى قضائه » لاستنراق الممر . ثم إن كان بعذر مرض » أو سفر » فلا فدية . 
وإن تعددى »2 نزمته . قال الامام : ولو نوى في بعض الأيام قضاء يوم أفطره 
متمدياً » فالوحه : أنه يصح وإن كان الواجب. غير مافمل » ثم يازمه اللده للا 
يرك من الأداء في ذلك اليوم . وينبني أن يكون في ته الخحلاف السابق في 
أن اازمن العيّن لصوم النذر » هل بصح فيه غيره لآن أيام مره متميّنة 
لانذر ؟ قال الامام : وهل يوز أن يصوم عرى الفطر التمدي وليّه في حياته 


ع ا عت 
تفريماً على أنه 0 عن ليت اام : حوازه» ا القضاء منه . وفيه 
منه » وقد يستفاد مم ذكره الامام : أنه إذا سافر © قغى ماأفطر فيه متمدياً » 
وبنساق النظر إلى أنه هل يازمه أن يسافر ليقضي ؟ 


فصل 


لو نذر صوم يوم العيد ل ينعقد» كا لو نذرت صوم يوم الحض . ولو نذر صوم 
أيام التتشريق »لم ينقد على الذهب . وإذا جوئزنا على وجه صومها اير التمتع » ففي 
اننقادها وجبان © كنذر الصلاة في وقت الكراهة . والأصم : أنه لا ينمقد نذر 
صوم يوم الك » ولا الصلاة في الأوقات الكروهة . 

النوع الثاني من اللتزمات : الح » والعمرة . 

الحج والعمرة » يلزمان بالنذر » فاذا تذرها ماشياً » فبل يازمه الثشي » أم 
له الركوب ؟ فبه قولان . أظبرها : الأول » وها ممنيان على أن الحج ماشياً أفضل» 
أم راكاً ؟ فيه ثلاثة أقوال . أظبرها : الشي أفضل . وااثاني : الركوب أفضل. 
والقالقه + نا سوا <ؤقال :ان اموي تعاااجيواة را اضرع لاذا تارق + 
فالشي أفضل . قال النزالي في « الإحياء » : من سبل عليه الاي » فهو أفضل في 
حقه » ومن ضمف وساء خلقه لو مشى » فالركوب أفضل . 
مت : الصواب : أن الركوب أفضل وإن كان الأظبر ازوم الشي بالنذر, 
لأنه مقصود . وانشراعطم 

فان قلنا : الشي أفضل » نزمه بالنذر » وإن قلنا : الركوب» أو سوينا » 
لم يلزمه الشي بالنذر . 
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و يتفرع على ازوم الذي مسائل . 

إحداها : لو صرح بابتداء الثي من دويرة أهله إلى الفراغ » هل يازمه 
الى قبل الاحرام ؟ وحبان . أصحى : نم » فلو أطلق الحج ماشياأ » فان قلنا : 
لايازمه لشي من دويرة أهله مع التصر يح به» فهنا أولى » وإلا » فوحباك. أصحى : 
يلزمه من وقت الاحرام ؛ سواء أحرم من اليقات أو قله »وهذا قطع جماعة. 
وبى صاحب « التتمة » الوجبين على أنه من أبن يلزمه الاحرام ؟ فمن أبي إسحاق: 
من دويرة أهله . وعن غيره : من اليقات . فملى الأول : عشي من دويرة أهله . / 
وعلى الثاني : من اليقات . ولو قال: أمثشي حاحأً » فالصحيح أنه كقوله : أحي 
فليا . ومقتضى كل واحد منهاء اقتران المج والشي . وفيه [وجه] أن قوله : 
أمشي حاحاً ؛ يقتفي أن عشي من مخرجه إلى الحج . 

القانية : في ناة المثذي طريقان . المذهب : أنه يازمه الذي حتى بحلل 
التحللين » وبهذا قطع اجور » وهو النصوص » وله الركوب بعد التحللين وإنف 
بي عليه الرعي أيام منى . والطريق الثاني : فيه وجباذ حكاما الامام . أحدما : 
هذا . والثاني : له الرحكوب بمد التحلل الأول . وأما العمرة » فليس لما إلا 
تحلل واحد » فيمثي حتى يفرغ منها . والقياس : أنه إذا كان يتردد في خلال 
أعمال النسك لنرض تجارة وغيرها هله أن تكن » ولم يذكروه . 

القالثة : لو فاته الحج » ازمه القضاء ماشيا . وإذا تحلل في سنة الفوات 
بأعمال عمرة » هل يلزمه الشي في تلك الأعمال ؛ قولان : أظبرعا عند 
الأكثرن : لا يلزمه , لأنه خرج بالفوات عن أن يجزئه عرن نذره . وأو فسد 
الحم بعد الشروع فيه » فهبل يجب الشي في الفي في فاسده ؟ فيه القولانٍ . 

الرابسة : لو ترك الثي بذر » بأن عجز » فج راكاً » وقم حجه 
عن النذر . وهل عليه جبر الثي الفائت بإراقة الدم ؛ قولان . أسسدها : لا ء 


لد ]جم سم 
2 أو ندر الصلاة قائًاً » فحز » صلى قاعداً ولا ثىء عليه . وأظبرها : نعم : 
فعلى هذا © بلزمه سمَاة عل المشبور وفي قول : بدئنة ») وإن رك الي مع 
القدرة » فحج راكاً ©» فقد أساء . وفيه: قولان . القدحم : لا تبرأ ذمته من ححه» 
بل عليه القضاء » لأنه لم يأت به على صفته اللتزمة . والأظبر : أنه تبرأ ذمته. 
فعلى هذا » هل بلزمه الدم ؟ قولان » أو وحباك . أظبرها : نعم . وهل هو 
شاة » أم بدنة ؟ مه الحملاف السابق . 


رح 


من نذر ححا » استحب أن يادر إليه في أول سني الإمكان . فان مات 
قبل الامكان » فلا ثيء عليه كحجة الاسلام . وإن مات بمده © أحج عنه من 
ماله ؟ وإن عيق 5 نذره سنة © اتعينت عل الصحيح كالصوم » فاو ح قناباء 
يحزئه . ولو قال.: أحج في عاعي هذا » وهو على مسافة يمكن الحج مها في 
ذلك العام » ازمه الوفاء تفريم على الصحيح . فاك لم يفعل مع الامكاث © صار 
ديناً في ذمته يقضيه بنفسه . فاك-مات ولم بقض © أحج عنه من ماله . وإد لم 
بمكنه » قال 8 و التتمة » : إن كاك مرلِضاً وقت خروج اناس » ولم شيك د 
المروج معرم أوالم جد رفقة » وكان الطريق عونا لا يتأتي' الآحاد سلوكه , 
ذلا قضاء عليه ) لن النذور حج ف تلك السنة » ولم بقدر عليه » و" لانستقر 
ححة الاسلام والحالة هذه . ولو صده عدو أو ساطان بعد ما أحرم مون 
العام » قال الامام : إذا امتنع عليه الاحرام اعدو » فالنصوص : أنه لا قضاء . 
وخرج ان سريج قولاً : أنه يجب » وبه قال الزني . كم لو قال : أصوم غداً » 
فأخمي عليه حتى مفى الفد » جب القضاء . والذهب : الإاول . وأو مثعه عدو 


أو ساطانث وححدده. 4 أو مذعة راب الدن وهو للا بقدر على وفاله 4 ا بازمه الؤاء 
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على الأظبر . وأو منمه امرض بعد الاحرام » فالذهب وحوب القضاء » وبه قطم 
الخبور > ولا ينزل منزلة الصد" . لأنه يتحالى بالصد” ولا يتحلل امرض . وحكى 
الامام عن اللأصحاب » تخريجه على الخلاف. في الصد" » وكذلك حى الحلاف فها 
إذا امتنع الحج في ذلك العام بمد الاستطاعة . وإذا رأيت كتب الأسحاب » 
وحدتها متفقة” على أن الحجة النذورة في ذلك » كححة الاسلام » إن احتمعت' في 
العام الذي عينه شرائط” فرض الحم » وحب الوفاء واستقر في الذمة » وإلا » فلا. 
والنسياث وخطأ الطريق والضلال فيه » كالرض . ولو كان الناذر ممضوباً © وقت 
النذر » أو طرأ العضب ولم يحد الال حتى مضت السنة السثّنة » فلا قضاء عليه . 
ولو نذر صلاة؛ أو صوما أو اعتكافاً في وقت معبّن» فنمه عما نذر عدو أو 
سلطان © ازمه القضاء» مخلاف المج ؛ لآن الواجب بالنذر » كالواحب بالسرع » 
وقد يجب الصوم والصلاة مع المح » فلزما بالنذر . والحج لا يجب إلا بالاستطاعة . 


مح 


إذا نذر حجات كثيرة » انتقد نذره » ويأتي مهن على توالي السنين بشرط 
الامكان . فان أخر » استقر في ذمته ما آخّرء . فاذا نذر 0 حجات » ومات بمد 
خمس سنين أمكنه الحج فون » قذي من ماله خمس حجات . ولو نذرها المضوب » 
ومات بعد سنة وكان يمكنه أن بحج عن نفسه المجج الشر في تلك السنة ع 
قضيت من ماله . وإن لم بف مله إلا محجتين أو ثلاث » لم يستقر إلا المقدور 
عليه . 


ب رييب بي ل )ب )بح)ب؟ت؟ت؟”7؟: تتا 
)١(‏ على هامش الاصل : والأعضب من الر جال: الذي لا ناصر له » والمعضوب : الضعيف . ««اصحاح»٠‏ 


وات 


زع 


من نذر الحج » ازمه أن بحج بنفسه » إلا أن يكون ممضوباً فشحي” 


رع 
لو نذر الحج راكب » فان قلنا : الثي أفضل. » أو سوينا بنها > فان شاء 
مثى » وإِنْ شاء ركب . وإ قلنا : الركوب أفضل »2 ازمه الوفاء . فاك مثى » 
فمليه دم . وقال صاحب « التهذيب » : عندي أنه لا دم» لآنه عدل إلى أشق الأمرن. 
وأو نذر أن بحج حافيا » فله لبس النملين » ولا شيء عليه . 


7 
بخرج الناذر عن حج النذر بالافراد » والتمتم » وبالقران . وإذا نذر 
القران » فقد التزم التُسُكين . فان أ بها مفردين » فقد أنى بالأفضل » وخرج 
عن نذره . وإن تمتع » فكذلك . وإن نذر الحج والممرة مفردين » فقرن» أو 
متع وقلنا بالذهب : إن الافراد أفضل © فبو كا لو نذر الحج ماشياً وقلنا: الي 
أفضل » فج راكا . 


الروضة ج |مسم| ١١‏ 


1س 


من نذر أن نحج ؛ وعليه ححة الاسلام » ازمه لانذر حخة أخرى ث5 
لو نذر أن يصلي » وعليه صلاة الظبر » يازمه صلاة أخرى 

النوع الثالث : إتيان الساحد . فاذا قال : لله علي أن أمثي إلى بنت الله 
الحرام »أو آتيه »أو أمشي إلى البيت المرام » لزمه إتبانه على الذهب . وقيل : في 
ازومه قولارن ٠‏ وو قال : أشي الت الل » أو آتيه» ولم يقل : الحرام » 
فوحبان » أو قولان . أحدهما : ل عق اليك المرام + وانضية :2 لايتمقد 
نذره » إلا أن ينوي اليت الحرام . ولو قال : أمشي إلى الحرام » أو السحد 
الحرام » أو إى مكة » أو ذكر بقمة أخرى من لاع اللرح» “المنا لزه 0 
ومسحد اليف » ومنى » وهزدافة » ومقام إراهم © وقبة زمزم » وغيرها » فهرو كا و 

لنت الله الحرام . <تى لو قال 2 دا ا حبل » أو دار الحيزر ان » 
كان ا كذلك »© لشمول حرمة الحرم في تتفير الصد وغيره . ولو نذر أرت 
يأتي عرفات » فاك أراد التزام الحج وعبر عنه بشبود عرفة » أو نوى أن يأتها 
محرماً » انمقد نذره بالحج . فاك لم ينو ذلك »© لم ينعقد نذره » لأن عرفات من 
الحل" » فهو كبلد آخر . وعن ان أبي هريرة : أنه إن نذر إتيان عرفات يوم 
عرفات » ازمه أن يأنتها حاجاً . وقيّد في «التتمة» هذا الوجه با إذا قال ذلك 
بوم عرفة بعد اازوال . وعن القاضي حسين : الاكتفاء بأن يحصل له شبودها 
بوم عرفة » وربا قال بهذا الحواب على الاطلاق . والصحيح » ما قدمناه . 
ولو قال : آتي مرت الظبران» أو بقعة أخرى قرياً من الحرم» م يازمه ثيء قطمأء 
وسواء في لزوم الإتيان » لفظ المشيء والاتيان » والانتقال» والذهاب» والفي» والصير » 
والسير» ونحوها. ولو نذر أن مس" ثوبه حطم الكمبة» فهو كا لو وى إتيانها , 


مما 


وأو نذر أن يأني مسحد 'الدبنة » أو السجد الأقصى ؛ فني لزوم إتيانما قولان . 
قال ف 0 البوبطي 6ن : يأزم » وقال 5 0 الأم : لا يازم » و بلغو النذر . وهذا 
هو الأظير عند العراقبين والروباني وغيرم 5 

التفريع : إن قلنا بالذهب : إنه ياز م إتياث السجد ارام بالتزامه » قال 
الصيدلاني وغيره 5 إن حإنا النذر عل الواحب شنرعاً ف ازمه هه أو خحمرة » وهذا 
بي عل 0 ار 0 وهو أن دخول ف هل يقتي الاحرام بح أو عمرة ( 
أم لا ؟ إن قلنا: نعم » فاذا أتاه » ازمه حج أو عمرة. وإن قلنا : لا » فهو كسحد 
المدينة والأقصى ؛ ففيه القولانث في أنه هل يلزم إتيانه ؟ وإذا لزم » فتفريعه 
كتفريع السجدين . أما إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى » فبل' بلزمه مع 
الإتيان شىء آخر ؟ وحبان . أحدهما :لا إذلم بلتزمه . وأسحى : نعم » إذ 
الإتمان الجركد لس بقربة . فعلى هذا فها يلزمه أوحه . أحدها : يتعين أن 
يصلى في السحد الذي أتام ٠‏ قال الامام الذق: أراه. آنه لا باؤمه..ركيتان © فل 
يكئنه ركنة قولا .واندا . وذكر ان الصباغ والأكثرون : أنه يصلى ركمتين . 
قال ابن القطاث : وهل يكني أن يصلى فريضة »2 أم لا بد من صلاة زائدة ؟ 
وحباد بناءٌ على وجبين فيمن نذر أن يشككف. شبر 1 لصوم ؛ فهل يكفيه أرن 
الاعشسكاف أخص القربات بالسحد . وااثالث وهو الأصح : يتخيّر بينه) » وبه قطم 
ف 2 التهذيب 24 وقال الشيخ أو على 3 يكفى قِ مس عحددك الدينة' أن برذر قبر 
التي مِيةٍ . وتوقف فيه الامام من حبة أن اازيارة لا تتعلق بالسحد وتعظيمه . 
قال : وقياسه أنه أو تصدف في المسيحد “ أو صام يوماً » كفاه . وااظاهص : الا كتفاء 
بالزيارة . وإذا نر لنا السجد ارام منزلة اللسجدبن » وأوجبنا ضم قربة إلى الاتيان» 
ففي تلك القربة أوحه . أحدها : الصلاة . والثاني : الحج أو العمرة . والثااث: 


ح 9ت 

شخيّر . قال الامام : ولو قيل : يكفي الطواف » لم يعد . ثم مها قال : أمشي 
إى بيت الله ا ات ا الشي كا سبق 
فها إذا قال : أحج ماشياً . والوجه الآخر : يمدي من اليقات . وذكر القاضي 
أو الطيب وكثير من العراقيين : أنه لا خلاف بين انان أنه يمدي من دورة 
أهل . لكن "بحرم من دويرة أهله 4 أم من الممقات ؟ وحبان . قال أبو إسحاف: 
من دويرة أهله . وقال صاحب «١‏ الإفصاح »: من اليقات» وهو الأصح . ولو قال: 
أمثي إلى مسجد الدينة » أو الأقصى » وأوجنا الاتيان » ففي وجوب الي وجبان. 
أصحما : الوجوب . ولو كان افظ الناذر الإنيان » أو الذهاب > أو غيرهما تا 
سوى الشي » فله الركوب بلا خلاف . وأما إذا نذر إتيان مسحد آخر سوى 
اأثلائة » فلا ينمقد نذره » إذ ليس في قصدها قربة » وقد قال ص ولا شحة 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد ... 26 الحديث . قال الامام : كان شيخي يفتي «امنع من 
من شد الرحال إلى غير هذه الساحد الثلاثة » 0 يقول : حرم . قال : 
والظاهى أنه ليس فيه تحرحم ولاكراهة 2 وبه قال الشيخ أبو علي 

ومقصود الحديث » تخصيص القربة بقصد المساحد الثلاثة 

واعلم أنه سبق في الاعتكاف» أن من عبن بنذره مسجد الدينة » أو الأقسى 
للاعتكاف » تعن على الأظبر . والفرف : أن الاعشكاف عمادة في نفسه 2 وهو 
مخصوص المسجد » فاذا كان للمسجد فضل » فكأنه التزم فضيلة في العادة اللتزمة » 
والإتيان مخلافه » وبونحه : أنه لاخلاف في أنه لو نذر إتيان سائر الساجد 'لم 
بلزمه » وفي مثله في الاعتكاف خلاف . 


» والحديث بتامه : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا‎ )١( 
والمجد الأقمى » » رواه أجد في « المند » ؛ والبخاري » ومسل » من حديث ألي هريرة وأني سعيد‎ 
. الخدر ي رغني ألله عنها‎ 


اام 
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إذا نذر الصلاة في موضع معين », لزمه السلاة لا محالة © ثم إن عين 
السجد الحرام » تمين للصلاة الملتزمة . وإنْ عبّن مسجد الدينة أو الأقمى » 
فطريقان . قال الأكثرون : في تسينه القولان في ازوم الاتيان . وقطم المراوزة 
إلتمين » وااتعيين هنا أرجح كالاعتكاف » وإن عيّن سائر الساجد والواضع » لم 
يتعيّن . وإذا عيّن مسجد الدينة أو الأقصى للصلاة © وقلنا بالتعيين » فصلل في 
السحد الحرام » خرج عن نذره على الأسح » مخلاف الفمكس . وهل تقوم الصلاة 
في أحدهما مقام الصلاة في الآخر ؛ وجبان . 
.قلرث : فيه وحه ثلث : أنه يقوم مسجد الدينة مقام الأقسى » دون عكسه . 
وهذا هو الأسح » ونص عليه في« البوبطي ». واتأعلم 

وذكر الامام » أنه لو قال: أصلي في مسجد الدينة » فصلى في غيره ألف 
صلاة »لم يخرج عن نذرء » كما أو نذر ألف سلاة » لا مخرج عن نذره بصلاة 


اله 


قد سبق أن الذهب في نذر الشي إلى ببت الله الحرام » أنه يجب قصده 
بالحج أو العمرة . فلو قال في نذره : أمثشي إى بنت الله الحرام بلا حج ولا عمرة» 
فوحبان . أحدهما : ينعقد نذره ويلغو قوله : بلا حج ولا عمرة . والثاني : لا بنمقده 


خم ل 
ثم إذا أناه » فان أوجبنا إحراماً لدخول مكة » لزمه حج أو عمرة . وإِن قلنا: 


قت : أصحها : ينعقد . واشاعم 


م 
لو قال : أصلى الفرائض في المسحد . قال في «١‏ الوسيط » : يازمه إذا 
قلنا : صفات الفرائض تفرد بالالتزام . 


ع 


قال الفاضي ابن كج : إذا نذر أن يزور قبر الني صَتظب » فمندي أنه يازمه 


الوفاء وحباً [واحدا] . ولو نذر أن أن يزور قبر غيره » فوجبان . 


به 


قال في « التتمة » : لو قال : أمشي » ونوى يقليه حاجَا أو معتمراً » انمقد 
النذر على مانوى » وإن نوى إلى بيت الله المرام » جمل مانواء كأنه تلفظ به . 

النوع الرابع : الحدايا والضحاا . إذا نذر دبح حيوان » ول يتءرة>ض لهدي 
ولا أضحية » بأن قال : لله علي أن أذبح هذه القرة » أو أنحر هذه الدنة» فان 
قال مع ذلك : وأتصدق بلحمبا » أو نواه » لزمه الذبح والتصدق . وإك لم يقله 
ولانواه » ذفوحبان . أحدهما : ينمقد نذره » ويازمه الذبح والتصدق . واصح: 


لا ينعقد . واو نذر أن هدي بدنة أو شاة إلى مكة © أو أن يتقراب بسواقبا إلا 


14م 


ويذحما ويفر"ق لبا على فقرائها » ازمه الوفاء » ولو لم يتعركض للذبح وتفرقة 
اللحم » لزمه الذبح بها أيضا . وف تفرقة اللحم بها وجبان . أحدهما : لا تجب 
تفرقته بها إلا أن ينوي © بل له أن يفر"ق في موضع آخر . وأصحها : الوجوب . 
ولو نذر أن يذبح خارج الحرم ويفر'ق اللحم في الحرم على أهله. قال في «التتمة»: 
الزبح خارج الحرم لا قربة فيه' » فيذبح حيث شاء ء ويازمه تفرقة اللحم » 
وكأنه نذر أن هدي إلى مك لا . ولو نذر أن يذبح ك1 ويفراق الاحم عل 
فقراء بلد آخر © وفى ما التزم . ولو قال : لله علي أن أنحر أو أذبح ع » وم 
يتعراض للفظ القربة والتضحية »© ولا التصدق ,لاحم © فني انمقاد نذره وحبان . 
أصحها : الانمقاد » وبه قطع الور . وعلى هذا في وحوب ااتصدق إلاحم على 
فقرائها الوجبان السابقان . ولو نذر الذبح بأفضل بلد » كان كنذر الذبح عكة » 
فانها أفضل اللاد . ولو نذر الذبح أو اانحر بإدة أخرى ولم يقل مع ذلك : 
وأتصدق على فقرائها » ولا نواه » فوجبان» أو قولان . أصحم) وهو نصه « الأم»: 
لا ينمقد . والثاني : ينمقد . فان قلنا : ينمقد لو تلفظ مع ذلك بالتصدق أو نوام 
فبل بتعين التصدق باللحم على فقرائها » أم يجوز نقله إلى غيرم ؟ فيه طريقان . 
الذهب : أنهم يتعينون . وقيل : فيه خلاف مأخوذ من تقل الصدقة . فان قلنا: 
لا يتعينوث» لم يجب الذبح بتلك البلرة » مخلاف مكة » فائها محل" ذبح الهدايا . وإن 
قلنا : يتعينون » فوجباك . أحدها : لابجب الذبح بها ء بل أو ذبح خارجبها ونقل 
للحم إلمبا طرياً » جاز » وبهذا قطم صاحب « التبذبب » وحماعة . والثاني : 
تتعين إراقة الدم بها ككة » وبهذا قطم المراقيون وحككوه عن .نصه في « الأم ». 
ولو قال : أضحي يلد كذاء وأفرتق اللحم على أهلبا » انمقد نذره » وينني ذحكر 
التصدق » ونيته . وجمل الامام وجوب التفرقة على أهلبا ووجوب الذبح بها 
على الحلاف السابق . قال : ولو اقتصر على قوله : أضحى بها » فهبل يتضمن ذلك 
تخصيص التفرقة بم ؟ وجبان . الصحيح الذي ا الأكمفة : أنه تجب 


حم يك 
التفرقة والذبح بها . وفي فتاوى القفال : أنه لو قال : إن شفى الله مريضي » 
فلله علي" أن أتصدق بشرة على فلان» فشفاء الله تعالى » ازمه التصدق عليه . فاك لم 
يقل » لم يازمه ثيء . وهل لفلاك مطالته بالتصدق بعد الشفاء ؛ محتمل أن يقال: 
نعم » كا لو نذر إعتاق عبد ممّن إن شني » فشني © له الطالبة بالاءعناق » 
وكا لو وجبت الزكاة والستحقون في اللإد محصورون » لمم الطالبة . 


يل 


إذا قال : لله علي" أن أضحي بدنة أو أهذي بدنة . قال الامام: البدنة في 
اللغة : الإبل , ثم السرع قد يقم مقامبا بقرة » أو سما من الثم . وقال الشيخ 
أبو حامد وجاعة : امم البدنة يقع على الابل والبقر والغم جيما . ثم له حالان. 
أحدهها : أن يطلق التزام الدنة » فله إخراحبا من الابل . وهل له 
العدول إلى بقرة أو مسْع من الثم ؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها : لا . والثاني : نعم. 
والمحيح النصوص : أنه إن وجدت الابل » لم بجز العدول» وإلاء جاز . 
الال الثاني : أن يقّد فيقول: علي“ أن أضحي بدنة من الابل أو ينوها» . 
فلا مجزئهت غير الابل إذا وجدت بلا خلاف» فان عدمت » فوجبان . أحدما : 
يصبر إلى أن تحدها ولا يجزئه غيرها . والصحيح النصوص : أن البقرة تجزئه 
القيمة . فان كانت قيمة اللقرة دون قيمة اللدنة من الابلى فعليه إخراج الفاضل . 
وفي وجه : لا تمتبر القيمة كا في حالة الاطلاق . والصحيح : الأول . 
واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل » فني « الكافي » للقاضي الروياني : أنه 
يشتري به بقرة أخرى إن أمكن » وإلاء فبل يشتري به شقصاء أو يتصدق به 


على المساكين ؟ وجبان . وفي تمليق الشيخ أبي حامد : أنه يتصدق [به] . وقال 


5 0-7 

التولي : يشارك إنسانا في بدنة أو بقرة» أو يشتري به شاة . وإذا عدل إلى الننم 
في هذه الحالة » اعتبرت القيمة أيضاً ٠‏ ثم تقل الروياني في و جمع الجوامع 6: أنه 
إذا لم يحد الابل في حلة التقبيد » بتخيئّر بين البقرة والننم » لأن الاعتبار باأقيمة, 
والذي ذكره إن كج والتولي : أنه لا عدل إلى العم ممع القدرة على القرة » 
لأنها أقرب . ولو وجد ثلاث شياه بقيمة اابدنة » فوجبان . أصمما : لاتمزئه» 
بل عليه أن يتم السبع من عنده . والثاني : تمزئه لوفئهن بالقيمة » قاله أنو الأسين 
التّسوي من أحابنا شيخ كان في زمن أبي إسحاق وان خيران. ولو نذر شاة» 

فجعل بدلا بدنة » جاز . وهل يكون الكل فرضاً ؟ وحبان . 


ف 


ف الصمهات اللعسمرة فى اخموارر امور مالئأ 


فاذا قال : لله علي" أن أهدي بميراً» أو بقرة » أو شاة » قبل يشترط فيه 
الدن اليزىء في الأشحية والسلامة من التيوب + قؤلآن .يناك عل أن .مطاق النذد 
حمل على أقل ماوجب من ذلك الحنس »2 أو على [ أقل] ما ,تقرب به . والأول : 
أظبر . ولو قال : أضحي بعير > أو بقرة » ففيه مثل هذا الخلاف . قال الامام : 
وبالاتفاق لا جزىء الفصيل » لأنه لا يسمّى بميراً» ولا المحل إذا ذكر القرة » 
ولا السخلة إذا ذكر الشاة . ولو قال : أضحي بدنة أو أهدي بدنة » جرى 
الملاف . ورأى الامام هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة . ولو قال ِل 
علي" هدي » أو أن أهدي و يمك" شيأ 2 ففيه القولان . إن حملنا على أقل 
ما يتقرب به من جنسه 2 خرج عن نذره بكل منحة حتى الدجاجة والليضة وكل 
ما يتموال » لوقوع الاسم عليه . وعلى هذا » فالصحيح : أنه لايجب إيصاله مكة » 
وصرفه إلى فقرائها » بل يجوز التصدق [ به] على غيرم . وينسب هذا القول إلى 


-795 ل 


م الاملاء» والقدم . وإنث حملنا على أقل ما يجب من حنسه» حمل على ما مزىء 2 
الأضحية » وينسس هذا إلى الحديد . وعلى هذا بحب إيصاله مكة ؛ فان محل الهدي 
الحرم . وفيه وجه ضميف : أنه لابجب إلا أن يصرح به . ولو قال: علي" أن 
أهدي الهدي © حمل على المعبود ااشرعي بلا خلاف . 


2 

وان ند أن هدي مال معيناً ؛ وجب صرفه إلى مساكين الحرم . وشيه 

وجه ضعيف : أنهم لا بتمنون . ثم ينظر » إن كان العيّن من النعم » بأن قال : 
أهدي هذه البدنة أو الشاة » وحب التصدق بها بعد الذبح » ولا تجوز التصدق 
بها حيئة » لأن في ذبحبا قربة » وبحب الذبح في الحرم على الأصح . وعلى الثاني: 
جوز أن يذبح خارج الأرم » شرط أن ينقل اللحم إليه قبل أن يتغيئر. وإن 
كان من غير النعم وتيسّر نقله إلى الحرم» بأن قال : أهدي هذه الظبية » أو الطائرء 
أو الخار » أو الثوب » وجب حمله إلى الحرم . وأطلق مطلقون : أن مؤنة النقل 
على الناذر'» فان لم يكن له. مال » بيع بعضه لنقل الباقي. وأستحدن ما حكي عن 
القفال : أنه إن قال : أهدي هذاء فالؤنة عليه » وإن قال : حملته هديا » فالؤنة 
فيه » يباع بعضه . لكرن مقتضى جبله هديا » أن يوصل كله الحرم » فيلتزم 
مؤنته »كم لو قال : أهدي . ثم إذا بلغ الحرم ؛ فالصحيح : أنه يجب صرفه إلى 
مساكين الرم. لكن لو نوى صرفه إلى تطييب الكمبة »أو حمل الثوب سترا لماء 
أو قربة أخرى هناك » صرفه إلى مانوى . وفيه وحه : أنه وإن أطلق » فله صرفه 
إل ما يرى . ووجه أضءف منه: أن الوب الصالح لاستر » تحمل عليه عند الاطلاق. 
قال الامام : قياس الذهب والذي صرح به الم : أن ذلك الال الميّن © عتنع 


ببمه وتفرقة نه » بل يتصدق بعبنه » وينزكل تعينه منزلة تعيين الأيحية والشاة 


5 


في الزكاة » فيتصدق بالظبية والطارٌ ومافي ممناها حياً » ولا يذمحه » إذ لا قربة 


في ذنحه . وأو ذبحه فتقصت القدمة » تصدّق بلحم وغرم ما نقص . وفي « التتمة » 
وحه آخر ذعيف : أنه يذبح . وطردها فها إذا أطلق ذكر الحيوان وقلنا : 
لا يشترط أن هدي ما مزىء في الأأضصة . أما إذا نذر إهداء بعير معيب 6 فهيل 
يديحه ؟ وجبان . أحدجما : نعم > نظراً إلى جنسه . وأصي : لاء لأنه لايصلح 
اتضحية كالظبية . أما إذا كان الال المميّن مما لا يتيس تقله » كالدار » والأرض» 
والشجر » وححر الرحى ؛ فيباع وينقل ممنه فيتصدق به على مساكين ارم . 


قال في « التهذيب » : ويتوتى الناذر ابيع 'والنقل بنفسه . 


ع 
في مسائل مه « ابوام » 


لو قال : أنا أهدي هذه الثاة نذراً » ازمه أن هدتها » إلا أن تكون 
نه : إفي نا حل در ( أو اهديا : وأو نذر أن هدي هدياً » ونوى ممة ) 
أو جدياً » أو رضيماً » أحزاء . والقولان السابقان فما إذا أطلق نذر الهدي , 
دلم يبنو شيا . ولو نذر أن هدي شاة عوراء » أو عمياء » أو مالا يوز 


التضحية ل 4 أهداه » وأو أهدى ثاماً م( كان أفضل 5 


ع د 


ف #سائل منسُور ه 


إحداها : إذا نذر الصوم في بلد » لم يتعّن © بل له أن يسوم حيث 
ساء 2( سواء عيدن ك5 أو غيرها . وف وحه شاذ : إذا عين الحرم » اختص به . 

القانية : ستر الكعة وتطيبها من القربات » سواء سترها باحر بر وغيره . 
وأو نذر سترها وتطييها») صح نذره . وإذا نذر أن تحمل ما مهده في راج الكمبة 
وطيبا » قال إبراهم الروروذي : ينقله إلبا. ويسلئّمه إلى اقيم ليصرفه في الحبة 
الذكورة » إلا أن يكون قد نصع في نذره أنه يتواتى ذلك بنفسه . وأو ندر 
تطييب مسحد المدينة ( أو الأقصى ( أو غير هما من الساحد 2 ففيه ترداد للامام. 
ومال الامام إلى تخصيصه بالكمبة » والسجد الحرام . 
فاله علي" أن أعجل زكاة مالي » هل يصح نذره ؟ ؤوجبين فيمن قال : إن شفى الله 
مرضي ؛ قللة علي" أن أذبح عن ولدي ؛ هل يازمه الذبح عن ولده » لآن 
الذبح عن الأولاد ما يتقركب به ؟ ووجبين فها إذا قال : إن شفى الله مريضي» 
فلله علي أن أذبح ابي © فان لم جز فشاة مكانه » هل يلزمه ذبح شاة ؟ 
ووجبين فا إذا نذر النصراني أن بصلي أو يصوم > ثم أسم ؛ هل يلزمهأن 
يصلي صلاة شرعنا وصومه ؟ 
كلت : الأصح في الصورة الثانية : الصحة . وفي البافي : البطلان . وانت عم 


الراسة : ف فتاوى القفال > أنه و نذر أن يضحي بشاة » ثم عينف شاأة 


0 

لنذره » فلما قدامبا للذبح صارت معيبةء لا تمزىء . وأو نذر أن مهدي شأة > ثم 
عيّن شاة » وذهب ها إلى م1 » فأما قدامبها للذبح تعبت » أجزأته » لآن المدي 

الحامسة ؛ فال ساحب «١‏ الثقريب » : لو قال : إن شفى الله مريضي » 
فلله عل ء أن أشتري بدرم خيزاً وأتصدق به »لا يلزمه الشراء » بل يلؤمه أن 
موه 
صح نذره » 5 أن بريد 3 الرحل حاحة00» . ولو قال : 0 نفسي أو رقتي » 
66 

السابعة : إذا نذر إعتاق رقة وكان عليه رقة عن كفارة » فأعتق رقتين ) 
ونواها عن الواجب »2 أجزأه وإن لم يعيئّن» م لو كان عليه كفارتان مختلفان . 

القامنة : لو شر صلاتين © لم مخرج عن نذره بأرربع ركمات بتسليمة 
واحدة . 

التاسمة : لو قال ؛ إن شفى الله مرلغي » فلاه علي أن اميدق شيء اصح 
نذره»ويتصدق ما سّاء | من | قليل وكثير . وأو قال: فعلي' ألف, وم يعن شلا باللفظ 
ولا بالنية » لم يازمه ثيء ,. 

العاشرة : أو ندر صوم شبر» ومات قبل إمكان الصوم» نْطسّم عنه عن كل يوم 
فل 2 حلاف مالو زمه قضاء رمضاك مرض » أو سفر )» ومات 00 
لا بيْطمّم عنه » لأن النذور مستقر* نفس الندذر ؛ قاله القغمال» ونى على هذا: 
حاف وحث ف ينه وهو سير وه امم » فت فل الك » يمت 
عنه . وأنه أو نذر ححة 2 ومات قبل الإمكان , - عنه» وهذا خلاف ما قدمناء 


ا 


ا 2 50 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : « خاصة » بدل « حاحة » , 


سا 


الحادة عشرة : قال القفال : من التزم بالنذر أن لا بكثم الآدميين » يحتمل 
أن يقال : بلزمه » لأأنه ثما يتقرب به ©» و»تمل أن يقال : لا » لما فيه من 


التضبيق والتشديد » وليس ذلك من شرعنا © 5ا لو نذر الوقوف في اأشحس . 


كلت : الاحال الثاني أصح . 


واعم أنه ثبت في و صى 


عنبها » أن رسول الله مقي نمبى عن النذر (2© . وفي فتاوى القاضي حسين : 
أنها لو كانت تلد أولاداً وعوتون » فقالت : إن عاش لي ولد » فلله علي" عتق 


حي » البخاري و مسم عرف أن عمر رضي الله 


رقة » قال : يشترط ازوم التق أن يعيش لها ولد أكثر م عاش أكير أولادها 
الوق » وإن قلت تلك ازيادة . وقال المنّادي : متى ولدت حيا » ازمها المتق 
وإن لم بعش أكثر من ساعة » لأنه عاش . والأول : أصح . وأنه لو نذر 
التضحية هذه الشاة على أن لا يتصدق بل<مبا » لا ينعقد . وأنه لو قال: إن شفى 
الله هس يضي » فلله علي أن أتصدق بديئار » قثنى ©» فأراد التصدق به عل ذلك 
امريض وهو ذقير » فاك كان لا يلزمه نفقته » جاز » وإلا » فلا . وأنه لو قال : 
إن شفى الله مريضي » فلله علي أن أتصدق على ولدي أو على زيد » وزيد 
موسر » يلزمه الوفاء » لأن الصدقة على النني جائرّة وقربة . وأنه أو نذر صوم 
سنة معيّنة » ثم قال: إن شنى الله مريضي » فلله علي أن أصوم الأثانين من هذه 
السنة . قال : لا ينعقد نذر الثاني © لآن اازمان مستحق لغيره . وقال العنّادي : 
ينعقد » ويازمه القضاء . قيل له : لو كان له عبد فقال : إن شفى الله مريضي » 
فلله علي عتقه » ثم قال : إن قدم زيد» فعلي' عتقه » قال + ينعقدان » فاث وقما 
مما » أقرع بينها » هذا آخر المنقول من فتاوى القاضي . 


)١(‏ والحديث بتامه : نهى الني صلى الله عليه وسل عن النذر » وقال : « إنه لا يرد شيثا » وإما 


يسشترج به هن البخيل » . 


الا ل 
ونما حتاج إليه : إذا نذر زيتاء أو شما » أو نوه ليرج به في مسحد 
أو غيره » إن كان بحيث ينتفع به ولو على التّدثور مصل” هناك أو ناثم أو 
غيرهما » صح وازم . وإن كان ينلّق ولا بتمكن أحد من الدخول والاانتفاع 
[به] 2م يصح . واو وقف شيئاً ليشترى من غائّته زيت أو غيره ليسرج به في 
مسحد أو غيره © فحكه في الصحة ماذكرناه في النذور . وانتا عم 3 


ا 


, كتب في الاصل هنا : هذا آخر الجزء الاول هن العبادات » واد لله رب العالمين‎ )١( 


٠. 


ع ا 


إلمب 


اي البيع 

اليع : مقابلة مال مال أو نحوه . وبستبر في سحته ثلائة أمور . 

الأول : الصينة» وهي الاجاب من جبة البائْع » كقوله :« بستك» أو «ملتّكةك» 
ونحوهما . وفي م مللّكتك » وحه ضعيف . والقبول من المشتري » كقوله : قلت » 
او اث ع أو :اشاريت ف أن تللكت وبحجىء في «١‏ دكت » ذلك الوحه » وسواء 
تقدم قول البائم : بعت © أو قول امدتري : اشتريت » فيصح البيع في الحالين» 
ولا يشترط اتفاق اللفظين » بل لو قال البائم : بمتك » أو اشتريت » فقال المشتري: 
نكت * أو فال الائم : مشكتك . فقال : اتريت ه سع » لأن المنى واحد . 


فح 
المعاطاة » لست سعاً على الذهب . وخرتج بن سريج قولاً من لحلاف 
في مصير الحدي منذوراً بالتقليد : أنه يكتفى لها في الحقكرات © وبه أفتى الروياني 
وغيره . والحقكر » كرطل خيز وغيره» ثما يعتاد فيه امعاطاة . وقيل : هو مادو 
نصاب السرقة . فعلى المذهب في 5 الأخوذ بالعاطاة » وجبان . أحدحما : أنه 


ا - 

إباحة لايجوز الرجوع فيا » قله القاضي أبو الطيب . وأسحا : له حم القبوش 
بعقد فاسد ؛ فيطالبٍكل” واحد صاححه با دفمه إن كان باقيا » أو بضمانه إن تلف . 
فاو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة » قال النزالي في « الإحياء » : هذا 
مستحق ظفر بمثل حقه » والالك راض » فله تملك لا محالة . وقال الشيخ أبو حامد : 
لامطالة لواحد منها » وتبرأ ذمتها بالتراضي » وه_ذا يُشكل بسائر المقود 
الفاسدة » فانه لا براءة وإن أوحد التراضي . وقال مالك رضي الله عنه : يتعقد 
بكل ما بعلم الناس سمأ؛ واستحسنه ابن الصباغ : 


فت : هذا الذي استحسنه ان الصباغ » هو الراجح دايلاً » وهو الختارء 
آنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ »© فوجب الرجوع إلى المرف حكثنيره من 
الألفاظ . وممن اختاره : التولي والنوي وغيرها . وان أعم 


فرع 
أو قال : بعني فقال : بسك . إن قال بعده : اشتريت » أو قلت » انمقد 
قطنأ » وإلا »انمقد على الأصح . وقيل : على الأظهر . وقيل : ينعقد قطماً . 
وأو فاك« اشترن عق .فيان : اشتريت »2 قال في « الهذيب » : هو كالصورة 
السابقة . وقال بعضهم : لا بنعقد قطما . ولو قال : أتبيمني عبدك بكذا » أو قال: 
بستني بكذا » فقال: بعت »> لم ينمقد » حتى يقول بمده : اشتريت . وكذا لو قال 
البائ : أنشتري داري ؟ أو اشتريت مني ؟ فقال : اشتريت © لااشقد حتى. 


يقول بعده : بعت . 


الروضة ج | م الف 


عم 
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كل تصر*ف يستقلة به الشخص»ء كالطلاق والتاق والاراء » يتمقد بالكنابة 
مع النية كانعقاد. بالصر بح . ومالا يستقل به » بل يفتقر إلى إيجاب وقبول » ضربان 
أحدها : ما يشترط فيه الشبادة كالتكاح وبيع الوكيل إذا شرط الوكل الإشباد » 
فبذا لا يتعقد بإلكناية » لأن الشاهد لا يل انية . والثاني : مالايتترط فيه » 
وهو نوعان. أحدها : ما ييل مقصوده التمليق بالغرر » كالكتابة » والخلع » فينعقد 
الكناية مع النية . والثاني : مالا يقبل , كالبيع والاجارة وغيرهما . وف انعقاد 
هذه التصرفات بالكنالة مع النية » وجبان . أصحها : الانمقاد كالخلع . 

ومثال الكنالة في اابيع »أن بقول: خذه مي» أو نسائمه بألف» أو أدخلته في 
ملكك » أو حملته لك بكذا وما أشمها. ولو قال : سلطتك عليه بألف » فني كونه 
كنالم وحباك . أحدها : لا ء كقوله : أحتكه بألف . 


قلت : الأصح : أنه كناية . واشاع 


4 
و كن إلى غا؛ ب بالبيع ونحوه » تركب ذلك على أن الطلاق > هل بقع 
بالكن مع النية ؟ إن قلنا : لا »> فبذه العقود أولى أن لا تنمقد »2 وإلا > ففها 
الوجبان في انمقادها بالكنايات . فان قلنا : تنمقد » فشرطه أن يقبل المكتوب إإيه 
عحرد اطلاعه على الكتاب على الأصح 1 
0 : الملذهب : أنه ينعقد اأبيع بالكاتة لحصول التراضي »2 لاا سما وقد قدثمنا 
أن الراجح أنعقاده بالمعاطاة 5 وقد صرح الرافمي بترحيح صعحاةه بالكانة في كتاب 


الات 

الطلاق » وستأني هذه السائل كلها مبسوطة فيه إن شاء الل تعالى . واخثار 
النزالبي في الفتاوى : أنه ينعقد » قال : وإذا قبل اللكتوب إليه » ثبت له خيار 
الجاس ما دام ف محاس القبول » ويتادى خيار الكاتب أيضا إلى أن ينقطم خيار 
الكتوب إليه » ستّى لو عل أنه رجع عن الايحاب قبل مفارقة الكتوب إليه يجلسه » 
صح رجوعه2 ولم ينمقد البيع . 0 


وأو شايع حاضر ان بالكائنة » فان متعنأه في الغيسة ؛ فبنا أولى » وإلاء فوحبان . 
وح الكش عل القرطاس , والرق » واللوح » والأرض ؛ وااتقش على المحر 
واللخثب » واحد » ولا أ لرسم الأحرف على الماء والحواء . قال بعص أصحابنا 
تفر يما على صحة البيع بالكاتية : أو قال : بعت داري افلان وهو غائي » فاما بلنه 
الخبر قال : قبلت » انعقد البيع . لأن النطق أقوى من الكش . قال 5" الحر مين: 
والحلان ا 2( 5 أن 00 د هل ينعقد بالكنانة 3 م فها إذا 
التكاح لا يصح بالكنلة وإن توفرت 7 وأما البيع القينّد بالإشباد » فال 
في « الوسيط » : الظاهى انعقاده عند توفر القران . 


تمت : قال النزالي في الفتاوى : لو قال أحد التنايمين : بني » فقال : قد 
باعك الله » أو ارك الله لك فيه » أو قال في التكاح : زوكتحك الله ني 2 أو قال 
في الاقالة : قد أقالك الله » أو قد رده الله عليك » فهذا كناية » فلا يصح 
اانكاح بكل حال . وأما ابيع والإقلة » فان نواها » صحاء وإلا » فلا . وإذا 
نواها » كان التقدير : قد أقالك الل لني قد أقلتك . داتمأع 


اعم 


فح 


و باع مال. ولده لنفسه » أو مال نفسة أولده » فبل يفتقر إلى صمغى الإبجاب 
والقول » أم تكنى إحداهما ؟ وجبان سيأتيان إن اء الله تعالى بفروعبما في 
بإب الخيار . 


رح 


يشترط أن لا يطول الفصل بين الاحاب والقبول» وأن لا يتخلله) كلام أجني 
عن العقد » فان طال » أو تخلّل » لم ينمقد » سواء تفرقا عن الجلس » أم لا.. 
ولو مات الشتري بين الايجاب والقبول » ووارئه حاضرء فقبل» فلأسح : النع . 
وقال الداركي : يصح . 


به 


يشترط موافقة القبول الااب . فلو قال : بعت بألف صحيحة » فقال : قيلت 
بألف قراضة » أو بالمكس . أو قال: بعت حميع الوب بألف » فقال: قبلت نصفه 
مخمسائة » لم يصح . ولو قال: بمتك هذا بألف ع فقال : قبلت نصفه مخمسائة » 
ونصفه مخمساثة » قال في ١‏ التتمة »: يصح المقد » لآنه تصريح ممقتضى الاطلاقء 
وفيه نظر . وفي فتاوى القفال : أنه لو قال : بمتك بألف درم » فقال : اشتريت 
بألف وخممائة » صح البيع » وهو غريب . 


اعد 


زع 
أو قال التوسط اابائع : بعت كذا ؛ فقال : نعم » أو بعت . وقال للاشتري: 
اشتريت بكذا ؟ فقال : نعم » أو اشتريت » انعقد على الأمح © أوجود الصينة 
والتراضي . والثاني : لا » لعدم تخاطهها : 
رع 
لو قال : بمتك بألف » فقال : قلت » صح قطماً ؛ بخلاف النكاح ©» يشترط 
فيه على رأي أن يقول : قلت نكاحباء احتباطاً للأبضاع . ولو قال : بمتك 


بألنن إن شعنت 6 فال اشتريت » انمقد على الأصح » لأنه مقتضى الاطلاق . 
زع 
بصح بيع الأخرس وشرائه بالاسارة والكتابة . 
2 
جميع ماسبق » هو فيا ليس يضمني من اليوع . فأما البيع الضمني فها إذا 


قال : أعتق عبدك عني على ألف ء فلا تعتبر فيه الصيغ التي قداءناها » بل يكني 
فيه الالإس والحواب قطماً . 


الأمر الثاني : : أهاية اأبائم والشتري ؛ ويشترط فيهما لصحة البيع : التكليف» 


خخ لس 
فلا ينقد بميارة الصي والجنون » لا لأنفسهاء ولا لنيرهاء» سواء كان الصي ميزا 
أو غير بميز» باشر بإذن الول أو بنير إذنه » وسواء بيع الاختبار وغيره ' ديع 
الاختار : هو الذي عتحنه الولي به لستبين رشده عند مناهزة الاحتلام ؛ ولكن 
يفواض إأيه الاستيام وتدبير المقل . فاذا اتهى الأمس إى اللفظ » أتى به الول . 
وف وحه ضميف : يصح هنه بع الاختيار . 
لت : ويشترط في المتعاقدين » الاختيار . فان أكرها على ابيع » لم يصحء إلا 
إذا أكرء يح » بأن بتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه؛ أو شراء مال أسلم إليه 
فيه » فأكرهه الاك عليه » صح بيعه وشراؤه » لأنه إكراه بحق . فأما بيع 
المصادّر ؛ فالأصح : صحته . وقد سيق بيانه في نصف اباب الثاني من الأطعمة . 
ويصح بع السكران وشرائه على الذعب » وإن كان غير مكف "م تقرر في 
كتب الأصول» وسنوحه في كتاب الطلاق إن شاء الله تمالى . واشأعطم 


3 

لو اشترى الصي شئأ فتلف في يده » أو أتلفه » فلا ضمان عليه في الحال» 

ولا بعد الاوغ كذ و اقترض مالا لأن الالك هو الضيّع بالتسلم إليه. 
وما داما باقبين » فالمالك الاسترداد . ولو ل من ما اشتراه »لزم الولي استردادث,» 
وازم البائع ردأه إلى الولي . فان رده إلى الصيء لم برأ من الغمان . وهذا م لو سا 
الصى درها إلى صراف لينقده © أو سل متاعاً إلى مقوام ليقوئمه » فاذا أخذه » 
لم جز رداه إلى الصي » بل رده إلى وايه إن كان الال للصي . وإن كاك 
لكاميل » فإلى امالك . ذلو أمره اول ] بدفمه إلى الصي » فدفعه إليه » سقط عنه 
الفمان إن كان امال للولي . وإن كان لاصي » فلاءم لو أمره بالقاء مال الصي 


67 اك 
ف البحر ففعل 0 فانه نلزمه الغماك ٠.‏ ولو تليع دبينّان وتقابضًا 2 وأتلف كل 
واحد ما قضه » نظر » إن حرى ذلك اذن الوا من » فالفمان علب » و إلا » فلا ضما 
علا 4 وعل الصرييئن ٠‏ العْمان» لآن 7 3-5 ليها لا بعك + سلطا وتضسعاً . 
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لا ينعقد تكاح األصي وسار تمثرفاته » الكن في تدبير ااميز ووصيته خلاف 
مذكور في «وضمه . ولو فتح باب وأخبر باذن أهل الدار في الدخول» أو أوصل 
هدئة وأخبر عن إهداء مبديها » فهل يوز الاعتاد عليه ؟ نظرء إن انضمت قرائن 

--- بذلك » جاز الدخول والقبول » وهو في الأقيقة عمل «الملم » لا بقوله . 
وإ لم ينغم » نظرء إن كان غير مأمون القول » لم يعتمد » وإلاء فطريقاك . 
أصحها : الم بالاعماد . والثاني : علي الوحبين قِ قبول روايته . 


رخ 

كا لا تصح تصرفاته الافظية ©» لا يصح قنضه في تلك التصرفات © فلا يفيد 
قنضه املك :في الوهوب له وإن اله الولي » ولا لثيره إذا أمره الموهوب له 
القيض له. ولو قال مستحق الدين إن عليه : سل حتي إلى هذا الصبي » فسل إليه 
قدر حقه » لم يبرأ من الذن »2 وكان ما سلمه اقنأ في ملكه « حتى لو ضاع « 
لشاع عليه » ولا ضهان على الصبي » لأن الدافع ضيئّمه بتسليءه» ويب الدين بحاله» لآن 
ماني الذمة لا يتعين إلا بقيض صحيح» فلا يزول عن الذمة » كا لو قال : ألق <ني في 
البحر » فألقى قدر حقه» لا ببرأء بخلاف مالو قال مالك الوديمة امودع : سل" 
مالي إلى هذا الصيء فل" » خرج من العبدة ؛ لأنه امتثل أمره في حقسه التمين 


عمل 


كا لو قال : ألقها في البحر» فامتئل. ولو كانت الوديعة للصي » فساّمها إليه » ضمن؛ 
سواء كان بإذن الول أو بغير إذنه » إذ لبس .له تضييعها وإن أميه الول به. 


37 


إسلام التعاقدين ليس شرط في مطلق التبايع » لكن لو اشترى كافر عبد 
مدا » أو انهه » أو أوصي له به »فقبل » لم بملكه على الأظهر . قال في 
د التتمة » : القولان في الوصية » إذا قلنا : علكبا بالقول . وإن قلنا بالوت » 
بت بلا خلاف كالارث . ولو اشترى مضصحفاً » أو شيثاً مرى حديث رسول الله 
ميد » فالذهب : القطع بأنه لا علك . وقيل : على القولين . قال المراقبون : 
وحكتب الفقه التي فها آثار السلف » لما حم الصحف في هذا . وقال صاحب 
ه الحاوي ». : كتب الفقه والحديث يصح بيمها الكافر . وفي أمرءه بإزالة املك 
علها » وحباك . 
تمت : الخلان في - العسد » والصحف » والحديث/ » والفقه » إنا هو في 
صحة العقد ؛ مع أنه حرام بلا خلاف وانتاعلم 

وإذا قلنا : لا يصح شراء الكافر عبدا مسالا » فاشترى من يعتق عليه كأبيه 
وابنه » صح على الأصح . وجري الوجبان في كل شراء يستعقب عتقا» كقول 
الكافر لسلم : أعتق عبدك السم عني بعوض أو بثير عوض » وإجابتة20© » وم إذا 
أقر بحربة عبد. مسلم في بد غيره ثم اشتراه . ورتب الامام الحلاف في هاتين 
الصورتين على شراء القريب . وقال : الأأولى أولى بالصحة » لأن اللك فها ضني » 
وااثانية أولى بالنع » لآن التق فها وإن حم به » فهو ظاهي غير محقق © لان 
القريب . ولو اسْترى الكافر عبد مسلا شرط الاعتاق » وصححنا الشراء بهذا 


ار ده 
الشرط » فهو ا لو اشتراه مطلقاً » لأن المتق لا حصل بنفس الشراء . وقيل : ٠‏ 
هو كشراء القريب . 


رت 


يجوز أن يستأجر الكافر مسلا على عمل في الذمة » كدين في ذمته . ويجوز 
أن يستأجره بمينه على الأسح » حرا كان أو عبداً . فعلى هذاء هل يؤمى بإزالة 
ملكه عن النافع » بأن يؤجره مسلا ؛ وجبان . قطم الشيخ أبو حامد #يالة باعي :. 
كلت : وإذا سصمحنا إجارة عينه » فبي مكروهة » نص عليه الشافمي رضي اللهعنه. 
واشاع 

وفي ارتهانه المد المسلم » وجباك . و>وز إعارة العبد الس لكافر قطماً . 
وكذا إبداعه عنده . 
قلت : الأصح : صحة ارتهانه العبد السم والصحف ء ويسم إلى عدل . وي 
الاعارة » وجه : أنها لا تجوز » وبه جزم صاحب « البذب » و «٠‏ والتنيه » 
والحرجاني : وهو ضميف . وانتاعلم 


2 
لو باع الكافر عبد مسلا ورثه 2 أو أسم عنده ‏ بثوب » ثم وجد بالثوب 
عياً » فالذهب : أنه له رد الثوب بالميب . وهل له استرداد المد؟ وجبان . 
أصحها : له ذلك . والثاني : لاء بل يسترد قيمته » لآنه كالمالك . وطرد الامام 
والنزالي » الوجين في جواز رد الثوب . والصواب : الأول » وبه قطم في 


امع د 
د« التهديب » وغيره . ولو وجد مشتري العد به عياً ؛ فى رده واسترداده الثوب 
طريقانث . أحدهما : القطع بالمواز . واأثاني : على الوجبين . ولو باع الكافر المبد 


امسلل ثم تقايلا » فاك قلنا : الاقالة بيع كلم نفد وإن قلنا : فسخ ؛ فعلى الوحبين 
في الرد العيب . 


ري 


أو وكّل كافر مسلا ليشتري عدا مساءاً » لم يصح » لأأن العقد يقع للفوكل 
أولا ' وبنتقل إليه آخراً . ولو وكل مس كافرا لبثتري له عبداً مسلا » فان 
عى الوكل في الثعراء » صح » وإلا » فان قلنا : يقع اللك لاوكيل أولاً » م 
يصح : وإن قلنا : يقع للفوكل » صح . 


فرع 


لو اشترى كافر مرتداً فوحبان » لقاء علقة الاسلام كلوجبين في قتل 


المرئد بذمي ٠.‏ 


نح 
و اشترى كافر كافراً » فأسلم قبل قضه »© فهل يطل الليع كن اشترى 
عصيراً فتخمر قبل قبضهء أم لا كن اشترى عبداً فأبق قبل قضه ؛ وجبان . فان 
قلنا : لا يطل * فبل يقيضه الشتري ‏ أم ينصب الحام من يقبض عنه ثم يأمره 
بازالة الك ؟ وجبان , وقطم القفال في فتاوه : بأنه لا بطل » ويقيضه الحاكوء 
وعدلاانع + 


ند 


2 


جميع ماسبق » تفريع على قول المنعم . أما إذا صححنا شراءء » فاك علم 
الحا كم به قل القيض »2 فيمكنه من القيض »؛ أم ينصب من يقيضه ؟ فيه الوحبان. 
0 حصل القض »2 أو علم به بعد قبضه » أمر بإزالة اللك فيه »م نذكره في 
الفرع بعده إن شاء الله تعالى . 


ننه 


إذا كان في يد الكافر عبد » فأسل »لم بزل ملكه عنه » ولكن لا يقر في 
يده » بل يؤمر بازالة ملكه عنه » بيع » أو هبة » أو عتق » أو غيرها . ولا يكني 
الرهن والتزويج » والاجارة » والحياولة » وتكني الكتابة على الأصح » وتنكون 
كتابة صحيحة . وإن قلنا : لا تكن » فوحبان . أحدها : أنها كتابة فاسدةء فياع 
السد . والثاني : صحرحة .ثم إن 00 نا بيع المكاتب » بسع مكاد دأ » وإلا» فسخت 
الكتابة وبع . وأو امتنع من إزالة ملكه , باعه الجاى عليه بثمن الثل» كا 
بيع مال من امتنع من أداء الى . فان لم جد مشترياً بثمن الثل » صبر وحال 
ببنه وبينه © ويستكسب له » وتؤخذ نفةته منه . ولو أسادت مُستولدة كافر » 
فلا سبيل إلى تقلها إلى غيره بالبيع والبة ونوها على الذهب . وهل تحير على 
إعتاقها ؟ وحباث . الصحيح : لايحير » بل حال ينها وينفق علها وتستكسب له 
في بد مسلم . ولو مات كافر أسلم عبد في بده » صار لوارثه » وأمى بما كان دوا ص 
به امؤرقة + .فلن "الكل 6 وإلا سيم عليه.. 


كوا 

ابتداء» إلا في [ست] مسائل . 

إحداها 4 الإرث 5 

القانية : يسترحعه افلاس اللمشتري . 

الثالثة : برجع في هته أولد. 2 

الرابية : إذا ثرد عليه بيب . 

الحامسة : إذا قال للسلم : أعتق عبدك عني » فأعتقه وصححناء . 

السادسة ٠:‏ إذا كاتب عده الكافر ؛ فأسلم العيد » ثم عحرز. عن التجوم » فله 
تمحيزه » وهذه السادسة فبا تساهل »2 فاك المكاتّب لايزول اللك فيه ليتجدد 
بالتعجيز . وثرك سابعة » وهي : إذا اشترى من يعتق عليه . دا أعم 

الأمر الثااث : صلاحية المقود عليه ؛ فيمتبر في ابيع أصحة بيه » 
خسة شروط . 

أحدها : الطبارة » فالنجس ضريان . نمس المين » ونس بعارض . 

فالأول : لايصح به » فنه الكلب © والمنزير » وما تود من أحدها » 
وسواء الكلب امل وغيره » ومنه الميتة » وسرجين يع اليهائم » واللول » وبحجوز 
بيع الفَيْلَجِ وني باطنه الدود اليت » لأن بقاءه من «صالحه » كالنجحاءة في 
حوف الحيواك . 
كلت : افاج - بالفاء ب هو القدة ٠‏ ووز بيعه وفيه. الدود» سواء كان هيا 
أو حياً 2( وسواء باأعه وزنا 3 أو حزافاً 3 صرح به القاضي حسايان ف فتاوىه ٠‏ 
دااع 

وي بع بزر القز وفأرة السك © وحبان بناءً على طبارتم) . 

الضعرب الثاني : قمإن , أحدما : متنكس يمكن تطبيره » كالثوب » 


عدا ولو 
والحثبة ‏ والآجر» فيجوز يمبا » لأن جوهرها طاهر . فان استثر شيء من ذلك 
بالنجاسة الواردة » خرج على بيع النائب . والثاني : ما لا يمكن تطبيره» كالخل » 
واللبن » والدبس» إذا تنحدّستء فلا تجوز بيعها . وأما الدهرن » فان كان نس 
البين» كودك اليتة»لم يصح بيمه بحال . وإن نيس بعارض » فهل يمكن تطبيرء ؟ 
وجبان . أصحي : لا . فملى هذا ء لا يصح يمه كالول . والثاني : يمكن . 
. فعلى هذا » في صحة بيمه وجبان . أصحيا : لا يصح » هذا ترتيب” الأسحاب . 


وقيل : إن قلنا : يمكن تطبيره » جاز بيعه » وإلاء فوجبان . 


فلك : هذا الترتيب غلط ظاهر » وإن كان قد حزم به في « الوسيط » . 
وكيف بيصح بيع ما لا يمكن تطهسيره ؟ قال التولي : في بيع الصتبغ النجس 
طريقان . أحدها : كالزيت . والثاني : لا يصح قطماً » لآانه لاعن تطبيره » ونا 
يصب ابه ثوب ثم يفسل ٠‏ وات اعم 


وفي بيع الاء النجس »2 وحبان » كالدهن إذا قلنا : يمكن طبارته » لأن 
تطبير الاء ممكن بالكاثرة . وأسار بعضهم إلى الحزم بالنع» وقال : إنه ليس بتطبير» 
بل ستحيل ياوغه قلتّينِ من صفة النجاسة إلى الطبارة » كالخر تتخاتل. ووز 
نقل الدهن النجس إك الغير بالوصية » كالكلب . وأما هبته والصدقة به » فك 
القاضي أبي الطيب : منعها . ويشبه أن يكوك فها عافي هبة الكاب من الخلاف. 
جمت : ينبني أن ينُقطم بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه . وقد جزم التولي» 
بأنه يجوز تقل اليد فيه بإلوصية وغيرها. قال الشافمي رضي الله عنه في « الختصر »: 
لااجوز اقتناء الكلب إلا لصيد » أو ماشية » أو زرع »وما في ممناها » هذا نصه . 
واثفق الأصحاب على جواز اقتنائه لهذ. الثلائة » وعلى اقتنائه لتملم الصيد ونحوه» 


عت ما اسه 

والاصح : جواز اقتنائه لحفظ الدور والدروب وثربية الحرو لذلك90© »© وتحريم 
اقتناله قل شراء الاشية والزرع . وكذا كلب الصيد ان لا يصيد . وتجوز اقتناء 
السرحين » وثرية الزرع به لكن يكره . واقتناء الخخر مذكور في كتاب ١‏ الرهن ». 
واشرأعم 

الشمرط الثاني : أن يكون منتفّما به . لما لا نفع فيه » ليس مال » فأخذ” 
امال في مقابلته باطل . وامدم المنفمة سببان . 

أحدها : القلّة »كالمة والحتين من الحاطة والزيب ونحوها » فان ذلك 
القند لابن بال » ولا بنظر إلى ظبور النفم إذا ضم إليه غيره © ولا إى 
ما يفرض من وضم الحمة في فخ . ولا فرفّ في ذلك بين زمان الرخص والغلاء . 
ومع هذا » فلا يجوز أخذ الة من صبرة الغير . فان أخذ » لزمه ردها . فان 
تلفت »2 فلا ذماث» إذ لامالية لما . وقال القفال : يضمن مثلبا. وحكى صاحب 
و التتمة » وحبا : أنه يضح بيع مالا منفمة فيه لقلته » وهو شاذ ضعيف . 

السبب ااثاني : الحسنّة » كالمشرات . والحيوان الطاهر» ضربان ) ضرب ينتفع به > 
فيحوز ببعه ؛ كالنعم » والميل ؛ والبغال» واجير » والظباء ؛ والغزلان . ومن الجوارح » 
كالصقور » واليزاة » والفبد . ومن الطير » كاجام » والمعصفور » والعقاب . 
وما ينتفّم بلونه كالطاووس » أو صوته كالزرزور . وما يتفم به » القرد » والفيل » 
والهرة » ودود القز . وبيع النحل في الكوارة » صحيح إن شاهد جميمه , وإلاء 
فهو من بيع الغا . وإن باعه وهو طائر » فوحبان . قطم في « التتمة » : 
بالصحة » وفي « التهذيب » : البطلان. 


)١(‏ وعلى هامش الأصل ما نصه : ليس على اطلاقهء بل يشترط أن يكون هن نسل كلب معل» 
كذا في « التبديب » ولم يمك فيه خلافاً »قفال : فان جوزنا » فانما تجوز إذا كات من نسل الملم » وذكر 
في « النباية » «ايقتضيه »فانه ترجم المألة بقوله: ومن أقتنى جرو كب صيد »ونقله في « شرح الببجة » عن 
البغوي” وافتصر عليه . « موات » , 


سد من ب 


لت : الأصح : الصحة . وات أ عط 
الضرب الثاني : مالاينتفع به ء فلا يصع بيمه » كالحنافس » والشارب » 
والحيات » والفأر » والنمل » ونحوهاء ولا نظر إلى منافعها المدودة من خواصبها » 
وفي ممناها السباع اتي لا تصلح للصيد والقتال. علها © الأسد والذئب والنعر , 
ولا ينظر إلى آقتناء اللوك لما للبية والسياسة . ونقل القاضي حسين وجبا في 
حواز سعبا » لأنها طاهرة . والاثفاع محلودها متواقع بالدباع . ونقل أو امسن 
السادي وجبا آخر : أنه يجوز بيع النمل فيد عسحكر مكرام » وهي الدينة 
الشبورة مخراسان » لآنه يعالج به السكرء و« نصييين » »2 لآنه تمالج به المقارب 
الطيارة . والوجبان شاذان ضميفان . ولا يجوز بيع الجدأة » والرِخمة » وااغراب . 
فان كان في أجنحة بعضبا فائدة » جاء فبا الوحه الزي حكاه القاضى » كذا قاله 
الامام » ولكن ينها فرق »© فان املع تبيخ ولا عل إن ار ا 
لت : وحه الحواز » الاتفاع بريشها في اال » فانه وإن قلنا بنحاسته , 
موز الانتفاع به في الندل وغيره من اليابسات . واتاعم 
' ويصح بيع الملدّى على الأصح لنفمة امتصاص الدم » ولا يصح بيع الجبار 
الزتمن الذي لا نفع فيه على الأصح » مخلاف المد الزمن » فانه يتقرب بإعتاقه . 
والثاني : يجوز اغرض حاره إذا مات . 


زات 


اللمة إن كان يقتل كثيره و ينفع قليله ؛ كالسقمونيا » والآفيون ؛ حاز بعه . 
وإن قتل كثيره وقايه » فقطم بالنم . ومال الامام وشيخه إلى المواز ليدس" في 
طمام الكاقر . 


000 


فر 


آلات اللاهي : كالزمار والطنيور وغيرها ؛ إن كانت يحيث لا ثمنة بعد الرض” 
والحل ملاً على يصح بيبا » لأ منفمتها ممدومة شرعاً . وإن كان رضاضها يعد مالا » 
ففي صحة سعبا وبع الأصنام والصور امتخذة من الزهب والهشب وغيرحما »و حباك . 
الصحيح : النع . وتوسط الامام » فذكر الامام وجب 88 اختاره هو والغزالي : أنه 
إن اتخذت من جوهى نفيس » صح ييمبا . وإ اتخذت من خشب ونحوه» فلا » 
والذهب : النع الطلق » وبه أجاب عامة الأصحاب . 


واه 


الجارية الثنية التي تساوي ألفا بلا غناء » إذا استراها بألفين © فيه أوجه. 
قال الحمودي : بالطلاث ©» والأودني : بالصحة » وأبو زيد: إن قصد النناء» بطل, 
وإلاءفلا . 
نت : الأصح : قول الأودني . قال إمام الحرمين : هو القياس السديد . 
ولو بيعت بألف > صح قطنا . وجري الملاف في كيش النطاح والديك امراش . 
ولو باع إناء من ذهب أو فضةء صح قطنا » لأن القصود الذهب فقط © ذكره 
القاضي أبو الطيب : قال المتولي : يكره بيع الشطر نج . قال : والأرد» إن صلح 
لبياذق الشطرنج » فكالشطرنج » وإلاء فكالزمار . وشاع 


لدوم - 


بيع الماء الملوك ححيح على الصحيح » وستأتي تفاريمه في إحياء الوات 
إن شاء الله تمالى . فاذا سجمحناه © ففي يمه على شط النهر » ويم التراب في 
الصحراء » وبيع الحجارة بين الشماب الحكثيرة » والأحجار » وجبان. أصحم) : 
الحواز . 


َع 


بيع لبن الآدميات صحيح . 
ملت : ولنا وحه : أنه نجس > فلا يصح بعه » حكاء في م الحاوي » عرنل. 
الأغاطي » وهو شاذ مردود > وسق ذكره في كتاب « الطبارة » . دا سأعر 

الشرط الثالث : أن يكون ابيع مملوكا لمن يقم العقد له . فان باشر العقد 
لنفسه » فليكن له » وإن اشره لغيره بولادة أو وكالة © فليكن لذلك الغير . 
فلو باع مال غيره بلا إذث ولا ولاية » فقولان . الحديد : بطلانه . والقدم : 
أنه ينقد موقوفاً على إجازة الالك» فان أجاز » نفذ ء وإلا ,فلئل. وجري 'القولان فم 
و زوج أمة غيره أو ابنته © أو طلق متكوحته » أو أعتق عنيدهء أو أخر داره » 
أو وهبها بنير إذنه . ولو اشترى الفضولي لنيره » -نظر » إن اشترى بمين مال 
الذير » ففيه القولان . وإن اشترى في الذمة » نظر » إن أطلق أو نوى حكونه 
للغير » فملى الحديد : يقع للمباشر » وعلى القدم : يقف على الاجازة » فا رد» 

الروضة ج/ مسم| مم 


3 اه 
نفذ في <ق الفضولي . ولو قال : اشتريت لغلان بألف في ذمته » فبو كاشترائه بمين 
مال الغير . ولو اقنصر على [ قوله]: اشتريت لفلان بألفء ولم يضف الثمن إلى ذمته؛ فش 
الحديد : وجبان . أحدمما : بلنو العقد » والثاني : يقع عن الماشر . وعلى القدم : 
يقف على إجازة فلانء فان ردء ففيه الوحبان . ولو اشترى شيئأ لغيره عال نفسه » 
نظر» إن لم يسمه ؛ وقم المقد عن الباشرء سواء أذنث ذلك الذير » أم لا. وإن 
سعاه » نظر » إن لم يأذن له » لنت التسمية . وهل يقع عنه» أم بيبطل ؟ وجبان. 
الس ا 0 . فان قلنا : نعم » قبل يطل من 
أصله » أم يقع عن الناشر ؟ فيه الوحباك . وإن قلنا : لا » وقم عن الآذن . 
وهل يكوك الثمن 0 قرضا 2 أم هة ؟؛ وجبان . قال الشيخ أبو جمد : وحيث 
قلنا بالقدم » فشرطه أن يكوث لامقد عحيز في الحال » مالكاً كان أو غيره . حتى 
لو أعتق عبد الطفل » أو طلق أمر أنه » لا يتوقف على إحازته بعد اللوغ » 
والمتّر إحازة من علك ااتصرف عند العقد . حتى لو باع مال الطفل » قبلغ وأجاز, 
م ينفذ » وكذا لو اع مال الغير » ثم ملكه وأجاز 2 قال إمام الحرمين : لم 
يعرف العراقيون هذا القول القدم » وقطموا اليطلان . 
لت : قد ذكر هذا القدم من المراقيين ©» الحاملي فيد اللاب » » والشائي » 
وصاحب « البيان »» ونص عليه في « البوبطي » » وهو قوي » وإن كان الأظبر 
عند الأسحاب هو الجديد ٠‏ واتأعلم 


ف 
لو غصب أموالاً وإعبا وتصئف في أثمانها مرة بعد أخرى » ققولان . 
أظبرها : بطلان الخيع . والثاني : مالك أن يحيزها ويأخذ الحاسل منباء لسر 
تتعبا بالإبطال . 


لالاهخ"#ا- 


وح 

لو باع مال أبيه على ظن أنه حي” وهو فضولي © فبان ميتأ حينثذ» وأنه 
ملك العاقد » فقولان . أظهرها : أن البيع صحيح » اصدوره من مالك . والثاني : 
الطلان» لآنه في ممنى الملّق موته » ولآنه كالنائي . ولا يعد تشبيه هذا الملاف 
بيع الحازل ‏ هل ينمقد ؟ [ فيه ] وجبان ‏ وبالحلاف في بيع التلجئة .©١‏ وصورته : أن 
يخاف غصب ماله »أو الا كراء على ببعه » فيبعه لإنسان سما مطلقا . وقد توافقا 
قله على أنه لدفم ااسر » لاعلى حقيقة اليع . والصحيح : صحته . ومحري 
اللاف فيا لو اع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب » فان [أنه] قد رجحم » وفسخ 
الكتابة . وجري فيمن زواج أمة أببه على ظن” أنه حيء فبان ميتأ » هل يصح النكاح ؟ 
فان صححنا » فقد تقلوا وجبين فيمن قال : إن مات أبي فقد زوتحتك هذه الحارية . 


42 
القولاث في أصل بيع الفضولي » وفي الفرعين بمده يعر عنها بقولي وقف 
التقود . وحيث قلوا : فيه قولا وقف المةود ء أرادوا هذبن [ القولين]. وميا بذلك » 
لأن اللاف آبل” إلى أن المقدء هل بنمقد على التوقف » أم لا بل يكونف 
إطلاً ؟ ثم ذكر الامام : أن الصحة على قول الوقف ناجزة» لكن اللك لا حصل 
إلا عند الاجازة . قال : ويطرد الوقف في كل عقد يقمل الاستنابة ؛ كالبيوع : 
والإجارات » والمبات © والمّق » والطلاق ©» والنكاح » وغيرها . 
الشعرط الرابع : القدرة على تسلم البيع» ولا بد منبا . وفواتها قد يكون 
حسا» وقد يكون شرعاً . وفيه مسائل . 


8 عبارة « شرح الوجيز » : ولا يبعد تشبيه هذا الحلاف بالحلاف في أن بيع الازل » هل ينعقد‎ )١( 
.. وفيه وجبات » وبالحلاف في بيم التلجئة‎ 


لك 
إحداها : بيع الآبق والضال” باطل » عرف موضعه © أم لا » لآنه غير 
مقدور على تسليمه في الحال. هذا هو الذهب الممروف . قال الأصحاب: لا يشترط 
في الحم بلبطلان » البأس من التسلم » بل يكني ظهور التعذر . وأحسن بعض 
الأصحاب فقال : إذا عرف موضمه وعم أنه يصله إذا رام وصوله » فليس له 
5 الآبق . 
القانية : إذا باع امالك ماله النسوب » نظر »ء إن قدر البائع على استرداده 
وتسليمه » صح اليع » كا يصح بع الوديمة . وإن عدز » نظر » إن باعه لن 
لا يقدر على انتزاعه من الغاصب » لم يصح . وإن بإعه من قادر على انتزاعه » 
صم على الأصح . ثم إن عل الشتري بالحال © فلا خيار له . لكن او عجز عن 
اتزاعه لذءف عرض إله] أو قوة عترضت لغاصب » فله الخيار على الصحيح . 
وإن كان جاهلاً حال المقد » فله الخيار . ولو باع الابق نحن يسبل عليه رده ©» 
ففيه الوجبان في الخصوب . ويجوز تزويج الآبقة والنصوبة » وإعتاقهما . قال في 
« البيان » : لا يجوز كتابة الفصوب . لأنها تفتضي التمكين من التصرف . 
القالثة : لايجوز بيع السمك في الاء» والطير في الحواء» وإن كان عملوكاً 
| له »لافيه من الغرر . وو باع السمك في بركة لا يمكنه اللحروج منها » فا كانت 
صنيرة يمكن أخذه بثير تعب ومشقة » صح . وإن كانت كبيرة لا يمكرن أخذه 
إلا بمب شديد »لم يمح على الأصح . وحيث صححنا » فهو إذا لم ينع الاء 
رؤيته » فان منعبا » فعلى قولي بيع الذاب إن عرف قدره وصفته » وإلا »فلايصح 
قطما . وبيع الام في البرج على تفصيل بيع السمك في البركة . ولو إعبا وهي 
طارة اعتّاداً على عادة عوئدها ليلاً » فوحبان كا سيق في النحل . أصحهما عند الامام: 
الصحة » كالسد البعوث في ششغل . وأصحها عند الجبور : النع » إذ لاوثوق بمودهاء 
لمدم عقلبا . 
تمت : ولو باع ثملجا أو مدا وزنا » وكان باع إلى أن .يوزث ءلم يسم على 


ووم ب 
الأصح ؛ وسبأتي هذا إن شاء تمالى في السائل النثورة في آخر كتاب الإجارة . 


واتراعم 

الرابعة : لو بإع جزءاً شائماً من سيف أو إناء ونحوها » صح وسار مدت كا 
ولو عيّن بعضه وباعه » لم يصحء لآن تسليمه لا يحصل إلا بقطمه » وفيه نتقص 
وتضبيع للمال . ولو باع ذراعاً فصاعدا من ثوب » فان لم يمين الذراع » فسنذكره 
إن شاء الله تعالى . وإن عيّنه » فان كان الثوب نفيسا تنقص قيمته بالقطم © لم يصح 
البيع على الأصح النصوص . والثاني : مح خذراع من الأرض »2 وكا يصح 
بيع أحد زوجي الخف وإن تقصت قيمتها بتفريقها . والقيان : طرد الوجبين في 
اله السيف والإناء . وإن لم تنقص قيمته بالقطم كنليظ الكرباس » صح على 
الذهب » وبه قطع الخهور . وحى الامام وشيخه فيه وجبين . ولو إع جزءا 
مين من جدار أو اسطوانة » فان كان فوقه ثي٠»لم‏ يصمح لأنه لا يمكن تسليمه 
إلا بهدم مافوقه» وإلاء فان كان قطمة واحدة من طين أو خشب أو غيرها » لم 
يجز . وإن كان من لسن أو آحر” ؛ جاز » هكذا أطلقه في «١‏ التلخيص » » وهو 
مول عند الأثة على ما لو جملت النبالة صقا من الآجر أو الثبن » دوذ أن 
يجمل القطع نصف سمكها . وف تجويز ابيع إذا كان من لبن أو آجر إشكال 
وإن حمل النبلة ما ذصكرو. » لأن موضع الشق قطمة واحدة » ولأن رفم بعض 
الحدار ينقص قيمة اباقي » فيفسد ابيع , ولهذا قلوا : لو باع جذعا في بنارء 
لم يصح ء لأن الحدم بوجب النقص . ولا فرق بين الحذع والآجر » وكذا لو باع 
قَمنا في خاتم . ثم ذكر بعض الشارحين ل« المفتاح »: أنه لو باع دارا » إلا بيت في 
صدرها لا يلي شارعا ولا ملكا له على أنه لا ممر له في الببع» لا يصح | اابيع] . 

الخامسة : لا يصح بيع المرهون بعد الإقاض قل الفكاك . 

السادسة : جناء المبد » إن أوحبت مالا متملقأ بذمته عل عنم ليمه بحال . 
وإن أوجته متملقا برقته » فاك باعه بعد اختيار الفداء » صح © كذا أطلقه في 


5 
« التبذيب» . وإن إعه قله وهو مصبر © فلا © ومنهم من طرد الخلاف التي في 
الوسر » وحم بالخيار للمحني عليه إن صححنا . وإن كان موسراً ». فالأظبر : أنه 
لايصح . وقيل : لايصح قطماأ . وقيل : موقوف . فان فدام © نقذ » وإلا » 
فلا . فان لم نصحح البيع » فالسيد على خيرته , إن [سّاء] قدام » وإلا » فيسليه ليباع 
في الحنالة . وإن صححناه » فالسيد ملتزم للفداء ييعه مع العلل بحنايته © فيجير على 
تسلم الفداء » كأ لو أعتقه أو قتله . وقيل : هو على خيرته » إن فدى 2 أمضى 
البيع » وإلا » فسع والصحيح : أنه ملتزم للفذاء . فان تعذر تحصيل -الفداء 
وبل المفن اخ المي ديم د 
الحنلة » لآن حق الحني عليه سبق حق المدتري . هذا كله إذا أوجبت الحنانة 
المال» لكونها خطأ" » أو شه عمدء أو عفا مستحق القصاص على مال » أو أتلف 
المبد مالا . أما إذا أوجيت قصاصاً ولا عفو © فالذهب سعة البيع كبيع الريض 
الشرف على اللوت . وقيل : فيه القولان . وإذا اختصرت » قلت : الذهب : 
أنه لايصح ينه إن تعلق برقته مال » ويصح إن تملتى به قصاص . ولو أعتق 
الحاني » فان كان السيد مسرا » لم ينفذ على الأظبر . وقيل : لا ينفذ قطما . 
وإن كان موسراً »© نفذ على أظبر الأقوال . وااثاث : موقوف . إن فداء » نفذ» 
وإلا » فلا . واستيلاد الحانية » كإعتاقها . ومتى فدى السيد الحاني » فالأظبر : 


أو تأخر لإفلاسه أو غيرته أو ص 


أنه يفده بأقل الأمرن من الأرش وقيمة المبد . والثاني : يتين الأرش 
وإن كثر . 
تلت : ولو ولدت الحارية؛لم بتعلق الأرش الولد قطماً » ذكره القاضي أبو الطيب 
قي د غاء الرهن ». وشاع 

الشمرط الحاهس : كون ابيع معاوما . ولا يشترط العم به من كل وجه 6 
بل تشعرط العم بعين المبيع وقدره وصفته . أما العين . فمناء : أنه أو قال : بمتك 


عبدأ من اليد » أو أحد عبدي أو عبيدي هؤلاء »أو شاة من هذا القطيع» 


عام 
فهو بإطل . وكذا لو قال : بتهم » إلا واحدا » مهما . وسواء نساوت قيمة المسيد 
قولاً قدعاأ : أنه لو قال: بتك أحد عبيدي » أو عيدي ااثلاثة » على أن تختار من 
شعت ف ثلاثة أيإم أو أقل »؛ صح العقد » وهذا سَاذ ضعيف . ولو كان له عبد 
فاختلط بسيد لثيره » فقال : بعتك عبدي من هؤلاء » والشتري برام ولا يعرف 
عينه . قال في ١‏ التتمة » : له 5 بيع الغائب . وقال ماحب ١‏ التهذيب » : 
عندي أنه باطل 1 


فر 

بع الحزء الشائع من كل جلة «علومة » من دار »2 وأرض » وعبد 2وصبرة ) 
وثمرة » وغيرهاء سميح. لكن لو باع جزءاً شائماً من ثيء عثله من ذلك الثيى 
كالدار والفرس » [ كا إذاكان ] بين نصفين » باع نصفه بنصف صاحبه » فوجهان . 
أحدها :لا يصح البيع » اعدم الحاجة إليه . وأصحي : يصح» لوجود شرائطه » وله فوائد . 

منها : أوكانا حميماً أو أحدها ملك نصيه باللة من أبيه » انقظمت ولابة الرجوع. 

ومنها: لو ملكه ناشراء ثم اطلع بعد هذا ااتصرف على عيب » لم يملك 
الرد على بائعه . 

ومنها : أو ملذّكتته بالصداق » فطلقبا قبل الدخول 4لم يكن لله الرجوع فيه . 
تت .: ولو باع نصفه بالثاث من نصف صاحبه » فني صحته الوجبان . أصحها: 
اله ) سل بها أثلاثاً » وهذا قطم صاحب م التقربب » » واستمده الامام . 
وقد ذكر الامام الرافمي هذه المسألة في كتاب « الصلح ». داشأعر 

ولو باع الخلة » واستتئنى منها جزعءاً شائما » جاز . مثاله : بتك ثمرة هذا 
البستاذ» إلا ربسا وقدر الزكاة منها . ولو قال : بمتك ُرة هذا البستانث ثلاثة 


11 
آلاف درم » إلا ما بخص ألفا » فان أر اد مامخصه إذا وزعت الثمرة على البلغ 
الذكور 4 صح » وكان أسكثناء ثالث . وإن ا راد ماد ساوي الفا عند التقوم قلاع 
أنه يبول . 


ا 

إذا باع أذرعاً من أزضن 3 دار أو توب » فان كانا يعامان حملة ذاراعانها 4 
بأن باع ذراعاً من عثرة »؛ ويعامان أن اخخلة عشرة ؛ صح على الصحيح »© وكأنه 
بإعه المشر . قال الامام : إلا أن بسي معينا فيطل ٠»‏ كنثاة من القطيع . 
ولو اختلفا » فقال الشتري : أردت الاساعة »2 فالمقد صحيح . وقال البائم : بل 
أردت معنن » ففيمن يصدق ؟ احالان . 
قلت : أرجحها : الام . واشاعلم 

وإن كان أحدها لايعم حملة الك ر'عان » ل امح البييع .وأو وقف على طرف 


الأرض وقال : بتك كذا ذراعاً من موقني هذا في جيم العورض إلى حيث يننهوي 
في الطول » صح على الأصح . 


به 
إذا قال : بتك صاعاً من هذه الصبرة »© فله حالان . 
أحدصما : أن يلما مبلغ صيمائها » فالمقد صحيح قطبا » وينزل على الاشاعة . 
ولو كانت الصبرة مائة صاع » فالبيع عشر المشرء فلو تلف بعضها » تلف بقدره 
من البيع . هذا هو الذهب . وبه قطم الجبور . وحكى الامام في تنزيله وحبين . 
أحدها : هذا . والثاني : اليم صاع من الخلة غير مشاع » أي" صاع كان . 
فى هذا » يقى البيع مابقي صا 


تي 

الحال الثاني : أن لا يماما أو أحدها ملغ صيمائها » فوجبان . أحدما »؛ 
وهو اختيار القفال : لا يصح 2 لو فرق صيعان الصبرة » وقال : بمتك صاعاً 
منها . فانه لا يصح . وأصحما :لصح وهو النصوص . وفي قتاوى القفال : أنه 
كان إذا سئل عن هذه السألة » يفتي بهذا الثاني مع ذهابه إلى الأول » ويقول : 
الستفي يستفتيني عن مذهب الشافمي رضي الله عنه » لا عما عندي . وعلى هذا » 
البيع صاع منها » أي" صاع كان . فلو تلف جميعبا إلا صاعا » تين المقد فيه » 
والبائع بالخيار بين أن يسم صاعا من أعلى الصبرة أو أسفلها وإن لم يكن الأسفل 
مئيأ » لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها . 
قلت : وأما استدلال الأول بأنه لو فرقت صيعانها باع صاعاً لم يصح » فبكذا 
قطم به الخهور . وحكى صاحب «١‏ البذب » في تعليقه في الملاف عن شيخه 
القاني أني الطيب صحة بيمه لمدم الفرر . والصحيح : النع . ار 


زع 

إبهام ثمرة الأرض البيعة » كابهام نفس البيع . وصورته : أن يبع أرضاً 
محفوفة بملكه من جميع الحوانب » ويشرط الشتري حتى المر” من جانب © وم 
ينه » فاليم باطل » لاختلاف الغرض لمر . فا عين المر من جاب » 
مح البيع. ولو قال : بسكا بحقوقها » صح ©» وثبت لاشثري حتى المر” من كل 
جاب م كان ثابتاً لابائع قبل البيع . وإن أطلق ابيع ولم يتعرض لمر » 
فوجبان . أصحها : يصح » ويكون كا لو قال: بسكبا يحقوقها . والثاني : أنه 
لا يقتضي الممر » فعلى هذا هو 5م أو صرح بنفي الم » وفيه وحبان . أكحها : 
بطلان البيع » لهدم الانتفاع في الحال » والثاني : الصحة» لإمكان تحصيل المر” 
وقال في « اللهذيب » : إن أمكن تحصيل مر ( صح البيع » وإلاء فلا . ولو 


0 5 
كانت اللأرض البيعة ملاصقة الشارع © فليس لهشثري سلوك ملك البائم » فان المادة 
في مثلبا الدخول من الشارع »© فينز“ل الأمس عليه . ولو كانت ملاصقة ملك 
المدعري م يتمكن من اأرور فما بق ابام » بل يدخل من ملكه القدم : 
وأبدى الامام فيه احمّلاً » قال : وهذا إذا أطلق البيع » أما“إذا قال : يحقوقباء 
فله المر في ملك الائ . ولو باع دارا واستئنى لنفسه ببتأء فله لمر » فان ثفى المر» 

نظرء إن أمكن اتخاذ ممر » صح اليم © وإلا » فوجبان .2 
قلت : أصحها: البطلان كن باع ذراعاً من ثوب ينقص بالفطم اناعم ٠‏ 


فصل 

وأما القدر »2 فالبيع قد يكون في الذمة » وقد يكون ميناً » والأول 
هو السنّل » والثاني هو الشبور باسم البيع » والثمن فيها جيماً قد يكون في 
الذمة وإن كان بشترط في السو تسلم رأس المال في بحاس اامقد » وقد يكون 
مميناً » فا كان في الذمة من الموضين » اسْترط كونه مملوم القدر » حتى لو قال : 
بتك ملء هذا البيت حنطة » أو بزنة هذه المنحة ذه » لم يصح ابيع . وأو 
قال : بعت عا باع به فلان فرسه أو ثوبه » وأحدها لايل ءلم يصح على الصحيح » 
للغرر . وقيل : يصح » للتمكن من العم » يا لو قال : بتك هذه الصبرة » كل 
صاع بدرمم © يصح الليع وإن كانت الخلة محبولة في الخال . وقيل : إن حصل 
الم قبل التفرق ©» صح . ولو قال : بمتك عائة دينار إلا عشرة درام » لم يصح 
إلا أن يملما قيمة الدينار بالدرام . 
قلت : ينغي ألا" يكني علدا القيمة » بل يشترط ممه قصدهما استئناء القيمة . 
وذكر صاحب « الستظهري » فها إذا لم يلها حال المقد قيمة الدينار بالدرام » 


| 


ثم علما في الحال طريقين . أصحما : لا يصح م ذكرنا . والثاني : على وجبين . 


داشاعر 


واو قال : بمتك بألف من الدرام والدانير » لم يصح . 


0م 
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إذا بإع بدرام أو دنانير » اشترط العم بنوعبا » فاك كان في اليل نقد 

واحد » أو تقود يغلبٍ التعامل بواحد منها » انصرف العقد إلى الممبود وإن 
كان فلوسا » إلا أن مين غيره . فان كان نقد الل مغشوشاً © فني صحة العاملة به 
وجبان ذكرناها في كتاب « الزكاة » » إلا أنا +صصناهما مما إذا كان قدر النقرة 
محولا » ورا تقل المراقيون الوجبين مطلقاً » ووجبوا النع بأن القصود غير متميز 
عما لس بمقصود » فصار كا أو شيب الابن بإلاء وبيع © فانه لا يصح . وحكي 
وجه ثالث : أنه إذا كان الغش غالاً » لم يز التمامل مها . وإن كان مغاوباً » 
جاز . وعلى الخملة » الأصح الصحة مطلقأ » وعلى هذا ؛ ينصرف إليه العقد عند 
الاطلاق. وأوباع عنشوشة »ثم بان أن فضتها قليلة جداً » فله الرد على الذهب . 
وقيل : وحبان . أما إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غلية لبعضها > فلا يح 
ايع حتى يمين . وتقوم المتلف يكو بنالب نقد اللد . فان كان فيه نقدان 
فصاعدا » ولا غالب » عيئّن القاضي واعداً لاتقوبم . ولو غلب من جنس العروض 
نوع » فبل ينصرف الذكر إإيه عند الاطلاق ؟ وحبان . أصحه : ينصرف كالنقد . 
ومن صوره : أن يبع صاعاً من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة » ثم حضره 
قبل الثفرق . وكا ينصرف المقد إلى النقد الاب > ينصرف في الصفات إلليه 
أيضأ . حتى لو باع بدينار أو بشرة دائير » والمعبود في البلد الصحاح » انصرف إليه » 
و إِذ [ كان ] العبود الكسر » انصرف إايه . قال في « البيان»: إلا أن تتفاوت قيمة 


م 

الكسر » فلا يصح . وعلى هذا القياس » لو كان العبود » أن يؤخذ نصف الثمن 
من هذا »© ونصفه من ذاك 0 أو أن يؤخذ على نسة أخرى ؛ فالبيع صحيح 
مول عليه . وإن كان يعبد التعامل مهذا مرة » ومهدا مرة » ولم يكن بها تفاوت» 
صح البيع » وسله ماشاء منها . وإن كان ينها [ تفاوت ]| بطل البيع م أو كان في 
انر نقدان غالباك وأطلق . وأو قال : بعت يألف صحاح ومكامرة » فوحباك. 
أصحها : البيع باطل . والثاني : أنه صحيح وحمل على التتصيف . ويشبه أن 
بجري هذا الوجه فما إذا قال : بعت بألف ذهاً وفضة” . 

قلت: لا جريان له هناك » والفرق كثرة التفاوت بين الذهب والفضة » فيمظم النرر. 


وا شاعم 


اله 


أو قال : بمتك بدينار صحيح » فجاء بصحيحين وزنما مثقال» ازمه القبول» 
لأن الفرض لا مختلف بذلك . وإن جاء بصحيح وزنه مثقال ونصف » قال في 
و التتمة » : زمه قول» والزيادة أمانة في يده. والصواب : أنه لا يازمه القبول» 
لا في الشبركة من الضرر » وقد ذكر في «١‏ الليان » نحو هذا فلو تراضيا به » 
جاز . وحينئذ لوأراد أحدها كسر.» وامتنع الآخر . لم تحبر عليه » ما في هذه 
القسمة من الضرر . وأو باع بنصف دينار صحيح شرط كونه مدواراً » جاز 
إن كن بعم وجوده . وإن لم يشترط » فعليه شق" وزثه نصف” مثقال . فان ملم 
إليه صحيحاً أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالشركة فيه ©» جاز . ولو باعه شيئاً 
ينصف دينار صحيح » ثم باعه شيا آخر بنصف دينار صحيح» فان سل صحيحاً 
عنها © فقد زاد خيراً » وإن سائم قطمتين وزذن كل واحدة نصف دينار » جاز . 
فلو شرط في المقد الثاني تسلم صحيح عنهما » فالمقد الثاني فاسد » والأأول ماضر 


غلى الصحة إن حرى الثاني بعد ازومه » وإلا » فهو إلحاق شرط فاسد المقد في 
زمن الجيار 3 وسيأتي حكه إن شاء الله تعالى . 
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لو باع بنقد قد انقطم عن أيدي الناس © فالمقد باطل لعدم القدرة على 
التسلم . وإن كاك لا يوجد في تلك البلرة» ويوجد في غيرها » فاك كان ااثمرن 
حالاة »أو موّجلاً إلى مدة لا يمكن نقله فباء فهو بإطل أيضاً . وإن كان مؤحلاً 
إلى مدة يمكن نقله فيا » صح . ثم إن حل الأجل وقد أحضره » فذاك » وإلاء 
فينى على أن الاستتدال عن الثمن » هل يجوز ؟ إن قلنا : لا ء فهو كانقطاع 
السلتم فيه . وإن قلنا : نعم » استبدل © ولا ينفسخ العقد على الصجيح . وفي 
وجه : بنفسخ . فان كان يوجد في البلدء إلا أنه عزيز » فان جوتزنا الاستيدال» 
صح العقد . فان وجد » فذاك . وإلا فستدل . وإن لم نجوزه > لم لصح . 
فلو كان النقد الذي جرى به التمامل موحوداً , ثم انقطع . فان جوتزنا الاستبدال» 
استتدل » وإلا 2 فهو كانقطاع السلم فيه . 


و 
أو باع بنقد معيئن أو مطلق وحملناه على نقد البلر » فأبطل السلطان ذلك 
النقد, لم يكن لبائع إلا ذاك النقد ء م فى أسلم .في حنطة فرخصت » فليس له 
غيرها . وفيه وجه شاذ ضميف : أنه مر » إن شاء أحاز المقد بذلك النقد » 


وإن شاء فسخه» ”م لو تعيب قبل القنض . 


أو قال : بمنك هذه الصبرة »كل صاع بدرم أو عتويده: الكرش ٠:‏ "اق 
الثوب »كل ذراع بدرمم » أو هذه الاغنام » كل شاأة بدرم © صح المقد في 
الجيع على الصحيح » ولا تضر جبالة جملة الثمن » لأنه معلوم التفصيل . وقال 
ان القطان : لا يصح . ولو قال : بمتك عشرة من هذه الأغنام بكذا » لم يصح 
وإن علم عدد الخلة » بخلاف مثله في الثوب والصبرة والأرض » لأن قيمة 
الشياه تختلف . ولو قال : بتك من هذه الصبرة » كل صاع بدرهم » لم لصح . 
وقك ابن سريج : يصح في صاع فقط . 
تلت : وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة » أنه لو قال : بمّك كل 
صاع من هذه الصبرة بدرثم » لم يصح على الصحيح الذي قطلع به الخبور » 
واختار الامام وشيخه الصحة ٠‏ وانشاعم 
ولو قال : بمتك هذه الصبرة ببشرة درام » كل صاع بدرم © أو قال 
مثله في الأرض والثوب » نظر » إن خرج "م ذكر ء صح اليع . وإن خرج 
زائدا أو ناقصاأ » ففيه قولان . أظبرها : لا يصح ء لتمنثر الع بين الأمرين . 
والثاني : «صح » لإشارته إلى الصيرة ويلغو الوصف . فعلى هذا » إن خرج ناقصأء 
فالشتري بالخيار . فاك أجاز © فهل محيز جميع الثمن لمقايبلة الصبرة [به] 8 أم 
بالقسط لقابلة كل صاع بدرمم ؟ وجبان . وإن خرج زائها » فلن تكون الزيادة؟ 
وحبان . أصحهما : للمشتري » فلا خيار له قطما » ولا للبائم على الأصح . والثاني: 
يكون للبائع » فلا خيار له » وللمشتري الخيار على الأصح . 
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و 
هذا الزي سبق » هو فيا إذا كان الموض في الذمةء فأما إذا كان ممينا » 
فلا تشترط معرفة قدره بالكيل والوزت ٠.‏ فلو قال : بعتك هذه الصبرة 6 أو بمتك 
هذه الدرام » ص ونكق المشاهدة) لكن هل بكرة اسع الصيرة حزافاً ؛ قولان . 


فلت : أظبرجما : يكره © وقطم به جماعة » وكذا البيع بصيرة الذراهم مسكروه 
واشأعم 

ولو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض » أو باع 
السمن أو نحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقّة وغلّظاً » فثلاث طرق. أسحبا : 
أن في صحة البيع قولي بيع النائب » والثاني : القطم بالصحة »© والثالث : 
القطع بانطلان » وهو ضميف وإن كان منسوباً إلى الحققين . فان قلنا : بالصمحة» 
فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة » أو التمكن من تخمينه برؤية ماتحباء 
وإن قلنا : بالطلان » فلو باع الصبرة والشتري يظبا على استواء الأرض © ثم 
إن تحتها دكة » فهل تين بطلان المقد ؛ وجبان : أسحها : لاء ولكن للمشتري 
الخيار » كااميب والتدليس » وبه قطم صاحب « الشامل » وغيره . انعم 


م 
أو قال : بمتك هذه الصبرة إلا صاءا » فان كانت معاومة الصيعانف ») صحء 
وإلاء فلا 7 


/م اس 


فصل 

وأما الصفة : ففها مسائل . 

إحداها : في بيع الاعيان الغائية والحاضرة التي ل تر » قولان . قال في 
القديم و «١‏ الاملاء » : والصرف من الحديد يصح » وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد رضي الله عنهم » وقال بتصحيحه طائفة من أكُتنا »2 وأفتوا به » منهم » 
الغوي » والروباني . وقال في « الأم » و « البويطي »: لايصح؛ وهو اختيار 
الزني . وف محل القولين » ثلاث طرق. أصحبا : أنم(© فها لم يرء التعاقدان أو 
أحدهما بلا فرق . والثاني : أنما فيا شاهد. البائم دون الشتري . فان لم 
يشاهده الائع » فباطل قطمأ . والثالث : إن رآه الشتري ؛ صح قطعاً , وإلاء فالقولان. 

الثانية : القولان في شراء النائب وبيعه بجريان في إجارته» وفها إذا أجر 
بيين غائة » أو صالح علها » أو جعلها رأس مال السنّنَم وسالّمها في الجلس . أما 
إذا أصدقبا عيناً غائة » أو خالما عليا » أو غفا عن القصاص عل عين غائة » 
فوصح التكاح وتقع البنونة » ويسقط القصاص قطماً . وفي صحة المسمى » 
القولان . فان لم يصح . وجب مبر الثل على الرجل في النكاح » وعلى الرأة في 
الخلع » ووجت الدية على المفو عنه . ويحجريان في رهن الغائب وهبته» وهما أولى 
بالصحة ؛ لعدم الثرر . ولهذا ؛ إذا سمحناهما » فلا خيار عند الرؤية . 

الثالثة : إن لميجز بع النائب وشرائهءلم بز بيع الأعمى وشراذء » وإلاء 
فوجبان . أسحها: لا يجوز أيضاً “إذ لا سبيل إلى رؤبته » فيكون كبيع الغائب على أن 
لا خيار . والثاني : يجوز »2 ويقام وسف غيره له مقام رؤيته ©» وبه قال مالك 
وأنو حنيفة وأحمد رضي الله عنيم ٠.‏ فاذا قلنا : لا يصح بيه وشراؤه » لم يصح 

. أي : القرلات‎ )١( 


الام ل 

مئه الاجارة والرهن والبة أيضاً . وهل له أن يكاتب عبده ؟ قال في « التهذيب » : 
لا. وقال في «التتمة » : الذهب حوازه » تغلياً لمق . 
تمت : الأصم : المواز . واشاعر 

وتجوز أن بؤحر نفسه © والعيد الأعمى أن يشكري نفسه ©2 وأن قبل 
الكتابة على نفسه لمامه بنفسه » وتحوز أن يتزوج . وإذا زوج موليته تفريماً على 
أن العمى غير قادح ف الولاية » والصداق عين مال » ِّ يشت المسمى » وكذا 
و خالم الأعمى على مال . أما إذا أسل في شيء » أو أسل إليه » فينظر » إن 
جمي بعد بأوغه سن التمييز» صح » لانه يعرف الأوساف » ثم يوكل من يقمض 
عنه على الوصف امشروط » ولا يصح قضه بنفسه على الأصح » لآنه لا عيز بين 
الستحق وغيره . وإن خاو ق.أعمى» أو عمي قبل التميز » فوحباك . أصحها عند المراقيين 
2 من غيدم لم20 يعرف 0 0 هذا » إغا يصح 3 
0 ل 0 أن 0 00 
قلت. -: لو كان الأعمى رأى شط مما لابتغير» صح بيعه وشراؤه إاه إذا جمحنا 
ذلك من اللصير» وهو الذهم . وا اع 

الرابعة 6 : إذا '/ نوز مع الغائب وشراء. » قعلية فروع . 

أحدها : لو اشترى غائاً رآه قل المقد » نظر . إن كان مما لايتغير غالا » 
0 » والحديد 2( ان » ونحخوها » 36 لاتير في الدة 
00 د عم دود . فاذا صححناه » فو حده ب وآة 5 ؛ فلا خيار وإن 
وجده متنيراً » فالذهب : أن القد صحيحء وله الخيار © وبهذا قطم الجوور 

)١(‏ كذا الاصلء» وفي نسخة الظاهرية ونسخة في الاصل : فين في املس والذي في « شرح الوجيز». 
غير معين في الجلس . 
الروضة ج مم 5" 


اام ل 
وذكر في « الوسيط » وجبا : أنه يتين بطلان البيع لتبين انتفاء المرفة . قال 
الامام : ولس المراد بتغيره حدوث عيب » فان خيار العيب لا يمختص هذه الصورة » 
بل الرؤية منزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية . فكل مافات منها © فهو 
كتين املف في الشرط . وأما إذاكان المبيع ما يتنير في مثل تلك الدة غالاً » بأن 
رأى مابسرع فساده من الأطعمة » ثم اشتراء بمد مدة صالحة » فالبيع بإطل . 
وإن مضت مدة محتمل أن يتغير فيا ؛ وحتمل أن لا يتغير » أو كان حيواناً ©» 
فالأصح الصمحة . فان وحده متثيراً » فله الحيار . وإذا اختلفا » فقال الشتري : 
تذير . وقال البائع : هو محاله » فالأصح النصوص » أن القول قول الشتري مم 
عينه » لآن البائع بدعي عليه عهه بهذه الصفة © فل يقبل كادعائه اطلاعه على 
الب . والثاني : القول قول اليائع . 

الثاني : استقصاء الأوصاف على الحد” العتبر في اسل “هل يقوم مقام الرؤية - 
وكذا سماع وصفه ‏ بطربق التواتر ؟ وحبان: أصحه : لاء وبه قطع المراقيون. 

النالك : لو رأى بعض اقيء دون بعض » فان كان تما يستدل بروية بعضه 
على الاق » صح البيع قطم » وذلك مثل روؤية ظاهى صبرة الحنطة ونحوها . ثم 
لا خيار إذا رأى اطبا » إلا إذا خالف ظامرها . وحكي قول شاذ ضعيف : 
أنه لا يكفى رؤية ظاهر الفورة ديل الايد هه أن هلها ع باطنها » والمشهور » 
هو الأول . وفي ممنى الحنطة والشمير » صبرة الحوز واالوز والدقيق . فلو كان 
تىء منبا في وعاء » فرأى أعلاه » أو رأى أعلى السمن والخل وسائر اللائعات في 
تروف » كفى . ولو كانت المحنطة في بيت مماوء منبا » فرأى بعضها من الكوة 
أو اللاب كنى إن عرف سعة الببت وعقمه » وإلاء فلا . وكذا حي الجد في 
الجمدة . ولا تكفي رؤة صبرة البطيخ » والسفرحل » والرمانث » بل لا بد من 
رؤية كل واحدة منها . ولا يكني في سلثّة المنب والخوخ ونحوها » رؤية أعلاهماء 
لكثرة الاختلاف فبها » خلاف الحموب . وأما التمر » فان لم تازق حباته » فصبرته 


جد لاسب 

كصيرة الجوز» واللوز . وإن التزقت كالقتو'صّر"“ة0©: كفى رؤية أعلاها على 
الصحيح . وأما القطن في المدال » فهل تكني رؤية أعلاء» أم لا بد من رذية 
جميعه ؟ فيه خلاف حكاه الصيمري وقال : الأشبه عندي ء أنه كقواصّرةة التمر. 

الرابع : أو أراه أغوذحا وى أض ابيع عليه » نظر » إن قال : بمتك 
من هذا اأنوع كذا » فهو باطل » لأنه لم يعسين مالا دم يراع شروط السّل ء 
ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح , لأن لوصف بالافظ يرجع 
إايه عند النزاع . وإ قال : بعتك المنطة التي في هذا اليت » وهذا الأغوذج 
مها » فك لم يدخل الأنغوذج في البيع »لم يصح على الأصح؛ لأن البيع غير مري” . 
وإن أدخله » صح على الأصح . ولا يخفى أن مسألة الأغوذج » مفروضة في التاثلات . 
الخامس : إذا كان اأثيء ما [لا] يستدل برقية بعضه على الاتي . فان كان 
الرثي* صواناً له » كقشر الرمان والبيض » كفى روه > وكسذا شراء اللوق. 
واللوز في القسر الأسفل ٠‏ ولا يصح بيع اللب وحده على القولين جيم » لأن 
تسليمه لايمكن إلا بكر التقثر فيتقص عين البيع ٠‏ واورأى المبيع من وراء | 
قارورة هو فيا » لم يكف » لإ المعرفة التامة لاتحصل به » وليس فيه صلام 
لهءٍ مخلاف السمك يراه في الاء الصافي» يجوز بيمه . وكذا الأرض يعلوها ماء صافي» 
لأن الأاامن سلاعوزه وإننل يكن كذلك 18 مرفي لمن 2 1 
القول الذي تفرع عليه . وأما على القول الآخر » فأني ذكره إن شاء الله تمالى 
في السألة الخامسة0, 

الساس : الرؤية في كل تيء على حسب ما بليق به . ففي شراء الدار » 
لاح روه اليوت » | والسقوف ] والسطوح » والحدران, داخلاً وخارح) » 
والستحم والالوءة . وني البستاك » يشترط رؤية الأشجار » والحدران » ومسايل 
الماء ؛ ولا حاجة إلى رؤية أساس الينيان وعروق الأسُجار ونحوهما . وقيل : في 


. قال في « المصباح » : القوصرة بالتثقيل والتخفيف : وعاء النمر يتخذ «ن قصب‎ )١( 
. (؟) وذاك في أول الصفحة (م0#ام)‎ 
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اشتراط رؤية طريق الدار » ومحرى الاء الذي :دور به الرحى ©» وحبات ٠‏ 
ويشترط في شراء العبد رؤية الوجه » والأطراف »؛ ولا جوز رؤية المورة . وفي 
اقي البدن » وجبان . أصحها : الاشتراط؛ وبه قطمع صاحبا « التهذيب» و ١‏ الرثم ». 
وي الخارية أوحه 1 أحدها : كالعيد ا والثاني : يشعرط رؤية ما يظبر عند الخدمة . 
وااثااث : تكفي رؤية الوجله والكنين . وفي الأسنان والاسان » وحباك . 
ويشترط رؤية الشمر على الأصح . 
لات : الأصح : آنا كالعد 1 واتاعم 
ويشترط في الدواب رؤية مقدامبا ومؤخترها وقوائها » ويشترط رفم الرج 
والإكاف » والثل' . وني وجه : يشترط أن يجري الفرس بين يدنه ليمرف 
سيره . ويشترط في الثوب المطوي مره . قال الامام : ومحتمل عندي أن يصحح 
بع الثياب التي لا تشر أسلاً إلا عند القطع »لاني شرها من النقص . 
ات : قال القفال في « شرح التلخيص » لو اشترى الثوب الملطوي وهححناء » 
فنشره » واختار الفسخ » وكان لطيئّه مؤنة » ولم بحسن طبه » ازم الشتري مؤنة 
اللي » كا لو اشترى شيئا ونقله إلى به فوجد به عيبا » فان مؤنة الرد على الشتري . 
واستاعم 
ثم إذا شرت » ا كان صفيقاً كالدياج النقنّض 2 فلا بد من رؤية وجبيه» 
وكذا السط والزلالية 60, وما كان رقيقأ» لاختلف وحباه » كالكرباس » كفى رؤبة 
أحد وجبيه على الأصح. ولا بصح بيع الثياب الثوزبّة © في اللسوح على هذا 
القول» ولا بد في شراء الصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميمها . وف 
الورق الياض » لا بدة من رؤية جميع الطاقات . قال أبو الحسن العبادي : المتقتاع يفتح 
رأسه فينظر فيه بقدر الامكان » ليصح بيعه . وأطلق النزالي فيه الإحياء»: المساحة به . 


٠ - الرلالي : نوع من البسط » واحده : زلية  بكمر الزاي وتشديد اللام‎ )١( 
٠ الثباب التوزية » تنسب إلى « توز » وزان « قفل » وهي مدينة من بلاد فارس‎ )؟١‎ 


ولام ل 

قلت : الأسح : قول النزالي . امعط 

السألة الحفسة : إذا جوكزنا بيع الناب » فمليه فروع . 

أحدها : بسع لاحن في الضرع باطل . فلو قال : بمتك من الابن الذي في 
ضرع هذه الئقرة كذا ّ( ' تحجر على المذهب »؛ لعدم نيقن وحود ذلك القدر 8 
وقيل : فيه قولا بيع النائب . ولو حلب شيثاً من اللبن فأراء » ثم باعه رطلاً 
ثما في الضرع »© فوجبان كالأغوذج . وذكر الازالي الوجبين 2 فا أو قيض قدرا 
من الضرع وأحم شداه وباع مافيه . 
بقلت : الأصح في الصورتين » البطلان » لأأنه يختلط بذيره مما ينصب” في الضرع . 


واشماعم 

الثاني : لايجوز بع الصوف على ظهر الثم . وفي وجه : يوز شرط 
المز* »؛ وهو شاذ ضديف . وبحجوز بيع الصوف على ظبر الحيوان بعد الذكاة » 
وتجوز الوصية بلابن في الضرع »© والصوف على الظهر . 

القالث : بيع الشاة الذبوحة قبل السلخ» بإطل » سواء بيع الحلد واللحم 
ممأ » أو أحدجما ٠‏ ولا يجوز سع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة . وفي الأكارع 
وجه شاذ . وتحوز سعبا بعد الإباإنة نيئةت ومشُويّة . وكذا السموط نيئاً ومشوياً. 
وني التيء احمال للامام . 

الرابع : بع السك في الفأرة » باطل » سواء بيع معبا أو دونها » كاللحم 
في الحلد ©* سواء فتح رأس الفأرة » أم لا . وقال في ١‏ التتمة » : إذا كانت 
مفتوحة ©» نظر » إن لم يتفاوت شخنها » وشاهد السك فيها » صح البيع » 
وإلاءفلا. وقال ان سريج : مجوز ببعه مع الفأرة مطلةا » كالموز . ولو رأي 
السك خارج الفأرة » ثم اشتراه بمد الرد إلا » فان كان رأسها مفتوحاً فرآء»جازء 
وإلا 2 فى قولي بيع الغاب . ُ 


-0- 


تلت : قال أصحابنا : لو اع السك. الختلط بنيره » لم يصح » لأن القصود 
مجبول . كما لا يصح بيع الابن الخاوط ماه . ولو باع سمنا في ظرف »2 ورأى أعلاء 
مع ظرفه أو دونه » صح . فان قال : بمتكه بظرفه »كل رطل بدرم» فان لم 
يكن الظرف قيمة » بطل . وإن كان » فقد قيل : يصح وإن اختلفت قيمتها » 
كا لو باع فواكه مختلطة » أو حنطة مختلطة بشمير وزتا أو كيلا . وقيل : باطل 
لأن القصود السمن » وهو يجبول » بمخلاف الفواكه » فكذّها مقصودة . وقيل : إن 
علما وز الظرف والسمن » جاز » وإلا » فلا » وهذا هو الأصح » صمحه اخخبور» 
وقطع به ممظم العراقين . وإن باع السك بفأرة » كل مثقال بدينار » فكالسمن 
بظرفه» ذكره البنوي وغيره وانت اعم 


الحامس : لو رأى بض الثوب »2 وبعضه الآخر في صندوق»ء فالذهبي : أنه 
على القولين في النائب » وبه قال الجهور . وقيل : باطل قطماً . ولو كان البيع 
شيئين» رأى أحدجما فقط »فان أبطلنا بيع النائب » بطل فيا لم ره » وفي الرئي” 
قولا تفريق الصفقة » وإلا2 ففي صحة المقد في » القولان فيمن جمع في ضفقة 
بين مختلفي المي » لآن مارآ لا خيار فيه » ومالم بره فيه الخيار . فا صححناء 
فله رد مالم بره وإمساك ماراء . 

السادس : إذا لم يشرط الرؤية » ذلا بد من ذكر حنس ابيع ونوعه > بأن 
يقول : بمتك عبدي التري » أو فرسي العربي . ولا يكفي : بتك ماني ا أو 
كفي أو خزاتي » أو ميراثي من فلانء إذا لم يمرفه الشتري . وف وجه : يكفي. 
وف وجه آخر: يكفي ذكر الحنس» ولا حاجة إلى النوع » فيقول : عبدي 2 وهما 
شاذاث ضعيفان . وإذا ذكر الحنس واانوع »لم يفتقر إلى ذكر الصفات على الأصح 
النصوص في د الاملاء » والقدم . وف وحه : يفتقر إلى ذكر معظم الصفات » 
وضبط” ذلك با يصف به الدعّى عند القاضي» قله القاضي أبوحامد. وفي وجه أضعف 


منه : يفتقر إلى صفات الستدم ؛ قاله أو على الطابري . فعلى الأصح : أو كان له 
عبدان من أفواع ؛ فلا بد من زيادة بقع ها التمييز كالتعرضِة لاسن أو غيره . 

السابع : إذا قانا : يشترط الوصف قوصف »2 فان وجده كا وصضف © فله 
الخيار على الأصح . وقيل : له الخيار قطعا . وإن وحده دون وصفه» فله الخيار 
قطاماً 5 وإن قانا 2 لا حاحة إل الوصف 3 فاللمشتر ي الخيار عند الرؤية 34 سواء 
شرط الخيار » أم لا. وقيل : لا يثبت الخيار إلا أن بشرطه . والصحيم: الأول. 
وهل له اخيار قبل الرؤية ؛ فيه أوحة . الصحيح : أنه ينقذ فاخه قبل الرؤية؛ 
ولا تتفذ إجازته . والثاني : بنفذان. والثااث : لا ينفذان . وأما البائع » فالأصح: 
أنه لاخيار له » سواء كان رأى البيع » أم لا.[وتيل] :له الخيار في الحالين. 
وقيل 3 له الجبار إن ل نكن زه 34 ويه قطع الشيخ ومتابعوه كاللشتري 5 م 
خيار الرؤيه حيث ثبت » هل هو على الفور » أم عتلا امتداد محلس الرؤية ؟ 
وحبان 5 أصحها : عند 1 قال الذيخ أو خيرل 9 الوحبا بناء على :وحين ف ا 
هل يدت خيار الجلس مع خيار اارؤية كثشراء المين الحاضرة » أم لايشت للاستغناء خيار 
الرؤية ؟ فملى الأول: خيار الرؤية على الفور» اثلا يثذت خيار محلسين . وعلى الثاني: عتد . 

الثامن : لو تلف الميع في بد الشتري قل الرؤية » قفي انفساخ المع 
وجبان » كنظيره في خيار الشرط . ولو باعه قال الرؤية »لم يصح », تخلاف مالو باعه 
لا إحازة قل الرؤية . 
و<بان . أصحيم) : يوز كالتوكيل في خيار الميبٍ والللف . والثاني : لا » لأنه 
خيار شهوة لا يتوقف على نقص ولا غرض » فأشيه ما او أسم على أكثر من 
أر بع نسوة » بوكل في الاختيار 0© . 

العاشر : نقل صاحب «١‏ التتمة » والروياني وحباً: أنه يعتير على قول اشتراط 


, في نسخة الظاهرية : لا يوكل في الاختيار‎ )١( 


لام ل 

الرؤية » الزوق في للخل ونوه » واكم في السك ونحوه » والاس في الثياب 
ونحوها » والصحيح العروف : أنها لا تمتبر 

الحادي عشر : ذكر بعضهم : أنه لابد من ذكر موضع البيع الغائب . 
فلو كان في غير بإد. التبايع » وجب تآسليمه في ذلك ابلر » ولا يجوز شرط 
تسليمه في بلد ااتبايع . بخلاف السل » فانه مضموث في الزمة . والمين النائة 
غير مضمونة في الذمة » فاشثراط تقلبا » يكون سما وشرطا . 

الثاني عصشر : لو رأى ثوبين فشر ق أحدهما » فاشترى اللاي ولا يعلم أمها 
السروق» قال النزاليي في« الوسيط » : إن تساوت صفتها وقدرهما وقيمتها » كنصفي 
كرباس واحد » صح قطماً » وإن اختافا في شيء من ذلك © خرج على بيع 
غات + 

الثالث عشر : إذا لم نشرط الرؤية» فاختلها » فقال البائع لللشتري: رأيت 
البيع فلا خيار لك »© فأنكر الشتري » فالقول قول البائع على الأصح . وإن 
شرطنا الرؤية فاختلفا » قال النزالي في فتاوه : القول قول البائع ٠‏ لآن إقدام 
الشتري_عل المقد » اعتراف بصحته , ولا ينفك هذا عن خلاف . 
قلت : هذه مسألة اختلافم) في مفسد لامقد » وفيا الحلاف العروف . والأصح: 
أن القول قول من يدعي الصحة © وعليه فرتعبا الغزالي . 

| وبقيت مسائل تعلق بالباب . منها ليع أستار الكمعبة » فيه خلاف قدمته في ثُواخر 
. :قد ع أسجار الحرم وصيده؛ حرام باطل . قال القفال : إلا أن يقطع شيا : نا 
لدواء » فيجوز ليعه حينئذ . وفها قاله نظر » و ينغي أن لاجوز كالطعام الى لدع له 
أكله » لا يجوز بيعه . قال صاحب «١‏ التلخيص »© : 5 شجر النقيع ‏ بالنون - 
الذي هو الجمى ؛ حم أمْجار الحرم » فلا جوز يمه . ومما تعم به البلوى ما اعتاده 
الناس من بم نضّبه من الاء الجاري من النبر . قال الحاملي في « اللباب » : هذا 
بإطل لوجبين . أحدمما : أن البيع غير معلوم القدر . والثاني : أن الماء الحاري 


ام ل 
غير تملوك» وسيأتي هذا مع غيره مبسوطأ في آخر كتاب إحياء. الوات إن شاء الله تعالى. 


واشاعر 
إمب 
الس با 

إفا يحرم الر! في الطعؤم » والذهب » والفضة . فأما الطعوم » فسواء 
كان ثما يكال أو يوزن » أم لا , هذا هو الحديد» وهو الأظبر . واأقدم : 
أنه يشترط مع الطعم الكيل أو الوزن . فملى هذا .» لارم في السفرجل »؛ 
واارامّان » والبيض » والموز © وغيره مما لا يكال ولا بوزن . وقال الأودني من 
أحابنا : لا يجوز ليع مال محنسه متفاضلاً» ولا يشترط الطعءم» وهذا شاذ مردود. 
والراد بالطعوم : ما يعد لاطلعم غالا تقكتا » أو تأضما » أو تفكباً » أو غيرهاء 
يذخ هه النواكه ::.والكوب © :والقول 4 والقوابن» وطبرها ‏ وسواء عا 1 
نادراً كالسَانُوط » والطر'ثوث » وما أكل غالبا » وماأكل وحده أو مم غيره . 
وجري الربا في الزعفران على الأصح » وسواء ما أكل اتداوي كالإهليلج» والليلج؛ 
والسقمونيا وغيرها » وما أكل لغرض آخر . وفي «١‏ التتمة » وجه : أنه ما يقتل 
كثيره ويستعمل قليله في الآدوية كالسةمونا » لارما فهاء وهو ضعيف . والطين 
المراساني » ليس ربوياً على الذهب . والأرمي ؛ روي على الصحيح » لآنه دواء . 
ودهن البنفسج » والورد » والبان » ربوي على الأصح . ودهن الكتان» وال.مك, 
وحبه الكتان ؛ وماء الورد © والمُودء ليس ربويا على الأصح . والزنجيل » 
والمطنكى » ربوي على الأصح . والاء إذا صححنا ببعه » ريوي على الأصح 1 
ولاربا في الحيوان » ولكن ماياح أكله على هيئته كالسمك الصنير» على وجسه 
يجري فيه الربا على الأصح 20 . وأما الذهب والفضة © فقيل : يثبت الرط! ذها 


. في مخطوطة الظاهرية : على وجه : لا يحري فيه الربا‎ )١( 


ل 
لعينها » لا لملّة . وقال المهور : العلة فيها صلاحية اثمنية الغالبة . وإن سْئت قلت: 
جوهرية الأثمان غلبا . والعبارتان تثملان الدير » والضروب , والحلي » والأواني 
منها . وفى تمدتي الحم إلى الفاوس إذا راجت وجه » والصحيح : أنه لاربا 
فيها لاتفاء الثمنية الغاللة 1 ولا يتعدى إلى غير الفأوس من الج ديد والتحاس 


ا 

إذا باع مالا عال » فله حالان . أحدهما : أن لا يكونا ربويين . والثاني : 
أن يكونا. فالحال الأول يشمل ماإذا لم يكن فها ربوي ©» وماإذا كان أحدها 
رو . وعلى التقديرين في هذا الحال » لا تحب رعاية التثل » ولا الحاول » 
ولا التقابض في الجاس »؛ سواء اتفق الحنس» أو اختلف . حتى أو باع حيواناً 
بحيوانين من 'جنسه »2 أو أسلٍ ثوب في ثوبين من جنسه » جاز. وأما الحال الثاني: 
فتارة يكونان ربويين بملّتين» وتارة بملكّة . فان كنا بعلتين » لم تحب رعاية الال 
ولا التقابض ولا الحاول. 

ومن صوره : أن يسام أحد النقدين في الحنطة» أو يبيع الحنطة بالذهب أو 
بالفضة »© نقداً » أو نسيئة وإن كنا بملئة . فان اتحد الجنس » بأن باع الذهب 
بالزهب »2 والحنطه بالحطنطة » ثبتت أحكام الرب!ا الثلائفة » فتحب رئاية الثل 
والحاول والتقابض في الجلس . وإن اختلف الحنس » كالحنطة بالشعير » والذهي 
بالفضة » لم تمتبر الماثلة » ويعتبر الحاول والتقابض في الجلس . 


امم 


م 


حيث اعتبرنا التقايض »ء فتفز"قا قله » بطل المقد. وأو تقابضا بعض كل واحد 
من العوضين » ثم تفراقا » بطل فم لم يض . وفي القبوض قولا تذفريق الصفقة . 
وااتخابر في الجلس قبل التقابض » كالتفر*ق » فيطل العقد . وقال ابن سريج : 
لا يطل . والصحيح : الأول . ولو وكثّل أحدهما وكيلاً بالقرض »© فقبض قبل 


مفارقة الموكل الجلس 04 حاز » ولعده لا جوز 5 


“3 

قد سيق بيع مال الرب!ا محجنسه مع زادة » لا يوز . فاو أراد ليع صحاح 
مكشّرة » أو غير ذلك مع الزيادة » فله طرق . 

نينا + "أن بسع الدرام الدنائير» أو بسّرءض20 . فاذا تقايضا وتخايرا “' أو 
تفرتقا » اشترى منه الدرام الملكسّرة الدنير أو المراض »© فيصح ذلك » سواء 
اتضد.. عادة » أم لا . ولو اشترى الملكسشرة الدنانير » أو العتراض الذي اشتراه 
منه قبل قضه 2 لم بجر . وإن كان بعد قضه وقل التفرق والتخار » جاز على 
الذه » مخلاف مالو باعه لغير باثمه قل التفر'ق والتخار » فانه لا يجوز » افيه من 
إسقاط خيار العاقد الآخر » وهنا محصل بتايس اثاني إجازة الأول . 

ومنها : أن يقرض صاحبه الصحاح » ويستقرض منه الكشرة » ثم ببرىء 
كل واحد منما صاجده . 


. العرض » وزان فلس : المناع‎ )١1( 


و لي 
فشيا أن مهب كل واحد ماله للآخر . 
ومنبا : أن يديع الصحاح بوزنها مكسورة» ويه صاحب الكسورة الزيادة) 
فجميع هذه الطرق حائزة , | إذا لم يشرط في إقراضه وهنه وسمعه ما يفعله الآخر 


مكروهة إذا نوا ذلك , 


قت : هذه الطرق وإن كانت جائرة عندنا » فبي 


ودلائل الكراحة أكثر من أن تحصى والتأعم 


مح 


لو باع نصفاً شائعاً من دينار قيمته عششرة درام مخمسة » جاز » ويسلتم إأيه 
الدينار ايحصل تسلم النصف ء ويكون النصف الآخر أمانة في يد القابض » 
بخلاف مالوكان له عشرة عليه » فأعطاه عشرة عددا فوزنت » فكانت أحد عدس» 
كان الدينار الفاضل إإرافع على الاشاعة » ويكون مضمونا على القايض » لأنه 
قضه لنفسه . ثم إذا سائم الدراهم المسة » فله أن يستقرضها ويشتري مما النصف 
الآخر . ولو إعه كل الدينار بعشرة » ولدس ممه إلا خمسة » فدفعها إليه » واستقرض 
منهة حسة أخرى ( فقمضبا وردّها إلبه عن الثمن 6 حاز 6 ولو استةر ض اة 
اللدفوعة » م يكف على الأصح 


قصل 


معبار اشر شرع ألزي رعى الم ثلة به ) هو الكيل والوز . فالكيل 3 لا موز 
بيع بعضة سمض وزنا » ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وز نأ. واللوزون 
لا جوز بيع بعضه بعض كيلاً » ولا يضر [ مع ] الاستواء في في الوزن التفاوت كيلا . 


ييه 

والزهب والفضة » موزوناك . والهئطة » والشءير » والتمر » والزبيب » واللح ) 
ونحوها ؛ مكيلة » وكل ماكان مكيلاً بالحجاز على عبد رسول الله يه » فبو مكيل ؛ 
وماكان موزونا » فوزون. فلو أحدث الناس خلاف ذلك © فلا اعترار بإحدائهم . 
فاو كان اللح قطماً كباراً » فوجان. أحدهما: يسحق وييباع كيلاً» فانه الأصل , 
وأصحم : بباع. وزنا اعاراً هيثته في الحال . وكذا كل شيء بتجافى في الكيل ‏ 
باع بمضه بعض وزنا » وما لم يكن على عبد رسول لله ميف » أو كان ولم 
0 هل كان يكال »2 أم.يوزن ؟ أو عللم أنه كان بوزك مرة ويكال أخرى» 
و بكرن أحدهما أغلل » قال الآولي : إن كان أكبر حرماً من التمر » اعتبر 
فيه الوزن » وإن كان مثله أو أصفر © ففيه أوجه . أصحبا : تعتبر عادة الوقت 
في بلد البيسع . والثاني : عادة الوقت في أكثر البلاد . فان اختلفت ولاغالب » 
اعتبرنا سْبه الاشياء به . والثالث : يعتبر الوزن . والرابع : الكيل . والحامس : يعتبر 
بأشبه الأشياء به. والسادس : يتخّر بين الكيل والوزن » وهو ضميف . ثم منهم من 
خص هذا الملاف با إذا لم يكن لشيء أصل مملوم العيار . أما إذا استخرج 
ماهذا حاله من أصل » فهو معتير بأصله ٠‏ وملهم من أطلق » قال الامام : وسواء 
المكيال المتاد في عصر رسول الله مي ؛ وسار المكاييل الحدثة بمده » كأ نا إذا 
عرفا التساوي التعديل في كفتي اليزان » تكفي به وإن لم نعرف قدر مافي 
كل .كفقة . وفي الككيل بالقصمة ونحوها ثما لا يسّاد الكيل به © تردادٌ للقفال . 

والأصح » الحواز . والوزن الطيار والقَرسْطون » وز . وأما الاء » فقد يتأتى 
به الوزن » بأن بوضع الثيء في ظرف ويلقى في الاء » وينظر قدر غوصه » 
لكنه .لس وزنا شرعياً ولا عرفيأ » فالظاهى : أنه لا جوز التمويل عليه في الربويات . 

كمت, : قد عل أصحابنا عليه في أداء المسل” فيه » وفي الزكاة » في مسألة الاناء 
بمضه ذهب وبعضه فضة » وقد ذكرناء في بابه » ولكن الفرق ظاهي. ٠‏ والتاعط 


4م 


فر 


هذا الذي ذكرناء, كله في مقدّر بباع بجنسه . أما ما لايقدر بكيل ولا وزن» 
كاللطيخ » والقثاء ؛ والرماث » والسفرجل » فان قلنا بالقديم : إنه لاا رط فبا » 
جاز بع بعضها بعض كيف ساء » حتى قال القفال : لو جَلفف شيء منباء وكان 
يوز في حفافه » فلا ربا فيه أيضأ » لآنه لاربا فيه في أكل أحواله وهو حال 
الرطوبة . قال الامام : والظاهى جريان الربا فيه » فانه في حال الحفاف مطعوم 
مقدر . وإن قلنا بالحديد : إن فيه الربا » جاز بيمه بثير جنسه كيف شاء. وأما 
حنسه ؛ فينظر » إن كان مما تحدّف » كاارطيخ الذي يفلق » وحيت الرمان الحامض» 
وكل مايحتف من الثار » وإن مقدثرا كالش.ش » واللموخ © والكثرى الذي 
يفلق» لم يجز بع بعضه دمض في حال الرطوبة » ويجوز حال الحفاف على الصحيح. 
وعلى الشاذ: لا جوز » إذ لبس له حال كال . وإن كان مما لا يجفف عكالقثاء ونموه » 
فبل يجوز بع بمضه .مض في رطوبته حال ؟ فيه وني القتارات التي 
لا تجفف »2 كالرطب الذي لا يتتمر » والعنب الذي لا يتزّب »© قولان. أظبرهما: 
لايجوز » كالرطب بالرطب . الثاني : يجوز » كالثين بالاين . فملى هذاء إن لم 
ممكن كيله» كالطيخ والقثاء » بيع وزنا . وإن أمكن» كالتفاح والتين» فيباع كيلاً 
أو وزنا ؟ وجبان . أصحها : وزنا »2 ولا بأس على الوحبين بتفاوت المدد . 


ئ 


و أراد شريكان قسمة ربوي » فان قلنا بالأظهر : إن القسمة بيع » لم بيبز 


ا 
قسمة اللكيل وزثاً » ولا اللوزون كلا . وما لابباع بعضه دمض » كاارطب والعنب» 
لا يقم أصلاً . وان قلنا : القسمة إفراز » جاز قسمة الكيل وزناً وعكه » 
وجاز قسمة الرطب ونحوه وزلاً . ولا وز قسمة غير الرطب والعنب خرصاً . 
وجوز قسمتها خرصاً إذا قلنا : إفراز . وقيل : لا يجوز . والأول هو الأصح 


اأنصوص 3 


ء2 


لاجوز بيع الربوي يجنسه حزافاً » ولا بالتخمين والتحري . فلو باع صبرة 
حنطة نصحرة 0( أو درام بدراهم حزافاً ) وخرحتا مها ثلتين 4 1 لصح المقد» لإآان 
التساوي شرط . وشرط العقد مير المل به عند العقد . ولهذاء» لو نكح أ أن 

ب م 4 3 
لا بعلم أهي أدته 2( أم 2 4 أم لا ؟ م اصح النكاح م( وسواء حملا 'الصيرئين 
أو إحداها 8 ولو قال ا متك هذه الصبرة مده مكابلة 04 أو كيلا يكيل 03 أو 
هذه الدرام ذلك موازنة 2 أو وزنا وزن» فان 23 أو وزنا 4 وخرحتًا ميواءً) جح 
المقد » وإلا ءلم يصح على الأظبر . وعلى الثاني : يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل 
الصغيرة » ولشتري الكبيرة الخيار . وحيث ححنا» فتفرقا بعد تقابض احملتين » 
وقبيل لكين والوزن م( ل يطل العقد ل الأصح : وأو قال : فاك هذه الصصرة 
يكيلا من صبر نك ل وصيرة المخاطب أكبر » صح م إن كالا في الجالس وتقايضا » 
حم الءقد . وإثيقايضا اخملتين وتفرقا قبل الكيل »© فعلى الوحبين . وأو باع صبرة 
<نطة بصيرة 1 <زافاً » حاز» وأو بإعبا مها صاعاً بصاع »أو بصاعين » فهو 5 أو 
كانتا من حنس واحد . 
فلك : قال أكثر أصحابنا : إذا باع ضيرة حنطة بصيرة شعير )2 صاعاً بصاع» 
وخرحتا متساويتين » صح. وإ تفاضلتا» فرضي صاحب الزائدة بتسلم الزيادة م 


مم - 
اليع» وازم الآخر قبولها . وإن رضي صاحب الناقصة بقدرها من الزائدة » أقر المقد . 
وإن تشاحا » فسخ ابيع . وانتأعلم 


فصل 
فى ببان القاعرة المعر وف عم عنموة 


ومقصوده : أن يشتمل المقد على ربوي من الحانين » ويختلف الموضان أو 

أحدها » حنساً »أو نوعاً » أو صفة ©» وهو ضرباك. 
حدهرا : يكون الروي من الجانينٍ حنساً ؛ والثاني : يكون حنسين . 

فالأول : فيه تقم القاعدة المقصودة . 

فن صوره : أن مختلف الحنس من الطرفين أو أحدها . كم إذا باع مد 
عجوة ٠‏ ودرهماأ بمد" عجوة ودرهم ؛ أو بمدي عجوة »أو بدرهمين » أو باع صاع 
حنطة وصاع شعير بصاع بحئطة وصاع شعير» أو بصاعي حنطة » أو بصاعي شعير . 

ومن صوره : أن مختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو أحدها » كم إذا 
باع مد" عحوة ومد صيحاني » عد" عجوة » ومد صيحاني » أو عدتي عحوة » أو 
مدي صيحاني أو باع ماثة دينار جيدة . ومائة دينار رديئّة مائتي [ دينار] جيدء أو 
رديء »أو وسط » أو بائة جيد » ومائة رديء © فلايصح البيع في ثيء من 
هذه الصور ونظازها . هذا هو الصحيح 'المروف الذي قطع به الخبور » ولنا 
وحه : أنه إذا باع مد ع<وة ودرهاً عد ودرهم ؛ والدرهماك من ضرب واحد » 
والداذ من شحرة واحدة » أو إع صاع حنطة وصاع سُمير مثلها » وصاعا الحنطة 
من صبرة » وكذا الشعير » صح . وحكى هذا عن القاضيين أبي الطبب وحسين » 
واختارء الرواني . وحكى صاحب «١‏ البيان » وجبا : أنه لا يضر اختلاف النوع 
والصفة » إذا اتحد الحنس . واممروف ماسق . 


لمم ل 
ومن صور هذا الأسل : : أن بيع ديناراً صحيحاً وديناراً مكثراً بدينار صحيح 
وآخر مكشّر 2 أو بصحيحين » أو فكرين" إذا كانت تببنيدة الكرين . دون 
الصحيح 5 ولنا وحه ضعيف : أن صفة الصحة في محل المسامحة . ثم إت 
الأحماب » أطلقوا القول بالبطلان في حكابتهم الذهب . وحى صاحب «١‏ ااتتمة »: 
أنه إذا باع مدا ودرهماً بدن ؛ بطل المقد في المد” الشموم إلى الدرهم وفها يقابله 

من مدن . وهل يطل في الدرهم وما يقابله من الدتن ؛ فيه قولا تفريق الصفقة . 
وعلى هذا قياس ما لو باعما بدرهمين » أو باع صاع حنطة وصاع شعير » بصاعي 
حنطة » أو بصاعي شعير . ويمكن أن يكون كلام من أطلق عمولاً على 0 
وأو كاك الحيد مخلوطاً بالرديء ٠‏ فباع صاعاً منه عثله » أو يجيد » أو برديء »2 حاز» 
لأن التوزيع إمًا يكون عند تيز أحد التوعين عن الآخر . أما إذا لم يتميز, 
فهو كا أو باع صاعاً وسطا بحيد » أو رديء » فيجوز. ثم صور امل لان 
مفروضة فيا إذا قابل اللة بالجلة . فلو فصل ؛ فشايما مد" عحوة ودرهماً عد 
ودرمم » وحيملا الدً في مقابلة للل » والدرم في مقايلة الدرهم 2( 
أو حعلا الد" في مقابلة الدرهم ( والدرهم في مقابلة الد »2 حاز » وكان 
كصفقتين متباينتين 210 , 
الضرب الثافي : أن يكون الروي من الطرفين جنسين » وني الطرفين أو 
أحدهما ثيء آخر » فان اختلفت علة الربا» بأن باع درهماً وديناراً بصاع حنطة 
وصاع شعير » جاز . وإ اتفقت » فان 00 شرطأً في جيع 0 1 
بأن باع صاع حنطة أو صاع شعير» بصاعى تمر © أو بصاع مر وصاع ملح » 
أيضا . وإن كان التقابض شرط في العض فقط ؛ بأن باع صاع حنطة ودرهماً » 0 
شعير » ففيه قولا المع بين مختلة ي الحم » لآن ما يقابل الدرهم من الشمير » 
لا يشترط فيه التقابض . وما يقابل الحنطة يشترط فيه . 
)١(‏ ف « شرح الوجيذ » : جثابة صنفين متباينين , 


الروضة ج| جسم 0 


ووس - 


رح 


لو باع صاع حنطة بصاع حنطة © وفها أو في أحدهما زوان » أو عقد 
التين » أو مدر » أو حبات شعير 2 لم جز . وضبط الامام التع » بأن يكون الخحايط 
قدراً لو مئّر ظبر على الكيال» فانكان لا يظبر © لم يضر »© ولو كان فبها أو في 
أحدهما دقاق تبن »© أو قليل تراب » لم يضرء لآن ذلك يدخل في تضاعيف 
الحنطة , ولايظير في الكيال» مخلاف مالوباع موزوناً بجنسه وفبها أو في أحدحما قليل 
تراب » لا تجوز » لأنه يؤثر في الوزن. ولو باع حنطة بشعير وفها أو في أحدحما 
حات من الآخر يسيرة » صح »2 وإن كثر , لم يصح »2 قال الامام : ولا يضبط 
ذلك بالتأثير في الكيل » ولا بالتمؤأل » بل ضبط الكثير أن يكون ااثمير الخالط 
الحنطة قدراً يقصد يزه ليستممل شميرأ » وكذا بالمكس . 


مي 
و باع دارأ بذهب » فظبر فيبا معدكث ذهب» أو باع دارا فيا بر ماك بدار 
فها بثر ماه » وقلنا : الماء ربوي » صح البيع في السألتين على الأصح » لأنه 
تابع » والثاني : لا يصح » كبيع دار مواهت بذهب تمويا حصل منه ثيء بذهب . 
ضل 


في الحال الذي تعتبر فيه الماثلة» الربوي ضربان . مايتفير من حال إلى حالءوما لا بتغير. 


1م 


فالتثير » تعتبر الماثلة في بيع الجنس منه بالحنس في أكل أحواله . فنه : الفوام » 
فتمتبر الماثلة حال الحفاف خاصة , فلا جوز بيع الرطب بتمر ولا رطب ء ولا بيع السب 
بعنب ولا زبيب > وكذا كل ثمرة لها حال جفاف » كالتين, والشمش » والموخ , 
والبطيخ والكثرى اللذذن يفاتقان ' والإجّاص », والرمان الحامض ؛لاباع 
رطها برطها ولا بيابسها . وحكي وجه في المشحش والخوخ ' ومالاي.م تجفيفه 
جموم تجفيف الرطب : أنه جوز بع بمضها بعض في حال الرطوبة » لأنها أأكل 
أحواها . وهذا لوجه شاذ. ويجوز بيع المديد بلمتيق » إلا أن تنقى في الحديد 
نداد: يحيث يظير أن زوالها في اللكيال . وأما ما لبس 4 حال جفاف » كالمني الذي 
لا تريب ' والرطب الذي لا يتتمر » والطيخ والكمثرى االذزن لاينلقاذ » والرمان 
الحاو » والاذنمان » والقرع » واللقول» فقد مسق أنه لايجوز بيع بها بعض 
على الأظبر . وجوز المزني بسع الرطب بالرطبء وبه قال مالك وأو حنيفة وأحمد. 


رضي الله عنهم. ويستثى من بيع الرطب بالتمر» صورة العراباء وستأتي إن شاء النَّتمال . 


ع 


يحوز بع الحنطة بالحنطة بمد التنقية من القشر والتين , مادامت على هيأنها 
بعد تناجي حنذافها . فاذا بطلت تلك الطيئدة خرجت عن الستهل ٠‏ فلا يجوز بيع 
الحئطة لثيء 54 بتحد منها من المطعومات ؛ كالدقيق 4 والسويق ( والخيز ؛ والنشاع 
ولاعا فيه ثيء نما يتحذ من الحنطة » كالمصل ففيه الذقيق ,2 والفالوذج ففيه 
النشا . وكذا لا جوز بيع الأشياء بمضها بعض ؛ خروجها عن حال الكل . 
هذا هو المذهي والمشبور 8 وحكي قول : أنه تحوز 0 الحنطة بالدقيق كيلا 4 
وجعل إمام الحرمين هذا القول » في أن الحنطة والدقو جنسان وز التفاضل فيه) . 


ويشبه أن يكون منفردا ذه الرواية . وحكى الويطي والزني قولاً : أنه يجوز 


ب ' 4م 
ليع الدققق بالدقيق » كالدهن بالدهون . وحكي قول في جواز بع الليز الحاف 
اللدقوق عثله كيلاً . وقول : أن الحنطة مع السويق حنسان . وكل هذء الأقوال 
شاذة . ولا جوز سبع الحنطة القلئّة ولا الماولة مثلبا ولا بثيرها . وإِنْ حففت اللولة 5 
جز أبن » اتفاوت حفافباء» والحنطة التي فركت وأخرحت من السنابل ولم يم 
<فافها » كالماولة . والتخالة ليست ربوءة» وكذا الحنطة المسوسة التي لم ببق فيا ثيء 


رح 


السسم وغيره من الحبوب التي تتخذ منبا الأدهان حال كلما مادامت على 
هأنها >الأقوات » فلا جوز بيع طحينها بطحينها » كالدقيق بالدقيق . وأما دهنها 


7 


قد يكون اشيء حالتا كال كالز ببس وال لكاملان » وأصله المنب. وكذا المصير» 
كامل على الأصح » فيجوز بيع عصير المعنب بتصير الينب © وعصير الرطب بعصير 
الرطب . والميار فيه وفي الدهن الكيل . ووز بم الكسب باإلكسب وزثا 
إن لم يكن فيه خلط . فان كان ءلم بجر . 


وم 


بك 


الأدهان الطيية » كدهن الورد» واللنفسج » والتياوفر » كلها مستخرجة من 
السمم . فاذا قلنا: حجري فها الري! » حاز بيع بعضها بعض وإن ريّى20© السمسم 
فها ثم استخرج ا 0 استخرج الدهمن 3 طرحت أوراقها فيه 5 وبحجرز. 


' فر 


عصير الرمان والتفاح وسار امار » كمصير المنب والرطب »2 وصكذا 
عصير قصب السكر . ويجوز بع خل” الرطب ©» يل الرطب » وخل المنب » 
تخل العنب كيلاً . و لا يجوز بع خل الزيس كثله » ولاخل تمر عثله » لأن فا 
مات » فيمتنع العم بال ثثلة . أولا تجوز مع خل العنب كلل الزيس» ولا خل الرطب ل 
التمرء لأن في أحدها ماه . ولاجوز بيع خل الزبيب مخل التمر إذا قلنا :الاء ربوي. 
تلت : فاك قلنا : الماء غير ربوي » فمقتغى كلام الرافمي جوازه » وبه صرح 
الخبور . وقبل : فيه القولان » فيمن جم بين عقدن متلق الحم لن الملئين 
بشترط فبها القيض في الجلس » مخلاف اماءن . ويمن ذكر هذا الطريق » النوي 
في كتابه « التمليق في شرح مختصر اازني » . وهذا الطريق هو الصواب » ولمل 
الأصحاب اقتصروا على أمح القولين » وهو أنه موز حمع مختاني الحم 


واشاع 0 
ويجوز بيع خل الزبيب بخل الرطب » وخل التمر بخل المنب » لأن الاء 
في أحد الطرفين » والاثلة بين الخلين غير معتبرة » تفريماً على الصحيح أنهها جنسان . 


. في « شرح الوجيز » : إن رمى‎ )١( 


وم 


فرع 


اللبّن كامل » فبباع بمضه يعض ؛ سواء فيه الحليب » والحامض » والرائب 
الخائر» مالم يكن مغلي بالنار290 » فيباع بعضبا بمض كيلا . ولا مبالاة بكون ما نحونه 
الكيال من الخائر أكثر وزناً » لأن الاعثار بالكيل » كالحنطة الصلية بالرخوة . 
وق كلام الامام ما يقتضي جواز الكيل والوزن جيماً . ويجوز بيع السمرن 
السمن كيلا إن كان ذائا » ووز إن كان جامدا » قاله في «١‏ الهذيب » » 
وهو توسّط بين وجبين أطلقها المراقيون . النصوص : أنه دوز . وقال أبو إسحاق: 
يكال . وحجوز بيع الخيض الخيض » إذا لم يكن فيهما ماء . ومال التولي إلى 
النع . والذهب : المواز . ولا يجوز بيع الأقط بالأقط » ولااللصل بالصل » 
ولا الحبن بالحين » ولا يجوز بيع الز”بد بالزبد » ولا بالسمن على الأسح . ولا يجوز 
بيع الابن ما اتخذ منه » كالمن والنخيض وغيرها . 


زع 

ااروي العروض على النار » ضربان . 
أحدها : المعروض للمقد وااطبخ » كالدبس » والاحم الشوي »2 فلا يجوز 
بيع الدرس الدبس » والسكر بالسكر » والفانيذ بالفانئيذ » والابّأ لبأ » على 
الأصح ف ا جميع ٠‏ ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب السكر » ولا بالبحكر» 
كالرطب بالرطب »2 وبالتمر . أما الاحم » إذا بع بجنده ء فان كنا طريّين © أو 
أحدها ‏ لم بز على الصحيح . وإن كنا مقدْدن » جاز ء إلا أن يكون فهماء 
أو في أحدها من اللح ما يظبر في الوزن . ويشترط أن يتناهى جفافه » بخلاف 
)١(‏ عبارة«شرح الوجيز»: مالم يكن مفلي حكم الحليب في الحال؛ حتى يباع البعش منها بالبعض وبالحليب. 


سوم 


التمر 2 فانه بباع الحديد منه بالمتيق وبالجديد » لأنه محكيل ؛ وأثر الرطوبة 
اللاقية » لا تظهر في الكيال . واللحم موزون » فيظر أثر الرطوبة في الوزن . 
هذا إذا لم يكن الاحم مطوخاً ولا مثوياً . فأما الطبوخ » فلا يجوز بيعهما مثلبما 
ولا بالتيء . 

الضرب الثاني : المروض اتمييز والتصفية » فهو كامل » فيجوز بع بمضه 
بعض »ع كالسمن . وفي المسل الصفنّى الثار » وعبات . أصحهما : أنه كامل 
كالصفتى بالشمس » ومعياره مميار السمن . ولا يوز بيع الشبد بالشهد » ولا بالعسل. 
وحوز بيع الشمع اسن وا لقره ب لذن الشمع لس روياً . 


ف 
التمر إذا نزع نواه » بطل له » لآنه يسرع إليه الفساد . فلا جوز بيع 
منزوع النوى عثله » ولا بثير منزوعه على الصحيح . وقيل : بحوز فيا . وقيل : 
يجوز مثله فقط . ومفلّق الشمس » والحوخ » ونحوجماء لا يطل كله بنزع التوى 
على الأصح . ولا يطل كال اللحم بنزع عظمه © لآنه لا بتعلق صلاحه بيقائه . 
وهل إشعرط نزع المظم في جواز بع بعضه ببعض ؟ وجبان . أصحبهما عند الآ كثرين: 
الاشتراط . والثاني : سامح به. فعلى هذا يجوز بيم لم الفخذ بالحنب » ولايضر 

تفاوت المظام » »مالا يضر تفاوت التنوى . 


وم 


ذي معر ف الحفسيم 


قد سبق في أول الاب » أن بيع الرروي #نسه » يشترط فيه المثلة 

وبغير جنسه >2 تجوز فيه التفاضل . والتحانس وعدمه » قد يظبران » وقد يشتهان » 
كا ظبر » فلا حاجة إلى تنصيص عليه » ومااشتبه » محتاج . فن ذلك © لحوم 
الحدونات ؛ هل هي حنس » أم أجناس ؟ قولان . أظبرها : أنهما أحناس . فان قلنا : 
حنس » فالحيوانات البرية وحشسشا وأهلها كلها حنس » وكذا البحرية كلبا حنسٍ. وفيٍ 
البحرية مم البرية » وجبان . أصحهما : حنس . وااثاني : جنسان . وإن قلنا : أ<ناس » 
خكيوان البر" مع البحر جنسان» والأهبي مع الو<ثشي جاسان . ثم لكل واحد منبهما 
أجناس » فلدوم الابل على اختلاف أنواعبا جنس واحد » ولموم البقر <واميسها 
وغيرها جنس » والغم ضأنها وممزها جنس » والبقر الوحشي [ جنس ]؛ والظاء 
جنس . وفي الظي مم الابل ترد لاشيخ أبي عمد » واستقر جوابه أنهها كالضأن 
والمز . وأما الطيور »© فالمصافير على اختلاف أنواعبا جنس ». والطوط جنس . 
وعن الريع : أن الام بالمنى المتقدم في الحج » وهو كل ماعب وهدر © جنس. 
فيدخل فيه القمري » والدبي» والفواخت . واختار هذا جماعة »مهم الامام » 
وصاحب «١‏ التهذيب » »؛ واستبعده المراقيون» و<ملوا كل واحد منا جنساً . 
وسئوك الحر جنس . وأما غنم الاء وبقره وغيرها » ففها - مع السمك ‏ أو مع 
مثلبا » قولان . أظبرها : أنها أجناس . وفي الحراد أوجه . أحدها : أنه ليس 
من جنس الاحوم . واثاني : أنه من لحوم البريّات . وااثالث : أنه من لحوم 
الحريات . 


وهم - 

تمت : أصحم : الأول . وارَ) 

وأما أعضاء الحيوان الواحد » كالكرش » والكبد , الله والقل » 
والركثة » فالذهب : أنها أحناس . وااخ » جنس آخرء وكذا الحلد . 

تلت : المروف » أن الخاد ليس ربويا » فيجوز بيع حل تحلود وبنيرها ؛ 

فلا حاجة إلى قوله : إنه جنس آآخر . وانذا عم 

وشحم الظبر مع شحم البطن ؛ جنسان . وسنام البعير معه) ؛ جنس آخر . 
والرأس * والأكارع ؛ من جنس الاحوم . وني الأكارع احتال الامام . وأما 
الأدقئة والملول والأدهان » فبي أجناس على الذهب . وكذا عصير المنب مع عصير 
الرطب . وحكي في الأدقة قول [أنها جنس]؛ ووجه أبمد منه في الخلول والأدهان» 
و [نجري مثله في| عصير العنب مع عصير الرطب . والألاك» أ<ناس على الذهب » فيجوز 
بيع ابن اللقر بلين اعنم متفاضلا” » وبيع أحدها عا بتخذ من الآخر . واين الذأن 
والعز » جنس » ولبن الوعل مع المز الأهلي » جنسان . وبيوض الطير» أجناس على 
الذهب . وقيل : وجبان . أصحما : أنها أحناس ٠.‏ وزيت الزيتون مم زيت 
الفجل » والتمر العروف مع التمر الندي » أجناس على الذهب . وفي اليطيخ 
العروف مع الهندي » والقثاء مم الخيار » وحباك . 


ففت : الأسح : أنه جسان ٠‏ واشاعر 

والبقول © كالندياء والنسنم وغيرها » أجناس إن قلنا : إنها ربوة . ودهن 
السسم وكسبه » جنسان» كالخيض مع الدمرف . وفي عصير المنب مع خله » 
والسكر مع الفانيذ » وحبان . أصحها : حنسان . والسكر الطبرزد والئنات » 
جنس واحد . والسكر الأحمر مع الأبيض ؛ جنس على الأسح » لآنه عكر 
الأبِض » إلا أن صفتىا مختلفة . 


وم 


رع 


بيع الاحم بالحيوان الأكول من جنسه » بإطل » غلافاً لازني . وإن إعه 
يوان :ما كول من غير جنسه كلحم غنم بقرة © فان قلنا : اللحوم جنس » 
بطل . وإِن قلنا : أجناس » بطل أيضا على الأظبر . وإن باعه محيوان غير 
مأكول » بطل على الأظبر . وف بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية 
والرئة بالحيوان » والسنام بالببير » ولم- السمك بالشاة » وجهان . أصحي : 
الطلان . وجري الوحبان في بع الخلد الحيوان إن لم يكن مدبوغاً . فان دبغ » 


و بيع دهن السمم ولاكسه بالسممء ولا دهن الحوز بلّه؛ ولا يبع 
ال.هن لابن . ويجوز بيع الحوز بالحوز وزنا » والاوز باللوز كيلا مع قشرها على 
المذهب ٠‏ وحكي قول : أنه لا يجوز » وبجوز بيع لب الحوز بلبه » ولب اللوز بليه 
على السحيح . ويجوز بيع البيض البيض في قشره وزنا » على الذهب . ويجوز 
بيع لبن الشاة بشاة ليس في ضرعبا لين» بأن جرى البيع عقب الاب » فان كان 
في ضرعبا لبن ءلم بجز. ولو باع شاة في ضرعبا لبن بشاة في ضرعبا لبن »> لم 
بصح على الصحيح . وبيع بيض بدجاجة كبيع ابن بشاة . ولو باع لبن .شاة 
بقرة في ضرعبا ابن © فان قلنا: الألبان جنس »2 لم بز ء وإلاء فقولان» للجمع 
بين مختلفي الح ء فان ما يقابل الابن من. اللبن » يشترط فيه الاتقابض » وما يقابل 
الحيوان © لا بشترط , 


لاوم 


بك 


يجري الر! في دار الحر جريانه في دار الاسلام » سواء فيه السل » 
والكافر . 


شه 


البواع التربي عنربا 
ماورد فيه النهي من اليوع © قد 5 بفساده وهو الأغلب » لأنه مقتفى 
النبي . وقد لام بفساده » لكون النهي ليس لخصوصية البيع » بل لأمس آخر . 
فالقم الأول » أنواع ٠‏ 
منها : بع اللحم الحيوان © وقد سبق . 
ومنها : بيع ملم يقيض ؛ وليع الطعام حى بحري فيه الصاءان ؛ ويم 
الكالى' بالكالى' . وستش رحبا بعدثء إن شاء الله #مالى . 
وءنها 2 الغرر . 
ومهبا : بسع مالم يقدر على تسليمه » وقد سق . 
ومنها : بسع مال الغير . 
ومنها مم ما لس عنده » وفيه تفسيران . أحدها : أن يسيع غائاً : 
والثاني : ما لاعلكه ليشتريه فسلئمه . 
ومنبا 7 ممع الكلب والحنزير » وقد سبق ذكرها في شرائط البيع . 
ومنهبا : بي.م عتسب الفحل ‏ بفتح المين وإمكان السين المبملتين ‏ » والشهور 
في كتب الفقه : أنه ضرابه » وقيل : أجرة ضرابه ؛ وقيل : هو ماه . فعلى 
الأول والثالك » تقديره : بدل عّسب الفحل . وفي رواية الشافمي رضي اله عنه 


جم 
نمي عن تمن عتلسب الفحل . والحاصل : إن بذل عوضاً عن الششراب» إن كان 
يما » فاطل قطيا » وكذا إن كان إجارة على الأسح . ويموز أن يعطي صاحب 
الأنتى ساحب الفحل شيا على سبيل الحدمة . 

ومنها : بيع حبل الملة » وهو تاج اانتاج . ومعناه : أن يبيع بشمن إى 
أن يلد ولد هذه الدابة . كذا فيره ان عمر والشافمي وغيرها رضي الله عنهم ٠‏ 
وقيل : هو بيع ولد نتاج زهذ.] الدابة » قاله أو عبيد وأهل اللغة . 

ومنبا : بيع اللاقيح » وهي ماني بطون الأمبات من الأجنثّة » الواحدة: 
ملقوحة . ومع المضامين » وهي مافي أصلاب الفحول . 

ومنبا : [ببع] اللامسة . وفيه تأويلات . أحدها : تأويل الشافمي 

ضى الله عنه » وهو أن بأني بوب مطوير » أو في ظامة» ة المستام فيقول 
كي بسكه بكذا» شرط أن يقوم لسك مقام نظرك ©» ولا خيار لك 
إذا رأيته . والثاني : أن يحجمل نفس الس يما ء فيقول : إذا 
لسته فبو مبيع اك . والثااث : أن يمه شيئاً على أنه متى لسه انقطصع خيار 
ا هلس وغيره » ولزم ابيع . وهذا البيع باطل على الثأويلات كلتما . وفي الأول» 
احمّال للامام » وقاله صاحب « التتمة 0 على صحة نفي خيار الرؤية . قال في 
«التمة » : وعلى التأويل الثاني » له حم المماطاة . والمذهب : الحزم باليطلان 
على التأويلات . 

ومنها : بيع النابذة » وفيه تأويلات. أحدها : أن حملا نفس النبذ يما ؛ 
قاله الشافمي رضي الله عنه » وهو بع باطل . قال الأسماب : ويجيء فيه الملاف 
في العاطاة » فان النابذة مع قر ينة البيع » هي نفس الماطاة . والثاني : أن يقول : 
بتك على أني إذا نذته إليك »2 لازم البيع » وهو باطل . والثالك : أن الراد نذ 
الحصاة » وسيأتي إن شاء الله تمال . 

ومنبا : بيع الحصاة » وفبه تأويلات . أحدها : أن يقول : بتك من 


وم 

هذه الأثواب ماوقعت عليه الحصاة التي أرمها © أو بتك من هذه الأرض 
من هنا إلى مااتبت إليه هذه الخحصاة . والثاني : أن يقول : بعتك 
على أنك بالميار إلى أن أرمي الصاة . وااثااث : أن يجلا نفس الرعي سيماء 
فيقول : إذا رءيت الحصاة » فهذا ااثوب بيع لك بكذا » وابيع باطل في جيعها. 

ومنبا : سمعتان في بسعة » وفيه تأوبلان نص عله في « المختصر » . أحدها : 
أن يقول : تك هذا بألف » على أن ديعي دارك 1 ؛ أو تشتري مني داري 
بكذا » وهو باطل . والثاني : أن يقول : ستكه بألف نقد » أو بألفين نسئة؛ 
فخلذه بأمها شئت أو شئت أنا » وهو باطل . أما لو قال : بمتك بألف نقداً © وبألفين 
انسيثة» أو قال : بمتك نصفه بألف »© ونصفه بألفين © قيصح النقد . ولو 
قال : بعتك هذا المسد بألف » نصفه بستائة » لم يصمح »© لأن ابتداء كلامه 
يقتفي توزيع اأثمن على الثمن السوية » وآخره إناقضه . 

ومنبا : بع الحاقلة والمزابنة » وسيأتي بيانما إن شاء الله تعالى . 

ومنبا : بيع الجر بفتح الم وإسكان الحم والراء وهو مافي الرحم» وقيل : 
هو الربا . وقبل : هو الحاقلة وامزابنة . 

ومنبا: بيع السنين » وله تفسيران . أحدها :اسع ثمرة النخلة سنين . 
والثاني : أن يقول : بمتك هذا سنة » على أنه إذا اتقضت السنة فلا بيع بشناء 
فترد إلي” المبيع وأردٌ إليك الثمن . | 

ومنبا : بيع المّر'بان . ويقال : العثر'بون » وهو أن يشتري سلمة من غيره 
ويدفم إليه درام » على أنه إن أخذ السلعة » فبي من الثمن » وإلاء فبي للهدفوع 
إايه محاناً . ويفسر أيضاً بأن يدفم درام إلى صانع ليعمل له خفاً أو خاتاً أو 
ينسج له ثوب ,على أنه إن رضيه » فالدفوع من الثمن» وإلا ء فهو للمدفوع إليه. 

ظ ومنبا : بيع السب قبل أن يسود » والحب قبل أن يشتد » وبيع الار 

قبل أن تنجو من الماهة » وسيأتي تفصيلبا إن شاء الل تمال . 


لوو سد 


ومنبا : بيع ااسلاح لأهل الحرب » لا يصح» ومجوز مهم الحديد © لأنه 
لا يتعين لاسلاح . 
فلك : بيع السلاح لأهل الزمة قِ دار الاسلام 2 معويمع ٠.‏ وقيل 0 وحباك» 
حكاهما التو واللغوي والرواني وغيرهم 9 واتراعل 
ا 
ومنهبا : أن الني ا « نمهى عن عُن المهرة . قال القفال ٠‏ المراد : 
الحرة الوحدية . إذ لس فها منفعة استئتاس ولا غيره . 
هت 1 مدهينا 1 انه ويا 0 ا هرة الاهلية 0 نص عليه الشافمي ردكي ألله عنه 
وغيره . والحواب عن الحديث من أوحه ( ذكرهأ الحطابي : أحدها : أنه تكلم 
قِ صحته . واأثاني : جوات القفال . وااثالكث : أنه نهى تنزيه . والمقصود : أن 
الناس يتساحون به ويتعاورونه . هذه أحوبة الحطاني » لكن الأول باطل » فان 


الحديث في وصحجيح مسلمء من روانة جار رضى الله عنه(© . والتاعا 


ومنها : النبي عن بيع وسلف »2 وهو ابيع شرط القرض . 

ومنبا :'النبي عن بيع وشرط . وااشرط ينقدم إلى فاسد» ويح . فالفاسد: 
يفسد المقد على الذهب » وفيه كلام سيأتي قرياً إن شاء الله تعالى . فن الفاسدء 
إذا باء عنده بألف », شرط أن بسيعه داره »أو يشتري منه داره » وشرط أن يقرضه 
عشرة » فالمقد الأول باطل . فاذا أتيا بالبرم الثاني » نظر » إن كنا يملماث بطلان 
الأول » صح ؛ وإلا » فلاء لني يأتيان به على 2 الشرط الفاسد » كذا قطع 
به صاحب « التهذيب » وغيره . والقياس : صحته » وبه قطع الامام» وحكاه عن سشيخه 
في كتاب « الرهن ». ولو اشترى زرعاً » وشرط على بائمه أن محخصده » بطل ابيع 
على الذهب . وقبل : فيه قولان » لآنه جمع بين بيع وإجارة . وقيل : شرط 
. الحصاد باطل . وفي الليع قولا تفريق الصفقة . ودكذا الحم لو أفرد الشراء 


: الذي في « صحيح مسم » عن أني الزبير قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور » قال‎ )١( 
. جر الني صلى الله عليه وسم عن ذلك‎ 


2 سه 

بعوض والاستئحار بعوض » فقال : اشتريته بسشرة » على أن ت#صنده بذرهم ) 
لآنه جمل الإجارة شرطأ في البيع » فبو في معنى بيعتين في بيمة . وأو قال : اشتريت 
هذا الزرع؛ واستأجرتك على حصاده بعشرة» فقال : بعت وأحّرت » فطريقان . أحدها: 
على القولين في امع بين مختلني الحم . والثاني : تبطل الإجارة . وفي ابيع قولا تفريق 
الصفقة . ولو قال : اشتريت هذا الزرع بعشرة » واستأجرتك لحصده بدرهم » صح 
الشراء» ولم نصح الاجارة » لآنه استأجره العمل فها لم ملك . ونظار مسألة الزرع 
تقاس بهاء كا إذا اشترى ثوب وشرط عليه صبغه : وخياطته » أو لبنأ وشرط عليه 
طبخه» أو نملاً وشرط عليه أن ينعل به دابته» أو عبد رضيعاً على 0 إرضاعه ) 
أو متاعا على أن محمله إلى ببته » والبائع يعرف بيته » فان لم يمرفه » بطل قطعما . 
ولو اشترى حطبا على ظبر بهيمة مطلقاً “فبل يصح المقد ويسلئمه إليه [في] موضمه» 
أم لايصح حتى يشترط تسليمه في «وضمه » لأن المادة قد تقتفي مله إلى داره ؛ 
فيه وجباك . 
ل ع العامة وانشاعم 

وأما الشرط الصحيح في البيع » فن أنواعه شرط الأجل المعلوم في الثمن. 
فان كان الثمن محبولاً » بطل . قال الروياني : ولو أجل الثمن ألف سنة » بطل 
النقد > لاعلم بأنه لاسش هذه الدة . فعلى هذا » يشترط في ضحة الأحل » 
احمال بقائه إليه . 
جمت : لايشترط احتّال بقائه إليه » بل ينتقل إلى وارثه » لكن التأجيل بألف 
سنة وغيرها ثما بعد بقاء الدنيا إليه » فاسد . واساعرم 


ثم موضع الأجل » إذا كان العوض في الذمة . فأما ذكرة في البيع أو في 
الثمن الميّن » مثل أن يقول : اشتريت بهذه الدراهم على أن أسابها في وقت كذاء 
فاطل؛ يبطل البيع . ولو حل" الأجل» فأجنّل البائم الشتري مدة » أو زاد في الأجل 
قبل حلول الأجل الضروب » فبو وعلة لا يازم .م أن بدل الاتلاف لايتأجل وإن 
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أله . ولو أوسى من له ددن حال على إنسان بإمباله مدة » ازم ورثته إمباله تلك 
المدة » لآن التبراءات بعد الوت تازم » قله في «م التتمة » . ولو أسقط تمن عليه 
الدبن الؤجل الأجل »2 فبل .سقط حتى بتمكن الستحن من مطالته في الخال ؟ 
وجبان . أصحها : لا يسقط » لأن الأجل صفة تابعة » والصفة لا تفرد بالإسقاط » 
ألاترى أن مستحق الحنطة الحيدة » أو الدنانير السحاح » أو أسقط صفة الحودة 
والصحة » لم تسقط . ومن أنواعه » سُرط الأيار ثلاثة أام »؛ وسيأتي يانه 
إن شاء الل تمالى . 
ومنبا : شرط الرهن » والكفيل » والشبادة ٠)‏ قيصح اأبيع يشرط أرن 
يرهن الشتري بالثمن » أو يتكفل به كفيل » أو يشبد عليه» سواء كان الثمن 
حالاء أو مؤجلاً . وجوز [أيضاً] أن يشرط الشتري على البائع كقيلاً بالمبدة ؛ ولايد 
من تعبين الرهن والكفيل . والمتبر في الرهن الشاهدة أو الوسف بصفة الس 
فيه . وفي الكفيل المشاهدة » أو الممرفة الاسم والنسب » ولا بكرن الوصف» 
كقوله : رجل موسر ثثقة . هذا هو المنقول للأسماب . ولو قال قائل : الاكتفاء 
بأوسف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لايرف حله »لم يكن معدا . وقال 
القاضي ابن كج : لايشترط تعيين الكفيل . فاذا أطلق » أقام من شاء كفيلا » 
وهذا شاذ مردود . ولا بشترط تعبين الشهود على الأصح . وادعى الامام »أنه 
لايشترط قطمأ . ورد الخلاف إلى أنه لو عين الشبود » هل يتعينون ؟ ولا 
يشترط التعرض لكون المرهوث عند الرتمن أو عند عدل على الأصح » بل إن 
اتفقا على يد الرتمن » أو عدل 2 وإلا جمله الحام في بد عدل . وينيني أن 
يكون الشروط رهنه ؛ غير البيع . فاو شرط كو البيع نفسه رهناً بالثمن » 
بطل البيع على الذهب » وبه قطع الأسحاب » إلا الامام » فانه قال : هو مبني على 
أن البداءة بالتسلم من ؟ فان قلنا : بالبائع أو يران » أو لا يجيران » بشل 
ابيع » لأنه شرط يناي مقتضاء . وإن قلنا : بالشتري » فوجبان. أحدها : هذا . 
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والثاني » يصح البيع والشرط » سواء كان الثمن -الاء » أو مؤجلاً . ولو شرط 
أن يرهنه بالثمن بعد القبض ويرد. إليه » بطل البيع أيضأ . ولو رهنه بالثممن 
من غير شرط » صح إن كان بمد القبض . فان كان قبله © فلا إن كان الثمن 
حالاء , لان البس ثابت له . وإن كان مؤجلاً »2 فهو كرهن البيع بدن آخر 
قبل القض . ثم إذا لم يرهن المشثري ماشرطه » أو لم يشبدء أو لم يتكفل الذي 
نه » فلا إججار » لكن ابائع الخيار . ولا يقوم رهن وكفيل آخر مقام المين . 
فان فسخ » فذاك . وإن أجاز » فلا خيار للمشتري . ولو عين سَاهدن » فامتنما 
من التحمل » فان قلنا : لابد من تعيين الشاهدين © فللبائع الحيار» وإلا » فلا. 
ولو باع شمرط الرهن »2 فهلك الرهوث قبل القبض © أو تعّب »أو وحد بهعياً 
قديمأ 2 فله الحيار في فسخ البيع 2 وإن تعيب بعد القيض » فلا خيار . وأو ادعى 
الراهن أنه حدث بعد القبض » وقال المرتهن : قبله » فالقول قول الراهن. ولو هلك 
الرهن بعد القبض » أو تيب ثم اطلع على عيب قديم » فلا أرش له » ولس ل 

فسخ الليع على الأصح . 
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في بيع الرقيق شرط العتق » ثلاثة أقوال. الشهور : أنه يصح المقد والشرط . 
والثاني: يبطلان . والثالث : يصح البيع وبيطل الشرط . فاذا سمحنا الشرط» فذاك إذا 
أطلق 2 أو قال : ششرط أن تعتقه عن نفسك . أما إذا قال : بشرط أن تسّقه 
ع ١‏ فهو لاغ . ثم في الى الشروط » وجبان . أصحم : أنه حق لله تمالى » 


الروضة ج | مس م ٠/‏ 


عدت 
كاللتزم بالنذر . والثاني : أنه حق لبائع» فملى هذا لبائع الطالبة به قطما . وإن قلنا : 
إنه لله تعالى » فللبائع المطالبة به أيضاً على الأصح . وإذا أعتقه الشتري » فلولاء له 
بلا خلاف » سواء قلنا : الحق لله تعالى ٠‏ أم للبائع » لأنه أعتق ملكه . فان امتنع 
من المتق » فان قلنا : الحق لل تمالى» أجير عليه . وإن قلنا : للبائع » لم يمير » 
بل مخير البائع في فخ البيع . وإذا قلنا بالاججبار »قال في « التتمة » : مخرج 
على الملاف في المولي إذا امتنع من الطلاق »> فيمتقه القاضي على قول » وتحيسه 
حتى يمتق على قول . وذكر الامام احالين . أحدها : هذا . والثاني » يتمين 
الحبس . فاذا قلنا : المتق حق للبائع » فأسقطه » سقط ء كم أو شترط رهناً أو كفيلة 
ثم عفا عنه . وعن الشيخ أبي عمد : أن شرط الرهن والحكذيل لا يفرد 
بالإسقاط » كالأجل » فاو أعتق الشتري هذا المد عن الكفارة » فان قلنا : الحق 
له تمالى »أو ابائع » ولم بأذن »2 لم مز . وإن أذن » أجزأء عنها على الأصح . 
ويجوز استخدامه » والوطء والاكساب للمشتري . ولو قتل » كانت القيمة له » 
ولا بكلفه صرفها إلى عبد آخر ليعتقه . ولو باعه لنيره وشرط عليه عتقه © لم 
يصح على الصحيح . ولو أولد الحارية » لم يجزئه عن الاعتاق على الصحيح . 
ولو مات المد قبل عتقه » فأوجه . أصحبا : ليس عليه إلا الثمن السمّى » لأنه 
م يلتزم غيره . والثاني : عليه مع ذلك قدر التفاوت عثل نسته من الثمن . 
والثالث : للبائع الخيار » إن شاء أجاز العقد ولاثيء له . وإن شاء فسخ 
ورد ما أخذ من ااثمن ورجع بقيمة المد . والرابع : ينفسخ . ثم إن هذه الأوجه ؛ 
مفر”عة على أن التق للبائع » أم مطردة سواء قلنا : له » أو لله تعالى ؟ فيه 
رأيان للامام . أظبرها : الثاني . 


فلت : وهذا الثاني 3 مقتضى كلام الأصحاب وإطلاقهم : اناعم 


ولو اشكرى عبد بشرط أن يديره » أو يكانه » أو يعّقه إمد شبر 


جاو وعد 
أو سنة » أو دارا بشرط أن يجلا وقناً » فالأسح: أن الليع باطل في حميع ذلك . 
وقبل : إنه كشرط الاعتاق . وججيع ماسبق في شرط الاعتاق مفروض فها إذا لم 
بتر قن الاولاء:.. فأما إذا شرط مع الءتق كون الولاء ابائع » فالذهب : أن البيع 
إطل » وبهذا قطع امور . وحكي قول : أنه يصح البيع » وييطل الشرط . وحى 
الامام وجرا : أنه يصح الشرط أيضاً » ولا يرف هذا الوجه عن غير الامام . 
ولو اشكرى بشرط الولاء دون شرط الاعتاق» بأن قال: بمتكه بشرط أن يكون 
بي الولاء إن أعد عتقته » فالبيع باطل قطماأ » ذحكرء. في « التتمة » . ولو اشترى 
أناه أو ابنه بشرط أن يعتقه » فاليع باطل قطماً » لتمذثر الوفاء بالشرط » فانه 
يعّق عليه قبل إعتاقه » قله القاضي حسين . 
قلت : قد حكى اأرافمي في كتاب « كفارة ال ن ابن كج : أنه أو اشتر 
عدأ بشرط أن يلق عتقه بصفة © لم يصح البيع على الأصح . وحى وجبين فها 
و اشئرى جارية حاملا بشرط المتق » 0 ثم 2 »؛ هل بيتبعها الولد؟ وأنه 
و باع عبداً بشرط أن يبيعه الشتري بشرط التق » فالذهي : بطلان || 


مه ” 
وعن أن القطان : أنه على وجبين . وشاع 


في ضط سك ارول ل الببع وفاسرها 


قال الأصحاب : الشرط ضربان . ما يقتضيه مطلق العقد ». ومالايقتضيه . 
الأول : >الإقاض 0 ؛ والرد بالعيب ونحوها » فلا يفس التمر؛ض لما 
ولا ينفع . والثاني : ٠‏ ما يتلق بمصلحة العقد © ومالايتملق . فالأول : 
قد يتعلن 0 الرهن والكفيل » وقد يتعلق بالثمن » كشرط أن يكون 
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السد خياطاً » أو كان » وقد يتملق .ها كشرط الخيار . فبذه الشروط » لا تفسد 
| المقدء وتصح في أنفلسها . والقسم اقاني : نوءان . مالايتملق به غرض وورث 
تنازعاً » وما يتعلق . 

الأول : كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة » ولا يلبس إلا الحز' » ونحو 
ذلك »© فبذا لا يفند المقدء بل يلغو » هكذا قطم به الامام » والنزالي . وقال 
ساحب «١‏ الئثتمة » : لو شرط التزام ماليس بلازم » بأن اع بشرط أن يصلي 
التوافل » أو يصوم شبراً غير رمضان » أو يصلي الفرائض في أول أوقتتها » 
فاليم باطل » لأنه ألزم ما ليس بلازم . ومقتفى هذا فساد المقد في مسألة 
الهريسة . والثاني : كشرطه أن لا يقبيض مااشتراء © أو لايتصرف فيه بالبيع 
'والوطء ونحوهما » وكشرط بع آخر »2 أو قرض » وكشرط أن لا خسارة عليه 
في ثمنه إن باعه فنقص ء فبذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد البيع » إلا الاعتاق 
على ماسيق . 
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لارجوز ببع الجل » لامن مالك الأم » ولا من غيره . ولو باع حاملاً بيماً 
مطلقاً » دخل الخل في البيع . ولو باعها واستثئى حملبا » لم يصح الليع على 
الذهب © وبه قطم الجبور » وحى الامام فيه وجبين . ولو كانت الآم لإنسان» 
والجل لآخرء فباع الأم لالك الجل أو لنيره » أو باع جارية حاملاً بحر » 
فالذهب : أن البيع باطل » وبه قطع الأ كثرون ٠‏ وقيل : يصح © واختاره 
الامام » والنزالي . ولو باع جارية » أو دابة شرط أنها حامل » فقولان . وقيل : 
وحبان . أظبرهما : يصح البيع . والثاني : لايصح . وقيل : يصح في الحارية 
قطنا , وما منيان على أن الخل يمل © أم لا . إن قلنا : لا ءلم يسح » وإلاء 


لام ب 


صح . ولو قال : بمتك هذه الدابة وحملبا » أو هذه الشاة ومافي ضرعبا من 
البن. » لم يصح على الأصح » وبه قال بن الحداد » والشيخ أبو علي » لأأنه جمل 
الجبول مبيعا. مع الملوم » بخلاف اليع ششرط أنها حامل » فانه وصف تأبع . 
وقال أبو زيد : يصح » لآنه بدخل عند الاطلاق © فلا يضر ذكره كأساس 
الدار . ولوقال : بمتك الجمة تحشوها » فقيل : هو على الخلاف. وقيل : لصح 
قطما , لأن الحشو داخل في مسمى المةء فذكره تأ كيد لافظ المة؛ يخلاف الجل ؛ 
فاذا قلنا بالطلان في هذه الصور » قال الشيخ أبو علي : في صورة الحجة في 
صمة البيع في الظبارة والطانة قولا تفريق الصفقة » وفي صورة الذابة » بيبطل 
الليع في الجيع » لأن الحدو يمكن معرفة قيمته . قال الامام : هذا حسن . 
وو باع حاملآً وشرط وضعبا ارأس ااشبر ونحوه » لم نصح اليع قطمأ » وسيض 
الطير » كحمل الذابة والمارية في جميع ذلك . ولو باع شاة شرط أنها لبون » 
فطريقان . أصحها : أنه على الملاف في البيع شرط الجل » لكن الصحة هنا 
أقوى . والطريق الثاني : يصح قطما » لأن هذا شرط صفة فبا لابقتفي وجود 
لابن فها حالة المقد » فهو كشرط الكتابة في السد . فلو شرط كون الاين في 
الضرع » كان كشرط الخل قطماً . ولو شرط كونها ندر كل يوم كذا رطلاً من 
لبن » بطل البيع قطنا , لأن ذلك لا ينضبط » فصارٍ كم لو شرط في البد أن 
نكن كل بوم عشر ورقات . ولو باع لبونا » واستثتى آبنها » لم يصح النقد على 
الصحيح ؛ كاستثتاء حمل الحارية » والكسب في بع السمسم» والحب في بيع القطن . 


ع 
ومن الشروط الصديحة اتفاق 2 أو على خلاف »2 مسائل نير إلى بعضهما 
مختصرة 58 


شو نت 

مها : البيع شرط البراءة من السيوب . 

ومنها : بيع الثار ,شرط القطعم وسيأتي ببانه إن شاء الله تمال . 

ومنها : لو باع مكيلا أو موزوناً أو مذروعاً » بشرط أن يكال بمكيال 
ممين » أو بوزن [ممين] » أو بذرع مين » أو شرط ذلك في الثمن» ففيه خلاف 
نشرحه في بإب السسل إن شاء الله تمال. وف معناه » تعيين رجل يتولى الكيل 
أو الوزن . 

ومنها : لو باع دارا واستتى انفسه سكناها » أو دابة استتنى ظبرها » 
إذ لم يين الدة 2 لم يصح البيع قطنا » وإن بينها » لم يصح أيضاً على الأصم . 

ومنها : لو باع شرط أن لا يسم البيع حتى يستوفي الثمن » فان كانف 
مؤجلا” » بطل المقد. وإن كان -الاء, بني على أن البداءة بالتسلم من ؟ فان 
جعلنا ذلك [من| مقتفى المقد » لم يضر ذكره » وإلا 2 فيفسد المقد . 

ومنبا : أو قال : بمتك [ هذه ] الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعاً » فان 
أراد هبة صاع أو بيمه من موضع آخر ‏ فالمقد باطل » لأنه شرط عقد في عقد . 
وإن أراد أنها إن خرجت عشرة [ آصع ] أخذت” نسعة دراه» فان كانت الصيعان 
حولة » لم يصح » لأنه لامر حصة كل صاع . وإن كانت معلومة » صم . فان 
كانت عشرة »© فقد باع كل صاع وتلسماً بدرم » وأو قال : بسك هذه الصيرة كل 
صاع بدرم ؛ على أن أنقصك صاعاً » فان أراد رد صاع إليه » فهو فاسد . وإن 
أراد أنها إن خرجت تسمة آصم 2 أخذت عشرة دراه »© فان كانت الصيمان 
مجبولة » لم يصح ؛ وإن كانت معاومة » صح . فان كانت تسمة آصم » فقد باع 
كل صاع بدرم وتسع . وفيه وجه : أنه لا يصح مع العم أيضأ » لقصور المارة 
عن الَحّمل المذكور . واو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرم »؛ على أن 
أزيدك صاعاً » أو أنقصك»ولم بين إحدى الحبتين » فهو فاسد . 


ميل 4 سبد 

ومنبا : لو باع أرضاً على أنها مائة ذراع ؛ فخرجت دون الالة » فقولاك. 
أظبرها : صحة البيسع . وقيل : يصح قطما الاشارة » وسار كالمُلف في الصفة . 
فملى هذا » لاشتري اليار في الفسخ » ولا يسقط محط البائع من الئممن قدر 
التقص . وإذا أجاز » جيز جميع الثمن على الأظبر © وبقسطه على القول 
الآخر . ولو خرجت أكثر من مائة » فني صحة البع القولان . فا سححناء ؛ 
فالصحيح : أن ابام الميار . فان أجاز » كانت كبا للشتري » 
ولا يطالبه ازيادة بشيء لفن الاعر واعنان: ماعتيكبن لدعت اد اله 
لا خيار للبائع © ويصح اأبيع 5 القيع ٠‏ جمييع ااثمرن السمى “وا لا خترظلة 
منزلة من شرط كون الببع ميا فخرج سليماً » لاحيار له . فذا قلنا 
بالصحيح »؛ فقال الشتري : لا تفسخء فأنا أقنم بالقدر الشروط شائما ولك الزادة» 
لم يسقط خيار البائع على الاظبر . ولو قال : لا تفسخ لأزيدك في الثمن .نا زاد؛ 
لم يكن له ذلك» ولم يسقط به خيار الائع بلا خلاف . ويقاس بهذه السألة ما إذا 
باع الثوب على أنه عشرة أذرع » أو القطيع على أنه عشرون شاة » أو الصيرة 
على أنها ثلاثون صاءأ » وحصل تقص أو زيادة . وفرق صاحب «١‏ الشامل » بين 
الصبرة وغيرها » فقال : إِنْ زادت الصبرة » رد الزيادة . وإتف نقصت وأجاز 
الشتري » أجاز بالحصة © وفها سواها تجيز تجميع الثمن . 

ومنبا : أو قال : بع عدك من زيد بألف على أن. علي حمائة » فاعه على 
هذا ارط » لم يصح البيع على الأصم . والثاني : يصح ويحجب على زيد ألف» 
وعلى الآمر خمسائة » م لو قال : ألق متاعك في الحر على أن علي" كذا . 


-١8٠غ‏ ل 


غمل 

اليع الصسحيح إذا ص" إللِه شرط ». فذلك الشرط ضربان ؛ صحيح ) 
وفاسد . فان كان صحيحاً » فالمقد صحيح . وإن كان فاسداً » فان كان ما لايفرد 
إلمقد © نظر » إن لم يتملق به غرض يورث تنازعاً » لم يؤثر ذلك في المقد م 
سبق . قال الامام : ومن هذا القيل » ما إذا عين الشبود لتوئيق الثمن » وقلنا : 
لا يتمينوث » فلا يفسد [ به] المقد » وإن تعلق به غرض © فسد البيع بفساد. » 
للنبي عن ع وشرط . هذا هو المشبور . ولنا قول رواه أبو ثور : أن البيع 
لا يفسد بفساد الشرط حال » لقصة ريرة رضي الله عنها .2١(‏ وإن كان مما يفرد بالعقد» 
كالرهن والكفيل » فهل يفسد البيع لفسادها ؟ قولان . أظبرهما : يفسدء كسار 
الشروط الفاسدة . والثاني : لا » كالصداق الفاسد لا يفسد [انكام] .وأو باع بشرط 
نفي خيار الجلس» أو خيار الرؤية » ففيه خلاف نذكره في بإب الميار إن شاء الل تمالى . 


ضل 

إذا اشترى شيا شراء فاسداً » إما لشرط فاسد ؛ وإما لسبب لخر » 

ثم قبضه » لم .علكه بالقنض » ولا ينفذ تصرافه فيه » وبازمه رده »2 وعليه مؤنة 
رداه كاللخصوب ٠‏ ولا جوز حبسه » لاسترداد اأثمن ٠‏ ولا يقدام به على الغرماء على 
الذهب . وحكي قول ووجه للاصطخري : أن له حسه ويقدام به » وهو سشاذ 
ضعيف . وتلزمه أجرة امثل لاأمدة التي كان في يده » سواء استوفى النفعة ؛أم 
(1) رداها البخاري (٠/610م؟1)‏ روسل (1141/5) وفها يقول رسول الله صلى اللعليهوسل: 

« ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ! من اشترط د شرطاً ليس في كتاب الله » فليس له, 
وإن شرط ماثة مرة » شرط الله أحق وأوئق » . ١‏ 


سم١‎ 

تلفت تحت بده . وإن تعيب في بده » فمليه أرش النقص » وإن تلف » فعليه قيمته 
أكثر ماكانت من بوم القبض إلى يوم التلف ؛ كالخصوب » لأأنه مخاطب كل الحظة 
من جبة الشرع بردّه . وفي وجه : تتبر قبمته يوم ااتاف . وفي وجه : يوم 
القنض . وقد يعر عن هذا الخلاف بالأقوال . وكيف كان » فالذهب : اعتبار 
الأكثر . وما حدث من الزوائد النفصلة » كالولد » والثمرة » والتصلة » كالسمن» 
وتعم صنمة » مضمون عليه كزوائد النصوب . وفي وجه شاذ : لايضمن الزيادة 
عند الثلف . ولو أنفق على المد .دة » ل برجم بها على الائع إن كان الشخري 
عالاً بفساد البيع »وإلا » فوحباك . 
رت : أصحها : لايرجمع . واشأعم 

وإن كانت جارية ؛ فوطثها الشتري » فان كان الواطى* والوطوءة جاهلين » 
فلا حب , وجب امبر . وإ كانا عالين » وجب الحد إن اشتراها بيتة ‏ أو دم . وإن 
اشتراها مخمر » أو شرط فاسد »© فلا حد » لاختلاف العماء في حصول اللك » 
فان أنا حنيفة رضي الله عنه » علكه في هذه الحالة » فصار كالوط* في اانكاح 
بلاولي" ونحوه . قال الامام : وجوز أن يقال: جب الحد” » فان أبا حنيفة رضي اللهعنه» 
لا ببح الوط* » وإن كان يشت اللك » لاف الوطء في النكاح بلا ولي . وإذا لم 
يجب الحدا وجب البر . فان كانت بكرأ » وجب مع هبر البكر أرش البكارة . أما مهبر 
البكر » فللاستمتاع مكر . وأما الأرش » فلإتلاف البكارة . وإِنْ استولدها » 
فلولد حر* للشبية . فان خرج حيا » فمليه قيمته 'يوم الولادة » ونستقر عليه قيمته . 
مخلاف مالو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة » فانه يشرام قيمة الولد » 
ورحم بها على البائع ؛ لأنه غر". » ولا تصير الحارءة في الحال أُم ولد . فان كان 
ملكبا في وقت »2 فقولان . وإن نقصت بالجل أو الوضم » زمه الآأرش . وإن 
خرج الولد ميت » فلا قيمة . لكن إن سقط بجناية » وجبت الثثرة على عافلة 
الحاني » وعلى المدتري أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والغثرة » ويطالب 


1 
به الالكث من شاء من الحاني والشتري . ولو مانت في الطلق » ازمه قيمتها» وكذا 


أو وطىء أمة النير بشيبة فأحبلها فاتت في. الطلق . وهذه الصورة وأخواتها » 
مذكورة في كتاب « الرهن » واشهحة 08 


م 

أو اشترى شسْيئا شراءً فاسداً ؛ فاعه لآخر »؛ فهو كالغاصب بلع الغصوب . 
فان حصل في يد الثاني » ازمه رده إلى الالك . فلن تلف في يده » نظر » إن 
كانت قيمته في يدهما سواء » أو كانت في يد الثاني أكثر » رجع الالك بالخيع 
على من شا« متي[ والقوان قل التتنان: © تلصول 'التلفت فى يدن :و إن كاك 
القيمة في يد الأول أكثر ؛ ففمان النقص على الأول » والباق يرجم به على من 
شاء منها » والقرار على الثاني . وكل نقص حدث في يد الثاني يطالب به الأول» 
ويرجع به على الثاني . وكذا 5 أحرة الثل . 


صل 

إذا فسد الءقد شرط فاسذ » ثم حذفا الشرط » لم ينقلب العقد صحيحاً » 
سواء كان الحذف في الجاس أو بعده . وي وجه : ينقلب صحيحاً إن حذف في 
الجلس * عو اشاذ ضعيفث .ناولأو زاف اي التمن أو التفق: © أو :واد بات 
الخيار » أو الأحل » أو قدرهحما » نظر » إن كان ذلك بعد ازوم المقد 1 
يلحى بالمقد . وكذا الحم راض مال السْل والسل” فيه والصداق وغيرها » 
وكذا الجا ؛ لا يتلحق ثي' من ذلك بالمقد » حتى أن الشتفيع يأخذ ما سمي في 
العقد » لاما بتي بعد الحط" . وإن كانت هذه الإلحاقات قبل زوم المقد » بأن 
كانت في محلس المقد ©» أو قٍِ زمن خيار الشرطء فأوجه . أحدها: لا يلحق » 


ا 

وصححه في «١‏ اتتمة » . والثاني : يلحق في خيار الجاس » دوذ خيبار الشرط » 
قاله أنو زيد» والقفال . والثالث »وهو الأصح عند الأكثرين : يلح في مدة 
الخيارن جميماً » وهو ظاهى النص . فملى هذا في محل الحواز » وحبان. أحدهما 
قاله أو علي الطبري »؛ واختاره الشيخ أو علي » وصاحب و التهذيب »© وغيرها : 
أنه مفراّع على قولنا : الك في زمن الحيار للبائع » أو قلنا : موقوف وفسخ المقدء 
فأما إن قلنا : للمشتري » أو [ قلنا إنه | موقوف وأمفى المقد » فلا يبلحق 5 بعد 
اللذوم . والوجه الثاني : أن الحواز مطرد على الأأقوال اا ؛ وهو الصحيح عند 
العراقيين . فاذا قانا: يلح » فازيادة تازم الشفيع ا تلزم الشتري . وني الحط” 
قبل اللزوم » مثل هذا الملاف . فان ألمقناه بالمقد » انحط عن الشفيع . وعلى 
هذا الوجه : ما يلحق بالعقد من الكشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار » له حم 
القترن بالعقد في إفساد. » وينحطه جيم الثمن » فبو كم لو باع بلا تمن . 

القسم الثاني من الناهي : ما لايقتضى الفساد . 

نه الاحتكار ؛ وهو حرام على ا »وهو أن يشكري 
الطعام في وقت النلا. ولا يَدّعه للضمفاء» وحبسه ايبيمه بأ كثر عند اشتداد الحاجة. 
ولا بأس بالشراء في وقت الرخص أيبيع في وقت الثلاء . ولا بأس بامساك غلّة 
ضيمته ليع في وقت الثلاء » ولكرى الأالى أن يليع مافضل عن كذايته . 
وني كراهة إمساكه » وجبان . ثم تمرم الاحتكار بختص بالأقوات . 

ومنها : التمر » والزبيب » ولا يعم يع الأطعمة . 

ومنبها : التسمير © وهو حرام في كل وقت على الصحيح . والقاني : 
جوز في وقت النلاء دون الرخص . وقيل : إن كان الطمام محاوباً ؛ حرم التسعير . 
وإن كان يزرع في ابلد ويكون عند القناة 20 » جاز . وحيث حوزنا التسمير » 
فذلك في الأطعمة » ويلحق بها علف الدواب على الأسح . وإذا سمّر الامام 
عليه » مخالف » استحق التمزير . وفي صحة ايع » وجبان مذكوران في «التمة». 


. في نسحة الظاهرية : التناء ( وم المقيمون‎ )١( 


ج818 سد 


فصل 


حرم أن يديع حاضر لاد » وهو أن يقدم إلى اللإد بدوي أو قروي إسامة 
يربد بعها بسعر الوقت »© ليرحع إلى وطنه » فيأتيه بلري فيقول : ضع متاعك 
عندي لأاببعه لك على التدريج بأغلى من هذا السمر . ولتحرعه » شروط . أحدها : 
أن يكون عالا لبي فيه. وهذا شرط يعم جميم الناهي . والثاني : أن 
يكوث التاع الجلوب مما تهم الحاجة إليه » كالأطعمة ونحوها . فأما مالاحتاج. 
إليه إلا نادراً ؛ فلا يدخل في البي . والثاث : أن يظبر بيع ذلك المتاع سمة 
في البلد» فاذ لم يظبر لكبر الإرء أو قلّة ما ممه ؛ أو لعموم وجوده ورخص السمر ؛ 
فوجبان أوفقه) للحديث 20 التحريم . والرابع : أن يعرض الحضري © ذلك على 
الدوي ويدعوه إليه . أما إذا التمس الدوي منه ببمه تدرا » أو قصد الاقامة 
في اللد.ليسعه كذلك » فسأل اللري تفويضه إليه » فلا بأس » لأنه لم يضر بالناس » 
ولا سبيل إلى منع الالك منه » ولو أن البلري استشار اللري فها فيه حظه » 
فبل برشده إلى الادخار والبيع على التدريج ؟ وجبان . حكى القاذي ابن كج 
عن أبي الطيب بن سللة © وأبي إسحاق الروزي : أنه يجب عليه إرشاده إليه » 
أداء لانصيحة . وعن أبي حفص إن الوكيل : أنه لا يرشده إليه توسيما على الناس . 
ثم لو باع البلدي للبدوي عند اجتّاع شروط التحريم © أثم ومح ابيع . 
تلت : قال القفال : الاثم على اللري دون البدوي © ولا خيار للشتري . 


وانتأعم 


. وهو فوله صلى الله عليه وسل : « لا يبع حاضر لباد » متفق عليه . أي : لا يكن له سصساراً‎ )١( 


فصل 

يحرم تلقي الركبان » وهو أن يتلقى طائفة” تحملون طماماً إلى الل » فيشترية 
منهم قبل قدوميم الإر ومعرفة سعره . وشرط تمرعه » أن يعم النبي ويقصد 
التلقي . فاو خالف فتلقى واشترى » أثم »؛ وصح اليع» ولا خيار هم قل أن يقدموا 
ويعلموا السعر © وبعده يثيت لهم الخيار إن كان الشراء بأرخص من سمر 
اللد ؛ سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر . وإن كات الشراء بسر اللد أو أكثر ء 
فوحبان . الاصح : لاخيار لهم . ولو ابتدأ القادمون فالتمسوا منه الشراء وم 
عالوث بعر البإ أو غير عالين . فذعلى الوحبين . ولولم يقصد التلقي » بل خرج 
لشغل من أصطياد وغيره » فرآم فاشترى منهم » فوحبات . أحدها : لا بعصي » 
لمدم التلتي. وأصما عند الأكثرين : بعصي » لشمول العنى . فعلى الأول : لا خيار لهم » 
وإن كانوا مشونين . وقيل : إن أخبر بالسمر كاذبا » فليم الخيار . وحيث أثبتنا 
الحيار في هذه الصور » فهو على الفور على الأصح . والثاني : عتد ثلاثة أام : 
ولو تلقى الركبان وإعبم ما بقصدون شراءه من البلد » فهل هو كالتلقي للشراء ؟ 
وحبان . 


ضل 


يحرم السوم على سوم أخيه . وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه » فيجي إليه 
غيره ويقول : رده حتى أبيمك خيراً منه بهذا الثمن » أو يقول لالكه : استرئ. 
لأشتريه منك بأكثر . وإنا يحرم بمد استقرار الثمن . فأما مايطاف به فيممرت 
يزيد وطلبه طالب » فلذيره الدخول عليه والزيادة فيه . وإفا حرم © إذا حصل 


دقاعت 
التراضي صرحا . فاك لم يصراح» ولكن حرى ما بدل على ارغى » فني التحرثم 
وحبان . أصحه : لا بحرم . فان لم بجر ثيء» بل سكت »ء فالذهب : أنه لا حرم » 
كم أو صرح بالرد . وقيل : هو على الوجبين . وحرم أن ينيع على بيع أخيه » 
وأن يشتري على * شراء أخيه ١‏ فالبيع على بيع أخيه أن بقول لن اشترى 
سلعة في زمن خيار الجلس أو الشرط : افسخ لأبيمك خيراً منه » أو أرخص . 
والشراء على شرائه أن يقول لابائع : افسخ لاشتريه منك بأكثر . وشرط القاضي 
إن كج في البيم على البيع » أن لا يكون الشتري مموناً [غبنا] مفرطأ . فان 
كان » فله أن يعرفه ويبيع على بيمه ء لأنه شرب من النصيحة . 

تمت :هذا 0 انفرد به ابن كج » وهو خلاف ظاهم إطلاق الحديث20© » 
واكاك انه" لد قير . وانداعم 


وأو أذث البائع قِ نيعة على بعة »© ارتفع التحريم عل الصحيح . 
نضل 


حرم النحش »© وهو أن يزيد في ثمن السلمة المروضة اببع وهو غير 
راغب فها ليخرك غيره . فا اغتر به إنساث فاشتراها » صح البيع »> ثم لا خبار له 
إن لم يكن الذي فعله الناجش جواطأة من البائع » وإن كان »2 فلا خيار أيضا 
على الأصح . ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلمة كذا » فصدقه واشتراء » 
فان خلافه » قال ان الصباغ : في ثوت الخيار © الوجباك . واعلم أن الشافمي 
رشي الله عنه » أطلق القول بتعصية الناجش »© وشرط في تعصية البائع على بسع 
أخيه أن يكون علا بالنبي . قال الأصحاب : السبب فيه أن اللنحش خديعة » 
ونحرجم الجدبعة واضح ب أحد » معلوم من الأ لفماظ العامة وإ لم يعم هذا 

)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل : « لا يبغ بعضكم على ببم بءض » متفق عليه . ش 


عدا /ا] عنم 
الحديث » والبيع على مم أخيه ؛ إنا عرف تحرعه من الخبر الوارد فيه0© فلا 
يعرفه من لا يعرف هذا الخبر» قال الرافمي : ولك أن تقول : ابيع على بع 
أخيه ؛» إضرار أبنأ + ونحريم الاضرار معأوم من الأافاظ العامة » والوحه 


تخصيص التعصية عن عرف التحر.م (عموم أو حخصوص ٠.‏ 


صل 

حرم التفريق بين الخحاربة وولدها الصغير «البيع واأقسمة والهة ونحوهاء 
ولا بحرم التفريق في المتّق »© ولا في الودية . وفي الرد بالعسب »> وحباك . وقال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحه الله : لو اشترى جارية وولدها الصنير » ثم 
تفاسخا البيع في أحدهما » حاز » وح» التفريق في الرهن مذكور في ابه. وإذا 
فرق بنها في البيع والمة » ففي صحة العقد قولان. أظيرهما: لا يصح »© لآنه منبي 
عن تسلية ب :فاك أب الفريج الرنكان + "اولان في القفزين. هد أن فيه :اليا » 
أما قبله » فلا يصح قطعأ . وإلى متى عتد [نخرم] التفريق ؟ قولان . أحدهما : إلى 
إلى الللوغ . وأظيرهما : إلى بلوغه سن التمييز سبع سنين » أو ثمان سنين تقريا . 
وبكره التفريق بعد اللوغ . فلو فرق بمده بيع أو هبة » يصح قطما . ولو 
كانت الآم رقيقة والولد حرا ؛ أو المكس » فلا منع من مع الرقيق منها . 
وهل الحدة والأب وسائر الحارم كالأم ؟ فيه كلام يأتني في حكتاب ٠‏ السيرء 
إن شاء الله تعالى . والتفريق بين الهيمة وولدها بعد استغنائه عن الاين » جابز على 
المحينح » وبه قطع الخبور . 
كت : هذا الوحه الشاذ في منع التفريق بين ااميمة وولدها » هو في التفريق 
غير الذبح . وأما ذبح أحدهما » فجارٌ بلا خلاف . وانذأ عم 


0 
)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وس : « لا يبع الرجل على بيع أخيه » متفق عليه » واللفظ للم . 


8غ سس 


ضل 


وإن تحقكى اتخاذه ذلك » فبل بحرم ؛ أو يكره ؟ وجبان . فلو باع » صح على 
التقدرين . 
يمت : الأسح : التحريم . ثم قال النزاللي في « الاحياء » : بيع. النافان 
المرد » إن عرف بالفحور الغاان » له حم بيع السب من الخار . وكذا كل 
تسرف يفشي إلى مممية ٠‏ وانتاعرم 

ولع السلاح لاماة وقطكلاع الطريق » مكروه » ولكنه يصح . وتكره 
سايمة من اشتملت يدء على حلال وحرام » وسواء كان الحلال أ كثر , أو بالمكس . 
ارت : قال أسحابنا : أو دخل قرية يسكنها بحوس » لم يصح شراء اللحم منها 
حتى يعلم أهليئّة الذابح » لأن الأسل التحريم » فلا بزال إلا يقين أو ظاهي . 


دااع 
فصل 


ليس من الناهي ببع المينة © بكسر المين البملة وبعد الياءنون ‏ وهو أن 

)١(‏ فوق هذه العبارة في الأصل بخط دقيق : الأولى حذف « ليس » وني هامش الاصل : في 
قوه : ليس من امناهي بيع العينة » نظر عظم ؛ فقد روى ابن عمر رضي الله عنها » قال : مت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إذا ضن الناس بالدينار والدرم ؛ وتبايعموا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقر ؛ وتركوا الجباد في سبيل الله » أنزل الله م بلاء » فلا برقمده حتي حت 


0ب 
يبع غيره شيئاً بثمن مؤجل » ويسامه إليه » ثم بشتريه قبل قبض الثمن بأقل 
من ذلك الثمن نقدا . وكذا جوز أن بيع ثمن نقداً ويشتري بأكثر منه إلى أجل » 
سواء قبض الثمن الأول » أم لا ء وسواء صارت العينة عادةة له غالة في اللرء أم لا. 
هذا هو الصحيح العروف في كتب الأسحاب » وأفتى الاستاذ أبو إسحاق الاسفرابيني ؛ 
والشيخ أبو مد : بأنه إذا صار عادة له ءصار ابيع الثاني كالشروط في الأول» 
فبطلان جميماً . 


حت يراجعوا دينهم »رواه الامام أححد في « المسند »» ورواه أبو داود في « ستنه » باسناد صحيح إلى 
حيوة بن شريح المسري » عن إسحاق أني عبد ار من الخحراساني » أن عطاء الخر اساني حدئه » أن 
نافماً حدثه عن ابن عمر رضي الله عنها قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إذا تبايعم 
بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » ورضيمَ بالزرع » وتركت الجباد » سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حى 
ترجموأ إلى دينكم ». وإسنادا هذين الحديثين حستان » والحديث يدل على أن العيتة بحرمة » وإلا 
لا أدخلبا في جلة ما استحقوا به العقوبة. وقد جاء عن الأوزاعي عن النيصلى الله عليه وسل أنه قال: 
«ليأتين على الناس زمان يستحلوث الربا بالبيم» وبينها حريرة -يعنيالعينة.. وجاء عن أنس وابنعباس 
رضي الله عنهم : هذا مما حر مه الله ورسوله صلى الله عليه وسل يمني المينق.. وفي رواية: أنه سثل أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن الميئة » فقال : إن الله لا يخدعءهذا مماحرمه الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ رواه مد بن عبد الله الكوني الحافظ » الممروف مطين ؛ في كتاب البيوع » والصحابي إذا 
قال : حرم الله تعالى ورسوله على الله عليه وسل ؛ أو أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل »أو 
أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس » أو ففى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ٠‏ ونحو 
هذا ؛ فان حكيه حم ها لو روى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسل الدال على التحريم والأمر 
والإيجاب والقضاء » ليس في ذلك إلا خلاف شاذ ؛ لأن رواية الحديث بالممنى جائزة » وهو أعل ممق 
ساسمع » فلا يقدم على أن يقول : أمر » أو نهى» أو حرم » إلا بعد أن يئق بذلك » واحتّال الومم 
مر جوح ؛ كاحتال غلط السمع » ونسيان القلب . وعن أني إسحاق السبيعي عن اهمرأته» أنها دخلتعلى 
5 الله عنها ‏ هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى » فقاك لها أم ولد زيد : إني بعت 
من زيد غلاماً بئانائة نسيئة » واشتريته بستّائة تقد » فقالت : أبلغي زيداً أن قد أبطلت جبادك 57 


الروضة 9 ١‏ سام لف 


“1 


فسل 

يجوز بيع دور مكة » وبع الصسحف . وكتب الحديث . وقال الصيمري : 
كوم الست 
تقلت : ونص الشافمي رضي الله » على كراهة بيع الصحف . وقال الروياني 
وغيره : لا يكره © وسائر الكتب الشتملة على ما باح الانتفاع به © تجوز سعها 
بلا كراهة 

ومن المناهي : اأبيع في وقت النداء وم الجمة » وسيق سانه في بها . 

ومنها في الحديث : نهى عن سع الضطر . قال الخطابي : فيه تأويلان . 
أحدها : الراد به : المكره » فلا يصح يمه إن أكره بثير <ق © وإن كان بحق» 
صح . والثاني : أن يكون عليه ديون مشتغرقة » فتحتاج إلى بع مامعه بالوكس» 
فدتحب أن لا يتاع هنه» بل يمان 2 إما ءببة » وإما بقرض » وإما باستمبال 


صاحب الدن . فان استرى منه » صح . 


حرسول أله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب» بس ها اشتريت) وشضشسن م شريت 5 روأه الامام أ جد. 
وروى حرب الكر ماني عن حدة إسرائيل قالت : دخلت على عائشة في نسوة عفقالت : ها حاجةيكن” 
فكاث أول من سألا أم حة » فقالت :يا أم المؤمنين» هل تعرفين زيد بن أرقم * قالت : نعم » قالت: 
فاني بمته جارية بثامائة درم إلى العطاء » وإنه أراد ببعبا فابتعتها بستائة درم نقداً » فأقبلت عليها وهي 
غضى فقالك : بس ها شريت» وبئس ءا اشتريت » أبلغي زيدا أنه قد أبطل جباده » إلا أن يتوب» 
وأفحمت صاحبتنا فم تكلم طويلا » ثم إنه سبل عنبها فقالت : يا أم المؤمنين ٠‏ أرأيت إن لم آخذ إلا 
رأسهالي؛ فتلت عليها (فن جاءه «وعظة من ربه فانتهى فله ماساف وأهره إلى الله) «البقرة: 106؟». 

فبذه أحاديث تبين أن رصول اشُّصلى عليه وسم حرم هذا ٠«هذا»‏ حديث ابن مر الذي فيه تفليظ 
العينة » وفي حديث عائثة قطع بالتحريم وتغليظ لهء ولولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله 
صلى الله علية وسلم لا تساكر يب قية أن هذا رم » لم تستحدن أن تقول مثل هذا الكلام بالاحتهاد عد 


حب ]7 نه 
ومنبا : النهي عن بيع الصرئاة » والنبي عن بع مافيه عيب » إلا أن 
سثّنه دكلاما حرام » إلا أنه ينعقد . 
ومنبا : النبي عن البيع في السجد » وسيق تفصيله في الاءعتكاف 
ومنها : يكره غين الستزسل » ويكره بيع المبنة » وسيق بيانه . 
ومنبا : ماقاله صاحب « التلخيص » . قال: نهى عن بيع الاء » وهو مول 


ح لاسيا إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة » واستحلال مثل هذا كفرء لأنه من الرباء واستحلال 
الربا كفرء ولكن عذر زيد عليه الرحة والرضوان» أنه لم يمل أن هذا حرم » وهذا أمرت ابلاغ 
فن بلغه التحريم » وتيقن ذلك لقيام الحجة عنده؛ ثم أمر عليه لزمه هذا » وإن لم تكن قصدت هذاء 
بلقصدت أنهذا من الكبائر التي يقاوم إثمبا ثواب الجباد » فيصير بنزلة من يعمل حسنة وسيئة بقدرهاء 
فكأنه ماعمل شيا . 

ومعلومأن هذا لو كان هما يسوغ فيه الاجتبادلم يكن مأثأءفضلا عن أن يكونمن الكبائر: فلقطمت 
بأنهمن الكتبائر» وأمرت بابلاغه ذلك؛عل أنها علمتأن هذا لايسوغ فيه الاجتبادء وما ذلك إلا عن علء 
وإلا فالاجتباد لا يحرم الا<تباد؛ وأيضاً فكون العمل يبطل الجباد لايعم بالاجتراد» فبؤلاء الصحابة » 
مثل عائشة » وابن عباس » وأنس بن .الك » أفتوا بتحريم ذلك ٠‏ وغلظوا فيه في أوقات مختلفة » ولم 
يبلغنا أن أحداً من الصحابة ؛ بل ولا من التابعين رخص في ذلك » يل عامة التابعين هن أهل المديئة 
والكوفة وغيرم على ترم ذلك » ولا يموز أن يقال : فزيد بن أرقم عليه الرجة والرضوان فد 
فل هذاء لأنه لم يقل: إن هذا حلال ؛ بل يوز أن يكون فله جرياً على المادة » من غير تأمل 
فيه ولا اعتقاد؛ ولهذا قال بعش السلف: أضمف العم الرؤية » يعني أن يقول : رأيتفلا تا يفل كذا » 
ولمله قد فعله ساهياً . وقال إباس بن «ماوية : لا تنظر إلى عمل الفقيه » ولكن سله يصدقك » ولهذا 
لم يذكر عنه أنه أمر على ذلك بعد قول عائشة رضي الله عنهاء و كثير] ما.قد يفعل ال جل النبيل الثيء 
مع ذهوله جما في تمنه من مفسدة؛ فاذا نبه انتبه » وإذا كان الفمل محتملا لهذا ولا هو أكثر منه » لم 
يمز أن ينسب لأجله اعتقاد حل هذا إلى زيد رضي الله عنه » لاسبا وأم ولده إنما دخلت على عائثة 
رضي الله عنها مستفتية؛ وقد رجعت عن هذا العقد إلى رأس مالا + فم أنما لم يكونا على بصيرة منه؛ 
وأنه لم يتم العقد بينها ؛ وقول السائة لعائشة رضي الله عنها : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي » ثم 
تلاوة عائثة عليها : ( فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ) دليل بين : أن التفليظ إنما 
كات لأجل أنه رباء لا لأجل جبالة الأجل » فان هذه الآية إغا هي في حق التائب من الربا ' ١ه‏ , 


- 2:79 
غلى ما إذا أفرد ماء عيئن أو بثر أو مر بالبيع » فان باعه مم الأرض © بأن 
باع أرضاً مع شربها من الاء في نهر أو واد 04 صح > ودخل الاء في البيع يما . 
وكذا إذا كان الماء ف إنار أو حوض أو غيرها يحتمعاً » فيعه حيح مفردا وتابماً. 


واشأعل 


تقربى, الصف 


إذا جم شيئين في صفقة » فهو ضربان . أحدما : أن مع بينها في عقد 
واحد . والثاني : في عقددن مختلني الح . أما الأول : فله لان . أحدما : 
أن بقم التفريق في الابتداء . والثاني : أن بقع في الاتبهاء . 

فالحال الأول : ينظر » إن جع بين شيثين عتنع ام ببنها من حيث هو 
جمع » بطل المقد في الميع » كن جمع بين أختين» أو خس نسوة في عقد 
نكاح . وإن لم يكن كذلك » فإما أن يمع بين شيئين كل واحد منها 
قابل ما أورده عليه من العقد » وإما أن لا يكون كذلك . فان كان الأول »بأن 
جمع بين عينين في البيع » صح المقد فيها. ثم إن كانا من حنسين كمبد وثوب» 
أو من جنس * لكنها مختلفا القيمة كسدين » وزاع الثمن علهما باعتبار القيمة . 
وإن كانا من جنس ومتفق القيمة كقفيزي حنطة واحدة © وزاع علما بإعتبار 
الأحزاء . وإن كان الثاني » فإما أن لا يكون واحد.منهما قابلآً لذلك القند » 
كن باع حمر وميتة » فالمقد باطل » وإما أن يكون أحدها قابلاً » فالذي هو غير 
قابل » قماك . 

أحدها : أن يكون متقومًء كن باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة »2 فقي | 


171 اس 

صحة البيع في عبده © قولان . أظبرها : يصح » واختاره الزني . والثاني : 
لايمح . وفي علّته » وجبان . وقيل : قولان . أحدما : الع بين حلال 
وحرام . والثاني : جبالة الموض الذي يقابل الملال . 

والقم الثاني : أن لا يكون متقوماً » وهو نوعان . 

أحدهها . يتأنئى تقدير التقوم فيه من غير. تقدير تنير الملقة » كن باع 
حرا وعبدا » فلمر؟ غير متقوتم» لكن يمكن تقديره رقيقا . وفي السألة » طريقان. 
أصحيا : طرد القولين . واثاني : القطم بالفساد . قال الشيخ أبو مد : القولان 
على الطريق الأول فيا إذا كان المشتري جاهلاً بالحال . فان كان عالاً » فالوجه : 
القطع بالبطلان . ولو باع عبده ومكاتبه 2 أو أم ولده © فهو كم لو باع ده 
وعبد غيره » لأنهما ٠تقوكمان‏ بدليل الإتلاف . 

النوع الذافي : أن لا بتأنتى تقدير تفوعه من غير فرض تنيّر الملقة » كن 
باع خلا وخمراء أو مذكاة وميتة » أو شاة وخنزراً » ففي صحة ابيع في الجل" 
والذكاة والشاة » خلاف مرب على العبد مع الم" » وأولى بالفسادء لأنه لابد 
في التقوجم من التقدير بغيره » ولا يكون القوآم هو. اللذكور في الءقد. ولو رهن 
عندة وعبد غيره + أو حرا وعدا » أو ودما » فا صححنا أأبيع » 
فهنا أولى » وإلا ٠‏ فقولان بناءً على الملّتين . ولو زوج أخته وأجنبية » 
أو مسامة ومحوسية » فكالرهن والهة . 

الخال الثاني : أن يقع التفريق في الاتهاء » وهو قمان . 

أحدها : أن لا يحكون اختيارياً » كن اشترى عبدين » فتلف أحدها 
قبل قبضها » انفسخ اليع في التالف . وني الاقي » طريقان . أحدها : 
على القولين في جمع عبده وعبد غيره . وأصحيها : القطع بأنه لا ينفسخع » 
ألندم الملّتين . ولو تفرفا في الل وبعض رأس الال غير مقبوض »2 أو في | 


5ع ل 
الصرف وبمص العوض غير مقبوض » انفسخ المقد في غير القبوض . وفي الباني » 
الطريقان . فلو قيض أحد المدن وتلف الآخر في بد البائع »2 تركب الانفساخ 
في اللقبوض على الصورة السابقة » وهذه أولى بمدم الانفساخ »© لتأكد المقد فيه 
بانتقال الغمانث إلى الشتري . هذا إن كان القفوض باقيا في يد اللشتري . فان تلف 
في بده » ثم تلف الآخر في بد البائع » فالقول بالانفساخ أضمف » أتلفه على 
ضمانه . وإذا قلنا بمدم الانفساخ ٠‏ فل له الفسخح ؛ وجبان . أحدهما 


0 و‎ ٠ 

0 
وبرد قلمته : والثاني :د لا وعليه حصته من لثمن . ولو اكترى داراً وسكها 
3 المدة عر ا ظ 0 العقد في المستقيل 5 فق الاضي 9 الملاف 


قلنا : 3 ٠‏ فملية من المسمى 25 الماضي ٠‏ وإك قلنا 0 5 وفسخ ظ 
فعليه أجر ة الثل لساضي . ولو انقطم بمض المسلتم فيه عند الحل والباقي 
مقوض» أو غير مقبوض © وقلنا : لو انقطم الكل » ينفسخ المقد © انفسخ في 
المنقطم . وني البافي» الحلاف فها إذا تلف أحد الشيئين قل قيض . فاذا قلنا : 
لا ينفسخ » فله الفسخ . فان أجاز ؛ فعليه حصته من رأس الال فقط . وإن 
قلنا : إنه لو انقطع الكل »لم بنفسخ الءقد » فالس بالخيار » إن شاء فسخ العقد 
في الكل » وإن شاء أجازه في الكل . وهل له الفسخ في القدر النقطع والإجازة 
في الماقي ؟ قولات » بناء على ما سنذكره في القم الذي يليه . 

0 اأثاني : أن يكون اخشارياً 1 ن اشترى عدن صفقة” واحدة» فوحد 
بأحدهما عيبا » فيل له إفراده بالرد ؟ قولات . أظب رهما : ابس له » وبه قطع 
الشيخ أو حامد . والقولان» في العمدن وكل شيئين لا تتصل منفعة أحاهما 
الآخر . فأما في زوجي خف ومصراعي باب ونحوها » فلا يجوز الافراد قطباً 


وسّد بعضهم » فطرد القولين » ولافرق على القولين بين أن يتفق ذاك بمد القنض 


2 ه»>* عم - 
أو قله . فاك : نجواز الافراد» فقال: رددت اهيب » فبل يكون ذلك ردأ لم ؟ 
أصحما : لا 2 بل هؤ لنو . ولو رضي الائع بإفراده » جاز على الأسح . وإذا 
دوتزنا الافراد» فرده » استرد قسطه من الثمن . وعلى هذا القول» أو أراد رد 
السّلم والعيب يما . فله ذلك على الصحيح . ولو وحد العيب اليدن ما © 
وأراد إفراد أحدهما بالرد » حرى القولان . ولو تلف أحد الميدين أو باعه » 
ووجد بلاق عيبا » فني إفراده بالرد قولان مركبان » وأولى بالحواز » اتمار 
ردهما . فان جوئزنا الافراد » رد الاي واسترد من الثمن حصته . وطريق 
التوزيع : تقدير المدن سليمين » وتقوعبما » وتقسيط السمى على القيمتين . فلو 
اختلفا في قيمة ااتالف » فادْعى االشتري ما يقتضي زيادة امرجوع به على ما اعترف 
به البائع » فلأظبر : أن القول قول البائم مع ععينهء لأن الثمن ملكه » 
فلا يسترد منه إلا مااعترف به . وإِن لم نوز الافراد» ذوحبان . وقيل : قولات. 
أصحم : لا فسخ له » ولكن يرجع بأرش الميبٍ » لأن الحلاك أعظم من العيب. 
واو حدث عنده عيب لم يتمكن من الرد. فملى هذا » إن اختافا في قيمة التالف» 
عاد القولان . وهل النظر في قيمة التالف إلى يوم المقد » أو يوم القبض ؟ فيه 
الحلاف الذي سيأتي في معرفة أرش العيب القدم . والوحه الثاني : أنه يضم قيمة 
التالف إلى ااباقي » ويردهما ويفسخ المعقد . فان اختلفا في قيمة التالف » فالقول قول 
الشتري مع عبنه » لآنه غارم . وفيه وجه شاذ : أن القول قول البائع 2 ثثلا 


ال بده عم ل يعترف به . 


زع 


أوباع شيئاً يتوزع الثمن على أحزائه » بعضه له » كسد » أو صاع حنطة له 
نصفبا » أو صاعي حنطة له أحدها » صفقة واحدة » ترتب على ما إذا باع عبدن 


د 
أحدها له . فان قلنا : يسح هناك في ملكه , فبنا أولى © وإلا » فقولان . إن 
عللنا باجم بين حلال وحرام »لم يصحء وإن عا للا بالحبالة » صح » لأن حصة الملوك 
معلومة . ولو باع جميع المار وفها الزكاة » فبل لصح البب.ع في قدر الزكاة ؟ سبق بيانه 
في كتاب « الزكاة » . فان قلنا : لا يصح ء فالترتيب في الباقي م ذكرنا فيمن باع 
عبد له نصفه . وأو باع أر بعين شاة فبا واحب الزكاة » وقلنا : لايمح بسع قدر 
الزكاة » فالترتيب في الباق كا سبق فيمن باع عبده وعبد غيره . 


به 


وما تفرع على الملذتين » لوملك زيد عبد » وعمرو آخرء فاعاها صفقة 
واحدة بشمن واحد ؛ فني صحة العمقد قولان . وكذا لو باع عبدن له 
لرجلين 2 لكل واحد واحدا بمينه شمن واحد» إن عللنا باجم بين حلال وحرام » 
صح » وإن علانا الجبالة » فلا » لأن حصة كل واحد مجبولة . ولو اع عبده 
وعبد غيره » وسمى لكل واحد مُناً » فقال : بمتك هذا عائة » وهذا مخمسين ©» 
فان عللنا بالجع » فسد . وإن عللنا بالحبالة » صح في عبد. » صكذا قله في 
د التتمة » . ولك أن تقول: سنذكر أن تفصيل الثمن من أمساب تمدد المقد » 
وإن تعدد. » وجب القضاء بالصحة على الملتين . 


2 
اعلم أن طائفة من الأسحاب » توسطوا بين قولي تفريق الصفقة » فقالوا : 


الأسح : الصحة في الملوك إذا كان البيع مما يتوزع الثمن على أجزائه . والأصح : 
الفساد إن كان ثما يتوزع على قيمته . وقال الأأكثرون: الأسح: الصحة في القسمين . 


عددين؟ حم 


فصل 
إذا باع ماله ومال غير. » وسمحناه في ماله » نظر » إن كان الشتري جاهلاً 
بالحال » فله الخيار . فان » أجاز > ف يلزمه من الثمن ؛ قولان . أظبرهما : خصة 
الماوك فقط إذا وزع على القيمتين . والقاني : يلزمه جميع اأثمن » ثم قيل : 
القولان فيا إذا كان البيع ما يتقسط الثمن عليه بالقيمة . فان كان ما بتقسط على 
أجزائه » فلواجب القسط قطماً . والأسح : طرد ا'قولين في الحالين . فاك قلنا : 
الواجب جميع الثمن » فلا خيار للبائع . وإن قانا : القسط © فلا خيار له أيضاً 
على الأضم . وان كان الثتري عالاً بالحال » فلا خيار له م أو امترى معيباً يعم 
عيبه . و5 يلزمه من الثمن ؟ فيه طريقان . الذهب : أنه على القولين . وقيل : 
جب اجيسع قطما » لآنه التزمه عالا . ولو اشترى عدا وحراً » أو خلاً وخمراًء 
أو مذكاة وميتة » أو شاة وخنزراً » وسصمحتا المقد فيا يققله . وكان امشتري 
جاهلاً الحال» فأجاز » أو كان عالاً » ففما يلزمه ؟ الطريقان . فا أوجنا القسط » 
ففي كيفية توزيم الثمن على هذه الأشياء » وجبان . أسحها عند الغزالي : 
بنظر إلى قيمتها عند من برى لما قيمة . والثاني : يقدر الجر خلا » ويوزاع عليها 
بإعتبار الأجزاء » وتقدر اليتة مذكاة » والحنزير شاة » ويوزع عليها باءتبار القيمة . 

وقيل : بقدر الجر عصيراً » والخنزير بقرة . 
.قلت : هذا الذي صححه النزالي » احال للامام . والصحيح : هو الثاني ؛ 
وبه قطع الدارمي والبنوي وآخرون» وحكاه الامام عن طوائف من أصحاب القفال . 


واشاعم 


م5ع - 

به اجاهير : أنه لا بلزمه جيع المسهى قطماً » لانه لا خيار له »؛ مخلاف البيع 
على قول . وقبل : في قول : بلزمه جيم السمى »2 وله الخبار في رد المسمى 
والرجوع إلى هبر ااثل . فاذا قلنا بقول الجبور »ففما يلزمه قولان . أظبرهما : 
مبر أأثل . والثاني : قسطبا من المسمى إذا و زع على هبر م«ثالبا ومبر هثل 
الجوسية . ولو استرى عدن ؛ فتلف أحدهما قل القض » فاتفسح المقد فيه » 
وقلنا : لا ينفسخ في البافي » فله اليار فيه . فان أجاز » فلواجب قسطه من 
اللمن قطما . كذا قله الخرور » لإأن لثمن بورع عايئ في الابتداء . وطرد 
أن زان الزورق ‏ فهناقر اين .. 


به 


أو باع ربويا بحنسه » ترج بءض أحد الموضين مستحقاً » وسححنا المقد في 


الاي ً فأحاز ( فلواحب القسط بلا خلان »© لإآن الفصل بها حرام . 


فرع 


أو باع معلوماً ومحبولا “ لم بيصح في الحبول» وينني في العلوم على ما لو كنا 
معلومين وأحدهما الفيره . فاك قلنا : لا يصح فها له 2 لم يصح هنا في العلوم؛ 
وإلا ؛ فقولاك »؛ بناء عل أنه ك دلزمه من الثمن ؟ فا قلنا ٠‏ ايع » صح » وازمه 
هنا أنه يع الثمن 1 وإن قلنا ٠‏ القسط علم يصح 2 لتعلان التقسيط .و - 


غ7 - 


3 
في ابرسارة الى طرف ميم مسائل الرور بتعلقى بتمريى الصفم 


واعلم أن حاباة الريض مرض الوت في البيع وااثشراء © حكبها - هته 
وسار تبرعاته » تعتبر من اثلث . فاذا باع الريض عبداً يساوي ثلاثين ببشرة » 
ولامال له غيره » بطل ابيع في بعض البيع » وفي الاق » طريقان . أصحه 
عند الجهور : أنه على قولي تفريق الصفقة . والثاني : القطع بالصحة 2 وهو 
الأصح عند صاحب «١‏ التهذيب » » لآن الحاناة هنا وصيّة » وهي تقبل من الثرر 
ما لايقيل غيرها . فان صححنا بيع الباق » فني كيفيته قولان . ويقال: وحباك. 
أحدها : نصح البيع في القدر الزي محتمله ااثلث » والقدر الذي بوازي ااثأمرن 
تجميع التثّمن » ويطل في الاق » فيصح في ثلثى المد بالمثرة » ويقى مع الورثة 
ثلث المسد وقيمته عشرة » وااثمن وهو عشرة» وذلك مثل الحلاة وه عشرة(2 . 
ولا تدور السألة عل هذا اأقول . وااثاني : أنه إذا ارتد اأبيع في بسض البيع » 
وحب أن برتد [إك] الشتري ما يقابله من الثمن » قتدور المسألة » لآن ماينفذ فيه 
اليع » مخرج من التركة » وما يقابله من الثمن » يدخل فها. ومعلوم أن ما ينقد فيه 
البيع »يزيد بزيادة التركة » وينقص بنقصبا . ويتوصل إلى «عرفة القصود بطرق . منباء 
أن ينس ثلث المال إلى قدر الحاباة . ويصحح اأييم في البييع عثل نسية اأثلث من الحاباة . 

فنقول في هذه الصورة : ثاث المال ءشرة » والحاباة عثيرون »2 والمشرة نصف 
الشرين ؛ قرصح اأبيع في نصف العد » وقمته خحمسة عشر »© نيصف الثمرن 
وهو خمسة » كأنه اشترى سدسه مخمسة » ووصى له ثلثه © ويقى مم الورانة 


)١(‏ عبارة « شرح الوجيز » : ويبقى مع الورثة 'ثاث العبد وقيمته والئمن وهو عثرة » وذلك هثلا 
انحاباة وهي عثرة . 


هك 

لصف العد » وهو حمدة عثر 2 والثّمن وهو حمسة © فالبلغ عشروك . وذلك 
مثل الحاباة0١»2‏ . واختلف الأصحاب ف الأصح فِ هذن القولين » أو الو<بين » في 
الكيفية » فذهب الأكثرون إلى ترجيح الأول» وبه قال ابن الحداد . قال القفال 
والاستاذ أنو منصور البندادي وغيرهما : هو النصوص لشافمي رضي الله عنه . 
قالوا : والثاني : خر“حه إن سريج . وذهب آخرون إلى ترجيم الثاني » وهو اختيار 
أكثر الحْسدّاب ؛ وبه قال ابن القاص . ون الابان » وتابمى) إمام الكرمين » وهذا 
أقوى في المعنى ٠‏ ولو باع مريض صاع حنطة ساوي عثرين » بصاع 
لصحيح يساوي عشرة » ومات ولامال له غيره » فان قانا بالقول الأول » 
فابيع بإطل فها بلا خلاف . لآن مقتضاه مة ابيع في قدر اثلث وهو ستة 
وثلثان . وفها يقابله من صاع الصحيح الشترى ©» وهو نصفه » فيكوكث حمسة 
أسداس صاع في مقابلة صاع » وذلك ربا . وإت قانا ,الثاني » صم البيع 
ف ثلثي صاع المريض بلي صاع الصحيح ٠»‏ وبطل في الباقي ٠‏ وقطم قاطءوث 
هذا اأثاني هنا ع لعلا يطل غرض اليت ف الوصبة . قال في د التهذيب » : وهو 
الأصح . وطريقه : أن ثلث مال الريض ستة وثلثان » والحاياة عشرة » والستة 
والثائان ثأئا المثرة » فنفذ البيع في ثاثي صاع © وإشت الخبار الصحيح © 
لتتعيض صفقته » ولا خمار أورثة اليت» لكلا يطلوا الحااة التي هي وصية »© وهذا 
متفق عليه . وغلطوا صاحب «١‏ التلخيص » في إطلاقه قولين في وت الخبار 
ولو كانت ااسألة حالها » وصاع المريض يساوي ثلاثين » وقلنا : يتقسط الثمن » 
صح الليع في نصف صاع بنصف صاع . ولو كانت يحالها وصاع المريض يساوي 
أر بعين » صح ابيع في أربعة أتساع الصاع بأرننة أتساع الصاع . ولو أتشف 
امريض الصاع الذي أخذه ثم مات » وفرعنا على القول الزي يجيء عليه الدور , 
صح ابيع في ثلثه بثلث صاع صاحيه . سواء كانت قيمة صاع المريض عشرين 
أو ثلاثين » أو أكثر . لآن ماأتلفه قد نقص من ماله . أما ماصح البيع فيه 


, في « شرح الوجيز » : مثلا اغاباة‎ )١( 
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فهو ملكه » وقد أتلفه . وأما ما بطل فيه البيع © فعليه حمانه » فينقص قدر 
الغرم من ماله . ومتى كثرت القيمة » كان السروف إلى الغرم أقل » والمحاااة 
أكثر دوس فلت » كان الصروف إلى الثرم أكثر » والحاباة أقل . 

مثاله؛ كانت قيمة صاع المريض عشرين» وصاع الصحيح عشرة» فال المريض 
عشرونت وقد أثلقت عشرة مخطبا من ماله » دقى عشرة كأنها كل ماله والحاياة عشرة )» 
فثلث ماله هو ثلث الحابة» فيصح البيع في ثلث الصاع» لأن ثك صاء المريض ستة 
وثلثات وثلث صاع 14 الصحيح : ثلاثة وثلث », فاللحاباة ثلائة وثلث » وقد 6 فِ 
بد الورثة كا صاع » وهو ثلاثة عشر وثلث» يؤدون منه قيمة ثلثى صاع الصمحيح» 
وهو ستة وثلثات » تقى ف أبدهم مرتة وثاثاكن ؛ ومي مثلا الحااة . فاو كانت حالما 
وصاع المريضص ساوي ثلاثين » شال” اأريض ثلانون » وقد أتاف عرة نخطبا من 
ماله ) سقى عشروك كأنها كل ماله ع والحاياة عشروك مثل ماله » فلت ماله هو 
ثلث الحااة )» قفصح اليم في ثاث صاع ٠‏ لآن ثلث صاع المريض عشرة » وثلث 
صاع الصحييح ثلاثة وثلث » فالماناة بستة وثثين ؛ وقد 6 قُْ بد الورثة ثلا 
صاع » وهو عشرون» بؤددُونَ منه قمة ثلثي صاع الصحيح » وهو سه وثافان 3 
بيقى في أيدهم ثلاثة عشر وثلث » وه مثلا الحااة . 

الفضرب الثاني من جع الصفقة : أن تجمع عقدبن مختلني الك . فاذا جمع 
في صفقة بين إحارة وسم ؛ أو إجارة وبع )او سم وبيع عين» او صرف 
وغيره » فقولان . أظبرهما : يصح العقد فيما. والثاني : لا يصح في واحد منها. 

وصورة الإجارة والسّمّ ؛ أحرتك داري سنة 6 ؤستك كذا سلما مكذا: 

وصورة الإحارة والبييع : متك عدي وأحّرتك داري سنة بكذا . وأو جمع 
سا ونكاحا فقال: زوتجتك جاريتي هذه » وبمّك عدي هذا بكذا ؛ والمخاطب تمن 
عل أه نكاح الامة 0 أو قال : زواحتك بنتي »2 وستك عبدها » وهي في ححره») 
أو رشيدة وكثلثه في مه » صح التكاح بلاخ_لاف . وفي الع والسمى في 


78ج لد 
النكاح » الفولان . فا صححنا » وزع المسمى على قيمة البيع ومبر الثل ؛ 
وإلا ؛ وحب ف اانكاح عبر امثل 5 وأو امع عا وكتابة » فقال لعيده : كاتيتك 
على نجمين » وبتك [ثوبي] هذا جنا بألف , فان ححككمنا بالطلان في الصور 
السابقة « فهنا أولى ( وإلا « فالبيسع باطل ( وفي الكتابة القولات : 


ميعن 


محل القولين في مسائل الباب » إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تمددت» حتى 
أو باع ماله في صفقة » ومال غيره في صفقة أخرى » صم في ماله بلا خلاف . وأما 
بان تميدها واتحادها » ذطريقه أن يقول : إذا سمى لكل واحد من الشيئين نا 
مفصّلا فقال: بتك هذا بكذاء وهذا بكذاء ذقبل الشتري كذلك على التفصيل» 
فها عقدان متمددان . ولو جمع المشتري في القبول فقال : قبلت فها » فحكذلك 
على الذهب »2 لأن القبول يترتب على الاتجاب . فاذا وقع مفسراً » فكذلك القبول. 
وقيل : إن الصفقة متحدة » وهو شاذ. وتتعدد الصفقة أيضاً بتعدد اأبائعم وإن اتحد 
الشتري والمقود عليه »كا إذا باع رجلان عبداً لرجل صفقة واحدة . وهل تتمدد بتمدد 
الشتريء مثل أن يشتري رجلان من رحل عبداً ؟ فقولان . أظبرها : تتمدد كالبائع . 
والثاني : لا ؛ لأن الشترى بن على الاجاب السابق » فالنظر إلى من أوجب المقد . 

ولتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرا . 

منبا : إذا حكنا بالتعدد » فوزن أحد الثتربين نصيبه من الثمن » لزم 
البائع نسلم قسطه من البيع بتسلم المشاع . وإن قلنا بالاتحاد » م يجب تسلم 
شيء إلى أحدها وإن وزن جيع ماعايه » حتى يزن الآخر ؛ أشوت حى الحبس » 
5 أو اتحد الشكتري وسل' بعض المن » لا سكم إليه قسطه من البيع . وفيه وحه : 
أنه يسم إليه القسط إذا كان مما يقبل القسمة » وهو شاذ . 


خم 


ومنها : إذا قلنا بالتمددء فخاطب رحل رحلين » فقال : بمتكا هذا العيد 
بألف » ققبل أحدهما نصفه مخمساثة »أو قال مالكا عبد لرجل : بعناك هذا السه 
بألف ؛ فقيل نصيب أحدهها بعيئه حمسا له ع لم يضح ع الأصح 5 
فرح 

إذا وككل رحلان رجلا في اليع © أو الشراء»ء وقلنا : الصفقة تمده بتعدد 
اللثتري » أو وكل رجلين في البيع أو الشراء © فبل الاعتار في تصدد 
العقد واتحاده بالعاقد » أو العقود له ؟ فيه أوجه . أصحبا عند الأكثرين : أن 
الاعتمار. بالماقد » وبه قال ان الحداد » لآأن أحكام المقد تتملق به . ألا ترى أن 
العتبر رؤيته دون رِؤّم الموكل »> وخيار الجلس يتعلق به دون الموكل . والثاني : 
الاعتبار بالعقود له » قاله أبو زيد : واللحضّري » وصححه الغزالي فيد الوجيز »» 
لأن املك له . والثالك : الاعتبار في طرف البيع بالعقود له » وني الشراء بالعاقد » 
قاله أو إسحاق الروزي . والفرق » أن العقد يم في الثشراء بامباشر دوك المعقود له . 
ولهذا , لو أنكر المعقود له الاذث في الماشرة » وقم المقد للباشر » بخلاف طرف 
البيع . قال الامام : وهذا الفرق فما إذا كأن ااتوكيل بالشسراء في الذمة . فاك 
وكله ثراء عبد بثوب ممين » فبو كالتوكيل بالبيع . والرابع : الاعتبار في جاب 
الشسراء بالوكل وفي أأبيع بها حميعاً » فأما تعددء تعدد العقد اعشارا باالشقص الشفوع, 
فان العقد يتمدد بتعدد الموكل في حق الشفيع » ولا تدد تعدد الوكيل . 

وبتفرع على هذه الأوحه » مسائل . 

منها : لو اشترى شيا بوكلة رحلين » فخرح معياً » فان اعتيرنا العاقد » 
فليس لأحد الوكين إفراد نصيه بالرد » م لو اشترى ومات عن ابنين وخرج 


دا 4 ل سكن لأاحدهها إفرزاد أصيده [ باارد] . وهل لاد الموكلين والاشين أخذ 


نت 


الأرش ؛ إن وق اليأى من رد الآخر » بأن رضي به > فتمه» وإن لم يقغ ؛ 
فكذلك على الأصح : 

ومنبا : أو وكل رجلان رحلاً ببيع عبد لما © أو وكل أحد الشريكين 
ضاحبه » فاع الكل » ثم خرج مميباً » فعلى الوجه الأول : لا جوز للمشتري 
رد نصبب أحدهما . وعلى الأوحه الآخر : يجوز . وأو وكل رجل رحلين في يع 
عبده © فاعاه لرجل » فعلى الوجه الأول : يجوز للمشتري رد نصب أحدهما . 
وعلى الأوجه الأخر : لا يجوز . ولو وكل رجلان رجلا في شراء عبد © أو وكل 
رجل رحلاً في شراء عبد له ولتفسه » فقسلل »© وخرج المد مما » 
فملى الوجه الأول والثالث : لس لأحد الوكلين إفراد نصي.ه بالرد . وعلى الثاني 
والرابع : يجوز . وقال القفال : إن عل البائع أنه يشتري لما » فلأحدهما 
رد نصيه ارضى البائع بالتشقيص . وإن جبله » فلا. 

ومنبا : أو وكل رجلا رحلاً في سِع عبد » ورجلان رحلا في شرائه» فتبايع 
الوكيلان » فخرج ميا » فملى الوجه الأول : لا جوز التفريق . وعلى الوجوه الآخر : 
يجوز . ولووكل رجل رجلين في سع عبد » ووكل رجل آخرن في شراء ؛ 
فتبايع الوكلاء » فعلى الوجه الأول: تجوز التفريق". وعلى الأوجه الأخر : لا يجوز. 


إبب 
عبار الجلسى والشبرط 


الحيار ضر بان . خيار نقص » وهو ما يتملق بفوات شيء مظنون الحصول . وخيار 
شبوة » وهو ما لايتعلق بفوات ثىء . فالأول » له باب نذكره بعد هذا إن شاء الله تعال . 


2170 سس 
وأما الثاني » فله سببان : الجلس »© والسرط . وإذا صححنا بيع الغائب © أثبتنا 
خيار الرؤنة » قتصير الأسباب ثلاثة . 
السبب الأول : كونها متممين في مجلس المقدء فلكل واحد من التبابنين 
الحيار في فسخ البيع مالم بتف رقا أو يتخايرا . 


فصل 

في بان العقود التي يثبت فيبا خيار الجلس والتي لا تثيت فيبا المقود » 
ضرباكن . 

أحدهما : المقود الحارّة » إما من الحانين » كالشسكة » والوكالة » والقراض » 
والوديمة » والمارية » وإما من أحدها » كالفمان » والكتابة » فلا خيار فباء وكذا 
الرهن » لكن لو كان الرهن مشروطً في بيع وأقضه قبل التفراق » أمكرن 
فسخ الرهن » بأن يفسخ البيع » فينفسخ الرهن أبنأ ..وحكي وجه : أنه يثبت 
الخيار في الكتابة والفمان » وهو شَاذ ضميف . 

الضرب الثاني : العقود اللازمة » وهي نوعاك . واردة على المين » وواردة 
على النفعة . 

فالأول : كالصرف » وبع الطعام بالطمام » والسنّل » والثولية » والتشريك » 
وسلح الماوضة » فيئيت فها جميءاأ خيار الجلس » وتستئتنى صور . - 

إحداها : إذا باع ماله لولده أو بالعكس» في ثبوت خيار الجلس » وجبان. 
أصحبما : يشت . فيلى هذاء يشت خيار الأب » وخيار للولد » والآبٍ نائه . 
فان ألزم اليع لنفسه واولد 2 لزم. وإن ألزم لنفسه » بتي الخيار لاولد . وإذا 

الروضة ج / غبت م|.م؟ 


ا 

فارق الس » ازم المقد على الأسح . والثاني : لا يازم إلا بالإنزام » لأأنه 
لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الجلس . 

القانة : لو اشترى من يمتق عليه » كأبه وابنه » قال بور الأأصحاب : 
ينى ثوت خيار الجلس على أقوال اللك في زمن الخيار . فا قلنا: إنه لابائم » 
فلم الخيار © ولا 3 التق حتى يمفي زمن الأيار . وإن قانا : موقوف » فلها 
الحمار . وإذا أمضمنا العقد » تبدّنًا أنه عتق بالشراء . وإن قلنا : اللك لاشتري » 
فلا خيار له ويثبت للبائع . ومتى يمتق ؟ وجبان. أصحها : لا حم بمتقه حتى يمضي 
00 بمتقه من يوم اكه مراء . والثاني : نحم بعتقه حين 
السراء .:وعلى هذا » هل ينقطع خيار البائع ؟ وحبان كلوجبين فما إذا أعتق 
الفتري: :الفد: الأعيق .فى ومن اخار + 1 : الاك له . قال. في « التهذيب » : 
وحتمل أن 5 بشوت الخيار لاشتري أيضأ » تفريما على أن املك له » وأنتف 
لابق السد في الحال © لأنه لم يوجد منه الرضى إلا بأصل العقد . هذه 
طريقة الجبور . وقال إمام الحرمين : الذهب » أنه لا خيار . وقال الأودني : 
شت © ونابم النزالي إمامه على مااختاره » وهو شاذ ©» والسحيح عا ميق 
عن الأصحاب . 

القالئة : الصحيح : أن شراء العبد نفسه من سيده » جائز0». وفي ثيوت 
خيار الجلس » وجبان حكاها أبو حسن المادي ©» ومال إلى ترجيح ثوتهء 
وقطمع الغزالي وصاحب م التتمة » يعدم شوته 1 

ارابسة : في ثبوت الخيار في شراء الجد في شدة الحر » وجبان » لأأنه 
يتاف يمضي الزمان . 

االحامسة : إن سححنا بيع النائب » ولم نشت خيار المجاس مع خيار الرؤية » 
فهذا اليع من صور الاستثناء . 


لاع ل 

السادسة : إن اع شرط 86 خيار الجلس » ثثلاثة أوجه سنذكرها 
قريأ إن شاء الله تعالى . أحدها : يصح البيع واشرط . ففملى هذا,» تحكون 
هذه الصورة مستئناة » هذا حي البيع بأنواعه . ولا بثيت خيار الجلس في صلح 
الحطيطة » ولا في الابراء » ولا في الاقالة إن قلنا : إنها فسخ » وإن قلنا :إنها بيع © ففمها 
الخيار . ولا يثبت في الحوالة إن قلنا : إنها لست معاوضة » وإك قلنا : معاوضة » فكذا 
أبضأ على الأصح ء لآنها لست على قواعد المعاوضات . ولا يت في الشفمة لاشتري » 
وف شموته اشفيع ©» وحبان . فاك أثتناء » فقيل : ممناه : أنه بالخيار بين الأأخذ 
والترك مادام في المجلس مع تفريعنا على قول الفور . قال إمام الحرمين : هذا 
غلط » بل الصحيح : أنه على الفور . ثم له الحيار في نض اللك ورده. ومن 
اختار عين ماله لافلاس الشتري » فلا خيار له » وفي وحه ضعيف : له اليار» 
مادام في الجلس . ولا خيار في الوقف كالمتق » ولافي المة إنلم يكن ثواب. 
فان كان ثواب مشروط »2 أو قلنا : يقتضيه الإطلاق “ فلا خيار أيضاً عل 
الأصح » لأنه لا يهى بم » والحديث ورد في التنايمين20. ويشث الخبار في القسمة » 
إن كاك فيا رد 2 وإلا » ان حجرت الاحبار © فلا خيار» وإن حرت االتراضى » 
ان قلنا : إنها إقرار » فلا خيار » وإن قلنا : بيع » فكذا على الأصم . - 

النوع. الثاني : المقد الوارد على المنفمة . 

شنه : التكاح » ولا خبار فيه » ولا خيار في الصداق على الأصح. فان 
الثل . وعلى هذين الوجبين » .وت خيار الجلس في 
عوض الحلم » ولا تندفم الفرقة بحال . 

وه : الاجارة » وي ميوت خيار الجلس فيا » وجبان . أصحها عند 
صاحب « البذب » وشيحه الكرخي : يشت » وبه قال الاصطخري وصاحب 
و التلخيص » » وأصحما عند الامام وصاحب « ااتهذيب » والأكثرن : لايشت » 


. وهو قوله صلى الله عليه وسل : « البيمان بالخبار مالم يتفرقا » متفق عليه‎ )١( 


اثثناه 05 ففسحت 6م و حب ك2 


2738 سد 


وبه قال أبو إسحاق وان خيران . قال القفال في طائفة : الملاف في إجارة المين . 
أما الاجارة على الذمة » فيثيت فبا قطمأ كالسم . فان أثتنا الخيار في إجارة المين » 
فف ابتداء مدآتها » وجبان . أحدها : من وقت انقضاء الخحيار التفرق . فعلى 
هذا » لو أراد الؤجر أن يؤجره لغيره في مدة الخيار » قال الامام : لم بجزه 
أحد فما أظن © وإن كان محتملاً في القياس . وأصحهما : أنها تحسب من وقت 
المقد . فعلى هذاءعلى من تحسب مدة الخيار ؛ إن كان قبل تسلم المين إلى 
الستأجر » فبي محسوبة على الؤجر . وإن كانت بمده » فوجبان» بناء على أن البيع 
إذا هلك في يد الشتري في زمن الخيار » من ضمان من يكون ؟ الأصح : 
أنه من مان الشتري ٠‏ فعلى هذا » تحسب على الستأجر © وعليه تمام الأجرة . 
والثاني : من مان البائع . فعلى هذا » تحسب على الؤجر » ومحط” من الآأجرة 
قدر مايقابل تلك المدة . وأما الساقاة » فق .وت خيبار الجلس فبا » طريقان. 
أسحبما : على الطلاف في الاجارة . والثاني : القطع لتم » لظم الغرر فيها © فلا 
يضم اليه غرر الخيار . والمسابقة » كالاجارة ٠6‏ إن قلنا : إنها لازمة ©» وكالمقود 
الحاة » إن قلنا : جايرة . 


رع 


لو تبايما شرط نني خيار الجلس » فثلاثة أوجه : أصحبا: البيع باطل » 
والثاني : أنه صحيح » ولا خيار . والثاث : صحيح » والخيار ثابت . وأو شرط 
نني خيار الرؤية على قول صحة بيع النائب» فالذهب : أن اليع بإطل » وبه 
قطع الأكثرون . وطرد الامام » والغزالي فيه االحلاف . وهذا الملاف » يشبه 
الحلاف في شرط البراءة من الميوب . ويتفرع على نني خيار الجلس ماإذا قال 
لسده : إن بتك » فأنت حر »ء ثم باعه بشرط نني الخيار » فان قلنا : البيع 


ا 


باطل » أو صحيح 2 ولا خيار» لم يعثق ٠‏ وإن قلنا : ممحييح) والذيار ثآبت 2 
عتق » لأن عتق البائع في مدة الحبار نافذ , 


فضل 
نيما بنقطع ب غبار الس 


وجملته : أن كل عقد ثبت فيه هذا الخيار » فانه ينقطم بالتتخاير » وينقطم 
أيضاً بأن يتف“قا بأبدائ) عن محلس العقد . أما التخار» فهو أن يقولا : تخايرناء 
أو اخترنا إمضاء القذب+ أى أمضياد: + أو أحزناه » أو ألزمتاء © وما اضيا ' 
فلو قال أحدها : اخترت إمضاءءه » انقطع خياره» وبتي خيار الآخر 2 م إذا 
تعفيك انها وار النيمك يوق ع ادن د زا رو قار للقي ارك 
هذا الخيار لا يتسّض ثموته »2 فلا بتبعض سقوطه . ولو قال أحدهما لصاحيه : 
اخثر أو خيّرتك » فقال الآخر : اخترت » انقعام خيارهما . وإن سكت »لم 
ينقطع خياره » وينقطم خيار القائل على الأصح »2 لأنه دليل الرضى . ولو أجاز 
واحد » وفسخ الآخر » قدام الفسخ. ولو تقايضا في الجاس» ومايما النوضين: يها 
انيا » صم البيع الثاني أيضأً على الذهب » وبه قطع الخمبور » لأنه رضى بازوم 
الأول . وقل : إنه بن عل أن الخيار » هل عنع اتقال اللك ؟ إن قلنا : منع » 
لم يصح . ولو تقابضا في الصرف » ثم أحازا في الجاس» لازم المقد . فان أحازاء 
قل التقابض »2 فوجبان . أحدحما : تلنو الإجازة » ف سقى الخيار . والثاني : 
يلزم العقد » وعلهما التقابض . فان تفرتف؛ قبل التقابض » انفسي ااءقدء ولا يأثمان 
إن تفرفا عن تراض . وإن انفرد أحدجحما بالفارقة » أثم . وأما التفرثق » فأن 
يتفر*قا بأبداني) » فلو أقاما في ذلك الجلس مدة متطاولة » أو قاما وتماشيا مراحل» 


5-5-0-5 


فها على خيارهما. هذا هو الصحيح » وبه قطم الخرور . وحي وجه : أنه لابزيد 
على ثلاثة أيام . ووحه : أنها أو شرعا في أمى آخر »ء وأعرضا عما يتعلق بالعقد » 
وطال الفصل » اتقطع الخيار . ثم الرجوع في التفرق إلى المادة . هما عله 
النان تفرثقا » لزم به العقد . فلو كنا في دار صئيرة » فالتفرثق أن مخرج أحدهما 
منبا » أو يصعد السطح . وكذا لو كنا في مسحد صغير » أو سفينة صئيرة. فان 
كانت الدار كبيرة » حصل التفرثق بأ يمخرج أحدحما من الببت إلى الصحن »2 أو 
من الصحن إلى ببت .أو صلْفنّة . وإن كنا في صحراء أو في سوق » فاذا وى 
أحدهها ظبره ومثى قايلاً » حصل التفرق على الصحيح . وقال الاصطخري : 
يشترط أن بعد عن صاحيه نحيث أو كلمه على العادة من غير رقم الصوت © 
م يسع كلامه . ولايحصل التفرق » بأن يرخى ستر ينبا » أو يشقى نهر. 
ولا بحسل ببناء جدار ببنها من طين أو جص" على الأصح . وصحن الدار والبيت 
[الواحد] إذا تفاحش اتساعها » 6الصحراء . 


وح 

أو تناديا «تباعدين » وتبايما » صح ابيع . قال الامام : يحتمل أن يقال : 
لا خيار لما » لآن التفرق الطارىء يقطم الخبار » فالقارن عنم ثبوته . ويحتمل أن 
يقاا : يثبت ماداما في موضمبما » وبهذا قطم صاحب ١‏ التتمة » . ثم إذا فارق 
أحدهما موضعه » بطل خياره . وهل يطل خيار الآخر » أم يدوم إلى أن يفارق 
مكانه ؟ فيه احّالان للامام . 
تلت : الأصح : ثروت الخيار » وأنه متى فارق أحدهما موضمه » بطل خيار 
الآخر . ولو تبايما وها في بيتين من دار أو صحن وسفّة » بنني أن يحكونا 
كالباعدن فها ذكرنا » وأن يشت الخيار <تى يفارق د" 


62١ 


عر 

أو مات أحدهما في الجلس » نص أن الخيار أوارثه » وقال في المكاتب : 
إذا بإع ومات في الجلس »© وجب اليم . والأصحاب ثلاث لرق . أسما : 
في السألتين قولان . أظبرهما : بشبت الار للوارث والسيد » كخيار الشرط 
والميب . والثاني : يلزم » لأنه أبلغ من الفارقة بالبدن . والطريق الثاني : يشبت 
ما قطعاً . وقوله في الكاتب : وجب البيع © ممناه ' لا يطل » يخلاف الكتابة . 
والثااث : تقرير النصين . واافرق » بأن الوارث خلدمة اليت » يخلاف السيد . 
وحكي قول مخرج من خيار الجلس في ار الشرط : أنه لا يورث » وهو شاذ . 
د الأذون » أو اسْترى » ومات في الجلس ©» فكالكاتب . وكذا 


وو بإع ال 
الوكيل بالشراء إذا مات في الجاس »هل لموكل الخيار ؛ فيه الحلاف كالكاتب . 
هذا إذا فرغنا على الصحي.ح أن الاعتبار بمجلس التوكيل . وفي وجه : يعتبر 
مجلس الموكل » وهو شاذ . ثم إن لم يثبت الخيار لوارث » فقد انقطم خيار 
اليت 4 وأما المى ( فى 5 اهديب 6 أن خياره لا ينقطع حى يفارفق ذلك 
سبق أن هذا الحيار لا يتعض سقوطه كثوته . 
قلت 3 قول صاجب ,2 اهديب « أصح 4 وفبه وحه ثالث حكاه القاذكي 
حسين : عند حتى تمع هو والوارث . ورابع حكاه الروياني : أنه ينقطع خياره 
موت صاحه . فاذا بلغ الخير الوارث ؛ حدث لهذا الخحيار” ممه . وان عم 

وإن قلنا : يثبت الخيار للوارث » فان كان حاضراً في الجلس » امتد الخيار 
ببنه وبين الماقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا . وإن كان غائاً » فله الخيار 


إذا وصل انبر إايه . وهل هو على الفور » أم بتد امتداد محلس بلوغ الأبر 


 مم15-‎ 


إليه ؟؛ وجباث كلوجهين في خيبار الشرط إذا ورثه الوارث وبلنه الخير بمد 
مضي مدة الخيار » فني وجه : يند كا كان يقد لءيت لو بقي . ومنهم من 
بناها على وجين في كيفية ثبوته لماقد الباق . أحدما : له الحيار ما دام في مجلس 
المقد . فملى هذا » يحكون خيار الوارث في الجلس الذي يشاهد فيه البيع . 
والثاني : يتأخر خياره إلى أن بجتمع هو والوارث في محلس » فحينئذ بثبت 
اطان اللوادية : 

تلت : حاصل الملاف في خيار الجلس لاوارث النائب » أربمة أوجه . 
منها ثلاثة جما القاضي حسين . أصحبا : عتد الميار حتى يفارق مجلس الخر . 
والثاني : حتى بجتمما . والثاث : على الفور . والرابع : يثبت له الخيار إذا أبصر 


ابيع » ولا يتأخر . تداع 


نر 

إذا ورثه اثناثن فصاعدا © وكاتوا حضوراً في مجلس المقد > فليم الخيار 
إلى أن يفارقوا العاقد الآخر » ولا ينقطع عفارقة بعضهم على الأصح . وإن كانوا 
غائين عن الحلس » قال في « التتمة » : إن قلنا في الوارث الواحد : يقبت الخبار 
ف بحلس مشاهدة البيع » فلم الخيار إذا اجتمموا في مجلس واحد . وإنتف 
قلنا : له الخيار إذا اجتمع هو والعاقد . فكذا لمم الخيار إذا اجتمعوا به . ومتى 
ادن قطي اكز عو ا في وجلا قوتي تالاجر :10 أنه 
ينفسخ في ايع »© كالورث إذا فسخ في حياته في البمض وأجاز في البمض . 
تلت : وسواء فسخ بمضهم في نصيبه فقط »أو في اجيع. واساعر 


9110-7 


نح 


إذا مل أحد التعاقدن » فأخرج من الجلس مكرها ء فان منع الفسع بأن 
سد فه © لم ينقطع خياره على الذهب . وقيل : وجبان كالقولين في اموت » 
وهنا أولى دقائه » لأن إبطال حقه قبرا » بسيد . وإن لم بنع الفسخ » فطريقان. 
أحدها : ينقطع . وأصحم) : على وجبين . أصحيا : لا ينقطم . فان قلنا : ينقطع 
خياره » انقطع أيضأ خيار الماكث » وإلا » فله التصرف بالفسي والاجارة إذا 
تمكن . وهل هو على الفور ؟فيه الحلاف السابق . فان قلنا : لا بتقيد بالفور » 
وكان مستقراً حين زايله الاكراء في محلس » امتد الخيار امتداد ذلك الجلس . 
وإن كان مار ء فاذا فارق في مروره مكان التمكن » انقطم خياره » وليس عليه 
الانقلاب إلى بجحلس المقد ليجتمع بالماقد الآخر إن طال الزمان . وإن قصر»ء ففيه 
احمال للامام . وإذا لم بيبطل خيار الْخْرج » لم يطل خيار الاكث أيضأ إن منع 
الحروج معه » وإلاء بطل على الأصح . ولو ضربا حتى تفرقا بأنفسهاء فني انقطاع 
الحيار قولان » كحنث الكره . ولو هرب أحدها ولم يتبعه الآخر مع التمكن» بطل 
خيارما » وإِن لم يتمكن »2 بطل خيار الحارب وحده » قله في « البذيب ». 
همت : أطلق الفوراني » والتولي »؛ وصاجبا « المدة » و «الِيان » وغيرمم : أنه 
يطل خيارها بلا تفصيل » وهو الأصح » لأنه تمكن من الفسخ بالقول » ولأأت 
المارب فارق مختاراً » مخلاف الكره ء فانه لا فمل له وانت اعم 


ةس 


| أو جن أحدما , أو أخمي عليه » لم ينقطع الميار © بل يقوم وليه 
أو الحا ؟ مقامه » فيفعل مافيه الحظ سن الفسخ والاجازة . وفي وجه مخرج من 
الموت أنه ينقاع , وأو خرس أحرها 8 الجاس 2 فال كانت له إشارة مفيومة ) 
أو كتابة » فهو على خياره » وإلا » نصب الحا ء نائا عنه . 


ثح 


أو جاء المتعاقدان معأ » فقال أحرها : تفرقنا بعد البيع ٠‏ فلزم » وأنكر 
الثاني التفرق © وأراد الفسخ »© فلقول قول الثاني مم عينه » للأصل . ولو اتفقا 
على التفرق» وقال أحدهما : فسخت قله وأنكر الآخر ؛ فالقول قول النكر فع 
ينه على الصحيح » وعلى الثاني : قول مدعي الفسخ ء لأنه أعم بتسرفه . وو اتفقا 
على عدم التفرق » وادعى أحدجما الفسخ » وأنكر الآخر » فدعواه الفسخ » فسخ . 

السبب الثاني ااخيار : الشرط . ييصح خار الشرط بالاجماع » ولا جوز 
أكثر من ثلاثة أام » فان زاد » بطل البيع » ويجوز دون الثلائة . فاو كارن 
الميع تما يتسارع إليه الفساد » فهل يطل البيع © أو يصح ويباع عند الاشراف 
على الفساد » ويقام مُنه مقامه ؟ وجباذث حكاهما صاحب « اليان » . 


قلت : أصحها: الأول 0 وا شأعل 
ا 
ويشترط أن تكون الدة متصلة بالمقد . فلو شرطا خيار ثلاثة نما دونها 


من آخر الشهر » أو متى ساءاء أو شرطا خيار الند دون اليوم » بطل البيع . 


م :52:0 د 
ولا جوز شرط الميار مطلتاً ؛ ولا تقدره عدة محبولة . فاك فعل » بطل العقد » 
وأو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الثمس من القد » جاز . ولو قالا : إلى 
طلوعبا » قال الزبيري : لا يجوز » لآن الساء قد تنم فلا تطلع » وهذا سيدء 
فال لتم إِما عنم من الاشراق واتصال الشعاع عق الطلوع . واتفقوا على 


أنه يجوز أن يقول : إلى الغروب » وإلى وقت الثروب . 


قللتك: الأصح ٠:‏ خلاف قول الزبيري ٠.‏ ضر 


ولو نايعا نار شرط ااخيار إلى اليل » أو عكسه »© لم يدخل فيه الليل 
والبار »م أو باع بألف إلى رمضان » لا يدخل رمضان في الأجل . 


2 

لو باع عبدين شرط الخيار في أحدهما لا بمينه » بطل ابيع » كا لو باع 
أحدهها لا بعينه . ولو شرط الخيار في أحدهما بعينه » ففيه قولا المع بين مختلفى 
الحم » وكذا أو شرط في أحدهما خيار بوم ؛ وي الآخر ؛ ومين . قارن 
صححنا البيع » ثبت الخيار فها شرط كا شرط . وأو شرط الخيار فيا ؛ ثم أراد 
الفسخ في أحدهما ؛ فعلى قولي تفريق الصفقة في الرد الءيب . ولو اشترى اثنان 
دأ من واحد صفقة واحدة شرط الخيار » فلأحدها الفسخ في نصبه »كا في 

الرد بالعيب . وأو شرط لأحدها اليار » دون الآخرء صح البيع على الأظبر . 


ًَ 


و اشترى شرط أنه [إذ] لم بنقده لثمن في ثلاثة أيام » .فلا بيع شيخ 2 


د ابت 


أو ع شرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أام » فلا بيع بينها » بطل البيع» كا 
أو انايما شرط أنه إن قدم زيد اليوم © فلا بيع بيهن » هذا هو الصحيح . 
وعن أبي إسحاف : أنه لصح المقدء والمذكور 5 الصورة الأول : شرط الخيار 


لمشتري . وفي الثانية : شرطه للبائع . 


رءئ 
قد اشتهر في الشرع » أن قوله : لا خلابة » عبارة عن اشتراط الخيار 
ثلاثة أيام . فاذا أطلقاها علمين عمناها » كان كالتصريح بالاشتراط . وإف كنا 


جاهلين 2 لم يثبت الخيار . فان عل البائع دون الشتري » فوجبان . 
للك المع اه لا يبت .وان أعلم 


فرع 


إذا شرطا ااخيار ثلاثة أيام ٠‏ ثم أسقطا اليوم الأول » سقط الكل . 


و 


إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة ما دونها » فابتداء المدة من وقت المقد » أم 
من وقت التفيثق » أو الاتخابر 5 فيه وحبان : أصحها : الأول : وأما اتداء مدة 
الأجل »2 فان جملنا الخيار من المقد » فالأجل أولى ؛ وإلا » فوحبان . فاذا 
قلنا : اتداء الحيار من العقد ك فائقضت المدة وها مصطحان 07 انقطع خبار 
الشرط »وت خيار الجلس . وإن تفر“قا والدة باقة » الح بالمكس . ولو أسقطا 


لاغ سس 
أحد الخيارن 2 لم يقط الآخر . ولو قلا : ألزمنا المقد » أو أستطنا الخبار 
مطلقاً » سقطا . ولو شرطا الابتداء من وقت التفرق » بطل اأعقد على الصحيح. 
وف وجه : يمح البيع والشرط . وأما إذا قلنا : ابتداء الخيار من التفرق » 
فاذا تفرقا » انقطع خيار الجلس »© واستؤنف خيار الشرط . ولو أسقطا الخيار 
قبل التفرق » بطل خيار الجلس »© وبيطل الآخر على الأصح » لآنه غير ثابت . 
وأو شرطا ابتداءه من حين العقد » فوجبان . أصحهما : يصح المقد والشرط . 
ولو شرطا الخيار بعد المقد وقبل التفرق » وقلنا بشوته, فلمك على اأوحه الثاني 
لا متلف » وعل الأول :اسن هن وقت الشرط » لاهن وقت العقد © 


ولامن التفرق . 


ف 


من له خيار الغرط 4 له فسخ العقد حضر صاحية أو غاب 2 ولا يفتقر 
نفوذ هذا الفسخ إلى الحا كم . 


فصل 
ثبها يبت فير طبار الشبرط من العفو وما بر بن 
والقول الي فيه : أنه مع خيار الجلس يتلازمان في الأغلب » لكن خيار 
ال جمس أسرع وأولى ثبوتاً من خيار الشرط » فربمما انفكا إزلك . فاذا أردت 
التفصيل فراجع ماسيق في خيار المجلس . 
واعم بأنما متفقان في صور الخلاف والوفاق » إلا أن الببوع التي يشترط 


دارع 


فها التقابض في الجلس» كالصرف » وبع الطعام الطعام © أو القبض في أحد 
العوضين » السام » لا يجوز شرط الخيار فها وإن ثيت خيار الجلس » وإلا أن 
خيار الشرط لايشت في الشفعة بلا خلاف . وكذا في الحوالة على ما حكاء العراقيوذ» 
وإلا أن الوجه الغريب الذكور في خيار الجلس للائع للفلس » لم يطردوه هنا » 
وإلا أن في الحبة بشرط الثواب طريقة قاطمة تنني خيار الشرط » وإلا أن في 
الاجارة أيضاً طريقة مثل ذلك . و شرط ااخيبار في الصّداق »© مذكور في 
كتاب « الصداق » . 


فصل 


تجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدما بالاجاع ٠‏ ويجوز أن يشرط 
لأحدما يوم » وللآخر يومان أو ثلائة . فانث شرطه لنيرها » فان كان الغير 
أحنبياً » فقولان . أحدما : يفسد الليع . وأظيرهما : يصح البيع والشرط ء 
وجري القولان في بيع العبد بشرط ااخيار لاع.د . ولا فرق على القولين بين أن 
يشرطا حميماً أو أحدهما الخيار لشخص واحد »2 وبين أن شرط هذا الخبار 
لوا<د » وهذا لآخر . فاذا قلنا بالأظير » فني بوت الخيار للشارط أيضاً قولان » 
أو وحبان . أظبرهماء وهو ظاهى نصه في الصرف : أنه لا يشت » اقتصاراً على 
الشرط. فاذا لم ثثبت الخيار للعاقد مع الأجني » ثات الأجني في زمن الخيار» 
منهما الاستقلال بالفسخ . ولو فسخ أحدهما » وأجاز الآخر » فالفخ أولى . 
ولو اشترى شيئا على أن يؤامس فلانا »فيأني بما يأمره به من الفسع والاجازة » 


وت 


وتكثموا فيه من وخبان 4 أحدها 5 أنه لاذا شرط كك يقول : امستأعره ؟ قال 
الذن خصيوا الخيار الشروط للأحنى به : هذا حواب على المذهى الذي قلناه 
ومؤيّد له . وقال الآخروث : إنه مذكور احتياطاً . والوحه الثاني : أنه أطاق 
قِ التصوير شرط المؤامرة ؛ فهل بحتمل ذلك ؟ الصحييح : أنه لا تحتمل » واللفظ 
مول على ما إذا قيد المؤامزة بالثلاث فا دونها . وقيل : محتمل الاطلاق والزيادة 
على الثلاث 4 كخيار الرؤية . أما إذا كان ذلك الغير هو الوكل »© فيثيت الخيار 
لموكل فقط » ولاوكيل بالبيع والشراء شرط الخيار لفوكل على الأصح ؛ لان 
ذلك لايضره . وطرد الشيخ أو على الوجبين في شرط الخيار لنفسه أيضاً 
وليس لاوكيل في البيع شرط الخيار لمشتري » ولا للوكيل في الشراء شرطه 
لابائم 6 فا خالف 0 بطل العقد 5 وإذا : شرط الحيار لنفسه » وحوزناه » أو أذن 
فيه صرحاً 0 بدت له الخيار »ولا يفعل إلا مافيه الحظط للموكل ( آنه مَؤكن ُ 
مخلاف الأحنى الشروط له ااخيار » لا يلزمه رعالة الحظ » هكسذا ذكروه 
ولقائل أن حمل شرط الخيار له التاناً » وهذا أظبر إذا حملناه نائياً عن العاقد . 
ثم هل يثبت للموكل ااخيار معه في 0-00 الخلاف الذكور فها إذا شرط 
للأحني » هل يثيت اعاقد ؟ وحكى الامام فها إذا أطلق الوكيل شرط الخيار 
بالاذن الطلق من الموكل » ثلاثة أوجه » أن اأخيار يثبت اوكيل »© أو لفوكل » 
أم لما ؟ 

قلتك : 5-6 0 للوكيل ١‏ ولو <ضر الأوكل عماس العقد ؛ حجر عل الوكيل 
في خيار الجلس ؛ فنمه الفسخ والاحازة » فقد ذكر النزالي كلاماً مناه : أن 
فيه احتّالين . أحدهما : يجب الاءتثال » وبنقطم خيار الوكيل © قال : وهو مشكل» 
لآنه يلزم منه رحجوع الخيار إلى اللوكل » وهو مشكل . والثاني : لا عتثل »2 لآانه 
من لوازم السبب السابق » وهو اليم » ولكنه مشكل » لأنه يخالف شأن الوكالة 


التى مقاضاها امتثال قول الموكل »؛ وهدا الثاني أر جح ؛ وهذا معنى كلام الغزالي 


لداووجٌ سد 
في والسيط ©» و «الوسيط ». ولس في السألة خلاف وإن كانت عبارته 


موهمة إات خلاف . وانتدأعلم 


فصل 


لنك” البيع في زمن الخيار لمن ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدهاء لمشتري» 
واللك في الثمن لابائم . واثاني : لبائع » واللك في الثمن لاشتري . وااثالك : 
موقوف . فان تم الببع » بان حصول اللك للمشتري بنفس البيع » وإلا » بان 
أن ملك البائع لم يزك . وكذا يتوقف في الثمن . وني موضع الأقوال » طرق . 
أحدها : أنمها إذا كان اللخيار لما ©» إما بالشرط »2 وإما بالجاس . أما إذا كان 
لأحدهما » فهو مالك البيع » لنفوذ تصرفه . والثاني : أنه لاخلاف في السألة » 
ولكن إن كان الخيار للبائع » فائلك له . وإن كان للمدتري » فله . وإن كان 
لما » فوقوف. . وتنزكل الأقوال على هذه الأحوال . والثالث : طرد الأقوال 
في جميع الأحوال » وهو الأصح عند عامة الأصحاب » منهم المراقيون » والحليمي . 
وأما الأظبر من الاقوال» فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه : الأظهر : أن 
اللك للمشتري » وبه قال الامام . وقال آخرون » الأظبر : الوقف » وبه قال 
صاحب «١‏ التبذيب » » والآشبه : توسط ذكره جاعة » وهو أنه إن كان الخبار 
للبائع > فالأظهر : بقاء اللك له . وإن كان لدشتري » فالأظير : انتقاله إليه . 
وإن كان لما ء فالأظهر : الوقف . 

التفريع . لمذ. الأقوال» فروع كثيرة . 

مها : مايذكر في أبوابه . 


اوم حت 


ومنها : ما يذكر هنا . فن ذلك »كسب اليد والامة الميمين في زرك 
الخيار » فا تم البيع » فهو للاشتري إن قلنا : اللك له » أو موقوف . وإن 
قلنا : للبائع » فوجبان . قال الجبور : الكسب ابائع »2 لأن اللك له عند 
حصوله . وقال أبو على الطبري : لاشتري . وإن فسخ البيع » فهو للبائع إن قلنا: 
اللك له » أو موقوف . وإن قلنا : امشتري » فوحبان . أصحها : لامشتري . وقال 
أبو إسحاق : للبائع . وف ممنى الكسب : الدّين » والثمرة » والبيض » ومهر الخارية 
إذا وطنئت بشهة . 


ومنه النتاج » فاث فرض حدوث الولد وانفطاله في ملة الخيار لامتداد 
الهلس »2 فهو كالكسب . وإن كانت الحارية أو الهيمة حاملا عند اليع» وولدت في 
زمن الخيار » بني على أن الجل هل يأخذ قسطأ من الثمن ؟ وفيه قولان . أحدها: 
لذ تأعسانا . فلى هذا » هو كالكسب بلا فرق . وأظيرهما : نعم» 5 أو بيع 
بعد الانفصال مع الم . فلى هذا » الجل مع الم كمينين بيعتا ممأ . فان فخ 
البيمع » فا للبائع » وإلا » فالمشتري . 

وءنه المتق » فاذا أعتق البائع في زمن الخيار الشروط لما » أو لبائع » 
نفذْ إعتاقه على كل قول . وإن أعتقه الشتري » فان قلنا : املك للبائع »لم ينفذ إن 
فسخ ابيع » وكذا إن تم على الأصم . وإِن قلنا : موقوف » فالمتق أيضا موقوف» 
فان تم المقد » باك نفوذه » وإلا , فلا . وإن قلنا : اللك للمشتري » فني التق 
وحبان . أصحها وهو ظاهى اانص : لا ينفذ» صيانة لحق البائع عن الابطال . 
وعن ان سر يج : أنه ينفذ » لصادفته اللك . ثم قبل بالنفوذ عنه مالقأ . وقيل: 
إنه بفرتق بين أن يكون موسراً » فينفذ» أو ممسراً » فلا ينفذ » كالرهون . فان قلنا : 
لا ينفذ » فاختار البائع الاجازة» ففي الحم بنفوذه الآن » وجبان . وإِن قلنا: ينفذ» فن 


الروضة ج | م /ه؟ 


-505 سه 


وقت الاجازة » أم الاعتاق ؛ وجبان . أصحها : الأول . وإن قلنا بوجه 
إن سريج © ففي بطلان خيار البائع » وجبان . أحدهما : يطل © وليس له إلا 
الثلمن . وأصحبما : لا بطل ©» لكن لا برد المّق » بل إذا فسخ © أخذ منه قممة 
السد » كنظيره في الرد بالميب . هذا كلة إذا كان الخيار لهماء أو للبائع . أما إذا 
كان امدئري © فينفذ إعتاقه على جيع الأقوال » لآنه إما مصادف ملكه © وإما 
إجازة » ولس فيه إبطال حى الغير . وإن أعتقه البائع » فان قلنا : اللك 
لامشتري © لم ينفذ » ثم البيع أم فلخ . وحيء فها و فسخ الوجه الناظر إلى 
الّآل . وإن قلنا لوقف »ء لم ينفذ إن تم البيع » وإلا » نفذ . وإن قلنا : 
إنه لنائع » فان اتفق الفسخ » فهو نافذ » وإلا » فقد أعتق مالكه الزي تعلق 
به حق لازم » فهو كإعتاق الرامن . 

ومنه : الوطء » فان كان الخيار لحما» أو لابائع » فني حله للبائع» طرق. 
أحدها : أنا إن حملنا اللك له » فهو حلال »2 وإلاء فوجبان . وحه الحل: أنه 
يتضمن الفسخ » وفي ذلك عتود الملك إليه معه © أو قله . والطريق اثاني :إن 
لم نجمل املك له » فحرام © وإلا » فوجبان . وجه التحريم : ضف اللك . 
و[الطريق] الثالث: القطم بالحل مطلقاً . والذهب من هذا كله: الحل» إن جملنا الملك له» 
والتحريم» إن لم نجمله له » ولامبر عليه حال . وأما وطء الشتري» فحرام قطمأ» 
لأنه وإن ملك على قول » فلك ضميف » ولكن لاحدة عليه على الأقوال »أوجود 
الك أو شبهته . وهل يازمه امبر ؟ إن تم البيع » فلاء إن قلنا : املك لامشتري 
أو موقوف . وإن قلنا : لبائم » وجب البر له على الصحيح . وقال أبو إسحاق: 
لاب » نظراً إلى الآل . وإن فسخ اليع » وجب البر للبائع إن قلنا : الملك 
له أو موقوف . وإن قلنا : للمشتري » فلامبر على الأسح . ولو أولدها ء فلولد 
حر نسيب على الأقوال . وهل يثبت الاستيلاد ؛ إن قلنا : املك للبائم » فلا . 
ثم إن تم البيع » أو ملكبا بعد ذلك » فني ثبوته حينئذ قولان » كن وطىء جارية 


20# لد 


غيره بشيبة ثم ملكبا . وعلى وجه الناظر إلى الآ لء إذا تم ابيع » نفد الاستيلاد 
بلا خلاف . وعلى قول الوقف © إن م البيع » بان شوت الاستيلاد » وإلا » فلا. 
فلو ملكبا بوماً ' عاد القولان . وعلى قولنا : اللك للمشتري في ثبوت الاستبلاد» 
الحلاف الذكور في المتق ٠‏ فان لم يثبت في الحال» وتم اليع » بان ثوته . 

ورتب الآئْة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في المتق » فقيل : الاستيلاد 
أوالى بالثبوت . وقيل : عكسه . وقال الامام : ولا يمد القول بالتسوية . والقول 
في وجوب قيمة الولد على الشتري » كالقول في البر . أما إذا كان الخيار المشتري 
وحده » فحيم حل الوطء كا سبق في حل الوطء في طرف البائم » إذا كان 
الخيار لمماء أو له . وأما البائع» فيحره' عليه الوطء هنا. فلو وطىء > فالقول في 
وجوب البر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرناه في طرف المدتري »© إذا 
كان الخيار لمما » أو للبائع . 


رع 


إذا تلف البيع بآفة سماوية في زمن الخيار» نظر »© إن كان قبل القيض» 
انفسخ المعقد . وإن كان بعده وقلنا : املك للبائع » انفسخ أيضاً » فيسترد الثمن» 
وينرم للائع القيمة . وني القيمة » الخلاف المذكور في كيفية غرامة الستعير 
والمستام . وإن قلنا : اللك للمشتري أو موقوف » فوحبان أو قولان . أحدهما: 
ينفسخ أيضأ» لحصول الحلاك قبل استقرار العقد . وأصحهما : لاينفسخ؛ لدخوله في 
ضمان المشتري بالقض »2 ولا أثر أولاية الفسخ م في خير العيب. فاك قلنا 
بالانفساح ©» فملى المشثري القيمة . قال .الامام : وهنا يقطم باعتبار قيمة يوم التلف» 
لأن اللك قبل ذلك لامثتري . وإن قلنا بمدم الانفساخح» فهل ينقطع الخيار ؟ 
وجبان . أحدجما : نعم » كا ينقطم خيار الرد بالميب بتلف البيع . وأسحها : 


م 15 مه 

لاء م لا يمتنع التحالف بتلف البيع » ويخالف الرد بالميب» لأأن الفرر ثم" يندفع 
بالأرش © فان قلنا بالأول » استقر المقد » ولزم الثمن . وإن قلنا بالثاني» فان تم 
|أمقد » زم الثمن » وإلاء وحدت القيمة على اللشكري ؛ واسترد الثمن. فان تنازعا 
في تسين القيمة » فلقول قول الشتري . ومن الأسحاب من قطع بمدم الانفساخ 
وإن قلنا : الملك للبائع . وذحكروا تفريم : أنه أولم ينفسخ حتى انقفى زمن 
الخيار © فعلى البائع رد اأثمن » وعلى المشتري القيمة . قال الامام : هذا تخليط 
عافن 


فرع 


لو قيض الشتري البيع في زمن اليار» وأتلفه متاف قبل انقضائه » إن 
قلنا : الملك لابائع » انفسخ اللبيع كالتلف . وإن قلنا : امشتري أو موقوف » 
نظر » إن أتلفه أجني » بي على ما أو تلف . إن قلنا : ينفسح المقد هناك » فهو 

14 (٠ 

كاتلاف الاجني ابيع قبل القيض ؛ وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى . وإن قلنا: 
لا بنفسخ 2 وهو الأصح » فكذا هنا » وعلل الأحني القيمة » والخيار تحاله . 
عليه . فان أتلفه في بد الائع» وجملنا إتلافه قيضا » فهو م لو تلف في يده . 
وإن أتلفه البائع في يد الشتري » فني « التتمة » : أنه بينى على أن إتلافه كاتلاف 


الأجني » أم كالتاف بآفة سهوية ؟ وسيأتي ببانه إن شاء الله تمالى . 


عبنت 5060 س 


غم 
و تلف بعض المبيع ف زمن الميار بعك القنض بأن اشغعرى ععدن» فهات 
احدهّا ؛ ففي الانفساخ في التالف » الميار السابقى . فاك انفدخ » جاء في 
الام اخ في البافي قولا تفريق الصفقة . وإِن لم ينفسخ ؛ فني خيارء في الباق » 
إن قلنا: يجوز رد أحد السدن إذا اشتراهما بشرط اليار » وإلا » فى بقاء الخيار 
في الاقي ؛ الوحبان . وإذا بق الخيار فيه © ففسخ رداه مم قيمة الالك 5 


رع 


إذا قض ابيع في زمن الخيار » ثم أودعه عند البائع » فتاف في يده ( 
فهو كا لو تلف في يد الشتري . حتى إذا فر'عنا على أن املك للبائعم © ينفسخ 
اليع» ويسترد اأثمن» ويغرم القيمة » حكاء الامام عن الصيدلاني . ثم أبدى احبالاً 
في وحوب القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد الالك . 


رت 


لا يجب على البائع تسليم البيع » ولا على الشتري تسلم الثمن في زمن الخيار . 

فلو تبراع أحدهها بالتسلم » لم يطل خياره » ولا تحير الآخر على تسلم ماعند. » 

وله استرداد الدفوع . وقيل : ليس له استرداده » وله أخذ ماعند صاحبه دون 
والأول : أصح . 


د 1 اك 


فزرع 


أو اشترى زوحته بشرط الخيار » ثم خاطبها بالطلاق في زمن الْيار » فان 
تم العقد وقلنا : الللك لامشتري أو موقوف »2 لم يقم الطلاق . وإن قلنا : ابائع » 
وقعم. وإن فسخ وقلنا: للبائع أو موقوف » وقم . وإن قلنا : للمشتري » فوجبان . 
وليس له الوطء في زمن الخيار » لأنه لا يدري أيطأ باللك » أم بالزوجية ؛ هذا 
هو الصمحيح النصوص 5 وي وحه : اله الوطء 3 


نيعا بممل , المسئ وابوصارة 
لايخق ماحصلان به من الألفاظ , كقول البائع : فسخت البيع» أو استرجءت 
اليع » أو رددت الثمن. وقال الصيمري : قول البائع في زمن الخيار : لا أبيع 
حتى يزيد في الثمن» وقول الشتري : لا أفمل » فسخ »© وكذا قول الشتري : 
لا أشتري حتى تنقص لي من الثمن » وقول البائع : لا أفمل» وكذا طلب البائع 
حلول الثمن الؤجل » وطلب الأتري تأحيل ااثمن الخال . 


فر 


إذا كان ابائع خيار » فوطؤه البيمة في زمن اليار » فسخ على الصحيح » 
لإشعاره باختيار الإمساك 7 وفي وحه : لا يكون فاخا 5 وي وحه: عا يكون 


لاه 


فخا إذا نوى به الفسخ . فعلى الصحيح » لو قبل أو باشر فها دون الفرج » 
0 انق لشهوة 6 لا يكون فسخاأ على الأصح 2 وكذا الكو والاستخدام 3 


فرع 


إعتاق البائع إن كان له الخيار » فيح بلا خلاف . ولي يعه » وحباك . 
أصحها : أنه فسخ . فملى .هذاء في صحة اليم الأتي” به » وحبان . أصحها : 
الصحة ؛ كالعتق . وري هذا الحخلاف في الاجارة والتزويج ٠»‏ وكذافي الرهن 
والهية إن اتصل ‏ القض » وسواء وهب أن لا يتمكن من الرجوع في هته ؛ 
أو يتمكدّن » كولد. . فان تجر“د الرهن والهبة عن القيض ؛ فهو كالعرض على البيع» 
وسيأقي يانه إن شاء الله “تماق . 


ب 


إذا عم البائع أن الشتري بيطأ الجارية » وسكت عليه » هل يكون محيزا ؟ 
وحبان . أصحم : لاء كا لو سكت على بيعه وإجارته » وكا لو سكت على وطء 
أمته » لا بسقط به البر. ولو وطىء بالإذن » حصلت الإجازة » ولم يجب على 
الشتري مبر ولا قيمة ولد » وثبت الاستيلاد قطماً . وماسيق في الفصل الماضي » 
مفروض فها إذا لم يأذن له البائم في الوطء ولا علم به . 


ممع - 


فرع 

وطء الشتري » هل هو إجازة منه ؟ وحبان . أصح : نعم » وإعتاقه إن 
كان باذن البائم » نفذ » وحصلت الاجازة من الطرفين » وإلا » فني نفوذه ماسيق. 
فا نفذء حصلت الاجازة » وإلا » فوحبان . أصحى : الحصولء لدلالته على 
اختبار التملّك . قال الامام : ويتجه أن يقال : إن أعتق وهو يمل عدم نفوذه » 
لم يكن إجازة قطماً ٠‏ وإ باع ' أو وقف »© أو وهب وأقض يمير إذن 
البائع » لم ينفذ قطمأ » ولكن يكون إجازة على الأصح . ولو باشر هذه التصرفات 
بإذن البائع » أو اع لبائع نفسه » مح على الأسح . قال ان الصباغ : وعلى 
الوجبين يما ؛ يلزم البيع» ويسقط الخيار . وقياس ماسيق: أمًا إذا لم تفذهاء 
كاث سقوط الخيار على وحبين . واو أذن له البائع في طحن المنطة الميمة » فطحنها» 
كان مجميزاً . ومحرد الإذن في هذه التصرفات » لا يكون إجازة من البائع » حتى 
أو رجع قل التصراف » كان على خياره » ذكره الصيدلاني وغيره . 


زع 
ف العرضض على. الببسع واير زن افر 


فيه وحبان ‏ وكذا في الرهن والة » دون القبض ‏ . أحدهما : أنها كثبا 
فسخ من جبة البائع » وإجازة من جبة الشتري . وأصبحها : أنها ليست فخا , 
ولا إجازة . ولو اع البيع في زمن الخيار بشرط اليار » قال الامام : إن قلنا: 
لا يزول ملك البائم » فهو قريب من المة الخالية من القيض » وإن قلنا: يزول» 
ففيه احيّال © لأنه أبقى لنفسه مستدركاً . 


ب 04 سب 


4 

اشترى عبد بجارية » ثم أعتقها مسا » نظر » إن كان الخيار لما » عتقت 
الجارية » بناء على ماسبق أن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ » ولا يشت البد 
الشتري وإن جملنا اللك فيه لشتريه ‏ لمافيه من إبطالء حتى صاحبه على الأصح . 
وعلى الوحه القائل بنفاذ إعتاق الشتري » تفريماً على أن اللك امشتري © يق 
البد , ولا تمتق الجارية . وإن كان الخيار مشتري السد » لاثة أوجه . أسمبها: 
يسّق السد »© لأنه إجازة . والأصل : استمرار المقد . والثاني : تمق الحارية » 
لأن عتقها فسخ » ققدم على الاجازة . ولهذا لو فسخ أحد التبايمين » وأجاز الآخرء 
قدام الفسخ . وااثالك : لا يمتق واحد منها . وإن كان الخيار لبائع المبد وحده» 
فالمتق بالاضافة إلى العبد مشتر »؛ والخيار لصاحبه » وبالاضافة إلى الجارية يلم . 
وقد سيق الخلاف في إعتاقها . والذي يُفتى به : أنه لا ينفذ المّق في واحد منها 
في الحال . فا فس صاححه » نقذ في الجارية © وإلاءفني اللبد . ولو كانت 
السألة يحالها وأعتقيا مشتري الارية » فقس الحكم ما ذكرناه » وقل : إن كان 
الخيار لما » عتتى المبد دون الحارية على اللأصح . وإن كان اممتق وحد. » 
فل الأوجه الثلائة . في الأول : يسق المد » وفي الثاني : الحارية » 

ولا مخ الثالك . 
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قيار اللْقهمٌ 


هو منوط بفوات نيء من العقود عليه كان ين حصوله » وذلك الظن من 
أحد ثلاثة أمور . أونها : شرط كونه بتلك الصفة . وثانها : اطراد العرف 
تحصولا فيه . وثاثئها : أن يفمل العاقد مايورث ظن حصولا . 

فالآأول [ من أمساب الفآن] : كقوله : بعت هذا المد شرط كونه كاتا . 

والصفات اللتزءة بالشرط » قنمان . 

أحدها : بتعلق به غرض مقصود » فالخلف فها يديت الخبار وفاقاً » أو على 
خلاف فيه 6 وذلك حمس قوكه الترضن «وشعفنه . 

والثاني : لايتعلق به غعرض مقصود. فاشتراطه لنو » ولا خيار بفقده . فاذا شرط 
كو العسد كاتا أو خاز) أو صائناً » فهو من القسم الأول ٠‏ ويكقي أن بوجد من: الصفة 
الشروطة ما ينطلق عليه الاسم » ولا تشترط الهابة فها. ولو شرط إسلام اليد » فيان 
كافراً» أو شرط كون الهارية هودية أو أنصرانية» فبانت محوسية» ثبت الخيار . وأو شرط 
لاد مامأ » ثبت الخيار على الصحيح . وقيل : إن كان قربا من بلاد 
الكفر » أو في ناحية أغلب أهلها اللامُون » ثبت الخميار » وإلا » فلا . وقال 
الزني : لا خيار أصلا . وأو شرط بكارة الحارية » فانت ثساء فله الرد» سواء 
كانت مزواجة * أم لا . وقال أبو إسحاق : لا خيار إن كانت مزواجة ٠»‏ لأن 
الافتضاض حق للزوج . والصحيح : الأول » لأنه قد يطلتقها . ولو شرط ثيابتها» 
ففانت بكرأ » أو شرط سسوطة سمرها ؛ فبان جمدا » فلا خيار على الأصح» لأنها 
أفضل 2 ثم أو شرط كون العد أمّْياً » فيان كاناً , أو كونه فاسقا » فا عفيفاً . 
وأو شرط الإمودة » فبان سبطاً ؛ ثبت الخيار. ولو شرط كون العبد خصياً » فان 


45١ 


فحلاً او عكسهء فله الردى لشدة اختلاف الأغراض . وقيل : لارد في الصورة 
الأول . ولو شرط كونه عونا » فان أقلف» فله الرد » وبالمكس لا رد . وقال 
قي <العمة 6 :إلا أن يكون السد ومن , وهتاك عون “ينتزورت. _ الأقلك 
بزيادة » فله الرد. وأو شرط كونه 07 أو ناقص الخلقة » فهو أنو . 

وخيار الخلف على الفور» فيطل «التأخير كا سنذكر في المي إن شاء الله تعالى . 

ولو تثكر الرد ملآك وغيره » فله الأرش م في العيب . 

ومسائل الفصل كا مبنية على أن الحلاف في ااشرط لا يفسد البيع . وحي 
كول شسيفج. :: أنه سيد 

الثاني من أسبات: الظن + اطراه. المرق" ,هن افترق هك »فوح امنا ؛ 
فله الرد . ومن باع يد بعل به عياً » وحب عليه بانه للفشتري . 
تمضو أينا على غير الائع من عله إعلام الشكري ٠‏ وانتا عل 

فن العيوب : الخصاء » وَالحَهٌ » والزنا » والسرقة في الصيد والإمادء 
والإباق » والبّحر والصتنان ف . والبخر الذي هو عيب » هو الناثىء من 
تغيّر العدة » دون مايكون لقَكَم الأسنان» فان ذلك يزول بتنظيف الفم . والصّنان 
الذي هو عيب 2 هو الستح؟ الذي مخالف العادة . دوك مايكون لمارض 
عرق » أو حركة عنيفة » أو اجماع ومخ . ونص الأصحاب على أنه أو زنا 
مرة واحدة في بد الائع » فلاشتري الرد وإن تاب وحسنت حله » لآن تهمة 
اازة لارّول » ولحذا لا يعود إحصان الحر 'ازاني بالتوبة » وكذاك الإباق 
والنرقة + بكني في كوتهما عياً مرة واحدة . 

ومن العيوب : كوك الدار أو الضيعة منزل الحند . قال القاضي حسين في فتاونه: 
هذا إذا اختصت من بين ماحوالها بذلك » فاك كان ماحوالها من الدأور عثاتهاء فلارد» 
وكونها تقيلة الخراج »عيب »> وإن ,نا لا زى أصل الحراج في تلك الملاد » لتفاوت القيمة 
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والرغبة . ونمني بثقل الخراج © كونه فوق العتاد في أمثالها . وني وجه: لارة 
بقل الخراج © ولا بكونها منزل المند . وألحق "في « الثتمة» بهاتين الصورتين» 
ما إذا اشترى دارا » فوجد بقرءها قصنّارن يؤذون بصوت الدّق »2 ويزعزعون 
الأبنية » أو أرضاً فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع . ولو اشترى أرضاً 
يتوم أن لاخراج علبا » فبان خلافه » فَن لم يكن على مثلبا خراج »2 فله 
الرد . وإن كان على «ثلبا ذلك القدر »2 فلا رد . وبول الرقيق في الفراش » 
عيب في السد والآءة » إذا كان في غير أوانه . أما في الصغر © فلا. وقدّره في 
« التهذيب» عا دون سبع سنين . والأصح : اعتار مصيره عادة . 

ومن العيوب : مرض الرقيق وسائر الحيوانات » سوى. المرض اللخوف وغيره . 

ومنها : كول الرقيق محنونا » أو علا » أو أبله. » أو أرص» أو محذوماً » 
أو اكلا هاو ازور أو اف ان اعت 4 أن امون ف او القن 6د ار السرم 
أو أعنى » أو أخدم » أو أب ٠‏ أو آرت لا يفرم » أو فاقد الزوق أو أغلة 
أو الشمر أو الظفر » أو له أصبع زائدة », أو سن شاغية » أو مقلوع بض 
الأسنان » وكون الهيمة درداء إلا في السن المعتاد» وكونه ذا قروحء أو ثآايل 
كثيرة © أو بهق » أو أسض الشمر في غير أوانه » ولا بأس محمرته . 


رت : البق - بفتح اأاء الموحدة والماء وهو بياض يمري الحاد يخالف ونه 


... .لس بيرص . وأما السن الشاغية » فبي الزائدة الخاافة لنبات الأسنان . والأخفش» 


وعان . أحدها : ضعيف الصر خلقة . والثاني : يكون سلة حدثت » وهو الذي 
بيصر لايل دون النهار » وفي يوم النم دون الصو » وكلاهما عيب . وأما 
الأجبر ‏ بالحم ‏ فهو الذي لا يمسر في الشمس . والأعثى : هو الذي بيصر 
النبار » ولا بيصر لايل . والرأة عشواء . والأخدم : الذي في أنفه داء لا يشم 
ا . وتقدم بيان الآرت” في صفة الاثمة . «الشاعم 


ومنها : كونه ماما » أو ساحرا» أو قاذفاً للمحضات »2 أو مقام] » أو تاركاً 
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الصلوات ٠‏ أو شارياً لاحمر . وفي وحه ضميف : لارد اشرب وترك الصلاة , 
ومنبا: كونه خن مشكلة ؛ أو غير مشكل وف وحه ضعيف : إن كان 
رحلا وبول من فرج الرجال » فلا رد . 
ومنها : كون المد مخنثاً » أو 1 لنأمن نفسه >2 وكو ون الحارية رقاب أو قرناء؛ 
أو مستحاضة » أو ممتدة » أو محرمة » أو مزوجة » وكون المبد «زوحاً . وفي 
التذويج » وجه ضميف . 
قلت إذا ابحرم .ياذن السيد , فلامشتري الخيار » وإلاء فلاء لأن له تمليله» 
كالبائع ؛ وقد قدمنا هذاافي آخر كتاب , المج » . داشأع 
ومها : تعلق الدين برقن » ولا رد عا يتعاق الذمة . 


وميا كون) مر دن » فلو .بانا كافرن أصليين » فقيل : لارد » لا ني العبدء 
ولا في الإماء » سواء كان ذلك الكفر مازياً عن الاستمتاع » كالتمحس وااتو 0 
أو ' كن ؛ كالتوثد » ومهذا قطع صاحب «١‏ التتمة » . والام مح ماني « التهذيب »: 
أنه إن وجد الحارية محوسية , أو وثنية » فله الرد؛ وإن وحدها كتابية » أو وجد 
المد كفراً أي' كفر كان © فلا رد إن كان قرياً من بلاد ااحكفر . بحيث 
لا تقل الرغية فيه . وإن كان في بلاد الاسلام » حيث تقل الرغبة في الكافر 
وننقص قيمته » فله الرد . ولو وجد الحارية لا تحيض وهي صثيرة » أو آيسة » 
فلا رد. وإن كانت في سن تحيض النساء في مثلبا غالا » فله الرد . ولو تطاول 
طهرها » وجاوز العادات الغالبة » فله الرد . والجل في الجارنة عيب » وفي سار 
الحيواث » ليس بعيب على الصحيح . وقال في « التهذيب » : عيب . 

ومن العيوب : كون الذابة جموحاً » أو عضوظاً ؛ أو رموحاً » وكون 
الاء مئمسأ » والرمل تحت الأرض إن كانت مما تطلب للبناء » والأحجار إن 
كانت ما تطلب للزرع والغرس . وليست حموضة الرمان بمب » يخلاف الطيخ . 
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لارد بكون الرقيق رطب الكلام » أو غليظ الصوت» أو سيّىء الأدب » 
أو ولد زنا » أو منتياً » أو ححاماً » أو أكولاً» أو قليل الأكل . وترد الدابة 
بقلكة الأكل . ولا بكون الأمة سأ » إلا إذا كانت صغيرة والعمود في مثلبا 
الكارة » وإلا بكونها عقيماً » وكوث المبد عثيناً . وءن الصيمري » إثءات الرد 
بالتمنين » وهو الأصح عند الامام . ولا بكون الآمة مختونة » أو غير مختونة » 
ولا بكون البد مختونا » أو غير مختون » إلا إذا كان كبيراً بخاف عليه من 
الختان . وفي وجه : لا تستثتنى هذه الحالة أيضا . ولا بكون الرقيق من يسّق 
على المشتري » ولا بكون الآمة أخته من الرضاع » أو النسب »ء أو موطوءة أبيه » 
أو ابنه » بخلاف الحرمة والعتدة » لآن التحريم هناك عام » قتقلء الرغبة »© 
وهنا خاص به . وفي وحه : يلحق مانحن فيه بالحرمة والمتدة . ولا أي لكونها 
صائمة على الصحيح . وفي وجه : باطل . ولو اشترى شيئاً » فبان أن باثمه باعه 


بوكالة , أو وصاة 7 أو ولاءة »أو أمانة » فبل له الرد الخطر فساد الثيابة ؟ وحباك . 
قلت : الأسع : [أنه] لارد . وشاع 


ولو بان كون المبد مبيمأ في حنالة عمد » وقد تاب عنبا » فوجبان . فان لم 
يتب © فميب . وحناية الحطأ » لست بعيب » إلا أن يكثر . 
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من العيوب : نحاسة الميع إذا كان ينقص بالغسل . 
ومنها : خشونة مثتي الذابة » بحيث يخاف منها ااسقوط » وشرب الميمة 


لين نفسبا . 


رع 

ذكر القاضي أبو سمد بن أحمد في « شرح أدب القاضي » لأبي عاصم المساديء 
قصلاً في عيوب السيد والحواري . منا : اصطكاك الكمبين » وانقلاب القدمين إلى 
الوحشي » والخيلان الكثيرة222 » وآثار الشجاج والقروح والكي » وسواد الأسنان» 
والكلف افر للشرة © وذهاب الاسقار 5 وكون أحد دبي الحارية أكير 
من الآخر » والحفر في الأسناث » وهو تراك الوسخ الفاحش في أصولها . 
الى : في فتاوى النزالي: إذا اشترى أرضاء فان أنما تزه إذا زادت دحلة » 
وتضر* بالزرع » فله الرد إن قلت الرغية بسبيه . واندا عم ْ 

هذا ما حضر ذكره من العيوب » ولا مطمع في استيمابها . فان أردت ضيطأء 
فأشب المبارات ما أشار إليه الامام رحه الل » وهو أن يقال : يثبت الرد بكل 
مافي الءقود عليه من منقص المين » أو القيمة تنقيصاً يفوت به غرض صحيح » 
شرط أن يكون الغا في أمثاله عدمه » وإنما اءتبرا نفص المين: لمسألة الخصاء . 
وإفا لم كتف بنقص المين » بل شرطنا فوات غرض مبح » لأنه أوقطع من خفذه 
أو ساقه قطءة يسيرة لا تورث شننا ولا تفو'ت غرضاً » لا يشثبت الرد . ولهذا قال 


. بكر الحاء  جم خال » ؤهي الشاءة » و كثرتها عيب‎  تاليخلا‎ )١( 
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ضاحب «١‏ التقريب » : إن قطع من أذن الشاةما نع النضحية » ثيت الرد» وإلاء 
فلا . وَإِما اعتبرنا الشرط المذكور » لأن الثيابة مثلاآً في الإماء » ممنى ينقص القيمة » 
لكن لارد بها » لأنه ليس النالب فبن عدم الثيابة . 


العيب ينقسم إلى ماكان موجوداً قبل البيع » فيئبت به الرد » وإى ما حدث 
بعده » فينظر » إن حدث قبل القبض »2 فكثل .ؤإن حدث سده » فله حالان . 
أحدها: أن لايستند إلى سبب سابق على القيض » فلارد به . والثاني : أن يستند 
وفيه صور . 

إحداها : مع الرتد صحيح على الصحيح » كامريض الشرف على الملاك . 
وفي وحه : لا يصح كالحاني . وأما القاتل في الحارية » فان تاب قبل الظفر به» 
فيمه كبيع الحاني » لسقوط العقوبة التحتمة . وكذا إن تاب بعد ااظفر و قنا 
بسقوط المقوبة » وإلا » ثلاث طرق . أصحبا : أنه كالرتد . والثاني : القعلم 
بأنه لا يصح بيمهء إذ لا منفعة فيه لاستحقاق قتله» لاف الرتد» فانه قد يسم. 
والثالث : أنه كبيع الحاني . فان. صححنا اليم في هذه الصور . فقتل الرتد » أو 
الخارب »© أو الحاني جناية توحب القصاص ؛ تأظر » إن كان ذلك :قبل القيض » 
انفسخ اليع » وإن كان بسده » وكان الشتري جاهلاء يحاله © فوجبان . 
أحدها : أنه من غمان الشتري . .وتماق القتل به » كالعيب . فاذا هلك © رجع 
على البائع بالأرش »© وهو ما بين قيمته مستحق القتل » وغير مستحقه من الثمن. 
وأصحما : أنه من إن البائع » فيرجع الشترى عليه بجميع, الثمن » 
ويخرج على الوجبين مؤنة تجبيزه من الكفن والدفن وغيرها . فني الأول : هي على 
الشتري . وني الثاني : على الائع . وإن كان المدتري ءالأ بالحال عند الشراء » 
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أو تين له بعد الشراء» ولم يرد ء فملى الوجه الأول: لا يرجم شيء كسار العيوب . 
وعلى ااثاني : وحبان . أحدها : يرجع جميع .الثمن . وأصحها : لا يرجع شيء ؛ 
لدخوله في المقد على بصيرة » وإمساكه مع العم بحاله . 

قلت : قال صاحب ١‏ التلخيص » : كل ماجاز ببعه » فملى متلفه القيمة » إلا 
في مسألة » وهو السد امرتد جوز بيمه » ولا قمة على متلفه . قال القفال: هذا 
صحيح » لا قيمة على متلفه ©» لأنه مستحق الإتلاف . قال : وكذا العد إذا 
قثل في قطع الطريق »ققتله رجل »2 فلا قيمة عليه » لأنه مستحق القتل . قال: 
فهذا يجوز سمه » ولاقيمة على متلفه » فهذه صوزة ثانية . وشاع 
ظ الصورة الثانية : بيع من وجب قطمه بقصاص أو سرقة » صحيح بلا خلاف. 
فلو ققطم في يد الدتري » عاد ااتفصيل الذكور في الصورة السابقة . فان كان 
جاهلاً بحاله حتى قأطع ‏ فملى, الوجه الأول : ليس له الرد » لكون القطع من 
ُمانه » لكن يرجع على البائع بالأرش © وهو ما بين قيمته مدتحق القطم وغير 
مستحقه من ااثمن . وعلى الأصح : له الرد واسترجاع جميع الثمن © ا لو قطم 
في بد البائع. فلو تعفر الرد بسبب ء فالنظر في الأرش على هذا الوجه إلى التفاوت 
بين العيد متليهاً وأقطع . وإن كان الملشكري عالا » فلس له الرد ولا ل 

الثالثة : إذا اشترى مزواحة لم يمل حالما حتى وطثها الزوج بعد القيض » 

فان كانت ثييأ » فله الرد . وإن كانت بكرء فنقص الافتضاض من ضمان البائع 
أو الشتري ؟ فيه الوجبان . إن حعلناء من تمان البائع » فللمشتري الرد بكونها 
مزوّجة . فان تعذتر الرد سبب . رحع بالأرش » وهو ما بين قيمتهبا بكرا غير 
«زوكحة ومزواحة مفتضة من الثمن . وإن حعلناه من مان المشري » فلا ردلهع 
وله الآأرش ؛ وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة وبكرا مزواجة من الثمن . - 
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وإن كان عالاً بزواجها » أو على ورضي » فلا رد له . فان وجد ما عيا قديأً 
بعد ما افتضت في يدهء فله الرد إن حملناه من مان البائع» وإلا » رجع الأرش» 
وهو ما بين قيمتها مزواجة دأ سليمة ومثلبا معية . 

الرابمة : لو اشترى عبداً مريضاً 2 واستمر مرضصه إلى أن مات في يد 
| الشتري © فطريقان . أحدها : أنه على الحلاف في السورة السابقة » وبه قال 
ا حليمي . وأصحها وأشبرها : القطم بأنه من ضمان المثتري » لأن الرض يتزايده 
والردة خصلة واحدة وجدت في يد اأبائم . فعلى هذا ء إن كان جاهلاً » رجم 
بالأرش » وهو ما بين قيمته صحيحا وهريضاً . وتوسط صاحب «٠‏ الهذيب » بين 
الطريقين » فقطع فيا إذا لم يكن امرض موف » بأنه من ضهان الشعري » وجمل 
امرض الخوف والحرح الساري »2 على الوجبين . 

الثالث من أسباب الظن : الفمل المغركر . والأصل فيه : التصريه © وح 
أن ربط أخلاف الناقة » أو غيرها ©» ويترك <لها يونا فأكثر حتى يتمع اللبن 
في ضرعبا » فيظن المشتري غزارة لبنهاء فيزيد [ في] ثنها. وهذا الفمل حرام 2 لا فيه 
من التدليس »© وبثبت به الخيار لاشتري . وفي خياره » وجبان . أصحم : 
على الفور . والثاني : عتد إلى ثملاثة أيام . ولو عرف التصرية قل ثلاثة أيام باقرار 
البائع أو ببّنة » غياره على الفور على الوجه الأول. وعلى الثاني : عند إلى آخر 
الثلائة . وهل ابتداؤها من المقد أو من التفر*ق ؟ فيه الوجبان في خيار الشرط . 
ولوعرف التصرية في آخر الثلاثئة أو بعدهاء فعلى 3 الثاني : لا خبار» لامتناع 
محاوزة الثلائة . وعلى الأول : بثبت على الفور قطياً . ولو اشترى عالأ بالتصرية » 
فله الخمار على الثاني » لاحديث20© » ولا خيار على الأول كسائر العيوب . 


)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وس : « لا تصروا الإبل والمم » فن ابتاعبا بعد » فبو بخير النظرين بعد 
أن يحلا » إن شاء أمسكباء وإن شاء ردها وماعاً تمر » متفق عليه . ولمل: «فبو بالخبار ثلاثة أيام». 
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إن عم التصرية قل الحلل » ردها ولاثىء عليه 4 وإن كان بعذه »؛ فان 
كاك الاين ناقياً لم كاعري رده مع الف “| لآن. .ما عدت يمد البيع» 
ملكه م( وقد اختلط المبيع 2 وتعذار التمييز ٠.‏ وإذا أمسكه 6 كان أو تلف . فال 
أراد رده ؛ فهل يحبر عليه البائع ؛ وجبان . أحدها : نعم » لأنه أقرب من 
بدله . وأصحبما : لا » لذهاب طراوته . ولا خلاف »أنه أو حمض ؛لم يكلف 
أخذه . وإن كان تالفا » فيرد مع الصركاة صاعاً من تمر . وهل يتين جنس التمر 
وقدر الصاع ؟ أما الحنس 8 فالأصح ٠‏ أنه يتعين لتر . فاك أعوز » قال 
المموردي : رد قيمته الدينة . والثاني : لا يتعين ٠‏ فعلى هذا » وحباك . أصحبما: 
القائم مقامه الاقوات » كصدقة الفطر . قال الامام : ولا يتعدى هنا إلى الأقط . 
وعلى هذا »وحبان . أحدهما : يتخيّر بين الأقوات . وأسحهما: الاعتبار بغالل قوت البلد. 
والوجه ااثاني : يقوم مقامه أيضاً غير الأقوات . حتى أو عدل إلى مثل الابن 2 أو . 
قيمته عند إعواز الثل » أجبر اابائع على اقول كسائٌ المتافات . وهذا كله إذا لم يرض 
البائع » فأما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره » أو على رد اللبن الحاوب 
عند بقائه » فيجوز بلا خلاف » كذا قله في « التهذيب » وغيره . وذكر ابن كج 
وجبين في جواز إبدال التمر لمر إذا تراضيا . وأما القدر » فوحبان . أصحهما: 
اأواحب صاع » قله الابن أو كثر» للحديث . والثاني : يتقدر الواحب بقدر اللبن . 
وعلى هذا » فقد يزيد الواجب على الصاع » وقد ينقص . ثم منبم من خص” هذا 
اأوحه با إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة » وقطع بوجوب الصاع إذا 
"قصت عن النصف © ومنهم من أطلقه . ومتى قلنا ,الثاني» قال الامام : تمتبر القيمة 
الوسط لاتمر الحجاز » وقيمة مثل ذلك الحيوان بالححاز . فاذا كان اللبن عثر 
الشاة مثلآً » أوجنا من الصاع عثس قيمة الشاة . 


تت #/ام ل 


في 


أو اشترى شاة بصاع عر ©» قوحدها مصرةاة ؛ فعلى المح : ردهأ وصاعا» 
وسثرد الصاع الذي هو عن 1 وعلل اأثاني ّ تقوام معسأأة” وغير موسراأة 4 ونحب 
بقدر التفاوت من الصاع . 


ع 


غير الصرتاة إذا حلب أبنها » ثم ردها عيب » قال في «١‏ التبذيب » :ره 
بدل الاين كالصرهاة . وفي تعليق أي حامد حكانة عن نضه : أنه لا يرده ؛ لآانه 
قليل غير معتتىً يجمعه » بخلاف المديرتأة . ورأى الامام ريج ذلك على أن الاين » 
هل د قسطأ من الثمن » أم لا ؟ والصحيح : الأخذ . 


ب 
لو لم يقصد البائم التصرية » لكن رك الحلب نسي » أو لشخل عرض ©» 
أو تصرات” بنفسها » فني بوت اأخيار وجبان . أحدحما : لاء وبه قطم النزالي» لمدم 
التدلس 5 وأصحهما عند ضاح. 2 التبديب 6): تمم 0 لحصول الضرر . 
به 


خيار التصرية , يعم الحيوانات الأحكولة . وفي وجه شاذ : مختص «النعم . 


الام سس 


ولو اشترى أنان فوجدها مصراة » فأوجه . الصحيح : أنه يردهاء ولا يرد لابن سْيئا» 
لأنه نمس . والثاني : بردها ويرد بدله » قاله الاسطخري » إزهابه إلى أنه طاهى 
مشروب . واثالث : لابردها لخقارة نبا . ولو اشترى جارية » فوحدها مصرتاة » 
فأوجه 5 أصحبا : برد » ولايرد بدل الاين ) آنه لا يمتاض عنه غالا . والثاني : 


يرد 2 وبرد بدله . والثااث : لا يرد ؛ بل. يأخذ الأرش . 


ونه 


هذا الخيار » غير منوط بالتطربة لذاتها » بل لافها من التلبيس »2 فيلتحق بها 
مابشاركبا فيه . حتى لو حبس ماء القناة »أو الرحى ©» ثم أرسله عند البيع أو 
الاجارة » فظن الشتري كثرته » ثم تبدّن له الحال © فله الخيار . وكذا أو حمر 
وجه الحاربة : أو سود شمرها ؛ أو جمده » أو أرسل الزنور على وجبها » 
فظها الشتري سمينة » ثم بان خلافه » فله الخيار . ولو لطع ثوب المد بالداد , 
أو ألبسه ثوب الكثاب» أو الخبازين » وخيّل كونه كاناء أو خبازاء فان خلافه» 
أو أكثر علف البيمة حتى اتتفخ بطنها » فظبا البشتري حاملاً » أو أرسل الزنور 
في ضرعبا فاتتفخ وظها لبون » فلا خيار على الأصح » لتقصير الشتري . 


ثرءً 
أو بإنت التصرية » لكن در الابن على الحد الذي أسمرت به التمسرية ©» 
واستمر كذلك » فني ثبوت الخحيار ». وجبان كالوجبين فبا إذا لم يمرف الميب 
القدم . إلا بمد زواله» وكالقولين فها لو علقت الآمة تحت عبد ول يعمل عتقبا 
حتى عتق الزوج . 


الام 


نح 


رقو رجو دف عام رسج كنا قافن ل رقا وميا 
الابن » وهو الذهب ٠.‏ وقيل ؛: هو كن اشترى عدن قلف أحدهاء» وأراد رد 
الآخر » فيخرج على تفريق الصفقة . 


9 


2 


الميار في تلق الركبان مستنده التغرير » كالتصرية . وكذا خيار النجش إن 
أنبتناه . وقد سبق بيائها في بإب النامي . 


فرع 
محرئد النين » لا يثيت الخيار وإن تفاحش . ولو اشترى زجاحة بثمن كثير 
يتوهّمها جوهرة ٠‏ فلاخيار له 2 ولا نظر إلى ما يلحقه من النين © لأن التقصير 
منه حيث لم يراجع أهل الخبرة » وتقل المتولي وحبا شاذا : أنه كث._اء النائب » 
وتجمل الرؤية التي لاتفيد المرفة ولا تنفي الغرر » كالعدومة . 


ان 
إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالبيع» فبل يصح هذا الشرط ؟ فيه 


أربع طرق . أصحبا : أن السألة على ثلائة أقوال . أظبرها : يبرأ في الحيوان 
مما لايمليه البائع دوث ما يمامه » ولا برأ في غير الحيوان حال . والثاني : يبرأ 


7# لبد 


من كل عيب © ولاردة حال . وااأثالث : ا من عيب ما. والطريق ااثاني : 
القطع بالقول الأول. والطريق الثالث : يبرأ في الميوان من غير المعلوم » دوث 
العلوم » ولا يرأ في غير الميوان من الملوم » وفي غير العلوم قولان . والطريق 
الرابع : فيه ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره . ثالثها : الفرق بين الءلوم وغيره . 
ولو قال : بمتك يشرط أن لا ترد بالعيب ؛ حرى فيه هذا الللاف .وزعم صاحب 
و التمة » : أنه فاسد قطماً » مفسد لاعقد . ولو عبن عا وشرط اابراءة منه » 
نظر » إن كان مما لايعايمن ‏ كقوله : بشرط براءتي من الزنا » أو السرقة» 
أو الإباق » برىء منه بلا خلاف »2 لأأن ذكرها إعلام مها . وإن كان ثما يمان» 
كالبرص » فان أراه قدره وموضعه » برىء قطنا » وإلاء فهو حكدرط ابراءة 
مطلقاً » لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضمه. هكذا فصوا » وكأنهم تكاموا 
فها يعرفه في البيع من الميوب . فأما مالايعرفه وريد البراءة منه لو كان » ققد 
حك الامام تفريماً على فساد الشرط فيه خلافاً . 
التفريع : إن بطل هذا الشرط », لم بيطل به البيع على الأصح . وإنف 
صح . فذلك في العيوب الوجودة حال المقد . تأما الحادث بعده » وقبل 
القض » فيحوز الرد به . واو شرط البراءة من العيوب الكائنة وااتي ستحدث » 
فوجبان . أصحما وبه قطم الأكثرون : أنه فاسد . فان أفرد ما سيحدث بالشرط» 
فأولى بالفساد . وأما إذا فرعنا على أظبر الأقوال» فك لا يبرأ عما علمه وكتمه؛ 
فكذا لا يرأ عن العيوب الظاهرة من الحيوان » لسهولة ممرقهاء وإما بيرأ عن 
عيوب باطن الحيوان الي لا يعامبا ٠‏ ومنهم من اعتبر نفس الع ؛ وم يثرفٌ بان 
الظاهى والباطن . وهل يلحق مامأ كوله في حوفه بالميوان ؟ قيل : نعم © لسر 
معرفته . وقال الأأكثرون : لا »> لتلل أحوال الحيوان . 


55 


من موانع الرد» أن لايتمكن الشتري من رد البيع » وذلك ؛ قد يكون 
لملاكه > وقد يكون مع بقائه .. وعلى التقدير الثاني » قد يكون لحروجه عرن 
قبول النقل من شخص إلى شخص » وربما كان مع قبوله للنقل . وعلى التقدير 
الثاني » فربما كان ازوال ملكه »2 وربما كان مع بقائه لتعلق حق مانع . 

الال الأول والثاني : إذا هلك البيع في يد الشتري » بأن مات البدء 
أو قتل ء أو تلف الثوب © أو أكل الطمام » أو خرج عن أن يقل النقل » 
بأن اع العسد» أو استولد الجارية » أو وقف الضيعة ثم علم كونه معياً »فقد تعذار 
الزة 4 لفوات المردود » لكن يرجع على البائع بالأرش » والأرش جزة من الثمن » 
نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة الميع الو كات سليماً ' إلى تام 
القيمة . وإما كان الرجوع بجزء من الثمن © لآنه لو بتي كل البيع عند البائع » 
كان مضموناً عليه الثمن . فاذا احتبس جز منه » كان مضموناً بجزء من الثمن. . 

مثاله : كانت القيمة مائة دون الميب » وتنسين مع الميبء فالتفاوت بالشر » 
فيكون الرجوع بسر الثمن . فان كان مائتين » فبشرين .. وإن كان خحمسين » 
فخمسة . وأما القيمة المتبرة » فالذهب : أنه تمتبر أقل الفيمتين من يوم البيع 
ويوم القبض » وبهذا قطع الآ كثرون . وقيل : فها أقوال , أظبرها : هذا . والثاني : 
يوم القبض . والشالث : يوم الببع . وإذا ثبت الأرش » فلو كان الأرش بعد” 
في ذمة المشتري » برى' من قدر الآأرش .. وهل يبرأ بمجرد الاطلاع على إلعيب » 
أم ,توقف على الطلب ؛ وجبان . أصحم : الثاني » وإن كان قد وفاه وهو باق في يد 
البائع» فبل يتعين لحت الشتري © أم يجوز لابائع ,إبداله ؟ وجبان . أصحما : الأول » 


89/6 د 

ولوكان البيع باقيا »والئمن تالفأ » جاز الرد » ويأخذ مثله إن كان مثلياً » وقيمته إن 
كان متقوماً أقل ماكانت من بوم البيع إلى يوم القض © ويجوز الاستدال عنه 
كالقرض » وخروخه عن ملكةه البيع ووه » كلاف . وأو خرج. وعاد » قبل يعين 
لخد الشتري » أم لابائع إبداله ؟ وجبان . أصحئ : أولم . وإن كأن الثمن باقيا في 
يده حاله » فان كان مميناً في المقد , أخذه . وإن كان في الذمة ونقده » 
ف تعيينه: لأخذ المشتري » وحبان . وإن كان ناقساً » نظر » إن تلف بعضه » 
د الباقي وبدل التااف . وإن كان نقص صفة » كالشلل ونحوه » لم يئرم الأرش 
عل الأصح 7 3 و زاد زيادة متصلة 0 بأخذها محاناً 1 وأو ' هص القنممة 
اليب » كخروج العبد خصيّأ » فلار أرش . ولو اشترى عبداً بشرط المتق » ثم 
هنا . ونقل عنه وحيين يمن اشترى من سق عايه ثم وحد 4 يديا 2 
قال : وعندي له الأرش في الصورتين . 

الحال الثااث 5 أو زال ملكهة عن للبيبع 4 شم عنم 4 عياً 4 فلا رد ف 
الحال . وأما الرجوع بالأرش » فان زال بعوض كلحبة بشرط الثواب والبيع » 
فقولان 5 أحدما ّ يرجم م أو هات 0 وهذا ريدج ان سر يج 9 فعلى تر جه 
لو أخد الآرش ثم رد عليه مذترءه بالميب » فهل له رده مع الأرش » واسترداد 
اأثمن ؟ وحبان : والقول ااثاني ؛ وهو الشبور : لا يرحمع . وم لا يرجم ؟ قال 
أبو إسحاق وابن الحداد : لأنه استدرك الظلامة . وقال ابن أبي هريرة : لأنه 
ما أن من الرد » فريما عاد إليه فرده . وهذا البنى » هو الأصح , وهو 
منصوص عليه في اخ لاف المراقيين . وإن زال بلا عوض © ففعلى ريج 
ان كيه 5 ادع بالأآرش ٠.‏ وعل المشبور 4 وحباك 2 يناع عل اللعنيين 0 إن 
قلنا بالأول : رحم » لأنه لم يستدرك الظلامة . وإن قلنا بإلثاني » فلاء لأأنه ربا 


7ت 

عاد إليه ٠‏ ومنهم من قطع بعدم الرجوع هنا . وإن عاد املك إإيه بعد زواله » 
نظرء هل زال بعوض »' أم بغيره ؟ فها ضربان . 

| الفعرب ]| الأول : أن زوك بعوض » بأن باعه ؛ فينظر ؛ أعاد باريق الرد 
إلعيب 2 أم بنيره ؟ ذا قمان 

[القسم] الأول : أن يعود بطريق الرد بالعيب ‏ فله رده على بائنه » لأأنه زال 
التعذر » وبان أنه لم يستدرك الظلاءة » وليس لهدتري الثاني رده على الائع 
الأول » لأنهم لك منه . ولو حدث به عيب في يد الشتري الثاني ٠»‏ ثم ظبر 
عيب قديم » فعلى تخريج ابن سريج : لهدتري الأول أخذ الأرش. من بائمه ؛ 
كا لولم حدث عيب » ولا خفى الم بنه وبين الشتري الثاني . وعلى الشهور : 
ينظر © إن قبله الشتري الأول مع عيبه الحادث » خيّر ,ائمه » إن قله » فذاك ؛ 
. وإلا » أخذ الأرش منه. وعن ابن القطان : لا يأخذه » واسترداده رضي «العيب . 
إن لم يقبله؛ وغرم الأرش ثثاني » في رجوعه بالأرش على بائمه وجبان. أحدها : 
لا يرحم » وبه قال ابن الحداد 2 لآأنه لو قبله » رما قله منه بائنه » فكان متبرعاً بنرامة 
الأرش . وأصحها : يرجعء لأنه رعا لايقبله بائعه» فيتضرر . وعلى الوجبين: لابر<م مالم 
بشرم للثاني » لأنه رما لايطالبه فيقى مستدركا اظالامة . ولوكانت السألة يحالها» 
وتلف ابيع ف يد الشتري الثاني » أو كان عدا فأعتقه “ثم ظَبر | العيب] القدم 3 
رجع المشتري الثاني بالأرش على الشتري الأول » والأول بالأرش على بائمه بلا 
خلاف »؛ لحصول اليأس من الردء لكن هل يرحع على بائعه قبل أن يغرم لشتريه ؟ 
وحباك بناء على المشين . إن عللنا باستدراك الظلامة »لم يرحم مالم يغرم » وإن 
عللنا الثاني » رجع . وجري الوجبان» فا لو أبرأء ااثاني » هل يرجم هو 
على لمعه ؟ 

القسم الثاني : أن يعود لا بطريق الرد » بأن عاد بإرث » أو هيةءأو قبول 
وصية © أو إقالة » فبل له رده على بائمه ؛ وجبان لما مأخذان . أحدها : البناء 


21/07 سل 


على المنيين السابقين. إن عللنا بالأول » لم يرد » لأنه استدرك الظلامة » وم ييطل 
ذلك الاستدراك » مخلاف مالو رد عليه لمعيب . وإن عللنا الثاني » رد» لزوال 
التعذر » كا لو رد عليه بعيب . والأخذ الثاني : أن اللك المائد » هلل ينز'ل 
منزلة غير الزائل ؛ وإن عاد بطريق الشسراءء» ثم ظيرة اشبت قديم كان في يد البائم 
الأول . فان عللنا بالمنى الأول »لم يرد على البائم الأول » لطحصول الاستدراك » 
ويرد على الثاني . وإن علانا باثاني » فاذ شاء» رد على الأول » وإن شاء على 
الثاني . وإذا رد على ااثاني » فله أن برد عليه » وحينئذ برد هو على الأول ٠‏ وجيء 
وحه : أنه لايرد على الأول » بناء على أن الزائل المائد » كالذي 0 علد . 
ووجه : أنه لا ,رد على الثاني » لأنه لو رد عليه » ارد هو أيضاً عليه . 
الضرب الثافي : أن يزول لا بسوض »2 فينظر © إن عاد أيضأ لا بموض » 
فجواز الرد مي على أنه هل يأخذ الأرش لو لم يمد ؟إن قلنا : لاء فله الرد. 
وإن قلنا : يأخذ ؛ فهل بتحصر الحق فيه » أم بود إلى الرد عند القدرة ؟ 
وحبان . وإن عاد بعوض » بأن اشتراء » فان فلنا: لا برد في الحالة الأول» فكذا 
هنا ؛ ويرده على البائع الأخير . وإن قانا : يرد » فبنا هل يرد على الأول 2 أو 


على الثاني » أم يتخيّر ؟ فيه ثلاثة أوجه . 


رج 
باع زيد عمرا شيئا ؛ ثم اشتراه منه» فظبر عيب كان في بد زيدء فان كانا 
عالين بالحال » فلا رد . وإن كان زيد علا » فلاارد له ولا لمّمرو أيضا » ازوال 
ملكه » ولا أرش له على الصحيح » لاستدراك ااظلامة » أو لتوقع المود . فان 
تلف في يد زيد » أخذ الأرش على التعايل الثاني . وهكذا الحم أو باعه 
لغيره . وإن كان عمروءعالاً » فلا رد له © ولزيد الرد. وإن كانا جاهلين » فازيد 


خملا ب 


الرد إن اشتراه بغير حنس ماباعه » أو كر مله ©» م لعمرو أن برد عليه . 
وإن اشتراه عثله » فلا رد ازيد في أحد الوحبين »؛ لأأن عمرا رده عليه » فلا فائدة » 
وله الرد في أصحيها » لآانه را رضي به © ف يرد . ولو نلف في بد زيد» ثم 
عم به عيبأ قدها » فحيث يرد لو بتي » برجع بالأرش » وحيث لا برد » لايرجع. 
الحال الرابع : إذا تعلق به حىء بأن رهنه » ثم علٍ العيب » فلارد في 
الحال . وهل له الأرش ؟ إن عالنا باستدراك الظلامة » فنهم . وإن علانا بتوقم 
العود » فلا 5 فعلى هذا ِ أو - 'ن من الرد ؛ رذه . وإ حصل النأن ع أخذ 
الارش 3 وإن احرزة و1 نخواز دبع المستاحر 4 فهو كالرهن 3 وإ حوزناه » فاك 
رضى البائع به مسلوب اانفعة مدة الاجارة » رد عليه © وإلاء تعذر الردء وفي 
الأرش وجبان . ويحجريان فما لو تمذر الرد بإباق أو عضب . ولو عرف الميب بمد 
تزويج الحار بة أو السد » ولم يرض البائع بالاخذ » قطم بعضبم بأن الشتري يأخد 
الأرش هنا »2 لانه لم يستدرك الظلامة » والتكاح يراد للدوام » فاليأس حاصل . 
واختاره الروثاني » والتولي . ولو عرفه بد الكتابة » ذفني و التتهة » : أنه 
كالتزويج 5 وذكر الماوردي : أنه ا بأد اوش عل الممنيين 0 بل يدبر » لأنه 
50 ستدرك الفالامة بالتحوم 04 وقد بعود إليه بالععدز 4 فبرده 5 والأصح : أنه 
كالرهن ؛ وأنه لا حصل الاستدراك بالتحوم : 


الززة بالنع عل" لفون لكلل تالكا حير لاسر بولا مكلعل طون 
الحصم وقضاء القاذخي . والمبادرة إلى الردء معتبرة بالعادة » فلا يوم بالمداو والركض 
ليرد . واو كان مشفولاً بصلاة أو أكل أو قضاء حاحة » فله التأخير إلى فراغه. 


كد 2 

وكذا أو اطلع حين دخل وقت هذه الأمور فاشتفل بها » فلا بأس . وكذا لو لبس 
وبأ أو أغلق بإب . ولو اطلع ليلا" » فله التأخير إلى الصباح . وإن لم يكن عذر» 
فقد ذكر الغزالي فيه ترتداً متكلة خلاف الذهب . 

واعل أن كيفية البادرة » ومايكون تقصيراً » وما لا يكوثء إِما نبسمله في 
كتاب الشفقة » ونذكر هنا ما لا بد منه ‏ فالذي فبمته من كلام الأصحاب : أن 
ابائغ إن كان في اللدء رد عليه بنفسه أو وكيله »وكذا إن كان وكيله حاضراء 
ولا حاجة إلى الرافعة إلى القاضي . واو تركه » ورفع الأمى إلى القاضي » فبو زيادة 
وكيد . وحاصل هذا ء تيده بين الأعرين . وإن كان غنيا عن الللد » رفع 
إل القاضي .. قال القاضي حسان في فتاوه : يداعي شراء ذلك الثيء من لال 
النائب بثمن معأوم ؛ وأنه أقضه الثمن وظبر السب » وأنه فسخ » ويقم البينة 
على ذلك في وجه مسر ينصبه القاضي » ويحلفه القاضي مع الينة » لأنه قضاء على 
غائب »© ثم يأخذ البيع منه ويضمه على يد عدل » ويقى الثمن دينا على الغائب » 
فيقضيه القاضي من مله . فان لم يجد له سوى البيم 2 اعه فيه . وإلى أن 
يتهي إلى الحمم أو القاضي في الحالين » أو تمكن من الاشباد على الفسخ » 
هل يازمه ؟ وجبان . قطع صاحب «التتمة» وغيره » إلازوم . وجري الخلاف 
فها لو أخر بعذر مرض » أو غيره . ولو عجز في الحال عن الاسْباد » فبل 
عليه التلفظ بالفسخ ؟ وحبان . أصحها عند الامام » وصاحب «١‏ الهذيب »: 


لاحاجة إليه . وإذا لني البائم فسلّم عليه » لم يضر . فلو اشتغل بمحادثته » بطل 
حقه . 


ءولمم 0# 


زع 
أو أخر الرد مع الملم بإلميب » ثم قال : أخرت لأني لم أعم أن لي الرد » 
فان كان قريب عبد بالاسلام » أو نشأ في بربة لايمرفون الأحكام » قبل قوله » 
وله الرد » وإلا » فلا . ولو قال : لم أعل أنه يطل بالتأخير © قل قوله » 


د 
لأنه يخفى على الموام . 
قلت : إنا بقبل قوله : لم أعلم أن الرد على الفور » وقول الشفيع ل 
أعلم أن الشفمة على الفور » إذا كان ممن يخفى عليه مثله » وقد صرح النزالي 
وغيره هذا في كتاب «١‏ الشفمة ». وانشاعم 
فرع 
حيث بطل الرد بالتقصير » بطل الآرش . 
ا 


رع 
ليس لن له الرد © أن يمسك البيع ويطالب بالأرش » وليس للبائع أن نمه 
من الرد » ويدفم الأرش . فلو رضيا بترك الرد على جزء من الثمن © أو مال 
آخر » فني سحة هذه الصالحة وجبان ؛ أصحها : النع » فيحب على الشتري رد 
ماأخذ . وهل يطل حقه من الرد ؟ وحبان . أصحي : لا » والوجبان إذاظن 
سمة الصالحة . فان عل بطلانها » بطل ححقه قطمآ . 


- إمرع - 


ف 


كا أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير » فكذا الاستمل والاتفاع والتصرفء 
لاسمارها بالرذى 3 فلو كآن البيع رقيقاً » فاستخدمه 6 ملدة طلب الخصم 
أو القاضي » بطل حهقه . وإن كان لذي خفيف) كقوله : أسةني أو ناولني الثوب 
أو أغلق الناب 4 قفية وحه : أنه لا بغر م( نه قد 00 به غير ااماوك وبه 
قطع الماوردي وغيره . والأصح الأشبر : أنه لافرق . 
تلت : قال القفال في « شرح التلخيص : أو جاءء. الميد بكوز ماء »2 فأخذ 
الكوز» لم يضر »2 لأن وضع الكوز في بده » كوضه على الأرض . فاك شرب» 
ورد الكوز إليه ؛ فهو استمال . واسشاعلم 


ولو ركب الدابة لا لارد » بطل حقه» وإن ركيها لارد أو الستي؛ فوجباك. 
أن + التلانة العا ا و لبن اقرف ارد ان الت وها ابسن اناق 
وقودها» فبو ممذور في الركوب . ولو ركبا للانتفاع » فاطلع على الميب » لم تجز 
استدامة الركوب وإن توجه لارد . وإن كان لابسأ » فاطلع على عيب الثوب في 
الطريق » فتوجه لارد ولم ينزع » فبو معذورء لآن نزع الثوب في. الطريق لايستاد» 
قاله الاوردي . ولو علف الدابة أو سقاها أو حلبا في الطريق »لم يضر . ولو كان 
عليها سرج أو | كاف » فتركه علبا » بطل حقه » لآنه انتفاع » ولولا ذلك لاحتاج 
إلى حمل » أو تحميل . وبعذر برك المذار والادام » لأنم) خفيفان لا يمه تعليق 
على الدابة انتفاعا » ولآن القود يمسر دونما. ولو أنعلها في الطريق » قال الشيخ 
أو حامد : إن كانت عثي بلا نعل » بطل حقه » وإلا ». فلا . وتقل الروياني 
وجبأ في جواز الانتفاع في الطريق مطلقاً » حتى روى عن أبيه جواز وطء 
الحارية الثيئب . 


-85غ- 


فلت : لو اشترى عبد فأبق قل القيض » فأجاز الشتري البيع » ثم أراد 
الفسخ . فله ذلك مالم يعد المبد إإليه. وذحكره الامام اارافمي في آخر السائل 
1 المنئورة ِ آخر كتاب « الاجارة » وسأذكره إن شاء ألله تعالى هناك . تناع 


مسال 

إذا حدث بالبيع عيب في يد الشتري محجناءة أو آقة ثم اطلع على عيب قدم» 
لم ملك الرد قبراً» لمافيه من الإضرار «لبائع » ولا يكلف الشتري الرضى به [ بل 
5 البائع به ] فان رضي به معيأء قيل لمشتري : إما أن ترده » وإما أن. تقنع 
به ولا نيء لك . وإن لم يرض [به] » فلا بد [ من ] أن يغم المخترق: ومن 
الميب الحادث إلى الميع ليردّه » أو ينرم اللائع لاشتري أرش العيب القدم 
ليمسكه . فان اتفقا على أحد هذن المسلكين » فذاك . وإن اختلفاء فدعا أحدها 
إلى الرد مع أرش العيب الحادث » ودعا الآخر إلى الاءساك وغرامة أرش العيب 
القديم ؛ ففيه أوحه . أحدها : التتسع قول الشتري . والثاني : رأي البائم 5 
وااثااث وهو أصحبا : التبع رأي من يدعو إلى الامساك واارجوع بأرش 
القدم » سواه كان البائع أو الشتري . وماذكرنه من إعلام الشتري البائم » 
يكون على الفور . فان أخره بلا عذر » بطل حقه من الرد والأرش » إلا أن 
يكون العيب الحادث قريب الزوال غائاً » عالرمد والمى » فلا يمتبر الفور على 
أحد القولين » بل له انتظار زواله ليرده سليمأ عن الميب الحادث . وم زال 
العيب الحادث بعدما أخذ المشتري أرئى ميب القديم » أو قضى به القاضي » ولم 
يأخذه » فهل له الفسخ ورد الأرش ؟ وجبان . أصحها : لا . ولو تراضيا م 2 
ولا قضاء » فالأصح : أن له الفسخ . 


ممع - 


وى 


أو عم العيب القدم بعد زوال الحادث » رد على الصحيح » وفية وحه 
ضميف جد . ولو زال القدم قبل أخذ أرشه » لم يأخذه. وإن زال بعد أخذهء 
رده على الذهب . وقيل : وجبان 2 كا لو نبتت سن الحني" عليه بعد أخذ الدية» 
هل بردها ؟ 


رع 


كل مايثيت الرد على البائع لو كان عنده » عنع الرد إذا حدث عند الشتري. 
وما لارد |[ به] على البائع » لا عنع الرد إذا حدث في يد الشتريء إلا في الأقل. 
فاو خصي المبد ثم عم به عيا قدم) » فلا رد 2 وإن زادت قيمته . ولو دي 
القرآن » أو صنمة »ثم عم به عيبا قدعأ» فلا رد » لنقصان القيمة . ولو زوئجبا » 
ثم عم بها عياً » قكذلك . قال الروياني : إلا أن يقول الزوج : إن ردك 
الذتري بعيبٍ » فأنت طالق » وكان ذلك قبل الدخول» فله ااردء ازوال امانع . 
وأو عم عيب جارية استراها من أيه أو ابنه بعد أن وطثها وهي شب » فله اأرد 
وإن حرمت على البائع » لآن القيمة لم تنقص بذلك . وكذا لو كانت الحارية 
زطيبة #تاركنا أم ابائع أو ابنته في يد الشتري» ثم على بها عيبا . وإقرار 
الرقيق على نفسه في يد الشتري بدين الماملة » أو بدين الإتلاف » مع تكذيب 
امول » لا بنع الرد بالعيب القدحم . وإن صدقه امولى على دن الإتلاف » منم منه . 
فان عفا القرة له بعد ماأخذ الثتري الأرش © فهل له الفسخ ورد الأرش ؛ 


الروضة ج شاع انم 


-5488- 


وجبان جاريان فبا إذا أخذ الشتري الآأرش ارهنه السد » أو كتابته » أو إباقه». 


أو غصيه ونحوها . إن مكثاء من ذلك » ثم زال الانع من الرد » قال في 
د النهذيب » : أصحها : لاا فسخ . 


وى 


حدث في يد الشتري نكتة ساض في عين المبدء ووجد نكتثة قدعة » فزالت 

إحداها » فقال البائع : اأزائلة القدمة » فلا رد ولا أرش . وقال المشتري : بل 
الحادئة» ولي الرد » حلفا على ماقالا . فان حلف أحدها دون الآخر » قضي له. 
وإن حلفا » أستفاد البائم دفم الرد » والمشتري أخذ الأرش . فان اختلفا في 


الأرش » فليس له إلا الأقل » لآنه المستيقن . 


رن 

إذا اشترى حليّأ من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلائ » بمالة من جنسه » 
شم اطلع على عيب قدرم ؛ وقد حدث عنده عيب » فأوحه . أصحبا عند الأ كثرين: 
يفسخ البيع » ويرد الحلي هم أرش النقص الحادث ء ولا يازم الرب! » لآأن القابلة » 
بين الحلي والثمن » وها متاثلان . والميب الحادث » مضمون عليه » كميب الأخوذ 
على جبة السوم © فمليه غرامته . والثاني » وهو قول ابن سريج : أنه يفسخ 
المقد » لتمنر إمضائه » ولا برد اللي على البائع » لتعذن' دهم الأرش ودونه؛ فيحمل 
كالتالف» فيغر م المشتري قيمته من غير حنسه معيياً باليب القدم» سليماً عن الحادث. 
واختار النزالي هذا الوحه » وضمفه الامام وغيره . والثالث » وهو قول صاحب 
, التقرب ل والداري 6 واختاره الامام وغيره : أنه يرجع ا الميب القدم» 
كسائر السور . 


ومع عب 


والاثلة في ااربوي؛ إنا تشترط في ابتداء العقد؛ والأرش حق وجب بعد ذلك 
لا يقدح في المقد السابق . وقياس هذا الوجه : تجويز الرد مع الآأرش عن الحادث 
كنال الآموال'. :و]ذ1 أخد الآرش .نسيل + تخترط كوقة تمن عر لين 
العوضين » حذراً من ا أرب با . والأصح : حوازه منها » لأنه لو امتنع الحنس » 
لامتنع غيره »> لأنه بيع ربوي بحنده مع ثيء آخر . ولو عرف العيب القديم بعد 
تلف اللي عنده » فالذي ذكره صاحبا « الشامل » و ١‏ التتمة » : أنه يفسخ 
التقد © و يسرك الثمن © وبنرم قيمة الثااف » ولا يمكن أخذ الأرش ربا . وفي 
وجه : جوز أخذ الآأرش ؛ وصححه في « التهذيب ». وعلى هذاء فني اشتر! 
كونه من غير الحنس » ماسيى . ولا يخفى أن المسألة لا تختص باللي والنقد » بل 
تجري في كل ربوي ببع محجنسه . 


و 


و أنمل الدابة » ثم علم بها عيبا قدعأ » نظر » إن لم يها نزع' النمل » فله 
زعه واارد . فاك لم يتزع والخالة هذه » لم يجب على البائم قبول النعل . وإن كان 
النزع يخرم “قب المسامير » ويعيب الحافر » فنزع » بطل حقه من الرد والأرش » 
وفيه احمّال للامام . ولو ردها مع اأقل :4 ا سعد البائع على القبول » وليس 

لمثتري طلب قيمة النمل . ثم ترك التمل » هل هو ليك من الماتري » فيكون 
ابائع لو سقط » أم إعراض فيكون للمثتري ؟ وجبان. أشهه : الثاني . 


وح 


لو صبغ الثوب ما زاد في قيمته » ثم عل عيبه » فا رضي بلرد من غير 


-445 لس 
أن يطالب بشيء 4 فسلى البائع القبول » ويصير الصبخ ملكا لبائع ٠‏ لأنه سنة للثوب 
لارزابله » وليس كالنمل . هذا لفظ الامام » قال : ولا صائر إلى أنه يرد ؛ وييق 
شربكاً في الثوب كا في النصوب » والاحال يتطرق إايه. وإن أراد الرد وأخذ 
قيمة الصبغ » فني وجوب الاجابة على البائع » وجبان . أصحم : لا تجب» لكن 
بأغذ الدتري الأرش . ولو طلب الشتري 9 العيبء وقال الائع : رد الثوب 
لأغرم لك قيمة الصبغ »2 ففيءن يجاب ؛ وجباث . وقطم ابن الصباغ والتولي » 


أن الجاب البائع ؛ ولا ارش النشتري... 


م 


او قصر الثوب» ثم عم العيب » بني على أن القصارة عين أو أثر ؟ إن قلنا : 
عين » فكالصيغ . وإن قلنا : أثر» رد الثوب بلا ثىء» كالزيادات التهلة » وعلى هذا 
فقس نظابره . 

فضل 

إذا اشترى مامأكوله في حوفه » كالرانج22© » والطرخ » والرمان » والحوز » 

واللوز » والفندق0) والبيض » فكسره فوحده فاسدا » نظر » إن / يكن لفاسده 
قيمة كالبيضة الذرة التي لاتصلح لشيء »2 والطيحة الشديدة ااتغير » رجع جميع 
الثمن » نص عليه . وكيف طريقه ؟ قال ممظم الأصحاب : يبن فاد البيع 

اوروده على غير متقوم . وقال القفال وطائفة : لا يتبيدّن فساد اابيع» بل طريقه 


)1( الرانج : الجوز الهندي 4 « صحاح » 5 
(؟) الفندق: جل شجرة٠‏ هد حر ج؛ كالبندق» يكسر عن لب كالفستق,. وفي مخحاوطة الظاهر ية:البندق. 


لامع ع 


استدراك ااظلامة . وك يرجع مزه من الثمن لنقص حَرْءِ من البيع » يرجع بكله 
لفوات كل الميع . وتظبر فائدة انح لاف في أن القشور الاقية يمن تختص حتى 
يكوك عليه تنظيف الموضع نها ؟ أما إذا كان لفاسده قيمة © كالرانج » وسِض 
النعام » والبطيخ إذا وجد. حامضاً »© أو مدود بض الأطراف © فللكر 
حالان . 

أحدهها , أن لاروتف على ذلك القاد إلا بل »2 فقولان . أظبرهها 
عند الأ كثرن : له رده قبرأ كااصرةاة . والثاني » لاع لو قطم الثوب. فملى 
هذا هو كسار الوب الحادثة » فيرجع الشتري بأرش العيب القديم » أو يضم 
أرش التقصان إليه » ويردء كما سبق . وعلى الأول » هل يغرم أرش الكير ؟ 
قولان . أظبرها : لا »2 لانه ممذور . والثاني : يشرم مابين قيمته صحيحاً فاسد 
الاب ومكسورا فاسد الاب" » ولا ينظر إلى ااثمن . 

الال الثاني : أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكير» 
فلا رد على الذهب كسائر العيوب . وقيل بطرد القولين . إذا عرفت هذا » فكسر 
الحوز ووه » وثقب الرائج » من صور الحال الأول . وكسر الرائج وترضيض 
بيض النعام » من صور الخال الثاني . وكذا تقوير اللبطيخ المامض إذا أمكن 
ممرفة حموضته بئرز ثيء فيه » وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفته بالتقوير 
الصغير . وااتدويد لا يعرف إلا التقوير » وقد نحتاج إلى الى ليمرف © وقد 
يستننى في معرفة حال البيض القلقلة عن الكسر . ولو شرط في الرمان الحلاوة» 
فيان حامضاً بالنرز » رد . وإن بن بالشق » فلا . 


مح 


اشترى ثوباً «طوياً وهو مما ينقص بالنشر © فشره ووقف على عيب 


مغ 
به لايوقف عليه إلا بالنشر » ففيه القولاث . كذا أطلقه الأسماب على طبقاتهم 
مع جملهم بيع الثوب اللمطوي من صور بيع المائب > ولم يتعرض الآثمة لمذا 
الاشكال إلا من وجبين . أحدها ذكر إمام الحرمين أن هذا الفرع مني 
على تصحيح بيع النائب . والثاني : قال صاحب «٠‏ الحاوي » وغيره : إن كاتف 
مطوباأ على أكثر من طقين » لم يصح البيع إن لم نجوز سع الغائب . وإن كان 
مطويا على طاقين » صح »© لأنه يرى جميع الثوب من جانبيه » وهذا حسن ©» 
لكن الطوي على طاقين » لايرى من جانبيه إلا أحد وجبي اثوب » وفي 
الاكتفاء به تفصيل وخلاف سبق . ووراء هذا تصويران. أحدها : أن تفرض 
رؤية الثوب قبل الطي” » والطي” قبل اللبيع . والثاني : أن ما نقص بالنشر مرة » 
ينقص به مرتثين أكثر. فلو نر مرة» وبع وأعيد طيلّه ؛ ثم ششره الشتري فراد 
النتقص به © اننظم التصوير . 
فصمل 

البيع في الصفقة الواحدة » إن كان شْيئين » بأن اشترى عبدن فخرجا معيبين » 
فله ردها » وكذا لو خرج أحدما دميبا . وليس له رد بمضه إن كات الباق 
اقب في ملكه »لما فيه من التشقيص على البائع » فا رضي به البائم > جاز على 
الأسح . وإن كان الباق زائلاً عن ملكه» بأن عرف العيبٍ بعد بيع بعض البيع » 
في رد الباق طريتان . أحدهما : على قولي تفريق الصفقة . وأصحها : القطع 
إلنع » كا لو كان تيا في ملكه . فعلى هذا » هل يرجم بالأرش ؟ أما للقدر 
ابيع » فملى ماذكرنا فيا إذا باع الكل . وأما للقدر الباق » فوجبان . أصحما : 
يرجع» لتمذر الرد » ولا يننظر عود الزائل ليرد ايع » ا لا ينتظر زوال العيب 
الحادث . وجري الوحبان فيا لو اشترى عبدين وباع أحدحمما ثم عل النيب ولم 


ومغ- 


نخوز رد اليافي ؛ هل يرحم بالآرش ؟ وأو استرى يناد ٠‏ ومات وخلاف انين © 
فوجدا به عيباً » فالأصم » وهو قول ابن الحداد : لا ينفرد أحدهما الرد » لآن 
الصفقة وقءت متحدة . ولمذا لو سام أحد الابنين نصف الثمن » لم يازم البائع 
تسلم اانصف إليه . والثاني : ينفردء لانه رد يع ماملك. هذا كله إذا اتحد 
العاقدان » أما إذا اشترى رجل من رحاين عدا وخرج معأ © فله أن يفرد 
نصيب أحدحما بالرد » لأن تمدد البائع يوجب تعدد الءقد . ولو اشترى رجلات 
عدأ من رحل ؛ تقولان , أظبرهنا : أن لأحدهما أن ينفرد بالرد. > لأنه.زد 
جيم ماملك » فان حوزن الانفراد © فاتفرد أحدشماء فهل تطل الشركة بها 
وبخلص للءمسك ما أمسك » واركاد” ما استرد » أم نقى الشركة بنه فيا أمسك 
واسترد ؟؛ وحبانك ٠‏ أصحها :. الأول . وإِن مئمنا الانفراد» ذذاك فا ينقص 
التتعيض . أما مالاينقص » كالوب» فوجبان بناءً على أن امانع ضرر التتعيض» 
أو اتحاد الصفقة ؟ وأو أراد المنوع من الرد الأرش » قال الامام : إن حصل 
اليأس من إمكان رد نصيب الآخر» بأن أعتقه وهو ممسر »© فله أخذ الأرش » 
وإلا » نظر » فاك رضي صاحبه العيب » بي على أنه أو اشترى تصيب صاحيه 
وضمه إلى نصيبه » وأراد الكل والرجوع بنصف الثمن » هل تحبر على قبوله م في 
مسألة النعل ؟ وفيه وحباك . إن قلنا : لا » أخذ الآرش . وإ قلنا : نعم ) 
فكذليك عل الأصح » لاه توقلع بيد . وإن كاك صاحيه غائاً لا يعرف الحال » 
ففي الأرش وحبان سب الماولة الناحزة . ولو اشترى رحلان عبدا من رحلين » 
كان كل وأحد م :مقتنا ربع العد من كل واحد من الائعين » فلكل واحد 
رد الربع إلى أحدهما . ولو اشترى ثلائة من ثلاثة » كاك كل واحد مشترياً لسع 
السد من كل واحد من الائمين . ولو اشترى رحلاك »2 عبدن من رحلين » فقد 
اشترى كل واحدمن كل واحد ربع كل عند » فلكل وأحد رد جميع ما اشترى 
'من كل واحد عليه . وأو رد ربع أحد السدن وحده »2 ففيه قولا التفريق 
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ولو اشترى بعض عند في صفقة » وباقيه في صفقة من البائع الأول أو غيره » فله 
ان اللعضين وحده ء لتعدد الصفقة . ولو عل العيب بعد المقد الأول وم يمكنه 


الرد » فاشترى الباق © فليس .له رد الباق » وله رد الأول عند الامكان . 


فسان 


إذا وجد بالبيع عيب » فقال البائم : حدث عند الشتري » وقال الشتري : 
بل كان عندك . نظر , إن كان الميب مما لا يمكن حدوثه بعد البيع كالاصيع 
الزائدة » وشين المشحّة الندملة » وقد حرى اأبيع م ؛ فالقول قول المشتري . 
وإن لم محُتمل تقلامه » كحراحة طرينّة ؛ وقد حرى البيع والقيض من سنة » فالقول 
قول البائم من غير ين . وإذ احتمل قدمه وحدوثه كلمرض »© فلقول قول 
البائع » لأن الأصل ازوم العقد واستمراره . وكيف بحاف ؟ بنظر في حوابه 
لفشتري . فان ادعى الشتري أن لبيع عيأ كان قبل القبض » فأراد الرد » 
فقال في حوابه : لبس له الرد علي «العيب الذي يذكره » أو لابازمني قوله » 
حلف على ذلك » ولا يكدّف التعرض لعدم العيب يوم البيع © ولايوم القبض » 
لحواز أنه أقضه معياً وهو عام به » أو أنه رضي به بد ابيع © ولو نطق به 
لصار مدعيأ مطالاً ,الينة . وإن قال في الحواب : ما بعته إلا" سليماً » أو ما أقضته 
إلا سليما » فهل يازمه أن يحلف كذلك » أم يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق 
الرد » أو لا يازمني قوله ؟ فيه وجبان . أصحما : يازمه التعرض الا تعرض له 
في الحواب » لتطابق اليمين' الحواب » ومهذا قطع صا<ب ١‏ التهذيب » وغيره . وهذا 
التفصيل والخلاف »© جاريان في جميع الإءاوى والأجوبة . ثم عينه تحكون على 
ابت" » فيحلف: لقد بعته وما به هذا الميب. ولايكفيه أن يقول: بمته ولا أعم 
به هذا العيب . وتحجوز اليمين على البت إذا اختبر حال البد » وعم خفايا أمره » 
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كم جوز عثله الشبادة على الاعسار وعدالة الشبود ( وغيرمما ٠.‏ وعند عدم 
الاختبار » وز أيضأ الاعاد على ظاهر السلامة إذا م يعم » ولاظن خلافه . 


2 
لو زعم المثتري أن بالبيع عيبا » فأنكره البائع » فالقول قوله . ولو اختلنا 
في بض الصفات » هل هو عيب ؟ فالقول قول البائم مع عينه » وهذا إذا لم 
يعرف الحال من غيرهما . قال في « التبذيبٍ » : إن قال واحد من أهل العرفة 
به : إنه عيب »© ثبت الرد . واعتبر في « التتمة » شبادة اثنين . وأو ادعى 


البائع عي الشتري العيب » أو تقصيره في الرد »© فالقول قول الشتري . 


لله 


مدار الرد على التيش عند القض » حتى لو كان ممينا عند البيع » فقبضه 
وقد زال العبٍ » فلا رد بما كان » بل مها زال الميب قبل العلم أو بمده وقل 
الرد 2)» سقط حقه من الرد . 


تسل 
الفسخ برفم المقد من حينه » لامن أصله على الصحيح . وف وحه : يرفعه 


48 


الاستخدام لا عنع الرد بلا خلاف . ولو وطىء الشتري الثب» فله اأرد » 
ولا مبر عليه . ووطء الأجني واليائم بشمة كوطء المشتري» لا عنم اأرد. و[ أما |وطؤهما 
محتارة زلى” © فبو عيب حادث . 

هذا في الوطء بعد الفيشن :نان وطها الشتري قبل القنض» فله الرد » 
| ولا يصير قابضاً لما ولآاهر عابه إن ملت وقضها . فارنف تلفت قبل القيض » 
فهل عليه امبر لابائم ؟ وحبان» بناء على أن الفسخ قبل القيض » رفع للقمد من 
أصله » أو حينه ؟ الصحيح : لا مبر . وإن وطئبا أجني وهي زانية . فهو عيب 
حدث قبل القيض . وإن كانت مكرهة » فللهثتري امبر » ولاخيار له .هذا 
الوطء . ووطء اباءئ عم كوطء الأحة 7 »؛ لكن لاهبر عليه إن قلنا : إن حناة 
البائع قيل 'القنض 0-3 الماوية . أما البكر ؛ فاقتضاضها بعد القيض عيب 
حادث » وقله جنناية على البيع قبل القبض . وإن افتضها الأجني بنير آلة 
الافتضاض »2 فمايه ما نقص من قيمتها . وإن م بالته > فنايه اير . وهل 
يدخل فيه أرش األكارة » أم يفرد ؟ وحهان . أصحها : يدخل » فمليه مبر مثلما 
بكرا ٠‏ وااثاني : يغرد » فعليه أرش البكارة » ومبر هثلبا ميا ٠‏ ثم المشكري 
إن أجاز المقد» فابخيع له ؛ وإلاء فقدر أرش البكارة لابائع» لعودها إليه ناقصة» 
والباقي لاشتري . وإن اقتضها البائع » فان أجاز المدري » 'فلا ثيء على البائم 
إن قلنا : : جنابته كالآ فة الساوية.. وإن قلنا : إنها كجناية الأجني » فحكه 
حكمه . وإن فسخ الشتري» فليس على البائع أرش البكارة . وهل عايه مبرها ثا ؟ 
إن افتض بالته؛ بي على أن جنايته كالآفة الساوية» أم لا؟ وإن اقتضها الشتريء 
استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتبها . فان ساءت حتى قبطبا » فمليه 
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الثمن بكيله . وإن تلفت قبل القيض » فعليه بقدر نقص الافتضاض من ااثمن : 
وهل عليه مبر مثل ثب ؟ إن افتضها آلة الافتضاض »2 بنى على أن المقد 
ينفسخ من أصله » أو من حينه ؟ هذا هو الصحيح . وفي وجه : افتضاض 


الشتري قبل القبض » كفتضاض الأجني . 


رع 


زيادة البيع ضربان © متصلة © ومنفصلة . 

أسانلقل :القن + واقار جر وكر االعر ادي ابسية اهل أن 
الرد » ولا ثيء على البائم بسبها . 

وأما النفصلة : كالآحرة ؛ وااولد » وااثمرة » وكسب الرقيق » ومبر الحارية 
الوطوءة بثبية » فلاتنع الرد بالعيب © وتسلم للمشتري © سواء الزوائد الحادثة 
قبل القض وبمده : وفيا إذا كان الرد قبل القبض »© وجه ضعيف : أنها للبائع ؛ 
تفريم على أن الفسخ دفع امقد من أصله . فلو نقصت الحارية أو الييمة بالولادة » 
امتتع الرد لاتقص المادث وإن لم يكن الولد مانناً . وتكاموا في إفراد الجارية 
الرد وإن لم تنقص باولادة بسبب التفريى بها وبين الولد » فقيل : لا نحجوز 
الرد » ويتميّن الأرش » إلا أن يكون المل بالميب بمد بلوغ الولد حدأ يجوز فيه 
التفربق . وقيل : لا بحرم التفريق هنا لاحاحة © وستأتي المألة مع نلسيرها 
في الرهن إن شاء الله تمال . 


غوغ سس 
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اشترى جارية أو عهيمة حاملاً ؛ فوجد بها عياً » فان كانت بمد” حاملاً» ردها 
كذلك . وإن وضعت الجل ونقصت الولادة » فلا رد . وإذ لم تنقص ء ففي 
رد الولد معبا قولان » بناءً على أن الخل هل يمرف ويأخذ قسطأ من الثمن » 
أم لا ؛ والأظهر : نسم . ويخرتج على هذا الحلاف : أنه هل ابائم حبس الولد 
إلى استيفاء الثمن؟ وأنه لو هلك قبل القض» هل يسقط من الثمن محصته ؛ وأنه هل 
لششتري بع الولد قبل القيض ؟ فاك قلنا : له قسط من الثمن » جاز الحبس» وسقط 
اأثمن» لعز ابيع وإلا » السكس الحم . وأو اشكرى لة وعلبها طلع مؤي ر"؛ووحد 
بها عيبا بعد التأبير » فني الثمرة طريقان . أصحيا : على قواين كالخل . وااثاني: 
القطع بأخذها قسطأ » لأنها مشاهدة مستيقنة. ولو اشترى جارية أو ميمة حائلاء 
فحبلت , ثم اطلع على عيب » فان نقصت بالجل » فلا رد إن كان الل حصل في 
بد الشتري . وإن لم ينقص الجل » أو كان الجل في يد الائع » فله ارد . وحم 
الولد مني على الملاف . إن قانا : يأخذ قسطاء بتي للمشتري فيأخذه إذا اتقصل 
على الصحيح . وفي وحه : أنه لابائع » لاتصاله بالأم عند الرد .. وإت قلنا : 
لا بأخذ » فهي ابائم . وأطلق بعضهم : أن الجل الحادث تقص» لأأنه في الجارية 
يؤر في النشاط والجال» وي اأهيمة ينقص الاحم ويخل بالخمل علها وااركوب . 
وأو اشترى لة وأطلءعت في يده » ثم عل عياً » فلدن الطام ؟ فيه وجياإن . 
ولو كان على ظبر الحيوان صوف عند اليع » فجز.» ثم على به عيبا »رد الصوف 
معه . فان استدز ثانياً وحزا.ه » ثم عم العيب »لم برد الثاني » لحدوثه في ملكه . 
وإن لم يزاء » رده تبعا . ولو اشتزى أرضاً فها أصول الكراث ونحوه » وأدخلناها 


ى البيع ؛ فنبتت ف بد الشتري» ثم ع الأرضن عيباً » ردها وبي النات للشتري» 
فانها لست تمأ الأرض . 


ين 


ا 


الإقالة بعد البيع جارة ؛ بل إذا ندم أودها ؛ ستحب للآخر إقالته, وهي 
أن يقول التبايمان : تقايلنا » أو تفاسخنا . أو يقول أحدها : أقلتك . فيقول 
الآخي تاك :دما اشيه نوق كوا فييذا رايا » قولان . أظبرعا : فسخ . 
وقيل : القولان في لفظ الإقالة . نأما إن قلا : تفاسخنا » ففسخ قطنا . فارن 
قلنا : بع »ع مجددت بها الشفمة » وإلااء فلا . ولو تقايلا في الصرف » وحب 
التقابض في الجلس إن قلنا 1 بيع » وإلاء فلا . ووز الإقالة قبل قبض البيع) 
إن قلنا : فسخ » وإلا 2 فهبي كبيع الليع من اابائع قبل القض . وتجوز في 
السلم قبل القبض إن قلنا : فسخ » وإلاء فلا . ولا توز الإقالة بسد تلف 
البببع إن قلنا : بيع » وإلاء فالآصح : الحواز »كالفسخ بالتحالف » وعلى هذاء 
يرد الشتري على البائع مثل ااببع إن كان مثلياً » أو قيمته إن كان متقواماً . 
ولو اشترى عبدن » قتلف أحدهاء فني الإقالة في اباقي خلاف مرئيء لأن الإقالة 
تصادف القائم ؛ فيستتيم التالف . وإت تقايلا والمبيع ف يد الشتري » لم ينفذ 
تصرغف البائع فيه إن قلنا : بيع © ونفد إن قلنا: فسخ . فان تلف في يده » 
انفسخت الإقالة إن قلنا: بع »© وني البيع الأول تحاله » وإلاء فملى المشتري خمانه» 
لآنه مقبوض على ّ العوض » كالأخوذ قرضاً أو سواماً » والواجب فيه » إن كان 
متقواماً » أقل القيمتين من يوم العقد والقيض . وإن تعيب في يدهع فان قلنا: بيع » 
حير البائع بين أن بحيز الإقالة ولاثيء له » وبين أن يفسخ ويأخذ اثمن . وإن 


قلنا : فسخ » غرم أرش اليب . ولو استعمله بمد الإقلة . فان قلنا: بيع » فهو 
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كالبيع يستعمله البائع » وإلا » ذمليه الأجرة . ولو عل البائع بالبيع عياً كان 
حددث ِ نك المشتري قبل الإقالة » قلا رد له إن قلنا 5 فسخ » وإلا ء فله رذه . 
وحجوز لفشتري حبس المميع ؛ لاسترداده الثمن على القولين » ولا يشترط في الإقالة 
ذكر الثمن » ولا يصح إلا بذلك ااثمن . فلو زاد أو نقص » بطلت ؛ دشي اأبيع 
حاله » حتى أو أقاله على أن ينظره بالثمن » أو على أن يأخذ الصحاح عن الكسرء 
ل لصح ٠.‏ وتجوز للورثة الإقالة بعد موث المتسايعين 4 و#وز ف بعص للبيع 5 قال 
الامام: هذا إذا م تازم حبالة 5 أما إذا اشترى عبدن ؛ وتقا بلا [ف] أحدها مع بقاء 
الثاني » فلا جوز على قولنا : سم »؛ احبل خصة كل واحد . وتجوز الإقالة في 
بعض السلم فيه » لكن لو أقاله في البعض ليعجل اباقي ؛ أو عحل المسل إليه 
العض ليقيله في الباق » فبي فاسدة . 


و قال القفال في شرحه ٠‏ التلخيص » : أو تقايلا » ثم اختلفا في الثمن » 
قفيه ثلاثة أوحه » سواء قلنا : الاقالة بيع » أو فسخ » أصحبا » وهو قول 
ابن المرزبإن : أن القول قول الائم . واثاني : قول المشتري . والقنالكت : 
يتحالفاث وتبطل الاقالة » قال الذارمي : وإذا تقايلا وقد زاد البيع »© فالزيادة 
المتميزة لاشتري » وغيرها للبائم . قال : ولو اختلفا في وحود الاقالة » صداق 
منكرها . قال : ولو عه » ثم تقايلا بد حلول الأجل ودفع الال 2 استرجعه 
الدتري في الحال » ولا يلزمه أن يصير قدر الأأحل وك 1 مكران حففيه ‏ 
شفط ورا جما : واتاعم 
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ضل 
ف مسائل تتقلى, بالياب 


إحداها : الثمن المين إذا بخرج معييأ » يرد بالميب كالبيع . وإن لم يكن 
معياً »؛ استتدل » ولا فسخ العقد » سواء خرج فيد] خشونة » أو سواد » 
أو وحدت [ سكلته مخالفة 1 سكة النقد الذي تنارله المقد » أو خرج نحاساً » 
أل موتعناها *: 

القانية : تصارفا وتقابشا » ثم وجد أحدها با قبض خللاً » فله حالان . 

أحدها : أن يرد العقد على معيّنين » فان خرج أحدها نحاساً » يطل المقدء 
لآنه بإن أنه غير ماعقد عليه . وقيل : إنه صحيح » تغليا للاشارة . هذا إن 
كان له قمة » فاك لم يكن . لم بحىء هذا الوجه الضعيف . وإذْ خرج بعضه 
هذه الصفة » لم نصح العقد فيه» وفي الباقي قولا تفريق الصفة . فاك لم ييطل, 
فله الخيار . فا أجاز والحنس تاف »© بأن تابما ذه بنضة > جاء القولارن 
في أن الاجازة بجميع ااثمن » أم بالقسط ؛ وإن كان الحنس هتفقاً » فالاجازة 
0 قطنا » لامتناع التفاضل . وإن خرج أحدها خثناً » أو أسود » فلمن 
أخذه الخيار » ولا يجوز الاستبدال . وإن خرج بعضه كذلك . فله اهار 
أيضاً . وهل له الفسسح في اليب » والاحازة في الاقي ؟ فيه قولا التغريق 
فان حوزنا © فالاحازة بالخصة . 

الخال الثاني : أن برد على مالي الذمة » ثم بحضراه ويتقابضا » فان 
خرج أحدها نحاساً وها في الجلس » استتدل . وإِن تفرقا » فالمقد باطل © لإأأن 
القبوض غير ماعقد عليه . وإن خرج خثناً » أو أسود , فان لم يتفرقا © فله 
الحيار بين الرضى به والاستدال . وإك تفرقا » فبل له الاستدال ؛ قولان . 
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أظبرهها : نعم . كالساتم فيه إذا خرج معي © لآن القبض الأول صحيح © إذ 
أو رضي به » لحاز . والبدل قائم مقامه » وبجب أخد البدل قبل التفرق عن بحلس 
الرد . وإنْ خرج العض كذلك » وقد تفرقا »فاك جوزنا الاستتدال » استددل » 
وإلا» فله انيار بين فسخ العقد في الكل والاجازة . وهل له الفسخ في ذلك 
القدر والاجازة في اللاي ؟ فيه قولا التفريق . ورأس مال السم » حكمه حكم 
عوض الصرف . ولو وجد أحد اللمتصارفين با أخذه عياً بعد تلفه © أو تايما 
طماماً بطعام » ثم وجد أحدها بالأخوذ عياً بعد تلفه » نظر ©» إن ورد العقد في 
معيّنين » واختلف الحنسان »2 فهو كبيع العرض النقد . وإن كان متفقأً © ففيه 
الحلاف السابق في مسألة الحلي . وإن ورد على مافي الذمة ولم يتفرقا بعد »غرم 
ماتلف عنده »2 ويستبدل . وكذا إن تفرقا » وحوزنا الاستدال . وأو وجد 
السلا إلبه رأس مال السلم عيياً بعد تلفه عنده » فان كان معنا أو في الزمة » 
وعين وتفرقاء ولم نجواز الاستدال» سقط من اسم فيه بقدر نقصان اأعيب من 
قيمة رأس الال . وإن كان في الذمة وها في الجاس » غرم التالف واستيدل . 
وكذا إن كان بعد التفرق وحوزنا الاستدال . 

السألة الثالثة : باع عبد القت » وأخذ الآااف ثوبأ.» ثم وحد الدشكري 
بالمد عي » ورده » قال القاضي أبنو الطيب : يرجع الثوب » لأنه ما تملكه 
لثمن . وإذا فسخ البييع ؛ سقط الثمن فانفسخ بيع الثوب . وقال الخبور برجع 
بالأاف » لآن ااثوب لوك بعقد آخر . ولو مات اليد قل القيض » وانفسخ 
البيع ؛ قال ابن سريج : برجم بالألف دون ااثوب »2 لأأن الانفساخ بالتلف يقطم 
ال)قد » ولايرفمه من أصله » وهو الأصح »© وفيه وجه آخر . 

الرابمة : باع عصيراً »فوجد الشتري به عيبأ بسدما صار حرا » فلا سبيل إلى 
رد الجر » فيأخذ الأرش . فان تخلل ء فللبائم أن يسترده » ولا يدفم الارش . 


ولو اشترى ذمّي من ذمّي خخرأء ثم أسها » وعل الشتري بالخر عي » استرد جزءاً 
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من الثمن على سبيل الأرش » ولارد . وأو أسلم البائع وحده »؛ فلا رد أيضا . 
و أسلم الشتري وحده»2 فله ارد » قاله ابن سريج » وعلل بأن ااسلم لا يتملك 
الخرء بل ازيل يده عنها . 

الخامسة : مؤنة رد الميع بعد الفسخ ,العيب »على المشتري » ولو هلك في 
بده » ضمنه . 

السادسة : اختلفا في اأثمن بعد رد 7 ؛ فالصحيح : أن القول قول 
البائع ؛ لأنه غارم » كا لو اختلفا في الثمن بعد الإقالة . وقيل : بتحالفان » 
وتق السلءة في يد المشتري » وله الأر ع على البائم » قاله ابن أبي هريرة . فقيل 
له : إذا لم يعرف الثمن » كيف يعرف الآرش ؟ فقال : أحم . بالأرش من القدر 
المتفق عليه . 

السابعة : لو احتيج إلى الرجوع الأرش » فاختلفا في الثمن » فالقول قول 
البائع على الأظهر . لظ الثاني : قول المشتري . 

الثامنة : أوصى إلى رجل يديع عبده أو ثوبه وشراء جارية: بثمنه وإعتاقها » 
ففعل الوصي ذلك » ثم وحد الثتري بالبيع عيا » قله رده على الوصي ومطاليته 
بالثمن» كما برد على الوكيل » ثم الوصي” ببيع العمد المردود» ويدفم الثمن إلى الشتري . 
ولو فرض الرد بالعيب على الوكيل» قبل لاوكيل بيعه ثانيا ؟ وحبان . أحدما : مع 
كالوصي ٠‏ وأصحهما : لا » لآن هذا ملك حديد فاحتا اج إلى إذث حديد , نخلاف 
الإيساء » فانه تولية والفولفل كل . وأو وكله في البيع بشرط الخيار لامشتري» 
فامتثل ورد الشتري » فان قلنا : ملك اليائع لم يزل » فله ببعه ثانياأ . وإن قلنا: زال 
وعاد » فبو كالرد ,الميب : ثم إذا باعه الوصي ثانيا » نظر ء إن باعه ممثل الثمن الأول» 
فذاك . وإن اعه بأقل © فهل النقص على الوصي » أو في ذمة الوصي ؟ وجبان. 
أسحبما : الأولء وبه قال ان الحداد » لأنه نما أمره بشراء الحارية بثمن المد» 

اروشةج #اندم )م 
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لا إإزئادة. وعلى هذاء لو مات السد في يده بنفس الردء غرم جميع الثمن . ولو باعه 
بأكثر من الثمن الأول » فان كان ذلك إزيادة قيمة أو رغبة راغب » دفم قدر النمن 
إلى الشتري ؛ والبائي للوارث . وإن لم يكن كذلك» فقد بان أن البيع الأول باطل» 
لذبن . ويقع عتق الجارية عن الوصي إن اشتراها في الذمة » وإن اشتراها بمين تمن 
المدء لم ينفذ الشراء ولا الإعتاق » وعليه شراء جارية أخرى بهذا الثمن وإعتاقها 
عن الموصي » هكذا أطلقه الأصحاب » ولا بد فيه من تقييد وتأويل » لأأن سه 
بالفبن وتسليمه عن عل بالحال » خيانة . والأمين ينمزل باخيانة » فلا يتمكن من 
شراء جارية أخرى . 

قلت : ليس في كلام الأسحاب» أنه باع بالفين عالأ » فالصورة «فروضة فيمن 
م يعم النين » ولايحتاج إلى تكذّف تصويرها في المالم وأن القاضي جدد له 
ولالة . وهذه مسائل ألحقتها . لو اسُترى سلعة بألف في الذمة » فقضاه عنه أجني 
متبر'عاً » فردت السلعة بعيب © ازم البائع رد الألف . وعلى من برد ؛ وحبان. 
أحدها : على الأجني » لأنه الذافم . والثاني : على الشتري » لأنه يقدر دخوله 
في ملكه . فاذا رد ابيع ؛ رد إايه ما قابله» وبهذا الوجه قطم صاحب « الماياةء2© 
ذكره في باب الرهن . قال : ولو خرجت السلمة مستحقة © رد الألف على 
الأجني قطما ‏ لأنا تبينا أن لاثمن ولا بيع . قال أصحاينا : إذا انعقد اليم » 
م يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب » خيار اللس » والشرط ؛ والميب» 
وخلف الشروط المقصود »2 والإقالة » والتحالف» وهلاك البيع قبل القيض . قال 
القفال » والصيدلاني » وآخرون : لو اشترى ثوياً وقبضه وسل ثمنه > ثم وجد 
الثوب عياأ قدعا , فرداء » فوجد الثمن مميأ ناقص الصفة بأمى حدث عند البائع» 
يأخذء ناقصاً » ولااثيء له بسبب النقص . وفيه احال لامام الحرمين © ذكره في 
باب تسحيل الزكاة . واشأعط 


)١(‏ هو كتاب « المماياة » في العقل ؛ للشيع أني العباس أحمد بن عمد الجر جاني الشافمي المنوفى 
سنة 5)موه, 1 


ل آ:م- 


إمسب 
صلر البسع قبل لبط وإعره وصف القبطن 


أحدهها : أنتقال الفمان إلى المشتري . فالبيع قل القبض » من ضمن البائع » 
ومعناه » أنه أو تلف » انفسخ العقد وسقط الثمن . فلو أبرأ اللشتري ابائع من 
مان البيع قل القبيض »© فهل برأ ٠»‏ حتى أو تلف لا ينفسخ العقد ولا يسققط 
الثمن ؟ قولان . أظبرهما : لاببرأ © ولا بتغير - اللقد . ثم إذا انفسخ 
ابيع » كان البيع هالكا على ملك البائع . حتى لو كان عبدا » كانت مؤنة 
نجبيزه على البائع . وهل نقول بانتقال الملك إليه قبيل الملاك ؛ أم يتفم المقد من 
أصله ؛ وجبان خرجها ابن سريج . أصحها وهو اختياره واختيار ان الحداد : 
لا يرتفع من أصله كالرد إلعيب » وف الزوائد الحادثة بيد البائع » من الولد والثمرة 
والابن والبيض والكسب وغيرها هذان الوجبان » وذكرنا نظيرهما في الرد يليب 
قل القنض » وطردهما جماعة في الاقلة إذا جملناهما فسخ » وخرجوا علها 
الزوائد . والأصح في الخجيع : أنها للاشتري » وتكون أمانة في يد البائع . 
ولو هلكت » والأصل اف بحاله » فلا خيار الدشتري . وني ممنى الزوائد » الركاز 
الزي تحجده السد وماوهب له » فقبضه وقتبله » وماأوصي له [به] فقبله » هذا 
َ التاف بآافة سماوية . أما إذا أتلف الببع قبل القبض» فله ثلائة أقسام . 

الأول : أن يتلفه الدتري » فهو قِض منه على الصحيح »2 لأنه أتلف 
ملكه » فصار كأ لو أتلف الالك' الخصوب في يد الغاسب » يبرأ الغاصب » ويصير 
الالك مستردا الائلاف . وفيٍ وحه : إنلافه ليس بقبض © لكن عليه القيمة 


سب 8# 0٠‏ لد 


ابام » ويسترد الثمن » ويكون التلف من غمان ابائع . هذا عند العلم . أما 
إذا كان جاهلاً » بأن قدام البائع الطمام البيع إلى الشتري فأكله » فهل يحجمل 
ققضاً ؛ وجبان بناء على القولين © فا إذا قدام الناسب الطمام الخصوب إلى 
امالك فأكله جاهلاً » هل برأ الناصب ؟ فان لم نحمله قابضا » فهو كتلاف البائع . 

القم الثاني : أن بتلفه أجني » فطريقان . أسحا : على قولين . 
أحدهما : أنه كالتلف بآقة سعاوية » لتمذر التسلم . وأظبرهما : أنه لا ينفسخ > بل 
لمشتري اليار » إن ساء فسخ واسترد الثمن ؛ ويغرم الاجني للبائم » وإن شاء 
أجاز وغرم الأجني . والطريق الثاني : القطم بالقول الثاني » قله بن سريج. وإذا 
قلنا به » فبل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن ؟ وجبان . أحدهما : نم . م 
حبس الرتمن قيمة المرهون . وأصحبا: لاء كالدتري إذا أتلف البيع » لا يثرم 
القيمة ليحبسها ابائع . وعلى الأول » لو تلفت القيمة في بده بآفة سماوية » 
هل ينفسخ البيع لآنها بدل البيع ؟ وجبان . أصحما : لا. 

القسم الثالث : أن يتلفه البائم » فطريقان . أصحم : على قولين . أظبرها : 
ينفسخ ابيع كلآفة . والثاني : لا » بل إن شاء فسخ وسقط الثمن » وإن شاء 
أجاز وغرم البائع القيمة وأدى له الثمن . وقد يقع ذلك في أقوال التقاص . 
والطريق الثقاني : القطع بالقول الآاول . فان لم نقل بالاتفساخ » عاد الحلاف 
في حبس القيمة . وقيل : لا حجس هنا قطما » لتمد"يه باتلاف المين.. 


4 


اع شقصا من عبد » وأعتق اقيه قبل القبض وهو موسر ؛ عتق كله ء 
وانفسخ اليع » وسقط الثمن إن جعلنا إنلاف البائع الآفة الماوية © وإلا » 
فلمشتري الحيار : 


لس 09# مه 


لو استعمل البائع البيع قل القضء فلا أجرة عليه إن جملنا إنلافه الآفة » 
وإلا ( فعليه الأحرة 5 


فرع 

إتلاف الأعجمي » والصي الذي لا عيزء بأمى البائع أو المشتري » كاتلافها . 
وإنلاف المميز بأمرها » كاتلاف الأحني . وذكر القاضي حسين » أن إذن الشتري 
للأجني في الاتلاف يلنو» وإذا أتلف » فله الخيار . وأنه لو أذن البائم في الأكل 
والاحراق » ففمل » كان التلف من مان البائع » مخلاف مالو أذن لاغاسب ففمل » 
فانه ببرأ» لأن اللك هناك مستقر . وفي فتاوى القفال : أن إتلاف عبد البائع » 
كاتلاف الأحني . وكذاء إتلاف عند الشتري بنير إذنه . فان أجازء حمل قابضنا » 
ما لو أتلفه بنفسه . وإن فخ » اتبع البائع” الحاني . وأنه لو كان البيع علفاء 
فاعتلفه حمار الشتري بالنهار © يتفسخ اأبيع . وإن اعتلفه لايل © لم ينفسخ » 
ولاشتري الخبار » فان أجاز » فهو قابض » وإلا © طاله البائع بقيمة ما أتلف 
حمارء . وأطلق القول » بأن إتلاف عرمة البائع © كلآفة الماوية . فقيل له : 
فبلا فرقت فبا أيضً بين الليل والهار ؟ فقال : هذا موضم فكر 


زع 
أو صال العيف البيع على المشتري في يد البائع» فقئله دفاً » قال القاضي : 
يستقر عليه الثمن »© لأنه أتلفه لغرضه . وقال الشيخ أو علي : لا يستقر. 


لدم 08 سد 


فلت : قول أني علي أصح . ولهذا » لا يضمنه الأجنني © ولا الحرم لو كان 
عد . وكذا لو صال الغصوب على مالكه فقتله دفناً » لم بيرأ الناصب © سواء 
عم أنه ملكه » أم لا. وفي المالى » وجه شاذ» وسيأتي إيضاحه في أول كتاب 
الغصب إن شاء ال تسال . وانتأعلم 


4 


لو أخذ الشكري البيع بنير إذن البائع » فاللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق 
الس » فان أتلفه في يد الشتري » فقولان . أحدمما : عليه القيمة » ولا خيار 
لفشتري » لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالاً فيه . والقاني : تجمل 
مننتزدا بالاتلاف + 6 أن النتري قابض الائلاف . وعلى هذا » فيفخ البيع » 
أو يبت الحبار لاشتري . قال الامام : الظاهى : الثاني . 


له 


امير 


وقوع الدرة في اللحر قبل ااقبض » كالتلف » فينفسخ به اليع . وكذا 
انفلات الصيد المتوحش والطير » قاله في « التتمة » : ولو غر“ق الاء الأرض 
الثتراة » أو وقع علبها صخور عظيمة من جبل » أو ركبا رمل » فبل هو 
كالتلف أو يئبت الخيار ؟ وجبان . أصحم : الثاني . 


اسوه٠ماس‎ 


ع 


لو أبق العبد قبل القبض.» أو ضاع في التهاب المسكر »© لم ينفسخ البيع» 
فليس له إلا الخيار . فان أجاز ءلم يلزمه تسلم الثمن » وإ سلّمه » قال القفال: 
ليس له الاسترداد » لتمكنه من الفسخ . وإن أجاز “ثم أراد: الفسع » فله ذلك» 
كا أو انقطع اللسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ» لآنه بتفرر كل ساعة . وحكى عن 
القفال مثله فا إذا أتلف الأحني البيع قبل القيض »© وأجاز الشتري ليتع 
الأجني 34 9 أراد الفسدخ ق قال القاضي 5 قِ هذه الصورة » بذبغي أن لمكن 
من الرجوع » لأنه رضي با في ذمة الأجنبي » فأشبه الحوالة . 


فرت 


لو ححد البائع المين قبل القض » فللمشتري الفسخ © اتعذار . 


فرع 
منقول مى ' فتارى القاضي 
إع عبده رجلاً » ثم اعه لآخر وملّمه إليه » وعجز عن انتزاعه 
منه وتسليمه إلى الأول » فهبذا جناية منه على البيع © فهو كالحنالة 
الحسئية ©» فينفسخ اليع على الأظير ©» ويثبت امثتري الخيار في القول 
الثاني » بين أن يفسخ وبين أن يجيز ويأخذ القيمة من البائع. ولو طالب البائع 
بالتسلم ؛ وزعم قدرته عليه » وقال ابائع : أنا عاجز عنه » حلف . فان نكل » 


ا شك 


حلف المدتري أنه قادر » وحبس إلى أن مه أو يقم البئنة بمجزه» فان ادعى 
المشتري الأول على الثاني الم بالحال» فأنكر : حلفه » فان نكل » حلف هو وأَحَذ منه . 


ضل 


إذا طرأ على ابيع قبل القبض » عيب أو نقص »ء نظر ء إن كان بآفة سماوبة» 
.بأن عحمي العد » أو سات بده 6 أو سقطت » فللمشتري الجبار» إن ساء فسخ » 
وإلا » أجار جميع اأثمن » ولا أرش له ممع القدرة على الفسخ . وإن كان بحناية» 
عادت الأقسام الثلاثة . 

أولما : أن يكون الحاني هو المثتري . فاذا قطم يد اليد مثلا” قل 
القض » فلا خيار له © لأن النقص بفمله » بل عتنعم بسبيه الرد بجيع العيوب 
القدمة » ويجمل قابضأً لبعض البيع » حتى يستقر عليه ضمانه . فان مات السد في 
يد اللا بعد الاندمال » لم يضمن الشتري اليد بآرشا القدر » ولا يما نقص من 
القيحة 04 وإغا يدمنها مجزر من الثمن 3700 يضمن اجميع بكل الثمن . وفي معياره» 
وحبان . أسحها وبه قال ابن سريج وان الحداد : يقوام البد صحيحا ثم 
مقطوعاً 6 ويمرف التفاوت » فستقر عليه من الثمن عثل تلك النسة 5 

يانه : قوكم صحيحا بثلاثين » ومقطوعاً مخمسة عثشر » فمليه نصف الثمن . 
ولو قوم مقطوعاً بشرين » كان عليه ملث الثمن . والوحه الثاني » قاله القاضي 
أبو الطيب : يستقر من الثمن بنسة أرش اليد من القيمة » وهو النصف . وعلى 
هذا 2 أو قطم يده واندملتا » ثم مات العيد في يد البائع » لزم اللمشتري مام 
لثمن . 

هذا كله تفريع على الصحيح أن إنلاف المثتري قبض . فأما على الوجه 


ل /#ا 08 سه 


الضميف : أنه لس بقيض »2 فلا تحمل قايضاً لثيء من العيد » وعليه ضمان اليد 
بأرشها القدر » وهو نصف القيمة كالأجني . وقياسه :أن يكون له الخيار . 

القسم الثاني : أن 4 ول الحاني أحنبياً » فيقطع بده قل القنض ©» فللمشتري 
الخيار » إن شاء فسخ » وتيع البائع الحاني » وإن شاء أجاز ابيع تجميع الثمن 
وغرم الحاني . قال الماوردي : وإعا يئرمه إذا قض السد . أما قله » فلا » لحواز 
موت المد في يد البائع وانفساخ الليع . ثم الثرامة الواجبة على الأحنني » هل 
هي نصف القيمة » أو ما نتقص من القيمة بالقطم ؟ قولان جاريان في جراح العبيد 
مطلقاً . والشبور : الأول . 

القم اثالث : أن يني البائع » فيقطم يد السد قل تايمه » فاك قلنا 
بالأظير : إن حنايته كالآفة الموبة » فللاشتري الخيار » إن شاء فسخ واسترد 
الثمن » وإن شاء أجاز مجميع الثمن . وإن قلنا : كحناة الأجني » فله االخيار 
أيضأ » إن فسخ » فذاك » وإن أجاز » رحع بالأرش على الائع . وني قدره القولان 
المذكوران فق الأجني . 


نضل 

إذا اشترى عدن » قتلف أحدما قل القيض » انفسخ البيع فيه » وفي 

الباقي قولا التفريق . فان قلنا: لا ينفسخ » وأجاز» فبك ييز ؟ فيه خلاف قدامناء 
في باب تفريق الصفقة . وأو احترق سقف الدار الميعة قل القنض ». أو تلف 
بعض أبنيتها » فوجبان . أحدها : أنه كالتمثب » كسقوط يد المبيع وتوه20© . وأصحها: 
أنه كتلف أحد المدبن » فينفسخ البيع فيه . وفي لباقي » القولان» لأن السقف 
يمكن بيعه منفصلاً » لاف يد المد . وذكر بءض التأخرن : أنه إذا احترق 
)١(‏ في « شرح الوجيز » : أحدهما : أنه كنعيب المبيع » مثل عمى المبد » وسقوط يده وما أشبيها . 


ل 0 7 


من الدار ما يفوات الرزض الطلوب منها » وم ببق إلا طرف » انفسخ البيع في 
الكل » وجعل فوات البعض في ذلك » كفوات الكل . 

الحم الثاني اقيض : التسلط على التصرف . فلا يجوز بيع البيع قل 
الققض » عفار كن أو منقولاً » لا بإذن انائع » ولا دون إذنه » لا قبل أداء 
المن » ولا بمده . وني الإعتاق قبل القبض © أوجه . أسحبا : يصح» ويصير 
قبطأ ؛ سواء كان لابائع حق الهبس » أم لا . والثاني : لا.يصح . والثاث : 
إذم يكن لبائع حق المبس » بأن كان لثمن مؤجلاً أو حلاً [وقد] أداء الشتري» 
صح » وإلا » فلا. وإن وقف البيع قبل القيض . قال في «١‏ التتمة » : إنتف 
قلنا : الوقف يفتقر إلى القبول » فهو كالليع » وإلا » فهو كالإعتاق © وبه قطم 
في « الحاوي »» وقال : يصير قابضاً ؛ حتى أو لم يرف البائع يده عنهء صار 
مضموناً عليه بالقيمة . وكذا قال في إباحة الطمام للمساكين إذا كان قد اسْتراء 
حزافاً . والكتابة كالبيع على الأصح » إذ ليس لما قوئة المتق وغليته » والاستيلاد 
كالمتق . وف الرهن والمبة » وحبان . وقيل : قولان . أصحبه عند جهور 
الأسحاب : لا يصحان . وإذا صححناها » فنفس المقد ليس بقض» بل يقيضه 
الشتري من البائع » ثم بسلئكمه للتبب والرتهن . فلو أذن للمتبب والرتهن في 
قبضه » قال في « التهذيب »: يكني » ويم به البيع والرهن والمة بمده . وقال 
الاوردي : لا يكني ذلك ابيع وما بمده» ولكن بنظر » إن قصد قضه للمشتري» 
صح قبض ابيع » ولا بد من استئناف قبض لابة » ولا يوز أن يأذن له في قضه 
من نفسه لنفسه . وإن قصد قيضه لنفسه » لم تحصل القبض ابيع » ولا للبة » 
لأن قمضهاء جب أن يتأخر عن تمام البع . والإقراض والتصدق كلمية والرهن» 
ففيها . الخلاف ٠‏ ولا تصح إجارته على الأصح عند الور . ويصح التزويج على 
أصح الأوجه » ولا يصح في الثاني . وفي الثالث : إن كاك لابائع حق المبس » 


ان 0٠”‏ 
ل لصح 4 وإلاءصح 5 وطرد هذا اأوحه قِ الاحارة 5 وإذا ححنا التزويج 6 فوطى ' 
اازوج 4 ' كن قضا 5 


اه 
كا لاجوز بع البيع قبل القبض »© لابجوز جملء أجرة ولاعوضاً في 
صلح 5 ولا تجوز اسم ولا الدولية والإشراك .وف التولبة والإشراك ؛ وحه ضعيف . 


2 

جميع ماذكرنا “ في تصرفه مع غير اأبائم . أما إذا بإعه ابائع » فوجبان . 
أصحبهما ؛ أنه اكميزة 1 والثاني :لصح » وها 3 إذا بأعه بغير حنس الثمن 2 
أو بزيادة »أو نقص ) أو تفاوت صفة » وإلا 2 فهو إقالة بصيئة البييع » قاله 6 
« التتمة ». ولو رهنه أو وهبه له » فطريقان . أحدجهما : القطع باللطلات . 
وأصحما: أنه على الخلاف كثيره . فان جوتزنا ء فأذن له في القض » فقبض » ملك 
في صورة الحبة » وثبت الرهن . ولايزول مان ابيع في صورة الرهن » بل إن 

تلف » انفسخ البيع . ولو رهنه عند الائع بالثمن » فقد سبق حكه . 


رع 
لدذبئ سرب 
اع عبداً بثوب » وقبض الثوب © وم يلثم السبدء فل بيع الثوب» 


ولس للآخر بيع الميد . فلو باع الثوب وهلك المبد » بطل المقد فيه » 
ولا بطل في الثوب » ويغرم قيمته لاله . ولافرق بين أن يكون هلاك اليد 


اهام سس 


بعد تسام الثوب أو قله » لخروجه عن ملكه بالبيع » ولو تلف الثوب والمبد في 
بده © غرم لبائع الثوب القدمة 3 ولشتريه الثمن . 
صل 

الال الستحق للانسان عند غير. » عين » ودن . أما الثاني » فسيأتي في 
الفصل الزي بعد هذا إن شاء الله تمالى . 

وأما الأول : فضربان » أمانة » ومضمون . 

[ الفعرب] الأول : الأمانات » فبحوز لهالك بيعباء لتّام املك » وهي كالوديعة 
في يد اللودع » ومال اأشركة والقراض في يد الشريك والعامل؛ والال في يد الوكيل 
قي ابيع ونحوه ( وي بد المرمن بعك فكاك الرهن » وفي 5 الستأحر بعك فراغ 
الدة » والال في يد القيّم بمد بلوغ الصي رشيدا ؛ وماكسيه البد احتطاب 
وغيره » أو له بالوصية قل أن اه السيد : ولو ورت ماله » فله ببعة قبل 
أخذه» إلا إذا كان المورث لا علك ذبعة أيضاً مثل ما اشتراء و بقضة. واو اشكرى 
من مورثه سِيئا » ومات المورث قل التسلم » فله سعه» سواء كان على المورث دن» 
أم لا . وحق النرحم بتعاق بالثمن » فان كان له وارث آخر » لم يفف بيعه في 
قدر نصيب الآخر حى بقيضه . وأو أو له عال» فةلى الوصية بعد موت الموصي» 
فله بيعه قبل ق.ضه . وإن اعه بعد الموت وقل القول » حاز إن قلنا : تملك 
الوصية بالموت . وإ قلنا : بالقبول» أو [هو] موقوف » فلا . 

الضرب الثاني : الضمونات » وهي نوعان . 

الأول : الضمون القيمة » ويسمى : ضمان اليد » فيصح بيمه قبل القبض» ليام 


اللك فيه . ويدخل فيه ماصار مُضموناً القيمة بمقد مفسوخ وغيره . حتى لو باع 


-ل ام 


عبد ؛ فوجد الشتري به عيبأ » وفسخ البيع » كان للبائع بع السد وإن لم 
يسترده ؛ قال في « التتمة » : إلا إذا لم يؤد الثمن » فان امشتري حبسه إلى 
استرجاع الثمن . ولو فسخ السل لانقطاع المسلم فيه » فللمسلم بيع رأس امال قبل 
استرداده . وكذا للبائع بيع البيع إذا فسخ بإفلاس الشتري »2 ولم يسترده سد . 
ويجوز بع الال في يد الستعير والستام وفي يد الشتري والتهب [ في] الشراء والهبة 
الفاسديئن . وتجوز بسع الغصوب اخاصب . 

النوع الثاني : الضمون بعوض في عقد مماوضة » لا يصح بيمه قبل القبض» 
لتوه نم. الانفساخ بتلفه » وذلك كالبيع والأاضرء والعوض المصالح عليه عن امال . 
وي د بيع الصداق قبل الةض» قولان » بناءً على أنه مضموث على ال زوج ضان المقد» 
أو ضمان اليد ؛ والأظبر : غمان المقد . وتجري القولان في بع الزوج بدل الخلع 
قبل القبض © وبع العاف عن القود امل المفوئ عليه قل لض اثل 


هذا الأخذ . 


ف 


وراء ماذكرنا صور »2 إذا تأمئلتها عرفت" من أي ضرب هي . 

فنهبا: حى صاحب «١‏ التلخيص » عن نص الشافمي رضي الله عنه : أن 
الأرزاق الثي مخرجما السلطان اناس » يجوز بيمها قبل القبض . فن الأصحاب من 
قال : هذا إذا أفرزه السلطان» فتكون يد السلطان في الحفظ يد الفرز له » 
ويكني ذلك لصحة البيع . ومنهم من لم يكتف بذلك . وحمل اانص على ما إذا 
وكثل وكيلاً في قبضهء فقبضه الوكيل » ثم باعه الموكل » وإلا » فهو بيع ثيء 
غير مملوك » وبهذا قطع القفال في « الشرح » . 


للاأهم سا 


تلت : الأول : أصح وأقرب إلى النص . وقوله : وبه قطم القفال » يمني بسدم 
الا كتفاء » لا بالتأويل المذكور » فاني رأيت في شرح « التخليص » للقفال » النع 
المذكور . قال: ومراد الشافمي رضي الله عنه بالرزق» الغنيمة » ولم يذكر غيره. 
ودليل ماقاله الأول» أن هذا القدر من الخالفة لاقاعدة » احتمل امصلحة والرفق 
بالمند » لمسيس 27 الحاجة . اتأعر ظ 


ومنها : بيم أحد الناغين نصببه على الاشاعة قلى القبض © صحيح إذا 
كان مملوم وحتكنا بوت اللك في الننيمة . وفما بملكبا به خلاف مذحكور 
في بابه . 

ومنها : لو رجع فيا وهب لولده » فله بيمه قبل قبضه على الصحيح . 

ومنها : الشفيع إذا تملك الشقص » قال في « النهذيب »: له يمه قل 
القبض . وقال. في « التتمة » : ليس له ذلك », لأأن الأأخذ مها معاوضة . 
جمت : الثاني : أقوى . شاعم 

ومنبا : اموقوف عليه بع اأثمرة الحارجة من الشحرة الموقوفة » قبلى أن 
يأخذها . 

.ومنها : إذا استأجر صّاغاً لصغ ثوب وسلمه إليه » فليس لمالك بيه 
قبل صينه » لأن له حبسه لمعمل مايستحق به الاجرة . وإذا صنه » فله بيمه قل 
استرداد. إن دفع الاجرة © وإلا » فلا » لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء 
الاجرة. ولو استأجر قصاراً لقصر ثوب وساتّمه إليه » لم جز بيه قبل قصر. » 
فاذا قصرء» بي على أن القصارة عين فيكون كسألة الصبغ © أو أثر »فله البيع؛ 


. وفي هامش نخة الظاهرية ما يلي : وحاجة ماسة ؛ أي : مهمة » وقد مست اليه الحاجة‎ )١( 
» والمسيس : المى ؛ و كذلك المسينى . « صحاح‎ 


1ه 


إذ لس للقسار الحمبس على هذا » وعلى هذا قياس صبغ الذهب © ورياضة الدابة, 
ونسج النزلك . 

ومنها: إذا قاسم شريكه » فبيع ما صار له قبل قنضه » بنى على أن القسمة بيع » 
أو إفراز ؟ 

ومنبا : إذا أثبت سيدا الرعي > أو وقع في شبكه . فله بيعه وإك لم 
بأخذه » ذكره صاحب « التلخيص» هناء قال ااقفال : ليس هو مما نحن فيه لأنه 


اانه قضه جاياً 7 


فر 
تصرف الشتري في زوائد اابيع قبل القيض » كلولد » وااثمرة » يينى على أنما 
تمود إلى البائع أو عرض انفساخ » أو لا تمود » فان أعدناها » لم يتصرف فيا 
>الأصل » وإلاء تصرف . ولو كانت الحارية حاملاً عند البيع » وولدت قبل القض » 
إن قانا م الخخللى يقابله قسط من الثمن »لم يتصرف قبه ©» وإلا © فهو كالولد 


الحادث بعك البييع : 


42 
البائم فها قبل قيضها » لآنها تتمين «التعيين » فلا جوز لمشئري إبدالها عثلبا » 
ولو تلفت قبل القبض » انفسخ البيع » ولو وجد البائع بها عبأ 2 لم يستدل با » 
بل إن رضباء» وإلاء فسخ المقد(ا» » فلو أبدلها عثلبا » أو بير جنسها برضى 
البائع ؛ فبو كبيع البيع للبائع . 


. في « شرح الوجيز » : بل يرضى بها * أو ينفسخ العقد‎ )١( 


غم ل 


فصل 

الدين في الذمة ثلائة أضرب . مثمن » وثمن » وغيرها . وفي حقيقة الثمن 
أوجه . أحدها : ما ألصى به الباء » قله القفال . والثاني : النقدء والمثمن 
ما يقابله على الوجبين . وأصحبا : أن الثمن : النقد » والثمن : ما يقابله . فان لم 
يكن في المقد نقد » أو كان العوضان نقدين » فالثمن ماألصتى به الياء » والثمن 
ما يقابله . فلو ناع أحد التقدين بالآخر» فملى الوجه الثاني : لا مثمن فيه . ولو باع 
عرضاً بعرض » فعلى الوجه اثاني : لا من فيه » وإنما هو مبادلة . ولو قال : بمتك 
هذه الدرام بهذا العمد » فعلى الوجه الأول : العد ثمْن » والارام مثمن . 
وعلى الوحه الثاني والثالك : في صحة العقد » وجبان » كلسم في الارامم 
والدنانير . فان صححنا » فالعبد مثمن . ولو قال : بمتك هذا اأثوب بسد» ووصفه» 
صح العقد 2 فان قلنا : الثمن ما ألصتى به اللباء »2 فالصد من . ولا يجب تسلم 
ااثوب في الجلس »2 وإلا » فني وجوب تسلم الثوب وجبان » لآنه ليس فيه 
لفظا السلم » لكن فيه معناه » فاذا عرفت هذا » حدنا إلى بيان الأضرب . 

الضعرب الأول : الثمن » وهو السالّم فيه » فلا يجوز الاستبدال عنه » ولا بيمه . 
وهل تجوز الحوالة به » بأن بحيل السلتم إليه ااسم يحقه على من له عليه دين 
قرض أو إتلاف » أو الحوالة عايه ». بأن ببسل الس من له دن قرض 
أو إنلاف على المسلم إليه ؟ فيه ثلائة أوجه . أحها : لا . والقاني . نم . 
والثالك : لا تجوز عليه » وتهوز به . هكذا حكنوا الثااث » وعكسه في الوسيط » 
فقال : تجوز عليه لا به » ولا أظن نقله ثابتا . 

الضرب ألثاني : الثمن » فذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة 2 ففي 


الاستتدال عنها » طريقان . أحدجحما : القطم الحواز » قله القاضي أبو حامد» 
وابن القطان . وأشهرهما : على قولين. أظبرهما » وهو الحديد : جوازه . والقدم : 
منمه . ولو باع في الذمة بنير الدرام والدنانير » فان قلنا : الثمن ماألصق به 
الياء » جاز الاستبدال عنه كالنقدن » وادعى في « التهذيب » : أنه المذهب » 
وإلا » فلا » لأن ماثمبت في الزمة مثمناً » لم بز الاستتدال عنه . والأجرة 
كالثمن » والصداق وبدل الملم » كذلك إن قلنا : إنها مضمونان ان المقد » 
وإلا » فها كندل الإتلاف . 

التفريع : إن منعنا الاستبدال عن الدراتم » فذاك إذا استبدل عنها عرضاً . 
فاو استبدل نوعا منها بنوع » أو استبدل الدرام عن الدنانير » فوجبان . 
لاستوائها في الرواج » وإن جوزناه © فلا فرق بين بدل وبدل . ثم ينظر » إن 
استبدل ما يوافقه) في علة الر! كدنائير عن درام » اشترط قبض البدل في المجاس » 
وكذا إن استبدل عن الحنطة المبيع بها شميراً إن جوزنا ذلك . وني اشتراط تعيين 
البدل عند العقد » وحبان . أحدهما : يشترط » وإلا © فهو بيع دين بدين . 
وأصحبما : لاء كا أو تصارفا في الذمة » ثم عيّنا وتقابضا في الجلس . وإتف 
استبدل مالابوافقها في علة الرءا ؛ كالطعام والثياب عن الدرام » نظر » إن عين 
البدل » جاز . وفي اشتراط قبضه في الجلس » وجبان. صحم الغزالي وجساعة 
الاستراط » وهو ظاهر نصه في « الختصر » © وصحح الامام والبئوي عدمه . 
تمت د القاي : أسجءوسحيه في , الحرر > . والتأط 

وإن لم يمين » بل وصف في الذمة » فملى الوجبين السابقين . إن جوزنا» 
اشترط التغيين في الجلس . وفي اشتراط القيض » الوحبان . 

الضرب الثااث : مالس يمن ولا مثمن » دن القرض والاتلاف » 


الروضة ج / سم نمم 


امل 


فيجوز الاستيدال عنه بلا خلاف» كم [لو] كان [له] في بد غيره مال بنصب أو عارية » 
يجوز سمه له ؛ ثم الكلام في اعتبار التعبين والقبض » على ماسبق . وفي 
د الثامل » أن القرض إنًا يستدل عنه إذا تلف . فان بي في يده > فلا »2 ولم 
يفرق التهور . ولا يجوز استبدال اللؤجل عن الال" » ويجوز عكسه . 


فرع 


اعم أن الاستدال » بيع لمن عليه ددن . فاما بيمه لغيرء » كرن له على 
إنسان ماثة » فاشترى من آخر عنداً بتلك المائة » فلا يصح على الأظبر» لمدم القدرة 
على التسلم . وعلى انثاني : لصح » بشرط أن قيض مشتري الدين [ الدتبن] ممن عليه 3 
وأن يقبض بائع الدين الموض في الجلس . فان تفرقا قبل قبض أحدهماء بطل المقد . 
جمت ات الأظبر : الصحة . وشاع 
ولو كان له دين على إنسان » والآخر مثله على ذلك الإنسان » باع 


فصل 
في مني اقب 
والقول الي فيه » أن الرجوع فها يكون قيضا إلى المادة . ومختلف 
بحسب اختلاف الال . وتفصيله أن البيع نوعان . 


مستت ا ا 1 لك 
)١(‏ رواه الحا كم والدارقطني من حديث ابن عمر ؛ قال الشافمي : أهل الحذيث يوهنون هذا الحديث. 
وقال أحمد : ليس في هذا حديث يصمء لكن إججاع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين . 


الوه 
[النوع] الأول : ما لايعتبر فيه تقدير » إما لمدم إمكانه » وإما مع إمكانه» فينظرء 
إن كان ثما لا ينقل كالآارض والدور » فقيضه بالتخلية ببنه وبين المشتري » وتمكينه 
من اليد والتصرف بتسلم المفتاح إليه . ولا يمتبر دخوله وتصرفه فيه » ويشترط 
كونه فارغاً من أمتعة البائع » فلو باع دارا فيا أمتمة لابائم » توقف الأسايم على 
تفرينها » وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقاش . 


مت : وقد حكى الرافمي بعد هذا وجبأ عند بيم الأرض اازروعة في باب 
الألفاظ الطلقة في البيع > أنه لا يصح بيع الدار الشحونة © وأن إمام الحرمين» 
ادعى أنه ظاهر المذهي . وانا ع 

وأو جرع الائع متاعه في بيت من الذار » وخر بين الشتري وبين الدار» 
حصل القبض فها عدا ذلك البت . وفي اشتراط حضور الماييين عند ألبيع : 
ثلاثة أوجه . أحدها : يشترط» فان حضرا عنده» فقال البائم امشتري : دونك 
هذا ولا مانع ؛ حصل القبض » وإلا » فلا . والثاني : يشترط حضور المشتري 
دون الائع . وأصحها : لا يشترط حضور واحد منها © لأن ذلك يشق . فعلى 
هذا » هل يشترط زمان إمكان الغي ؟ وجبان . أصحها : نعم . وفي ممنى 
الأرض الجر اثابت © وااثمرة الييمة على الشجر قبل أوان الجداد . وإن كان 
البيع من النقولات » فالذهب والشبور : أنه لا يكنى فيه التخلية » بل يشترط 
النقل والتحريك . وفي قول رواه حرملة : يكني . وفي وجه : يحكني لنقل 
الفمان إلى الشتري » ولا يكني لحواز نصرفه . فعلى الذهب : يأمى المد بالانتقال 
من موضعه » ويسوق الذابة أو يقودها . 


تلت : ولا يكني استمله [ الدابة ]| وركوبها بلا نقل»وكذا وطهء الحارية على الصحيح . 
ذكره قي 00 اليان ه©. داشاعر 


8م1اه- 

وإذا كان البيع في موضع لا يختص بالبائع » وات » ومسجد » وشارع » 
أو في موضع مختص الشتري »2 فالتحويل إلى مكان منه » كافر . وإن كان في 
بقعة مخصوصة باابائع » فالنقل من زاوية منه إلى زاوية » أو من ببت من داره 
إل بت بنير إذن البائم لا يكني لحواز التمسرف »© ويكني لدخوله في ضإنه . 
وإن نقل باذنه » حصل القيض »ء وكأنه استمار ما نقل إليه . ولو اشترى الدار 
مع أمتعة فبا صفقة واحدة »2 فخرة البائع بننها وببنه » حصل القبض في الدار . 
وفي الأمتمة » وحبان . أصح : يشترط تقلبا كما لو أفردت . والثاني : يحصل 
فها القبض عا » وبه قطع الأوردي » وزاد فقال : لو اشترى صبرة ولم بنقلبا 
عق امترى: الارطن التي عليها الصبرة » وخلى الائع بينه وبنها » حصل القبض 
في الصبرة . 
تلت : قال : ولو استأحرها » فوجبان . الصحيح : أنه ليس قبضأ . 


واشراعم 


2 


١ 1‏ فقا على القبض 5 فحاء البائم الليع » فامتنع الشتري من قنضه » أجبره 
الحاك عليه . فان أصر » أمى الحاك من يقبضه عنهء كا لو كان غائاً . 


م2 
أو حاء البائع بالبيع » فقال المشتري : ضعه » فوضعه بين يديه » حصل 
القنض » وإت وضمة بين يديه ولم يقل المشتري شيئاً ؛ أو قال : لا أريده » 


ل 4١م‏ 


فوجبان . أحدها : لايحصل القبض » كما لا يحصل الايداع . وأصحها : يحصل» 
لوجوب التسلم » كما لو وضع [الناصب] الخصوب بين يدي امالك» يبرأ من الغمان . 
فعلى هذاء للمشتري التصر'ف فيه » ولو تلف» فهن ضانه . لكن أو خرج مستحقاً 
ول 'نجز إلا وضمه20© » فليس للستحق مطالة الاتري بالغمان » لأن هذا القدر 
لا يكني لفمان النصب . ولو وضع الديوث الدن بين يدي مستحقه »2 فني حصول 
التسلم خلاف مرب على البيع » وأولى بعدم الحصول » لعدم تمين الدبن فيه . 


ثء 


المثتري الاستقلال بنقل البيع »إن كان دف الثمن عأو كان مؤجلاة »كما 
امرأة قبض الصداق بنير إذن الزوج إذا سمت نفسبا » وإلا »2 فلا » وعليه 
الرد » لآن البائع ستحق المجس لاستيفاء الثمن ؛ ولا ينفك تعيرئه فيه © الكن 
يدخل في ضإنه . 


4 

دفع ظرفا إلى البائع وقال: اجمل البيع فيه » ففمل» لا حصل التسلم» إذ لم 
يوجد من الشتري قبض » والظرف غير مضمون على البائع» لأنه استممله في ملك 
النتري بذنه . وفي مثله في السّتم» يكون الظرف مضموناً على المسلم إليه » لآنه 
استعمله في ملك نفسه . ولو قال لابائع : أعرني ظرفك » واجمل الميع فيه » 

ففمل » لا يصير الشتري قابطأ ٠.‏ 
النوع الثاني : ما يمتبر فيه تقدير © بأن اشترى ثوباً أو أرضأ مذارعة » 
أوركاعا موازئة 6" أو ضير مكابلة 6 أو مندودا بالعدد » فلا يكفي لاقيض ما سبق في 


)١(‏ في « شرح الوجيز » : ولم ير الا وضعه. 


و8 م لد 


النوع الأول» بل لا بده ءم ذلك من الذرع أو الوزن» أو الكيل »أو المد . 

وكذا لو اسل في آصم طمام » أو أرطال منه » يشترط في قضه الكيل 
والوزن . فلو قض -حزافا ما اشتراه مكايلة » دخل القوض في ضإنه. وأما تصرفه 
فيه البيع ونحوه » فان بإع الجيع » لم يصح »2 لأنه قد يزيد على الستحق . فال 
باع ما يتين أنه له »لم نصح أيضسا على الصحيح الذي قله المبور . وقبض 
ما اشتراء كيلا" الوزن » أو وزنا «الكيل » كقرضه حزافا . ولو قال البائع : 
خذه » فانه كذا ,فأخذه مصدقاً له» فالقيض فاسد أيضا حتى يقع اكتيال صحيح. 
فان زادء رد الزيادة . وإن نقنص» أخذ الام . فلو تلف القبوض »> فزعم الدافع 
أنه [ كان] قدر حقه أو أكثر 2( وزعم القابض أنه كان دون وقه أو قدره 4 
فالقول قول القابض . فلو أقر بحريان الكيل , لم إسمع منه خلاته . 
وامبيع مكابلة صور . 

منبسا : قوله : بءتك هذه الصيرة كل صاع بدرثم . 

ومنبا : بمتكبا على أنها عشسرة آدم : 

ومنبا بمتك عرة آصم منبا 4 وها يماك صيعام أ 04 أو لابمفات إذا 


فرع 


ليس على لابائع الرضى بكيل الشتري؛ ولاعلى المدتري الرضى بكيل البائع؛ 


2 الحاوي » ' 


ايت اه 0 


و 


مؤنة الكيل الزي يفتقر إلءه القص سل البائم» كؤئة إحضار اليم الغائب» 
ومؤنة وزك الثمن ع ااشتري » لتوقف التسلم عليه . ومؤنة نقد اأثمن » هل هي 


على البائع !فرق 4 عات د 


قلت : ينغي أن يكون الأصح » أنها على البائع . واأعل 


3 

أوكان لزيد على عمرد طعام سهأء ولآخر مثلة على زيد» فأراد زيد أداء ماعليه 

نما له على عمرو » فقال اذرعه : اذهب إلى عمرو واقض انفسك ما لي عليه » 
فقضه © فهو فاسد . وكذا لو قال : احضر ممى لأ كتاله منه لك» ففمل . وإذا 
فسد القض » فالقبوض مهمون على ااقابض . وهل تبرأ ذءة عمرو من حق 
زيد ؟ وحبان . أصحيها : نعم . فان قلنا : لا تبرأ » فمعبى القابض رد القبوض 
إلى عمرو . واوقال زيد : اذهب فاقضه لي ء ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل» 
أو قال : احضر معي لأقضه لنفسي » ثم تأخذه ,ذلك الكيل» ففمل » فَقضهِ لزيد 
في الصورة الأول » وقض” زيد لنفسه في الثانية » محا » وتبرأ ذمة عمرو من 
حتى زيد » والقبض الآخر فاسد » والمقبوض مضموت عليه . وي وجه: يصح 
قنضه لنفسه في-الصورة الأول . ولو اكتال زيد وقضه لنفسه © ثم كاله على 
مشترله وأقغضه » ققد حرى الصاعاك ؛ وصح القنضات . فلو زاد حين كاله ثانيا» 
أو تقص » فابزيادة لزيد » واانقص عليه إن كان قدرا يقم بين الحكيلين . فان 
كان أكثر » علمنا أن الكيل الأول غلط » فيرد زيد الزيادة » وبرجم بالنقصاك . 


واه 2 


ولو أن زيدا لما اكتاله لنفسه لم مخرجه من الكيال» وسائّمه كذلك إلى مشتريه » 
فوجبان . أحدها : لا يصح القبض ااثاني حتى مخرجه ويبتدىء كيلا". وأصحبهما عند 
ال كثرين : أن استدامته في المكيال » كابتداء الكيل . 

وهذه الصورة »م تجري في دينتي الك عرق فا وكان أحدها مستحقاً 
بالسّدم » والآخر بقرض أو إتلاف , 


٠. 


فرح 


المشتري أن بوكل في القبض » ولبائع أن يوكل في الإقباض * ويشترط فيه 
أفراته: : 

أحدهما : أن لايوكل الشتري تمن يده يد البائع » كمبده » ومستولدته » 
ولا بأس بتوكيل أبيه وابنه ومكاتبه . وني توكيله عبد الأذون له » وجبان. أصحم: 
لايجوز . وأو قال اابائعم : وكّل من يقبض لي منك » ففعل > جاز» ويكونف 
وكيلاً للمشتري . وكذا لو وكل البائع بأن يأمى من يشتري منه للموكل . 

الأمر الثاني : أن لا يكون القابض واللْقيض واحدا » فلا جوز أن بوكل 
البائم رجلا بالإقاض » ويوكله الشتري بالقيض .6م لا يجوز أن وكله هذا بالبيع , 
وذاك بالثشراء. ولوكان عليه طمام أو غيره من سل أو غيره» فدفم إلى الستحق 
درأهم » وقال : اشتر بها مثل ما نستحقه لي » واقيضه لي © ثم اقيضه لنفسك » 
ففعل » صح الشراء والقبض لموكل »2 ولا يصح قضه لنفسه» لاتحاد القابض 
والقيض » ولامتناع كونه وكيلا” أغيره في حق نفسه . وف وجه ضعيف: يصح 
قبضه لنفسه © وإنما عتنع قيضه من نفسه لثيره . ولو قال : اشتر هذه الدرام 
لي » واقضه لنفسك ؛ ففمل » صح الشراء » ولم يصح قضه لنفسه » ويكون 


القوض مضموناً عليه . وهل تبرأ ذمة الدافع من حق الوكل ؟ فيه الوجبات 
السابقان . ولو قال : اشتر انفسك » فالتوكيل فاسد » وتكون الدراه أمانة في 
يده » لانه لم يقبضها ليملكيا . فان اشترى في الذمة » وقع عله :وأدئ الثم 
من ماله . وإن اشترى بعينها » فهو باطل على الصحيح . ولو قال مستحق الحنطة: 
اكتل حقك من الصبرة »لم اصح على الأص(©©, أن الكيل أحد ركني القبض» 
وقد صار ناا فيه من جبة البائع © متأملاة لنفسه . 


4-2 
يستتنى عن ااشرط الثاني » ما إذا اشترى الآب لابنه الصغير من مال نفسهء 
أو لنفسه من مال الصغير » فانه يتولى طرفي القيض »كا بتولى طرفي البيع . وفي 
احتياجه إلى النقل في النقول » وجبان . أصحى : يحتاج »م محتاج إلى الكيل 
إذا باع كيلا . 


رح 


قنعى عو سوه القنض المذكو ر » إثلاف اللشتري البي.م » فائنه4ه قفص 
ا 


0 اه وما ستئى أيضأ ١‏ إذا كان البيهم خفيقاً دُتناول بايد ) فقضاه بالتناول 


واحتواء اليد عليه » كذا قله الحامق وصاحب « التنيه » وغيرم © لآنه يمدا قيضأ . 


وشاع 
)١(‏ قال في « شرح الوجيز » : أصحما : لا يحوز . .. والثاني : يحوز » لأن المقصود ممه 
معرفة المقدار ؛ والمقبض هو البائع . 


1 م 


نه 


قيض الحزء الشائع » إنا يحصل بتسلم ايع » ويكون ماعدا الميع أمانة 
في يده » ولو طلب القدمة قبل القبض » قال في « التتمة » : يجاب إلبا © لأنا 
إن قلنا : القسمة إفراز » فظاهر . وإن قلنا : بع © فلرضى غير ممتبر فيه » 
فان الثربك يحبر عليه . وإذا لم يعتبر الرضى © جاز أن لا يعتبر القنض كالشفمة. 


فضل 

يازم كل واحد من التبايعين تسلم العوض الذي يستحقه الآخر . فان قال 
كل" : لا أسم حتى أقبض ماأستحقه» فأربعة أقوال . أحدها : يُلزم' الام كل 
واحد احضاز ماعليه » فاذا أحضر سلم الثمن إلى اابائع » والبيع إلى الشتري». 
يبدأ بأءما شاء » أو يأمرها بالوضع عند عدل ليفمل المدل ذاك . وااثاني : لا تحير 
واحداً *نها » بل عنما من التخاصم . فاذا سلتّم أحدها » أجير الآخر . والثالث: 
يحجير الشتري . وأظبرها : يحبر البائم . وقيل : يحبر الائع قطما ‏ واختاره الشيخ 
أبو حامد . هذا إذا كان الثمن في الذمة » فان كان مميّناً » سقط القول اأثالك . 
قلرف؟: الذي قطع به الخبور وهو الذهب : أنه يسقط الرابع أيضاء م إذا بإعه 
عرضا درن .+ لآن الثمن يتميّن التميين عندنا . واشأعم 

وإنْ نايعا عرض بعرض » سقط القول الرابع أيضأً » وبتي الأولان . أظبرها: 
جبران » وبه قطع في « الشامل » . فاذا قلنا : يحبر البائع أولاً » أو قلنا: 
لايجير ؛ فتبرع وسلّم أولاً » أجبر الشتري على تسلم الثمن في الحال إن كاف 
حاضرا في الجلس » وإلاء فللمشتري حالان . 


”7ن عات 


أحدهما : أن يكون موسراً » فان كان ماله في الللد » حجر عليه أن 
يبسائم الثمن » لثلا يتصرف في أمواله بما بيبطل حق البائع . وحكى النزالي وجما: 
أنه لا حجر عليه » وبل إلى أن يأني الثمن . ولم أر هذا الوجه على هذا 
الاطلاق لثيره . فاذا قلنا بالذهب المروف » قال جاهير الأصحاب : بحجر عليه 
في البيع وسائر أمواله . وقيل : لا يمحر في سائر أمواله إن كان ماله وافياً 
بدونه . وعلى هذا » هل يدخل المبيع في الاحتساب ؟ وحبان. أشههما: يدخل. 
تلت : هذا الححر» مخالف الححر على الفلس من وجبين 4 أحدها : أنه 
لا يسلط على الرجوع إلى عين الال . والثاني : أنه لا يتوقف على ضيق الال عن 
الوفاء . واتفقوا ‏ على أنه إذا كان مححوراً عليه بالفلس»لم مححر أيضاً هذا الحجر؛ 
لسدم الحاجة إليه ٠‏ وانت عم 
وإن كان ماله غائا عن اللد » نظار » إن كان على مسافة القصر ءلم يكدّف 
البائع المبر إلى إ<ضاره . وفها يفمل؟ وحبان . أحدها : بباع في حقه ويؤدى 
من مله . وأصحها عند الأ كثررن . أن له فسخ ابيع التيلان مويل" الت 
كا لو أفلس الشتري بالثمن . فان فسخ » فذاك » وإن صبر إلى الاحضار » فالحجر 
على ماسيق.. وقال ابن سريج : لا فسخ » بل برد البيع إلى اليائع » وحجر عل 
الشتري »© ويبمهل إلى الاحضار ؛ وزعم في « الوسيط » أنه الأصح ٠‏ ولس 
كذاك . وإن كان دون مسافة ااقصر ء فبل هو كلذي و اللر» أو كلذي على 
مسافة القصر ؟ وحباك . 


تمت : أصحم : الأول » وبه قلع في « الحرر » ٠‏ واشاعم 


الخال الثاني : أن يكون ممسرا » فهو مفلس » والائع أحق متاعه » هذا 
هو الصحيح امنصوص . وشه وحه ضعدف : أنه لا فسخ » بل تداع السلءعمة» 
وبوفى من ها حدق البائع » فان فضل ثيء » فللمشتري . 


بت )1 6 شد 


رن 


جميع ما ذكرناه من الأقوال والتفريم » جار فلا إذا اختلف المكري 
والستأجر في الابتداء بالتسلم بلا فرق . 


شي 

هنا أعص ميم »؛ وهو أن طائفة توهمّت أن الحلاف ف الاتداء بالتسلم 34 
خلاف في أن البائع » هل له حق الحجبس » أم لا ؟ إن قلنا : الابتداء بالبائع» 
فليس له حبس ابيع لاستيفاء الثمن » وإلا » فله . ونازع الأكثرون فيه » وقلوا: 
هذا الحلاف مفروض فها إذا كان ززاعبها في محرد الابتداء» وكان كل واحد ذل 
ما عليه » ولا بيخاف فوت ماعند صاححبه . فأما إذا لم يذل البائع البيع وأراد 
حديسة خوقاً من تمذار اأثمن » فله ذلك بلا خلاف »2 وححذلك امشتري حبس 
الثمن خوفاً من تعذر ابيع .وهذا صرح الشيخ أبو حامد » والماوردي . والشتوث 
من المتأخرين قلوا: وإِما حبس البائع البيع إذا كان الثمن <الا . أما اللؤجل؛فليس 
له المبس به ء لرضاه بتأخيره . ولو لم يتفق التسلم حتى حل الأجل » فلا حبس 
أيضأ . ولو تبركع بالتسلم » لم يكن له رده إلى حبسه » وكذا لو أعاره لامشتري 
على الأصح . ولو أودعه إناه » فله ذلك . ولو صالح من الثمف على مال» فله 
إدامة حسه لاستيفاء العوض . وأو اشتر ى بوكالة اثنين شيئاً 83 ودوفى نصف الثمن 
عن أحدها » لم يازم البائع تسلم النصف »ء بناءً على أن الاعتبار بالماقد . ولو باع 
بوكالة اثنين » فاذا قيض نصيب أحدها من الثمن » لزم تسلم النصف » كذا قاله في 
0 الليذيب 6. وينغي أن بجي ٠‏ وحه في ردم تسلم النصف من الوحبين السابقين 


70/4 م د 
في بإب [تفريق] الصفقة » أن البائع إذا قيض بعض الثمن» هل يازمه تسلم قسطه 
من البيع ؛ ووجه في جواز أخذ الوكيل لأحدها وحده من الوجبين في السد المشترك 
إذا باعاه » هل لأحدما أن يدفر“د بأخذ نصبييه ؟ 


امب 

سان ابولفاط الي تطلى في الببيع وتتاثر باقر اعم المنصدى اليريا 

هي ثلاثة أقسام » راحمة إلى مطلق المقد » وإلى الثمن » وإلى البيع . 

الققم الأول : لك 

أحدهها : ااتولية ٠‏ وهي أن يشتري شيئا ؛ ثم يقول لغيره : وثيتك هذا 
المقد » فيحوز . ويشترط قوله في الجلس على عادة التخاطب » بأن يقول : قلت» 
أو تواكيت » ويلزمه مثل ااثمن الأول قدراً وصفة »ولا يشترط ذكره إذا عاماه» 
فان لم يعامه الشتري » أعلمه به ثم ولاله . وهي نوع بيع »© فشترط فيه القدرة 
على التسلم والتقابض إذا كان صرفا » وسائر الشروط » ولا يجوز قبل القبض 
على الصحيح . 

والزوائد التفصله قبل التولية» تتى للموائي » ولوكان الميع شقصاً مشفوعأء 
وعفا الشفيع » تجددت الثفعة بالتولية . ولو حط ا بعد التواية بعض الثمن » 
انحط على الموائى أيضاً . وأوحط الكل » فكذلك » لأنه وإن كان بيمأ جديدا » 
فخاصيّته وفائدته التنزيل على الثمن الأول . وعن القاضي حسين : أنه ينني 
جريان خلاف في جميع هذه الأحكام . فني وجه : يمل الولتى نئي عن الوللي » 
فتكون الزوائد لانائ » ولا تتحدد الشفمة » ويلحقه الحط . وفي وجه : تمكس هذه 
الأحكام » ونقول : هي بع حديد . والذهي : ماسق . وعلى هذا ؛ لو حط 
ابض قبل التواية » لم تصح التولية إلا بإلباقي . ولو حط الكل 2 لم 
نصح التولية . 


28 


زر 


من شرط النولية » كون الثمن مثليأ . فلو اشتراه بعرض > لم يصح » إلا 
إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسات ؤولاء اأمقد . ولو اشتراه بعرض 
وقال : قام علي" بكذا» وقد وليتك ااعقد ما قام علي' » أو أرادت عقد التولية 
على صداقها بلفظ القيام » أو أرادها الرجل في عوض الخلع » فوجباك . 
ولو أخير الواتى عما اشترى وكذب ., فقيل : هو كالكذب في المراححة » ويأتي مانه 
إن شاء الله تعالى . وقيل : 'محط* [ قدر الخيانة ] قولاً واحداً . 

اللفظ الثاني : الإشراك , وهو أن يثتري شيئاً » ثم بشرك غيره فيه ايصير 
بعضة له بقسطه من - 5 3 إن حرج بالخاصفة وغيرها 4 داك 5 وإِن أطلق الاشراكع 
فوحباك 8 أحدث ا ويه قعام صاحب 2 اأتهديب 6( : لسك العقد 6 وأصحئا عند 
النزالي وقطع به في «١‏ التتمة » : أنه يصح وحمل على المناصنة . 
او قطع القَكال 5 شرح : التلخيص » بالوحه الثاني » وصعدعده فم الحرر » 
وهو الأصح . قال القفال » وصورة التصريح بالاشراك في النصف » أن يقول: 
أشركتك بالنصف . فان قال : أشرككتك في النصحف » كات له الريع . 

واشاعل 1 ' 

والاشراك في البعض » كالتولية في الكل في الأحكام السابقة . 

القسم اأثاني : اأر اححة 1 ابيع اأراخحة حا من غير كراهة » وهو عقد 
ينى الثمن فيه على تمن البيع الأول مع زيادة » بأن يشتري شيئاً بمائة » ثم يقول 
لغيره : يعتك هذا با اشتريته وربح ده بازده » أو ربح درم لكل عشرة ©» 
أو في كل عثشرة»؛ ويحجوز أن لهم إلى رأس امال شيئاً شم يديعه مرابحة » مثل أن 


6194ل 


يفول : اشتريته ياثة » وقد بمتكه عاثنين وربح ده بازده » وكأنه قال : بعت عائتين 
وعشرن . وم يجوز البيع مرابحة» يجوز 'محخاطّة مثل أن يقول: بعت عا اشتريت 
به وحط” ده بازده . وفي القدر الحطوط © وحبات . أحدتما : هن كل عشرة 
واحدء كم زيد في المراحة على كل عشرة واحد . وأسحهم : خط من كل أحد عفس 
واحد » لأن الربح في الراحة جزة من أحد عشر » فكذا الحط © وليس في 
حط واحد من عشرة رعاة للنسة . فاذا كان قد اشترى عائة . فلثمن على 
الوحه الأول : تسعون . وعلى الثاني : تسعون وعشرة أحزاء من أحد عشر حزءاً 
من درهم . ولو اشترى عائة وعشرة ء فالئمن على الوجه الأول » تسعة ونسعون. 
وعلى الثاني » مائة . وطرد كثير من العراقبين وغيرهم الوجبين . شن قال : 
بمت ما اسْتريت » بحط درهم من كل عثشرة » قال إمام الحرمين : هذا غلط ٠‏ 
فان في هذه الصينة تصرح محط واحد من كل عشرة »2 فلا وجه اخلاف فيه . 
وهذا الذي قله الامام يئّن . وذكر الاوردي وغيره : أنه إذا قال : بحط درم 
من كل عشرة » فالحطوط درم من كل عشرة . وإِنْ قال : محط درم لكل 
عشرة » فالمحطوط ؤاحد. من أحد عفر . 


فضل 

أبيع الراحة عبارات . أكثرها دورانا على الألمنة ثلاث . 

إحداهن : بمت عا اشتريت» أو با بذلت من الثمن وربح كذا . 

الثانية : بمت ماقام علي ور بح كذا . ويختاف 5 السارئين فما يدخل تحتها » 
وفما يجب الاخمار عنه » كا سنفصله إن شاء الله تمالى . فاذا قال : بعست.عا اشتربت» 
لم بدخل فيه سوى الثمن . فاذا قال : مما قام علي" » دخل فيه مع الثمن أجرة 
الكيّال والدلال والجال والحارس والقصار والرفاء والصباغ » وقممة الصيغ 3 


6 وعم - 


وأحرة المتان » وتطبين الدار » وسار الؤن التي لتم للاسترباح » وألحق بها 
كراء البيت الذي فيه المتاع . وأما الؤن التي يقصد .ها استبقاء الاك » دون 
الاسترباح » كنفقة. السد وكسوته » وعلف الذابة » فلا تدخل على الصحيح . 
ويقع ذلك في مقابلة الفوائد اللستوفاة من المبيع » لكن الملف الزائد على الممتّاد 
لاتسمين » يدخل . وأحرة الطيب إن اشتراه مريض؟ً ©» كأجرة القصار . فان 
حدث امرض عندة » فكالنففة . وفي مؤنة السائس » تردد عند الامام . والأصح : 
أنها كلملف . ولو قصر الثوب بنفسه » أو كال »© أو حمل © أو طين الدار 
بنفسه » لم تدخل الأجرة فيه . لأن السلمة إِما تمده قائة عليه با بذل » وكذا 
أو كان المبت ملكه » أو تبرع أجني بالعمل » أوباعارة للبت © فان أراد استدراك 
ذلك © فطريقه أن يقول : اشتريت ©» أو قام علية بكذا ؛ وعملت فيه 
ما أحرته كذا » وقد بسسّكه مها وربح كذا : 

السارة الثالثة : بعتك برأس الال وربح كذا » فالصحيح : أنه كقوله : با 
اشتريت » وقال القاضي أبو الطيب : هو كقوله : بما قم علي“ » واختار. 
ان الصباغ . 


ب 
قال في «١‏ التتمة » : الملكس الذي يأخذه السلطان»ء يدخل في لفظ القيام . 
قال : وفي دخول فداء السد إذا حى فقداه » وحبياك . وقطع اوور بأن 
الفداء لا يدخل» ولا ما أعطاه لمن رد الخصوب في شيء من الألفاظ . 


الح اتام 


مح 


المارات الثلاث » تحري في الحاطة جريانها في المراحة . 


فيل 


بشني أن يكون رأس المال » أو ماقامت به السلعة » معلوماً عند التسايعين 
مرايحة . فان جبله أحدهما » لم يصح المقد على الأصح كثير الرايحة . فملى هذا » 
لو زالت الحبلة في الملس »© لم يقاب صحيحى! على المجيح . واثاني من 
الوجبين الأولين : يصح » لأن الثمن الثاني مني على الأول » ومعرفته سبلة » 
فصار الشفيع يطلب الشفعة قبل معرفة الثمن لسبولتها . فعلى هذا » في اشتراط 
زوال الحبالة في الجلس » وحبان . ومها كان الثمن دراهم مميّنة غير معلومة 
الوزن » فني جواز بيمه مراحة » الخلاف الذكور » الأصح : الطلان . 


بيع الراحة مني على الأمانة » ضلى البائع الصدق في الإخبار جما 
اشترى به » وعما قام به عليه إِنْ باع بلفظ القيام . ولو اشترى عائة » وخرج 
عن ملكه ؛ ثم اشتراه خمسين » فرأس ماله خمسون » ولا جوز ضم الثمن الأول 
إليه . ولو اشتراه مائة » وباعه مخمسين » ثم اشتراه ثانا بمائة. » فرأس ماله مالة ؛ 
ولا يجوز أن يضم إليه خسرانه أولاً » فيخبر مائة وخمسين . ولو اشتراء مالة » 


الروضة ج م م/ عم 


وباعه مائة وخمين . ثم اشتراه بمائة » فان باعه مراحة بلفظ رأس امال » أو 
بلفظ دما امْتريت »» أخبر مائة . وإن باعه بلفظ « قام علي » » فوجبان . أصحها: 
يخبر بمائة . والثاني : مخمسين . 


وح 
يكره أن بواطىء صاحبه فيبيمه ها اشتراه » ثم يشتريه منه بأكثر »© لبخبر 
به في الرابحة . فان فمل ذلك . قال ابن الصباغ : ثبت لاشتري الخيار ء 
وخالفه غيره . 
فلك : ممن خالفه صاحب ١‏ البذب » وغيره . وقول أن الصباغ أقوى . 
«اترأعل 
26 
أو اشترى سلمة » ثم قبل ازوم العقداء ألحقا بالئمن زبادة أو نقصاً » 
وصددحناه 03 فالثقون ما استقر عليه العمقد ٠.‏ وإن حط عنه بض ااثمن بعد زوم 
المقد ‏ وباع بلفظ م ما اشتريت » > لم بلزمه حط الحطوط عله » وإن بإع بلفظ ١‏ قام 
علي »2 لم يخبر إلا بااباقي . فان حط الكل » لم يبز بيمه مراحة بهذا اللفظ » 
ولو حط عنه بعض الثمن بعد حريان المراحة ؛ الم باحق الحط الثترى منه عللى 
السحيح . وفي وجه : يلحق كا في التولية والاشراك . 


بت 


فو «اشترى قينا سرس ؛ وباعه مراحة بلفظ الشراء » أو بلفظ القيام ظ 


َك 3-1 
ذكر أنه اشتراه برض قيمته كذا » ولا يقتصر على ذكر اأقيمة . وإن اشتراء 
بدن على البائع » فان كان مليئا غير تماطل © لم جب الاخبار به . وإن كاتف 
مماطلا ؛) وحب . 


رع 


تجوز أن بيع مرايحة بعض مااشتراه » ويذكر قسطه من اثمن . وكذا 
أو اشترى قفيزي حنطة ونحوها ©» وباع أحدما مرابحة . ولو اشترى عدن 
أو ثوبين » وأراد بيع أحدما مراتحة » فطريقه أن يعرف قيمة كل واحد منها 


4 

يجب الاخبار بالعيوب الحادئة في بده » سواء حدث الميب بآفة سماوية » 

أو مجنابته © أو بجنالة غيره » سواء 'نقص ألمين » أو القيمة . ولو اطلع على عيب 
قديم» فرضي بهء ذكره في الرايحة . ولو تعذر رده بعيب حادث وأخذ الأرش » 
فان باعه بلفظ دقام علي »» حط الأرش ؛ وإن باع بلفظ دما اشتريت»» ذكر 
ما جرى به العقد والءيب » وأخذ الآرش . ولو أخذ أرش جنايته » ثم باعه » 
فاك باع بلفظ ١‏ ما اشتريت » » ذكر اأثمن والحناة . وإن باع بلفظ « قم علي" » 
فوحبان . أحدهما : أنه كالكسب والزيادات »2 والميع قثم عليه بام الثمن . 
[وأصحى : حط الأرش من الثمن » كأرش الميب . والراد من الأرش هنا: 
قدر النقص» لا الأخوذ امه | . فاذا قطعت يد السد » وقيمته مائة فنقص ثلائين » 
أخذ خمسين من الحساني » وحط من الثمن ثلاثين » لا سين » هذا هو 


"امح 
السحيح . وف وجه : بمحط جيع الأخوذ من الثمن » وهو شاذ . ولو نقص 
من القيمة أكثر من الأرش القدر » حط ماأخحذ من اثمن » وأخبر عن 


قيامة عليه بالباقي » وأنه نقص من قيمته كذا . 


مر 
لو اسْتراه بغبن © لازم الاخبار به على الأصح عند الأكثرن . واختار 
الامام والنزالي : أنه لا يازم . وأو اشترى من ابنه الطفسل »2 وجب الاخبار 
به » لأن الناب في مثله الزيادة » نظراً لاطفل © ودفماً للتهمة .. ولو اشترى من 
أيه أو ابنه الرشيد » ل بحب الاخبار به على الأصح باتفاققم » كالشراء من 
زوحته ومكانه . وفي « الشامل » ما يقتضي ترددا في اللكاتب . 


وه 
أو اشترأه شمن مؤحل 2 وحب الاخار به 09 الصحيح 5 


9 ع 
5-2 


لاحب الاخار وط* الثبب » ولامبرها الذي أخذى ولا الزيادات النفصلة » 
كالولد ١‏ واللين 0 والصوف م( واه 5. وأو كانت حاملاً وم العراء 08 أو كان 
في ضرعبا لبن » أو على ظبرها صوف » أو على اانخلة طلع » فاستوفاها ٠‏ حط 
بقسطبا من ااثمن . وهذا في الجل بناء على أنه يأخذ قسطأ من اثمن . 


لي ا 5 


فصل 

لو قال : اشتريت بمائة » وباعه مرابحة , ثم إن أنه اشتراه بتسمين 
أقراره أو بينة » فالبيع صحيح على الصحيح . فملى هذا ء كذبه ضرإك » 
.خيانة » وغلط . وفي الضربين ©» قولان . أظبرهما : 5 سقوط الزيادة وخستها 
من الربح . والثاني : لا تسقط . فان قلنا بالسقوط » فني ثبوت الخيار للمشتري 
طريقان . أصحه : على قولين . أظبرهما : لا خيار . والثاني : يثيت . والطريق 
الثاني : إن بان كذبه بالينة » فله الخيار . وإن بان بالاقرار » فلا » لآنه إذا 
ظبر البينة » لا يؤمن خيانة أخرى » والاقرار يشعر بالأمانة . فان قلنا : لا خيار ؛ أو 
قلنا به» فأمسك ما بتي بمد الحط © فهل ابائع خيار ؟ وجبان. وقيل: قولان . 
أصحما : لا . وقيل الوجبان في صورة الخيانة . 

وأما في صورة الغلط © فله الخيار قطماً . وإن قلنا بعدم السقوط » 
فللشتري لمبارق ؛ إلا أن يكون عالا بكذب البائع » فيكون كف 
اشترئ: عضا وق بماله . وإذا ثبت الخيار » فقال البائع : لا تفسخ © فافي 
أحط عنك الزيادة © ففي سقوط خياره » وجباك . وجيع ما ذكرناه » إذا كان 
المبييع اق . فأما إذا ظبر الحال بعد هلاك البيم » فطع الأوردي بسقوط الزيادة 
ورحبا . والأصح : طرد القولين . 
تت :هذا الذي قطم به الماوردي »نقله صاحب « البذب » والشائي عن أحابنا مطلقاً . 
واشأعم 

.فاك قلنا بالسقوط ٠»‏ فلا خيار لاشتري . وأما البائع ٠‏ فاك لم يثبت له 

الخيار عند بقاء السلعة ٠‏ فكذا هنا » وإلا 2 فيثيت هنا » وإن قلنا بعدم 
السقوط » فبل للمشتري الفسخ ؟ وجبان . أسحها : لاء ض لو عل العيب بسد 


امه 


نلف البيع » لكن يرجع در ارك عن من اإربج ٠‏ ما يرجع بأرش 
الِب . ولو استراء ٠‏ يمؤجل .فل د بين الأجل ؛ لم يثت في حق الشتري القاني » 
ولكن له الخيار » وكذا إذا زه غيناً آخر عا عي ذكرى . قال النزالي : إذا 
عن" لعيب ©» فني استحقاق حط قدر التفاوت القولان في االكذب ‏ وم 

أر لغيره تمرضاً لذلك ‏ فان ثبت الللاف » فالطريق على قول الحط النظر إلى 
القيمة وتقسيط الثمن علبا . 


قلت : المعروف في مدهب : أنه لا حط بذلك » و يندفم الضرر عن الشئري 
شوت الممار واشاعم 


رع 
إذا كذب بلنقصان فقال : كان الثمن, أو رأس المال» أو ماقامت به 
السلية مالة » وباع مرابحة » ثم قال : غلطت » إنما هو ماثة وعشرة » فينظر » 
إن صدقه الشئري » فوحبان . أحدها : يصح البيع » كم لو غلط االزيادة » وبه 
قطع الماوردي ؛ والغزالي في «١‏ الوحيز»» وأصحما عند الامام والغوي : لا يصح» 
اندج إمعاته. 


قلت : الأول : أصح ؛ وبه قطع الحامبي؛ والحرجاني » وصاحي « البذب »» 
والثائي » وخلائق . وا نا عل 

فان قلنا بالآول » فالأسح : أن الزيادة لا تثبت» لكن لابائع الميار . و 0 
آنا ثبت مع رحباء وللمشتري الخيار. وإن كذبه المشتري» فله حالان. أحدحهما : 
لابين اخلط وحرا محتملاً ؛ فلا يقل [ قوله ]ء ولو أقا م بنة ءلم تسمع . فلو زعم 
أن الشتري عام يصدقه , وطلب تحليقه أنه لا بها لم » فهل له ذلك ؟ وجباك . 


1 


قلت : أصحبما : له تحليفه » وبه قطم المحاملي في « القنع » وغيره . 


مر 

فان قلنا : تحلفه » فتكل . ففي رد اليمين على المدعي » وحبان . 
تمت : أصحها : ترا «وانن اعم 

وإذا قلنا : محلف الشتري . حلف على ني الملل » فان حلف ( أمضي 
المقد على ما حلف عليه . وإن نكل ورددنا اليمين ؛ فالبائع يحلف على القطع' . 
وإذا حلف ©» فلمشتري اغيار بين إمضاء المقد عا -حلف عليه » وبين الفسخ 2 
كذا أطلقوه . ومقتضى قولنا : إن اليمين المردودة مم نكول المدعى عليه كالاقرار» 
أن يمود فيه ما ذكرنا في حالة التصدبق . 

الحال الثاني : أن بيّن للغلط وجب تملا » بأن يقول : إنما اشتراه وكيني 
وأخرت أن الثمن مائة فان خلافه » أو ورد على" منه كتاب فان مزوراً » 
أو كنت راحءت حر يدبي » فغلطت من عن متاع إلى غيره » فتسدمع دعواه للتحليف . 
وقيل بطرد الملاف في التحليف . فان قلنا : لا تحلف © لم تسمع ينتهء وإلا » 
ممعت على الأصح : 


ضل 
قوله في الراحة : ببتك بكذا » يقنفي أن يكون الربح من جنس الثمن 
الأول ولكن يجوز جعل الربح من غير جنس الأصل . ولو قال : اشتريت 
بكذا » وبمتك به وربح درم على كل عشرة © فالربح يكوث من تقد الل 
لإطلاقه الدرام » ويكون الأصل مثل الثمن » سواء كان من تقد الللر أو غيره . 


8مس 


فصل 
أو امب بغير عوض »؛ لم ييز بيمه مرايحة إلا أن يبين القيمة » ويييع بها 
م اححة ٠‏ ولو امهب بسرط الثواب » ذكره وباع به مرابحة » وإذا أجر داراً بسد» 
أو نكحت على عبد , أو خالمبا على عبد » أو صالح من دم عايه » لم يبز بيع 
العيد مرايحة بلفظ الشراء » ووز بلفظ «قام علي ». ويذكر في الاجارة » أحرة 
مثل الدار . وفي اانكاح والخملع » مهبر المثل . وني الصلم » الدية . 


فبهان 


أطقوا على تصوير الرايحة » فها إذا قال : بتك با اشتريت وربح كذا , 
وبا قام علي » ولم يذكروا فيه خلافاً . وذكروا فها إذا قال : أوصيت له 
بنصيب أبني » وجب أنه لايصح » وإفا يصح . إذا قال : بمثل نصيب ابي » 
فكأنهم اقتصروا هنا على الأصح » وإلا © فلا فرق بين الابين . 

كت : هذا التأويل ؛ خلاف مقتفى كلامبم » والفرق ظاهر » فان السابق إلى 
الفهم 0000 : عا اشكريت » أن معناه : عثل ما اشكريت » وحذفه اختصار » 
ولا يظبر هذا التقدر ف الوصية . واشاعط 

القم الثالث : فيا يطلق من الالفاظ في البيع » وصي ستة . 

الأول: لفظ الأرضء وفي ممناها » البقمة » والساحة » والمرصة . فاذا قال: بسك 
هذه الأرض » وكان فبا أبنية وأشجار» نظر » إن قال : دون مافها من الشجر 
والبناء » لم تدخل الأشجار والأبنية في اليم . وإن قال : ما فها » دخلت . 


7 اا 5 
وكذا إن قال : بمتكبا #قوقها على الصحيح . فان أطلق » فنص هنا أنها تدخل . 
ونص فم أو رهن الأرض » وأطلق : أنها لا تدخل . وللأصحاب طرق : أصدبا 
عند الحبور : تقرير النصين . والثاني : فها قولان . والثالث : القطم بعلم 
الدخول ف » قاله ان سر يج 4 واختاره الامام » والغزالي 5 


فصل 


الزرع > ضرإاك . 

الأول : ما يؤخذ دفمة واحدة» كالمنطة والشمير » فلا يدخل في مطلق بسع 
الأرض ٠‏ ولصح بيع الأرض الزروعة على الذهب » م أو اع دارأ مشحونة 
بأمتمته . وقيل : يخرج على القولين في بيع المستأجرة . فاذا قلنا بالذهب » فلفشتري 
الخيار إن حبل الحال » بأن كانت روّبة الأرض سابقة | على ] البيع » وإلا » 
فلا . وهل بحم بممصير الأرض في يد الشتري ودخولها في ضمانه إذا خلى 
البائع بينه وبينها ؟ وحباك زعا لإ لآنهامتفولة: تاشتيت الشحونة بأمتمته . 
وأصحه : نعم » لحصول تسلم الرقة الببية . ويخااف الدار » فان تفرينها عمكن 
في الحال » وقد سرى فها خلاف . 


نه 


إذا كان في الأرض زر أو فجل أو سلق أو ثوم » لم يدخل في بيع 
الأرض >المنطة . واعلم أن كل زرع لا يدخل عند الاطلاق © لا يدخل وإن 
قال : محقوقها . 1 


- وعم - 


لا.يؤمس اابائع بقطع زرعه في الحال » بل له ركه إلى أوان المصاد » 
فمند وقت الحصاد ؛ بؤمس بالقطع والتفريغ . وعليه تسوية الأرض» وقلع المرو 
الي يضر بقاؤها الأرض) كيروق الذرة » تشببأ بما إذا كان في الدار أمتعة لا.يتسع 
لما باب الدار ؛ فانه ينقض ؛ وعلى البائم .: ضانه . 

الغعرب الثاني : ما تؤخذ مُرته مرة بعد أخرى في ستتين أو أكثر » 
كالقطن الحجازي » والنرج س » والبنفسج © فالظاهص من ثارها عند بيع الأرض ل 
للبائع . وفي دخول الأأصول» الحلاف السابق في الأسجار . وحكى وحه في الترحس 
والبنفسج : أنهما من الضرب الأول . وأما ماييز؛ مرارا»كالقت” © والقصب » 
والمندياء ؛ والنمنع » والكرفس » والطرخون »© فق جتز“ثها الظاهرة عند البيع 
للبائم . وفي دخول الأصولء الحلاف . وعن الشيخ أني جمد القطع بدخولما في 
بيع الأرض . وإذا قلنا : بدخولما ؛ فليشترط على البائع قطم المز”ة 1 2( 
لآنها يزيد » ويشته المبييع بغيره . وسواء كان ماظبر ,الناً أوان الحز” » م 
قال في «١‏ التتمة » : إلا القصب »فلا يكلف قطعه» إلا أن م قدراً 
ينتفع به . ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطم من وجه الأرض » 
فبي كالقمب . 


ل اعم سمه 


أو كانت الأرض البيعة م.ذورة » فف البذر الكامن مثل التفصيل المذكور 
في اازرع . فالبذر الذي لا ثبات لناته » ويؤخذ دفمة واحدة» لا يدخل في بيع 
الأرض »© ودقى إلى أوان الحصاد © وللمشتري الخيار إن كان جاهلا به » فان 
ركه البائع له » سقط خياره» وعليه القبول » ولو قال : آخذه وأفرغ الأرض » 
سقط اليار أيضأ إن أمكن ذلك في زمن يسير. والبذر الزي يدوم » حكنوى 
النخيل » والحوز» واللوز » وبذر الكراث ونحوه من البقول» حكه في الدخول 
نحت بيع الأرضء حي الأسْجار . وجميع ماذكرنا في السألتين» هو فيمن أطاى 
بيع الأرض . فأما إن باعبا مع اازرع أو البذر » فنذحكره في اللفظ الساس 


إن ساء الله تعالى . 
فصل 


الحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض » أو مثبتة » دخلت في مع الأرض . 
فان كانت تضر بلزرع والغرس © فهو عيب إن كانت الأرض تقصد اذلك . وفي 
وحه ضميف : أنه ليس بعيب » وإنما هو فوات فضيلة. وإن كانت مدفونة فباء 
لم تدخل في البيع » كالكنوز والأقعة في الدار . ثم إن كان الثشتري عالاً به 
فلا خيار [له] في فخ المقد » وله إجبار البائع على القلع والتقغل » تفريناً 
للكه, بخلاف الزرع » فان له أمدا بنتظر ء ولا أجرة للمشتري في مدة القلم والنقل 
وإن طالت ٠‏ كا لو اشترى دارا فبا أقشة يسابا » فلا أجرة له في مدة نقلها » 


ا 2 

وجب على البائع إذا نقل تسوية الأرض . وإن كان جاهسلا »؛ فالحجارة مع 
الآرض: » أرعة أحوال: . 

أحدها : أن لا يكون في قلمها ولافي تركبا ضرر » بأن لا حوج اانقل 
وتسوية الآرض إلى مدة اثلها أجرة » ولا تتقص الأرض بهاء فلابائع النقل » وعليه 
تسونة الآرض ٠‏ ولاخيار للمثتري * وله إجبار البائع على التقل على الصحيح . 
وفيٍ وحه : لا بجيره » والخبار لابائم 1 

الال القافي »انا ,ونان "لتر ترز #واورسكونة ف كا صر 6 
فيؤمر البائع النقل . ولا خيار للمشتري » م أو اشترى داراً » فلحق سقفبا 
خلل يسير يمكن تداركه في الحال » أو كانت منسدة الالوعة 2 فقال البائع : 
أنا أصلحه وأنقها » لا خيار لأشتري . 

الحال االثالث : أن يكون القع وااترك مضرن ٠‏ فلةعتري الخيار » سواء 
جبل أصل الأحجار » أو كون قلمها مضراً ؛ ولا يسقط خياره بترك ابام 
الأححار لأن لقاءها مضر . وهل يسقط بقول البائم : لا تفسخ لأغرم لك 
أعرة الثل هدة النقل ؟ وجبان . أصحى : لا © يم لو قال البائع : لا تفسخ 
إلعيب لأغرم اك الأرش . ثم إن اختار الشتري إمضاء البيع » لزم البائع النقل”» 
وتسوية” الأرض » سواء كان النقل قبل الة.ض »ء أو بعده . وهل تحب أحرة المثل لدة 
النقل ؟ نظر » إن كان النقل قبل القيض » بي على أن .حناة البائم قبل القبض 
كآفة سماوية, أم كحناية الأجني ؛ إن قلنا الأول 2ل تحب » وإلا » فهو 
كاأو نقل بعد القبض . وإن كان النقل بد القبض »2 ففى وحوما وحبان. أصحما 
عند الأ كثرن : تب »كماو حي على البيع بعد الة.ض » عليه مانه . وإلواختصرت 


قات ٠‏ ف الأخرة أوجه . أصحبا ثالنها : إن كان التقل هفل القنض ل ل 


ل 


جب © وبمده » جب . وجري هذ الخلاف في وجوب الأرش لو بتي في 
الأرض بعد التسوة عيب . 

الحال الرابع : أن يكون في قلمما ضرر ‏ وليس في تركبا ضرر ء 
فللمشتري الحبار » فان أجاز > فني وجوب الأجرة والأرش ماسبق » ولايسقط 
خياره بقول البائم : اقلع وأغر 1 الآحرة أو أرش اانقص » قله في 
د التهذيب ». ويجيء فه الخلاف الذكور في الحلة ااثااثة . ولو رضي بترك 
الأحجار في الأرض ؛ سقط خيار الشتري . ثم بنظر » إن قال : بر كتبا 
لاشتري » فهل هو تليك لاشتري » أم محرد إعراض لقطع الخصومة ؟ وجبان. 
كلوجبين في ترك نمل الدابة الردودة بإلميب . أصحها : الثاني . فان قلنا بالأول » 
فاو قلعا المشتري يوماً » فبي له . ولو أراد اليائم الرجوع فياءلم يكن له . وإن 
قلنا بإلثاني » فبي للبائع . فلو أراد الرجوع » قال الأكثرون : له ذلك » ويمود 
خيار المشتري . وقال الامام : لا رجوع له » ويازمه الوفاء بالترك . وإن قل : 
وهتها لك » واحتمعت شرائط المسة » حصل الماك » وقيل بطرد لحلاف . فاك لم 
تجتمع » فني صححتها للضرورة » وحبان . فا سمحنا » ففي حصول اماك ماذكرنا 
في لفظ الترك . وحميع ماذكرنا » إذا كانت الأرض بيضاء . أما إذا كان فها 
غراس » فينظر » إن كان حاصلاً يوم البيع واشتراه مع الأرض » فنقصان الغراس 
وتعيبه بلأحجار » كتيب الأرض في إثبات الميار وسار الأحكام . وإن أحدئه 
الشتري عالاً بالأحجار © فللبائع قلمبا » وليس عليه ضماك تقص الثراس . وإنف 
أحدثه جاهلاً » لم يثبت الخيار على الأصح . لأن الشرر راجع إلى غير الميع . 
فا كانت الأرض تنقص أيضاً بالأححار ؛ نظر » إن لم حصل بالفرس وقلع 
الثروس نقص في الأرض » فله القلع والفسخ . وإن حصل » فلا خيار في الفسخ» 
إذ لا يجوز رد البيع ناقصاً » لكن يأخذ الآرش . وإذا قلع البائع» فتقص الفراس » 
ازمه أرش النقص بلا خلاف » أما إذا كان فوق الأحجار زرع لدائع أو لاشتري » 


عم مه 2ت 
ففي ١‏ اللهذيب » : أنه يترك إلى أوان الحمصاد » لآن له غاة متتظرة » مخلاف 
الغراس 0 ومنهم من سوثى بده وين الغر اس 7 
تمت : الأصح : قول صاحب «٠‏ التهذيب » » وقد وافقه جماعة. قال صاحب 
«الإإنة » : إذا قلع الائع الأحجار بعد الأعاد » فعلية توية الأرض . 


0 
واندا 7 


زع 


هل له الاجرة في مدة بقاء الزرع ؟ قم الخبور» بأن لا أجرة . وقيل : 
وحبات . الأصح : لا أحرة 5 وتقع تلاك اادة «ستثناة ©» كن باع دارا مشكونة 
بأمتنة ؛ لاستحق امشتري أحرة لمدة التفريغ : 


2 


تكثم إمام الحرمين » في أن الأصحاب رحمبم الله » لم بوجبوا على هادم 
الحدار إعادته » بل أوجوا أرشه © وأوجوا تسوة الحفر على البائم والخاصب » 
وأجاب عنه » بأن طم" الحفر لا يكاد يتفاوت » وهيآت الأبنية تتفاوت > فشيه 
الطم بذوات الأمثال » والحدار بذوات القم . حتى لو رفم للبنة أو لبنتين من 
رأس جدار » وأمكن الرد من غير خلل في الميئة » فهو حكطم الحفر . وف 
وجوب إعادة الحدار » خلاف نذكر. في الصلح إن شاء الله تمال . 

واللفظ الثاني : البستان » والباغ ‏ «النين المجمة ‏ » وهو بمنى البستان . 
فاذا قال : بعتك هذا الباغ أو البستان » دخل في البيع الأرض والاشجار 


لمعه ده 

والحائط . وفي دول البناء الذي فيه ء. ماسبق في دخوله في لفظ الأرض » 
وفي العريش الذي وضع عليه القضبساك تردد للشيخ أب عمد . والظاهر عند 
الامام : دخوله . وذحكروا أن لفظ الكرم » كلفظ البستاث . لكن العادة في 
تواحينا » إخراج الحائط عن مسمى الكرم » وإدخاله في مسمى البستاك . ولكن 
لا يبعد أن يكون الحم على ما استمر الاصطلاح عليه . ولو قال : هذه الدار ؛ 
البستانة » دخل الأبنية والأشجار حميماً . ولو قال : هذا الحائط , 
البستان” طق اال نا كن لالط التوطا ونا قف من الا شان لوق 
الناء » الحلاف السابق » كذا ذكره في ١‏ التبذيب»» ولا يظبر في لفظ المحوطة 
فرق بين الأبنية والأشحار » فليدخلا» أو ليكونا على الحلاف . 


رع 


لو قال : بمتك هذه القررةة » دخلت الأبنية والساحات التي حيط بها السور . 
وفي الأشجار وسطبا » الملاف . الصحيح : دخولها . وف الزارع » ثلاثة 
أوجه . الصحيح الذي عليه الجبور : لا تدخل؛ سواء قال : بحقوقباءأم لا » 
بل لاتدخل إلا بالنص على الزارع . والثاني قله إمام الحرمين : تدحل . 
والثالث قله ابن كج : إن قال: >قوقا » دخلت » وإلا »فلا . 
ممت . قد قال النزالي وغيره : قوله : بمتك الدسكرة كبعتك القرية انشع 


اللفظ الثالث : الدار» فاذا قال: بسك هذه الدار » دخلت الأرض والآبنية 
حميعها » حتى يدخل الخام العدود من مرافقها 5 وحكي عن نصه : أن انام 
لا بدخل © [و] حار على حمّامات الحجاز» وهي بيوت من خشب تنقل . ولوكان 
في وسطبا شجحر 2 ففي دخوله الملاف السابق في لفظ الأرض . ونقل الامام 


5 
في دخولها 2 ثلاثة أوجه . ثالئها : إن كثرت بحيث تجوز تسمية الدار بستاناً » لم 

تدخل » وإلا » دخلت . وأما الآلات في الدار » فثلائة أضرب . 
أحدها : النقولات » كالداو » والسكرة ء والرماء» والمجارف» والسرر » والرفوف 
الوضوعة على الأوتاد » والسلالم النيلم تسمّر ولم تطين » والأقفال » والكنوز » 
والدفئن » فلا يدخل ثيء مها . وف مفتاح المنلاق المت © وجبان . أصحما : 
يدخل . وجري الوجبان في ألواح الذكاكين , وفي الأعلى من حجري الرحى . 
الفعرب الثاني: ما أثبت تتمة” دار لبق فباء كالسقلف والأنواب المنصوبة 

وما عليبا من الأغلاق والحلق والسلاسل والضّات » فتدخل قطماً . 
[ الفعرب] الثالث : ما أثبت على غير هذا الوجه » كلرفوف والدنان 
والأحانات الئيّتة وااسلالم السمرة » والأوتاد المثبتة في الأرض » أو في الحدار » 
والأسفل من حجري الرحى » وخشب القصار » وممحن الْنّاز» فيدخل كل ذلك 
على الأصح » لشاما ٠‏ وأشار إمام الحرمين إلى القطم بدخول ا مجرين ف البيبع بأسم 
الطاحونة » وتدخل الآجانات الثبتة إذا باع بام المدبئة والصبئة » وإن الخملاف إنا 
هو في البيع بإسم الدار . وفي « التتمة » ما يقتضي التدوية بين اسم الذار والمدبنة. 
تلت : ويحجري الوجبان في قدر الام قاله في م التتمة » . واندأ عل 


ع 


لا تدخل مسايل اماء في بيع الأرض »© ولا يدخل فيه شرءها من القناة 
والنمر الملوكين » إلا أن. بشرطه » أو يقول : محقوقبا . وفي وحه : لا كن 
ذكر الحقوق . 


مام 


م 


لو كان في الدار البيعة بير ماو » دخلت في البيع ©» والاء الحاصل في 
الرْ حال البيع» لا يدخل على الصحيح . وفي وحه : يدخل » كالثمرة التي لم تؤبر» 
اعرف . وإ شرط دخوله في اليع » صح على قولنا : الاء تملوك » بل لا يصح 
الييع دون هذا الشرط ». وإلاء اختلط اماء الموجود للبائع بماء تحدث اللشكري » 
وانفسخ البيع . 
كلت : هذا ااصرط على قولنا : الاء تملوك . فاك قلنا : لا لك » صح البيع 
مطلقاً » بل لا يجوز شرطه » لأنه لا علكه » ويكون الشتري أحق به » لأنه في 
بده » م لو توحنّل صيد في أرضه وات أعم 


وذكر الخلاف في الماء وفروعه ©» يأني في إحياء الموات إن شاء الله تمالى . 


و 


اوكان ني الأرض أو الدار معدن ظاهر » كالافط .والملح؛ والقار» والكبريت » 
فهو كالاء . وإن كان"باطنا » كالذهب » والفضة » دخل في البيع © إلا أنه 
للا تجوز 6 ما فه ممعدك ذهب بالزهب 4 لسدب الربا 5 وفي بمعة بالقضة قولان» 


لاجمع بين الصرف والبيع في صفقة . 


الروضة ج الى مم مم 


-مغعم سس 


م 


باع دارا في طريق غير نافد » دخل حرعمبا ف البيع . وفي دخول الأشحار » 
الحلاف السابق . وإن كان في طريى نافذ »© لم يدخل الحربم والأشجار في 
اليع » بل لا حرجم لثل هذه الدار » ا سنذكره في إحياء اللوات إن شاء 
الله تمال . 

اللفظ الرايع : العد , إذا ملك السيد' عبد مالاً؛ لم علكه على الأظبر. 
فلو ملكهءثم باعه ؛ لم يدخل الال في البيع . فاك باعه 9 المال 2» فاك قلنا ٠‏ 
لاعلك »2 اعتبر في الال شروط الميع . حتى لو كان محبولاً أو غائا » أو ديناً 
وااثمن دن » أو ذهاً والثمن ذهب » 0 يصح 0 فلو كان ذهيا » والثمن فضة »ع أو 
عكسه »© ففيه قولا ا جمع بين اسع وصرف . وإن قلنا : علك > فقد نص أن 
المال ينتقل إلى امشكري مع الععد » وأنه لا بأ يحبالته وغينته . 

واختلفوا في سبب احتّال ذلك » فقال الاسطخري : لأن الال تابع» ويحتمل 
في التابع ما لاحتمل في الأصل » م حتمل الحبل قوق الدار . والأصح عند 
الأصحاب » ماقاله ابن سريج وأبو إسحاق : أن الال ليس مييماً أصلاً ولا تبعا؛ 
ويكون شرطه تبقية” له على السد م كان » فللمشتري انتزاعه كنا كان للبائع [ الانتزاع ]| . 
فلى هذاءلو كان الثمن روي » والال من حنسه » قلا بأس ٠‏ وعلى الأول : 
لاوز . ولايحتمل ارما في التابع » كا لايحتمل في الأصل . 


نر 


الثياب التي على البد في دخولها في ببعه » أوجه . أصحبا : لا يدخل نيء 


ا 
منها. والثاني : تدخل . والثالك : يُدخل ساتر العورة فقط . ولا يدخل عذار الدابة 
في بيعبا على الأصح كالسرج » ويدخل النعل » توابرءة الناقة» إلا أن يكون من ذهب . 

اللفظ الخامس : الشحر » فذا باع الشحرة مطلقا » دخلت الأغصان » 
لكن لا يدخل النصن اليابس في بيع الشجرة الرطبة » لأن العادة قطمه كائار » 
وقال في « اللهذيب » : وحتمل أن يدخل كالصوف على الننم » وتدخل ااءروق 
والأوراق » إلا أن شجرة الفرصاد(9© إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقباء 
فني دخولحا وجبان . أ : الدخول كغير وقت الربيع » وتدخل أوراق سُحر 
النبى على الذهب »2 وقيل : كالفرصاد . 


نمت : وتدخل الكام تحت أسم الشحرة » لأنها تقى بقاء الأغصان »2 قله 
في «الوسيط :9 . واتاعلم 


وأو باع شحرة بابسة نائة » نزم الشتري تفريغ الأرقن متنا #للنادة ‏ وفان 
ف « التتمة » :لو شرط إبقاءها » بطل البيع» كم لو اشترى مُرة موبئرة وشرط 
عدم القطم عند الحداد » وإِك باعبا بشرط القطع » جاز . وتدخل المروق في 
البيع عند شرط القلع » ولا تدخل عند شرط القام » بل تقطع عرل وحه 
الأرض . وإن كانت الشحرة رطة » فاعبا شرط الابقاء أو شرط القلع » اتبع 
ارط » وإن أطلق » جاز الإبقاء للمادة . وهل يدخل الثرس في البيع ؟ 
وحبان . أصحما : لاء لآن الاسم لا يتناوله » فان أدخلناه فاتقلمت الشحرة » أو 
قلعبا امالك , كان له عرس بدلما 2 وله بيع الغرس » وإلاء فلا . وجري الوحبان » 
ف) لو اشترى أرضاً وشرط البائع لنفسه شجرة » هل يبقى له المنرس,أم لا ؟ 


مت : وإذا لم يدخل المنرس في الصورة الأولى ؛ فليس للائع قلع الشجرة 


سمس بيجي تبح 
)١(‏ قال في « المصباح » : والمراد بالف صاد في كلام الفقباء : الشجر الذي يحمل النوت . 
)١(‏ في مخطوطة الفلاهرية : قاله في « البسيط » , 


ووهم- 


مانا . وهل يجب عليه إبقاؤها ما أراد الشتري ؛ أم له قلمما بثير رضاء ويثرم 
ما نقص بالقلع كالمارية ؟ وجبان محكيانث في « النهانة » و « السيط » في كتاب 
0 الرهن » . أصحها : الأول . اا عم 


صل 
في بمان اأخال الزي سرر جم قير لمن فى في بسع السرم . 


النخل » ذكور وإنأث . وممعظم المقصود من الذكور » استصلاح الإناث بها . 
والذي يبدو فيها أولاً أكتة صنارء ثم تكبر وتطول حتى تصير كأذان الجر . 
فاذا كبرت » شققت فظبرت المناقيد في أوساطها © فيذر* فيها طلع الذكور ليكون 

رطبا أجود . والتشقيق وذر الطلع فيها » يسمى : التأبير » ويسمى : التلقيح . ثم 
الأكثرون يسمون الكام الخارج كله : طلءأ . والامام خص اسم الطلع با يظير 
من الور على المنقود عند تشقق الكام . ثم 0 اتدل لا يؤبروث جميع 
الكام ؛ بل يكتثفون بتأبير العض ٠‏ ويتشقق اللبافي بنفسه © وتنبث ربح 
الذكور إليه . وقد لا يؤبر في الحائط ثيء 2 وتتشقق الأ كمّة بنفسبا » إلا أن 
رطه لا بحيء جيدا . وكذا الخارج من الذكور » يتثقق 00 يشقق غالياً. 
أفاذ]اً باع ل عليبا ثرة » فاث شرطت لأحدها » اتبع ااشرط . وإن أطلةا » فان 
كانت شققت أو تشققت بنفسها » فبي للبائم » وإلاء فلامثتري . وإن باع الذكور 
من اانخل بمد تثقق مللعها » فالطلع لابائع » وإلا : فوجبان . أصحيا: لفشتري. 


والثاني : لبائم 5 


ب [00 سد 


فح 

ماعدا النخل من الشجر ء أقسام . 

أحدها : ما يقصد منه الورق » كشحر الفرصاد» وقد ذحكرناء . قال في 
د اليان »: وشحر اطناء ونحوه» وز أن يكون فيه خلاف كالفرصاد » ووز 
أن يقطم بأنه إذا ظبر ورقه » كان للبائع » لآنه لا ثمر لما سوى الورق » مخلاف 
الفرصاد » فان له ثمرة مأكولة . 

القسم الثاني : ما يقصد منه الورد » وهو ضربان . 

أحدها : بخرج في كام »ثم يتفتح كالورد الأدر . فاذا بيع أصله بعد 
خروجه وتفتحه » فهو لابائع كطام اانخل التشقى . وإ بع قل تفتحه » 
فللمشتري عل الأصح . 

والضرب الثاني : يخرج ورده ظاهراً كالياسعين . فان خرج ورده» فللبائع» 
وإلاء فللمشتري . 

القم الثلك : ما يقصد منه الثمرة » وهو نوعان . ماتخرج ثمرته بارزة 
بلا قر ولا كام » كالتين » والعتب » فبو كالياسمين . واثاني : ما ترج مها » وهو 
ذرإن . 

أحدهها : ما ترج ثمرته في نور © ثم يتنائر فوره فتبرز الثمرة بلا حائل » 
كالشدش » وااتفاح » والكثرى وشبهها. فان باع الأصل قبل انعقاد الثمرة» انمقدت 
للشتري وإنكان الور قد خرج. وإن باعه بعد الانمقاد [دانار الثور » فللبائع. وإ 
بأعه بعد الانمقاد | وقل تنائر النور ) فوحباك : أصحرما وهو لصه : أنها للمشعري . 
والثاني : للبائع . 

[الضرب ] الثاني : ما بقى له حائل على الثمرة القصودة » وهو صنفاك . 


جد 6:19 


احدها : له قثشر واحد كلرمان . فاذا بيع أصله وقد ظبر الرمان » فهو 
للبائع » وإلا »2 فهو للمشكري . 

وااثاني : ماله قشران » كالموز والاوز والفستق والرانج . فا بإعبا قبل 
خروحبا » فالذي مرج لامشكري » وإلا » فلابائع . .ولا يعتبر مع ذلك تشقق 
القهر الأعلى على الأصح : 

ثم من هذين الصنفين ؛ ما ترج ثمرته في قر بنير نورء كالحوز والفستق . 
ودنها : ما تخرج في نور » ثم يتنائر نوره © كالرماث © واللوز . وما ذكرناه 
من حكبما » هو فيا إذا بيع الأصل بعد ثنائر النور . فاث بيع قله » عاد فيه 
اكلام السابق . 


رن 


القطن نوءان . أحدها : له ساق .قى سنين ثمر كل سنة » وهو قطرل. 
الححاز والشام والصرة » فرو كالتخل » إن بيع أصله قل تشقق الحوزق ؛ فالثمر 
لامشعري ( وإلا 8 فللما م 5 والثاني ٠:‏ مالا إمقَى أكثر من رةه +ع فهو كالزرع 0 
إن باعه قل خروج الحوزق ؛ أو بعده وقبل تكامل القطر. » وحب شرط 
القطم . ثم إن لم يقطم حتى خرج الحوزق ؛ فهو لفشتري » لحدوثه في ملكه . 
قال في 2 التبديب © وإن باعه بعد تكامل القطن » فاك نشقق الحوزق »؛ صح 
البييع مطلقاً 4 ودخحل القطن في البيع 2 بخلاف الثمرة المؤّرة 4 لا تدخل 2 لآن 
الشجرة مقصودة لثار جميع الأءوام » ولا مقصود هنا سوى ااثمرة الوجودة . 
وإد م يتشةى » لم يصح اللبيع عل الأصح ٠‏ لآن القصود مستور. بما لس من 
صلاحه » بحلاف الحوز واللوز في القشر الأسفل . 


موه - 


لايشترط لقاء الثمرة. على ملك الام التأبيق فى كل كام وعنقود » بل إذا 
اع نخلة أَبَّر سضبا ؛ فالكل للبائع »2 وإن باع نخلات أَيَّر بمضها فقط ء 
فله حالان . ْ 

أحدهها : أن يكون في بستان واحد » فينظر » إن اتحد النوع والصفقة » 
فحميم الار ابائع 5 وإن أفرد بالبيسع غير الو در 0 فالأصح أن الثمرة المشتري 0 
والثاني : لاباع اكتفاء يوقت ا عنه . وإ اختلف النوع ( فالااصح ان 
ايع لابائع . وقال ابن خيران : غير الؤير المشتري » والؤبر للبائع . 

الال الثاني : أن يكون فى بستانين » فالذهب : أنه يغرد كل إستاك 


حكمه . وقيل : ها كالستان الواحد » سواء تباعد البستانان أو تلاصقا . 


مر 
بإع نخلة وبقيت الثمرة له » ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة » أو من 
أخرى حيث يقتضي الحال اشترا كهها » فوحبان . أصحه : الطلع الحديد للبائع أيضا , 
لأنه من عرة العام وقال ابن أبي هريرة . شري » دونه فى ملكه . 


رع 


- في صفقة ذكور النخل وإناثها ؛ له - انع بين نوعين من الإناث . 


غعمم - 


رع 


قال في «١‏ التهذيب » : تشقق بعض حوز القطن » كتشقق كله . وما تشقق 
من الورد » ابسالع “ومالم يتشقق »2 لهشتري وإن كنا على شحرة واحدة »). 
ولا شع بعضه بعضا » مخلاف النخل » لأن الورد يبنى في الحال » فلا مخاف 
اختلاطه . قال : ولو ظبر بعض التين والنس » فالظاهر لابائع ؛ وغيره لامشكري » 


وف هذه الصورة نظر 5 


إذا باع الشجرة » وبقيت الثمرة لابائع » فان شرط القطع في الحال» لزمه . 
وإن أطلق » فليس للمثتري تكيفه القطم في الحال » بل له الابقاء إلى أوان 
الحداد وقطاف العنب . فاذا حاء وقت الجداد» لم مكدن من أخذها عل التدريج 4 
ولا أن بؤخرها إل تابه النضج :وو كانت الثمرة من نوع تاد قطمه قل 
النضج ٠‏ كلف القطع عل العادة 5 وأو تعذر السقي لا نقطاع الماء وعظم ضرر 
النخل -بقاء الثمرة »© فالأظهر أنه ليس له الإبقاء . ولو أصاب امار آفة 2 ولم 
يكن في تركبا فائدة » فهل له الابقاء ؛ قولان . وسقي النار عند الحاجة على 
البائع » وعلى الشتري تمكينه من دخول البستان للسقي . فان لم أتمنه ا 
الحام أميناً للستي » ومؤنته على البائع . وإذا كان السقي ينفع امار والأشجار ؛ 
فلكل واحد التي وليس لآخر منعه . وإن كان يضر بها » فليس لأحدها السقى 
إلا برضى الآخرء وإن أضر إلار ونقع الأشحار » فأر اد الشتري السقي ؛ ل 
البائع » فوجبان . أحدها : له السقي . وأصحها : أنه إن سامح أحدها بحقه [أقر”] » 


000 سه 


وإلا » فس البيع » وإن أضر بالشجر ونفع اأئار » فتنازءا » فملى الوجبين » الأسح: 
يفسيح إن لم يسامح . والثاني : لابائم ااسةي . هذا نقل الخبور . وقال الامام : 
في الصورئين ثلائة أوحه : أحدها : حاب الشتري . والثاني : السام . 
والثالث : يتساويان . ولو كان السقي يضر بواحد » وتركه ونع عضول اونادة للحن * 
فني إلحاقه بتقابل الضرر » احتالان عند الامام . ولو لم يسق الائع » ونضرر 
الشتري بسقاء ار لامتصاصا رطوبة الشجر » أجبر على القي أو القطع #فان 
تمدر السقي لانقطاع الماء » ذفيه القولان ااسابقات , 
قدت : هذان القولان » فيا إذا كان ابائع نفع في ترك الثمرة . فان لم يكن » 
وجب القطع إبلا خلاف ©» كذا قاله الامام » وصاحب «١‏ التبذيب ©». واأعلم 

اللفظ الساوس : المار » وص تناع بسد بدو الصلاح وقله , 

الحالة الأولى : إذا بيعت بسد بدو الصلاح ؛ جاز مطلقاً ٠‏ وشرط إبقام! 
إلى وقت الحداد » وشرط القطع » سواء كانت الاصول لبائع » أم امشتري » 
أم انيرها . فان أطلق © فله الإبقاء إلى وقت الحداد » ولا يجوز بيع امار بعد 
الملاح مع مايحدث بمدها.. 

الثانية : إذا بيمت قل بدو الملاح . فإما أن تباع مفردة عن الشجر » 
وإما معه . 

الغرب الأول : الفردة . وللأشجار صورتان , 

إحداها : أن .تكون ابائع:[ الغلة أو للمشتري] أو لغيرها . فلايجوز بيع اأثار 
مطلقاً » ولا شرط الابقاء» وجوز بشرط القطع بالاجماع . واو كانت الكروم في 
بلاد شديدة البرد محيث لا ننتبي ثمارها إلى الحلاوة » واعتاد أهابا قطع الحصرم » 
فوجبات . قال القفال : جوز دعبا بثير شرط القطم ( ويكون اللماد كالشروط . 
ومنع الأكثرون ذلك . ويحيري الحلاف فها لو جرت عادة قوم إتفساع الرمن 


بالرهون ؛حتى تنز“ل عادتهم على رأي منزله شرط الانتفاع 5-0 بفساد الرهن . 
وأو اع شرط القطم » وجب الوفاء به . فلو تراضيا على تركه . فلا بأس ء 
ويكون بدوء الص 2 ٠»‏ ككير العند الصغير . وإغا موز البيع شرط القطم » إذا 
كان القطوع منتفماً به » 6الحصرم واللوز ونحوها . فأما مالامنفمة فيه » كالحوز 
والكثرى , فلا يصح ببيعه بشرط القطع أيضا . 

#الصورة الثانية : أن تكون الأشجار امشتري » بأن يبع إنساناً شحرة» وتبق الثمرة 
له ثم عه أثمرة » أو بوصي لانسان بالثمرة فيبيعها لصاحب الشجرة » فني اشتراط 
القطع؛ وجبان . أصبما عند الخبور: يشترط ؛ ولكن لا يازمه الوفاء بالشرط هناء بل له 
الابقا إذ لا ممنى لتكليفه قطع مماره عن أشجاره . ولو باع شحرة علها مُرة مؤيّرة» 
فقيت لابائم ؛ فلا حاجة إلى شرط القطم » لأن البيع هو الشحرة »© وي غير 
متعرضة للعاهات » والثمرة ماو له ب الدوام . وأو كانت الثمرة غير مؤائرة » 
فاستثناها لنفسه » ففي وجوب شرط القطع وجبان . أصميا : لابجب © لأنه في 
الحقيقة استدامة لملكبا . فعلى هذا , له الابقاء إلى وقت الحداد . ولو صرح 
بشرط الابقاء» جاز ٠‏ والثاني : بحب » ولا يصح التصر يح بالابقاء . 
قلت : قال الامام : إذا قلنا : يجب شرط القطع » فأطلق ؛ فظامى كلام 
الأصحاب أرىن الاستثناء بإطل » والثمرة للمدتري . قال : وهذا مشكل » فان 
صرف الثمرة إليه مع التصريح باستثنائها محال . قال : فالوحه عف الاستثناء 
الطلق شرطأ فاسدا مفداً لامقد في الأشجار » كاستثناء الجل . دا سأعم 


الضرب الثاني : أن شاع الثمرة مع الشحر )2 فحوز من غير شرط القطم » 


قلت :لو قطع شجرة عليا ثرة » ثم باع الثمرة وهي علها » جاز من غير 
شرط القطم » لآن الثمرة لا تبقى علبا » فيصير كشرط القطع . واشراعر 


- امن - 


له 


لا شترط الاستغناء عرن ثرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود » 
بل إذا باع ثمرة شحرة واحدة بدا الصلاح في بعضها » صح من غير شرط 
القطم . ولو باع ثمار أشحار بدا الصلاح في بعضها . نظر 5 إن اختلف 
الحنس “ م بنير بدو الصلاح في جنس حم جنس آخر. فلو باع رطأ وعدا 
بدا الصلاح في أحدها فقط » وحب شرط القطع في الآخر . وإث اتحد 
الحنس » فالكلام في اتحاد البستان وتمدده . وإذا اتحد » فني بيعها صفقة 
واحدة وإفراد مالم يَْدا فيه الصلاح باليع . وحك الأقسام كابا على ما سبق 
ف التأبير بلافرق » حتى أن الأصح : أنه لاتعيّة 0© عند الإفراد © وأنه 
لاأثر لاختلاف النوع ©» وأنه لابتبع ستاتف بستانا . ولو بدا الصلاح في 
ملك غير البائع , ولم سد في ملكه . فاك كنا في بستانين » فلا عبرة به قطماً » 
وكذا إن كنا في بستان واحد على الأصح . وجري الوجبان »© فيا لو أبّر ملك 


غير البائم ف ستاك واحد 5 والأصح : أنه لا ؛ كول للمبيع 5 الؤْ در 5 


ف 


صل بدوة الصلاح بظبور النضج » وممادىء الحلاوة » وزوال المفقوصة أو 
احوضة الفرطتين » وذلك فا لا يتلون» بأن بتموآه ويلين» وفما يتاوانء بأن محم" 


. في الأصل : لا يببمه » وما أثنتناه من خطوطة الظاهرية‎ )١( 


-6068- 


أو يصفر أو يسود »2 وهذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح » فلس 
واححد منها شرطأ فيه » لآن القثاء لا يتصور فيه ثيء منبا » بل يستطاب أكله 
صغيراً وكبيراً . وإنا بدت صلاحه » أن يكبر يحيث بحنى في الغالب ويؤكل » 
وإغغا يؤكل في الصغر عل الندور . وكذا الزرع ؛ لايتصور فيه ثيء مبا » 
وبدو صلاخه اشتداد الحب . قال صاحب «التهذيب» : بيع أوراق الفرصاد قبل 
تناهها » لا يجوز إلا شرط القطع » وبمده يجوز مطلقأ وشرط القطم . 

والسارة الشاملة » أن يقال : بدو الصلاح في هذه الأشياء » صيرورتها إلى 
الصفة التي :طلب غالأ لكونها على تلك الصفة . 

رع 

بيع الطيخ قل بدو صلاحه , لاا يصح [من غير شرط القطع ] » فان بدا 
العلاح في كله أو بمضه » نظر ؛ إن كان مخاف خروج غيره ء فلا بد من شرط 
القطم » . فان شرط فل يقطع حتى اختلط » فني انفاخ الليع قولان أي نظيرهما 
إن سّاء الله تعالى . وإث كان لا حاف 00 غيره » جاز بيمه من غير شرط القطم . 
هذا إذا أفرد اللطيخ بالبيع » ووراءه <اتنا 

إحداها : لو أفرد أصوله بالبيع » قال العراقيونث وغيرم 55 
إلى شرط القطع إذا لم مخف الاختلاط . ثم امل الموجود » يبقى ابائع» ومابحدث؛ 
يكو امشتري . وإث خيف اختلاط الجلين » فلا بد من شرط القطع . فاك 
شرطهء فلم يتفق حتى وقع الاختلاط» فطر يقان .نذكرها في نظيره إن شاء الله تمال. 
ولو باع الأصول قبل خروج المجل » فلا بد من شرط القطم والقلم » لزرع 
الأخضر . وإذا تشرط ء ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الجل » فهو للمشتري . 

الحالة الثانية : باع اللطيخ مع أبرة » قال الامام والنزالي : لا بد مرنف 


 مه6ه84-‎ 


و 0 3 إن 5 مع 1 مه رأض للماعة 34 لاف اشع رة م اأثهر 6 
0 فِ بسع الول وحدها ا" ل حتف الاختلاط 4 أنه لا حاحة إلى 
رط القطع . والباذتجاذ ونحوه » كالبطيخ في الأحوال اثلاث . 


اه 


يربن الجرار 


و باع نصف امار على رؤوس الشحر مشاعاً قبل بدو الصلاح على يصح. 
وعلاوه بأن هذا ابيع بفتقر إلى شرط القطع » ولا يمكن قطع ا إلا بقطع 
الكل ؛ فيتضرر البائم بقطع غير البيع » فأسْبه ما إذا باع نصفاً ممرّناً من سيف. 
وما ذكروه من أن قطم النتصف لا يمكن إلا بقطم الميع » إن إستمر بتقدير دوام 
الإشاعة وامتناع القسمة . أما إذا حجوزنا قسمة الار الرطة بناء على أنها إفراز» 

فيمكن قطم النصف من غير قطم الجيع » بأن يقم أولاً ؛ فليكن متع اليع 
3 على القول بأمتناع القسمة » لامطلقاً) وعلى هذا يدل كلام ان الحداد ٠‏ قال 
القاضي أبو الطيب : وهو الصحيح . ولو باع نصفها مع نصف التخسل 2 مح 
وكانت اأهار تابمة . ولو كانت الثمرة أواحد » والشحرة لآخرء فاع صاحب 0 
صاحب الشحرة نصفبا » فوجمان بناء على اشتراط القطع هنا . ولو كانت 
الأشحار والار مشتركة بين رحلين »© فاشترى أحدها نصيب شريكه من الثمرة » 
لم يصح . وأو اشترى نصيب شريكه من اأثمرة بنصيبه من الشحر © لم بز مطلقأء 
ونجوز شرط القطع 5 أن حملة اهار تصير أشكري الثمرة ؛ وحهلة الشعحر الآخر» 
ويازم مشتري الثمرة قطع الخيع » لأنه بهذه العاملة التزم قطع اأنصف الشترى » 
و تفر بغ الأسجار أصاحيه ؛ دبيع الشحرة على أن يفرغها اأبائع ؛ حار . وكذا 


ا 0 
أو كانت الأشحار لأحدها ؛ والثمرة سنها » فاشترى صاحب الشحر تصيب صاحيه 


من اأثمر بشصف الذشحر عل شرط القطم ( حاز : 


3 
لايصح بيع الزرع لضو إلا شرط القطع 3 قان باعه م الأرض 6 
جاز ما . وكذا لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط [ القطم 
أو القام ] » سواء كان هما زه مراراً » أو لا بحزة إلا مرة » هحكذا قله 
صاحب «الّذيب» وغيره في البقول . وقال الغزالي : بيم أصول القول لا يتقيد 
شرط القعلم 4 إذ لا تتمرض للآفة 1 ومع الزرع بعك اش :داد حدية ٠‏ كبيع الثدر 
بعد صلاحه »> قلا حتاج إلى شرط القطع : 


رح 

يشترط ظبور القصود . فاذا باع ثمرة لا كام لما » كالتين والمنب والككرى» 
جاز, سواء باعبا على الشجرة » أو.على الأرض . ولو باع الثمير أو الست مع 
سنله » جاز بمد الحصاد وقبله » لآن حّاته ظاهرة.. ولو كانت اثمر أو الحب 
كام لا بزال إلا عند الأكل » كلرمان والمّلس © فكثل . وأما ماله مان 
زال أحدها » ويبقى الآخر إلى وقت الأكل » كالحوز واللوز والرائج » فيجوز بيمه 
في القدر الأسفل , ولا جوز في الأعلى , لا على الشحر » ولا على الأرض . 
وفي قول : جوز في القشر الأعلى مادام رطأ . وبع الاقلاء في القشر الأعلى » 
فيه هذا الملاف . وادعى إمام الحرمين © أن الظاهى فيه الصحة © لأن الشافمي 
رضي الله عنه » أمس أن يتشترى له الباقلائ الرطب” . 


2 


قلت : النصوص في ١‏ الآم » : أنه لا يصح بيعه . قال صاحب «١‏ التبذيب © 
وغيّره : هو الأسح 2 وبه قطم صاحب «١‏ التنبيه » . هذا إذا كان الجوز واللوز 
والباقلاء رطب . فان بتي في قسره الأعلى » فيس 2لم بحز بيعه وجب واحدا إذا 
م نجواز بم النائب » كذا قله الامام وصاحب «١‏ التبذيب » وغيرها . وححكى فيه 
صاحب « التتمة » وجبا : أنه يصح وإن أبطلنا | مم | ااغائب . ويصح بيع طلم النخل 
مع قشرء في الأصح ٠‏ والقاعطم 

وأما ما لايرى حبه في سنبله » كالحنطة » والمدس » والدمم » ثما دام في 
سذيله » لا جوز ببعه مفرداً عن سثئله قطماً » ولا معه على الحديد الأظهر » كبيع 
تراب الصاغة © وكبيع الحنطة في تبنهبا » فانه لا يصح [ قطعا ]. وفي الآرز » 
طريقان . الذهب : أنه كالشمير » فيصح بيعه في سنيله . وقيل : كالحنطة . 
ولا يصح بع الحزر » والثوم » والصل »2 والفحل » والسلق في الأرض » لتستر 
مقصودها . وبجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع . ويجوز بيع القتبيط 
في الأرض » لظبوره » وكذا نوع من الساج(© يكون ظاهر] . وجوز بيع اللوز 
في القثر الأعلى قل انعقاد الأسفل . لآنه مأ كول كله كالتفاح . وهل النع في 
صور الفرع مقطوع به» أم مفرءع على منع بيع الغائب ؟ قال الامام : هو مفرع 
عليه . فان جوتزنا بيع النائب صح البيع في جميمها . وفي « التبذيب» : أن النع 
في بع الحزر ونحوه في الأرض »2 لبس مفراعاً عليه » لأن في بيع الفائب 
يمكن رد البيع بعد الرؤبة بصفته » وهنا لا يمكن . 
تمع : هذا أصح » ونقله الاوردي عن جمبور الأصحاب . وتقل عن 
نهم كقول إمام المرمين في الجزد ونحوء . والتأع 


وإذا قلنا بالنع » فباع الحوز مثلاآ في القشر الأعلى مع الشجرة » أو باع 
)١(‏ قال في « المصباح » : السلجم » وزات جعفر » معروف »2 وهو الذي يميه الناس : اللفت , 


01 سل 
المنطة في سنلبا مع الأرض »2 فطريقان . أحدها : يبطل في الحوز والحنطة » 
وفي الشجرة والأرض قولا تفريق الصفقة . وأصحها : القطع بالبطلان في الميع؛ 
للحبل بأحد اللقصودين 2 وتعنار التوزيع 5 وأو باع أرضاً مبذورة مع النذر 0 
فقيل : لصح في الذر أيضاً تبماً للأرض 3 والذهب : بطلان البيع فيه . 3 في 
الأرض الطريقان . ومن قال بالصحة في الأرض »© لا يذهب إلى التوزيع » 
بل يوحب جميع الثمن بناء ل قولنا في نفر بق الصفقة » أحْيدَ جميمع ااثدن : 


فصل 
لا يصح بيع الحاقلة » وهو أن يسع الحنطة في ستلبا بكيل معملوم من 
الحنطة . ولنطلانه علكتان . إحداما : أله بسع دنطة ون حنطة » وذلك 7" 
والثانية : أنه بيع حنطة في سنبلها . فلو باع شعيرا في سنبله تحنطة خالصة » وتقابضا 
في الجلس » أو باع زرعاً قبل ظبور الحب بحب" » جاز» لآن الحثيش غير ربوي . 


د 

قد سيق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمرء ويستثتى منه بيع المراباء فانه جار » 
وهو أن يسيع رطب نخلة أو نخلات إء:.ار الخرص بقدر كيلها من التمرء ولايصح 
إلا بالحرص . ويشترط التقابض في الجلس بتسلم التمر إلى البائع بالكيل » 
وتخلية البائع ببنه وبين النخلة . فن كان التمر غائأ عني » أو كنا غائين عرن 
التخل » فأحضراء » أو حضرا عند النخل » جاز . ثم إنلم يظبر. تفاوت بين التمر 
المجمول عوضاً » وبين مافي الرطب من التمر » بأن أكيل الرطب في الحال » 
فذاك . وإن ظبر ؛ نظر » فان كان قدر مايقع بين الحكيلين »2 لم يضر . وإن 


"007 عم 


كان أكثر » فالمقد باطل . وفي وحه ضميف : بصح في قدر القليل من الكثير» 
ولشتري الكثير الحيار . ويجوز بيع العرابا في العنب كالرطب © ولا يجوز في 
سار الثار على الأظبر . ويموز فيا دون خمسة. أوسق من التمر © لا فها زاد على 
الجسة قطما , ولافي خمسة على الأظبر . هذا إذا باع في صفقة . فلو باع قدراً 
كثيراً في صفقات لا تزيد كل واحدة على ما ذكرنا » حاز . وكذا لو باع في صفقة 
ارجلين بحيث مخص كل واحد القدر الخارٌ . فلو باع رحلان ارجل © فوحباك . 
أصحها : أنه كبيع رجل ارجلين . والثاني : كبيعه لرجل صفقة . ولو باع رجلان 
لرجلين صفقة »2 لم جز فا زاد على عشرة وق » وبحجوز فيا دون المعشرة . 
وفي اللشرة القولان . 
تلت : وسواءفي هذه الصور كانت العقود في مجلس أو مجالس . حتى لو باع 
رجل لرجل اف وسق في مجلس واحد بصفقات كل [ واحدة | دون خمسة أو سق 4حاز . 
واشأعم 

وجميع ماذكرنا في بيع الرطب بالتمر » فلو باع رطأ على النخل ٠‏ برطب 
على النخل خرصا فيها » أو برطب على الأرض كيلا فيه » فأوجه . أصحبا : 
لا حور ' قاله الاسطخري . وااثاني : جوز » قاله ابن خيراك . وااثالث : إن اختلف 
نوعبماء جاز » وإلا » فلا » قاله أبو إسحاق . والرابع : جريان هذا التفصيل إن 
كنا على النخل . فان كان أحدهماعلى الأرض عل مز » حكي أيضا عن أبي إسحاق . 
ولو باع الرطب بالرطب على الأرض » لم يصح على الذهب © وبه قطع الخهور . 
وقال القفال : فيه هذا الملاف ؛ لآنه إذا جاز البيع وم على النخل ؛ واحتملت 
حبالة االخرص » فالحواز مع تحقق المساواة بالكيل أولى . 


الروضة ج / سم 5م 


-05+8 -_- 


و 


تجوز بسع العرايا للمحتاجين » وفي الأغنياء قولان . أظبرهما : الحواز . 


سل 

إذا باع الثمرة بعد | بدو ]| الصلاح ؛ لزمه سقها قل ااتخلية وسمدها بقدر 
ما تنمى به المار وتسم من التلف والفساد. فلو شرط كو السقي على الشترى:: 
بطل البيع » ثم الشتري بتسلط 20 على التصرف في الثمرة بعد تخلية البائع ببنه وينها 
من كل وحه . فان عرضت جاتحة من حر » أو بردء أو جراد » أو حريق » 
أو نحوها قبل التخلية » فبي من ضمان البائم . فان تلف جميع الؤار © انفسخ 
البيع 8 وإ تلف بمضبا ©» أنفسخ فيه . وفي الاق قولا التفرف. وإك عرضت 
بمدها » فان كان باعبا بمد بدو" الصلاح » فقولان . الحديد الأظبر : أن الجوائح 
من ضمان الشتري . والقدحم : أنها من مان البائع . ولا فرق على القولين » بين 
أن يشرط القطع » أم لا . وقيل : إن شرطه » كانت من ضمان المشتري قطما »لتفريطه» 
ولأنه لاعلقة بينهما » إذ لابجب السقي على البائع هنا » وحكي هذا عن القفال. 
وقيل : إن شرطة » كانت من ضمان البائع قطي » لآن مانشرط قطمه » فقبضئه 
بالقطع والنقل » فقد تلفت قيل القيض : 

ويتفراع على كونها من ضمان البائم 2( فروع : 

أحدها : أن الحكوم بكونه من ضمان البائع » ما تلف قبل وقت الحداد . 
أما ماتلف بعد وقت الحداد وإمكان النقل » فن ضمان المثنتري على الأظبر . 
وقيل : على الأصح لتقصيره . وعلى الثاني : من ضعان البائع » لعدم التسلم التام . قال 
)١(‏ في الاصل : بتلطه , 


- هكه ‏ 
الامام : وهذا الملاف إذا لم يمد" مقصرا مضيم بتأخير. » كاليوم واليومين . فان 
عد , فلا مساغ االخلاف . 
الثاني : أو تلف بعض الثمر » فالحم على هذا القول م لو تلف قل 
التخلية . ولو عابت الثمرة الحائحة » ثبت الخيار على هذا القول» كا [لو] عابت 
قبل التخلية . وعلى الحديد : لا يشت . 
| القالك : لو ضاعت الثمرة بنصب أو سرقة » فالذهب : أنها من ضمانف 
الشتري » وبه قطع الأكثرون. وقيل : على القولين في المائمة» وبه قطم العراقيون. 
قات : إذا قلنا بالقدمم , فاختلفا في الفائت بالحاتحة » فقال الاثم : ربع 
الثمرة . وقال الشتري : نصفباء فالقول قول البائع» لأن الأصل براءة ذمته وعدم 
الهلاك . قال في ١‏ التتمة » :لو اختلفا في وقوع الحائحة » فالغال أنها لا تخنى » 
فان لم مرف أصلاً » فالقول قول الائع بلا بمين. وإن عرف وقوعبا عاماً» فالقول 
قول المأتري بلا بين . وإِنْ أصابت قوم دون قومء فالقول قول اليائم يمينه » 
لآن الأصل عدم الحلاك وازوم' الثمن. العا 


وه 
هذا الزي ذكرناء من القولين » هو في الحوائح الماويد التي لا تنسب إلى 
البائع تحال . فأما إن ترك الستي وعرضت في اهار | آفة] بسبب العطش . فان تلفت » 
فالذهب : القطم باتفساخ المقد . وقيل : فيه القولارت كالساوية . فاك قلنا : 
لا انفساخ 5 زم البائم الضئك «الق.مة » أو الثل . وإغا يضمن ما تلف » ولا ينظر 
إلى ماكان ينتبي إليه لولا المارض . وإن تعيبت » فللمشتري الخيار . وإ قلنا : 
الحاتحة من ضهنه » لأأن الشرع ألزم البائع تنمية المار بالستي » فالتميكب الحادث بترك 


د ؤذخوم ‏ 
الستي » كالمبب التقدام على القبض . وإن أفضى التمئب إلى تلف » نظر ء إن لم يشمر 
به المشتري حتى تلف » عاد الثلان ف الانفساخ ؛ وازم البائم الضْيث إن قلنا : 
لا انفساخح ولا خيار بعد التلف . كذا قله الامام . وإ شعر به ولم يفسخ حتى 
تلف . فوجبان . أحدما : ينرم الاثم » لمدوانه . والثاني : لاء لتقصير الشتري 


بترك الفسخ . 


3 
باع الثمر مع الشحر » فتلف الثمر ياتحة قل التخلية » بطل المقد فيه . 
وفي الشحر القولان 3 وإن تلف بعد التحلية م( فُن ضان الشتري بلا خلاف . 
تقلت : ولو كانت الثمرة لرجل » والشجر لآخر ؛ فياءبا لصاحب الشجرة » 
وخلنّى بنهاء ثم تلفت » فن ضهان المشتري بلا خلاف » لانقطاع اللائق . وانتاعلم 


بت 


اشترى طمامأ مكايلة » وقبضه جزافا » فبلك في بده » ففي انفساخ ابيع 
وجبان » لبقاء الكيل ينها . 


ف 
من العوارض »© اختلاط الار البيمة بثيرها لتلاحقبا . فأما الاختلاط الذي 
بق معه التمبيز » فلا اعشبار به . وأما غيره » فاذا باع الثمرة بعد بدو" الصلاح 
والشحرة تثمر في السنة مرتين » نظر » إن كان ذلك مما ينلب التلاحق فيه » وعم 
أن الجل الثاني مختلط الأول ؛ كالتين » والبطيخ » والقئاء» والباذنمان » لم يسح البيع» 


ل الام سس 


إلا أن شرط أن الشتري يقطع ره عند خوف الاختلاط . وني قول أو وجه : 
أنه موقوف . فان مم البائع بما حدث » آبيِّن انمقاد البيع ولا ء فلا. ثم 
إذا شرط القطع فل يتفق حتى اختلط ؛ فهو كالتلاحق فها يندر . وإن كان نما 
يندر فيه التلاحق »2 وعلم عدم الاختلاط » أو لم يمل كيف يكون الحال » فيصح 
ابيع طلقا » وششرط القطع والتبقية . ثم إن حصل الاختلاط » فله حالان . 

أحدهما : أن يحصل قبل التخلية» فقولان . أحدما : ينفسخ اليع ؛ لتمذار 
التسلم قبل القبض . وأظبرها: لاء لبقاء عين المبيع » فملى هذاء يثيت للمشتري 
الخيار . وفي قول ضعيف : لا خيار . والاختلاط قبل القبض» كبو بعده . ثم 
إن سمح البائع بترك الثمرة الحديدة لاشتري » سقط خباره على الأصح كم سبق 
في نمل الدابة . وإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح شرط القطع ء فلم يتفق القطم 
<تى اختلطت » جرى القولان في الانفساخ . وبحجربان فيا إذا باع حنطة فانصب 
علبها مثلبا قلى القبض ٠‏ وكذا في الائمات. وإن اختلط ‏ الثوب بأمثاله » أو الشاة 
المبيعة بأمثالها . فالصحيح الانفساخ . وني وجه : لاء لإمكان تسليمه بتسلم 
الميع . ولو باع حزّة من القت" بشرط القطع » فلم بقطمها حتى طالت »© وتعذر 
التمييز » جرى القولان . وقيل : لا ينفسخ هنا قطعاأ » تشبيباأ لطولها بكبر الثمرة 
والشجرة » وبناء الميوان » وهو ضميف , لآن البائع يمير على تسلم الأشياء 
الذكورة بزيادتها » وهنا لا تجير على تسلم مازاد . 

الحال الثاني : أن بحصل الاختلاط بعد التخلية » فطريقان. أحدها : القطم 
بعدم الانفساخ . وأصحي عند الجبور : أنه على القولين . فان قلنا: لا اتفسا » 
فان تصالحا وتوافقا على ثيء» فذاك » وإلاء فالقول قول صاحب اليد في قدر حتى 
الآخر . وان اليد في صورة الثار ؛ فيه أوجه . أحدها : للائع . والثاني : 
المغتري . والثالث : لما . وفي صورة الحنطة للمشتري» فان كان المشتري أودعه 
الحنطة بعد القبض ثم اختلطت » فالقول قول البائم . ش 


ان 


نزح 


بأع شجرة عليها ثمرة للبائع » وهي مما تثمر في السنة مرتين » ويئلب تلاحقباء 
لا يسح البيع إلا رط قطع البالم ثُرته عند خوف الاختلاط 2 وبجيء فيه 
الحلاف المذكور فا إذا كان البيع هو الثمرة . ثم إذا تبايعا هذا التعرط» فم يتفق 
القطم حتى اختلطا » أو كانت الشحرة ما يندر فيها التلاحق والاختلاط »© فاتفق 
وقوعه » فطريقان. قال الأ كثرون : في الانفساخ القولان. وقيل : لا انفساخ 
قطماً . فاك قلنا : لا انفساخ . فسمح البائع بترك الثمرة القدمة , أجبر الشتري على 
القنول . وإن رضي الشتري بترك الثمرة الحادئة » أجبر البائع على القبول وأقر 
العقد . ويحتمل خلاف في الاجبار » فان استمرا على النزاع » فالثبتون لاقولين 
قلوا : يفسخ المقد . والقاطموث قلوا : لا فسخ » بل أيها كانت الثمرة والشحرة 
ف بده ؛ فالقول قوله في قدر ما يمتحقه الآخر . قال في « التهذيب » : هذا 
هو القياس » لآن الفسخ لا يرفع النزاع » لقاء الثمرة الحادثة الهشتري . وإن قلنا 
بالا نفساخ » استرد الشتري ااثمن ورد الشحرة مع جميع أأثار » قاله في « ااتتمة ». 


إلمبب 


معاميز نّْ العببر 


البد مأذون له في التجارة ‏ وغير'ء. الأول: الأذون له» فيحوز اسيد أن 
دن السده: فق التجارة وسار التصرفات » كالبيع والثشراء بالاجماع . ويستفيد بالإذن 
في التحارة كل ما يندرج تحت اميا » وماكان من أوازمها وتوابعها » كالنشسر » والطي» 


- 4جو.م- 

وحمل المتاع إلى الحانوت » والرد بالعيبٍ » والخاصة في العبدة » ونحوها . ولا يستفيد 
غير ذلك » هذا حجملة القول فيه . 

وتفصيله لبصور . 

إحداها : ليس امأذون في التحارة أن ينكح »م ليس امأذون في التكاح 
أن شحر . 

اأقانية : لايجوز أن يؤحر نفسه على الصحيح »وله أن يؤجر مال التجارة 
كعبيدها وثياءها ودوابها على الأصح . 

اثقالثة : إذا أذن له في التحارة في نوع © 2و شهبر © أو سنة > لم 
يتحاوز الأذون . 

الراببة : لو دفع إليه ألفآ وقال : اتهر فيه » فله أن يشتري بين الألف » 
وبقدره في الذمة » ولا يزيد . ولو قال : احمله رأس مالك » وتصركف أو اتجر» 
فله أن كتوق أ كر م الالفن.: 

الخامسة : لبس للمأذون أن يأذن لسده في التحارة . فان أَذْنْ له فيه السيد» 
جاز » ثم ينمزل الأذون الثاني عزل السيد » سواء انتزعه من يد الأذون الأولء 
أم لا . وهل له أن وكل عنده ف آحاد التصرفات ؟9 وحباك. أصحها عند الامام 
والغزالي 1 العم . والثاني : لا » وهو مقتفى كلام صاحب «١‏ التهذيب ». 
قلت : وليس .له أن بوكل أجنبيا » كلوكيل لا بوكثل » خلاف اللكاتب » لآأنه 
يتصرف لنفسه ٠.‏ واشأعل 

السادسة : لا يتخذ دعوة للمحبّزن » ولا يتصدق » ولا ينفق على نفسه من 
مال التحارة © لأنه ملك السيد » ولا يعامل سيده بيماأ وشراء . 

السابعة : ما كسيه الأذون «الاحتطاب 6 والاصطياد 34 والاءهاب 2 وقول 
الوصية » والأخذ من المدن © هل يضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه ؟ 


دا ويام - 


فيه وحبان . أصحها في « التهذيب » : نم 2 لأنها من الأكساب. والثاني؛ لا ؛ 
وبه قطع الفوراني » والامام » والغزالي . 
القامنة : لا بتمزل الأذون بالإإق » بل له التمراف في الى الذي سسار 
. إليه » /إلا إذا خصء السيد الاذن بهذا البلد . 
تت ! وف ١‏ التقمة » وجه ضميف : أنه لاايصح تصرافه في النية . واشأضر 
النناسمة : له أن بِأذن في التجارة للستولدته قطما . ولو أذن لأمته 2 ثم 
استولدها » لم تنمزل على السحيم . 
الماشرة : لو رأى عبده يسيع ويشتري © فسكت عنه »لم يصر مأفؤنا , 
الحادية عشرة : لو ركسثه الديون , لم بزل ملك سيد عما في يد.. فو 
تصراف فيه بسع » أو هبة © أو إعتاق باذن الأذون والنرماء » جاز ٠‏ وسفى 
الاين في ذمة السد . وإن أذن السد دون النرماء » لم مز . وإك أذنوا دوله » 
فوجباكف . 
قلت : أسح : لا محوز . وصححه البئوي» لآن الدين يتملق بذمة السد 
دم يرض ٠‏ واذاعم 
الثانية عشرة : إقرار الْأَذُون بدن المعاملة مقبول» سواء أقر لأبيه أو ابنه؛ 
أو لأجتي . 
الثالثة عثشرة : لا يجوز أن يبيع بنسيئة » ولا بدون ثمن الثل © ولا يسافر 
مال التجارة إلا باذك السيد ؛ ولا يتمكن من عزل نفسه » بخلاف الوكيل , 
قلت : ولو كان ارجلين عبد © فأذن له أحدها في التجارة 2 لم يم <تى 
يأذن الآخر » كا لو أفن له في النحكاح , لايسح حتى يأذن الآخر . 


واسترأعم 


إلاهةه- 


و 


قال صاحب ١‏ التتمة » : في جواز ممعاملة من لا يمرف ره وحرابته » 
قولان . أظبرها : الحواز » لأن الل والنالب الحرية . والثاني : النع » لأن 
الاصل بقاء الحجر . وقطم إمام الحرمين بالحواز . ومن عرف رقئه »لم بز له 
أن يعامله حتى يعرف إذن اليد . ولا يكني قول المد : أنا مأذون »م لو زعم 
الراهن إذن الرتمن في بيع الرهون » وإما يمرف كونه مأذوناً بساع الإذتف 
من السيد © أو سينة . فان شاع في الناس كونه مأذوناً »كفى على الأسح . وإذا 
عم كونه مأذونا » فقال : حجر علي" السيد » لم تمز مماملته . فان قال السيد : 
لم أحجر عليه »2 فوجبان . أصححما : لا يعامل أيضاً » لأنه الماقد » وهو يقول: 
المقد باطل. ولو عامل الأذون من يعلم رقه » ولم يعم الإذن » فان مأذوناً » قال 
الأئمة : هو كن باع مال أبيه على أنه حي فيان ميت » ومثله قولان حكاهما 
المليمي فها إذا ادعى الوكالة فكذبه » فمامله » ثم بإن أنه وكيل . 
تلت : ولو باع مالا يظنه لنفسه * فان مال أييه وكان ميت حال المقد » صح 
بلا خلان 57 عه الامار نشي ميت واد عر 


0 تمع 
أو عل كونه مأذوناً فمثمله » ثم امتنع من التسلم إليه حتى يمشبد على الإذن » 
فله ذلك خوفاً من إنكار السيد » م لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق » ثم 
أمتنع من التسليم حتى يشبد الوكل على الوكالة . 


الام 


فصل 

إذا باع الأذون سلعة » وقيض الثمن » فاستلحقت وقد تاف اثمن في يد 
البد » فللمشتري الرجوع بدله على المد على ا ؛لأنه اشر العقد . وفي 
وجه : لا يرجع عليه لأن يده يد السيد . وفي مطالبته السيد أوجه . أصحبا : 
يطاتب أيضا » لآن المقد له ٠‏ والثاني : لا . والثااث : إن كان في يد المد وفاغ , 
لم يطالب » وإلا ء فيطلت + وقال ابن سريج : إن كاك السيد دفم إليه عين مال 
وقال : بعها وخذ تنبا واتهر فيه ؛ أو قال : اشتر هذه السلمة وبا وات في 
منها ؛ ففعل » ثم ظبر الاستحقاق » فطاابه الشتري بالثمن » فله أن يطالب السيد بقضاء 
اللبن عنه » لأنه أوقعه فيه . وإن اشترى باختياره سلمة وباعبا © ثم ظهر 
الاستحقاق » فلا . ولو اشترى الأذون شيا للتجارة »> فني مطالبة السيد بالثمرنف 
هذه الأوحه . والوحه الأول والثاني جاريان في رب الال مع عامل القراض 
ولو سم الرجل إلى وكيله ألفا » وقال : اشتر لي عبداً وأد” هذا الألف في ممنه» 
فاشترى الوكيل » فني مطالة الموكل طريقان . أقسى : طر د الوجبين . والثاني : 
القطم بالمطالبة » ولا حم لمذا التعيين . وإذا توجبت الطاللة على المبد » لم تندفم 


بمتقه . وني رجوعه بالثروم بعد المتن على سيده » وجبان. أصها : لا يرجم . 
مضل 
و سل إلى عبده ألفا ليتجر فيه » فاشترى بعينه شيئا » ثم تلف الألف في 


يده » انفسخ اليع . وإن اث شترى في الذمة على عزم صرف الألف في الثمن » 
فأربمة أوجه . أصحبا : لا ينفسخ المقد 2 بل إن أخرج السيد ألفا آخر 0 


3 
امفي المقد © وإلا » فللبائع فسخه . والثاني : بحب على السيد ألف آخر . 
والثااث : تحب الثمن في كسب المسد . والرايع : ينفسخ المقد . فاذا قلنا : على 
السيد ألف آخر» فبل يتصرف المد فيه بالإذن السابق » أم يشترط إذن جديد؛ 
وجبان . قال الامام : وإنا يطالب الألف الحديد البائع دون المبد . ولا شك 
أن السد لا يمد يده إلى ألف من مال السيد » وأنه لا يتصرف فيا يسامه البائع . 

وإغا تظبر فائدة الوجبين » فما أو ارتفع المقد بسبب ورجع الألف . 
قلرت : قال صاحب «١‏ التبذيب » ؛ او اشترى الأذون شيئًاً بمرض » فتلف الثيء 
ثم خرج العرض مستحقاً » فلقيمة في حكببه ؛ أم على السيد ؛ وجبات . 


والتماعم 


فصل 

دبون مماملات الأذون » 'تؤدى مما في يده من مال التجارة © سواء الأرباح 
الحاصلة بتحارته ورأس امال . وهل تؤدى من أكسابه بثير التحارة كالاحتطاب 
والاسطياد ؛ وجبان. أحدها : لا ءكسار أموال السيد . وأصحم) : نعم . كأ 
يتعلق به البر ومؤن النكاح » ثم مافضل » يكون في ذمته إلى أن يعتق » 
ولا يتملق برقته » ولا بذمة السيد قطماأ » ولا بما يكسسه الأذون بسد الحجر على 
الأصح . وإذا باعه السيد » أو أعتقه » صار عحجورا عليه على الأسح . وفي 
قضاء ديونه مما يكسه في يد المشتري »2 الخلاف المذكور فيا كسبه بعد الحجر عليه . 
ولو كان للمأذون [لما] أولاد »2 لم يتماق الدبن مهم . وأو أتلف السيد مافي يد 
الأذوث من مال التحارة » ازمه ماأتلف بقدر الدين . وأو قتله السيد ولس في 
يده مال » لم يلزمه قضاء الديون . 


019/8 عب 


لو نصرف السيد فيا في يد الأذون ببيع أو هبة أو إعتاق » ولا دن على 
الأذون ؛» حاز. وفي وحه ضميف : يشترط أن يقدام عليه <حراً . وإن كان عليه 


دين » فقد سبق حم تصرفه . 


فر 


لو أذن لمبده في التحارة مطلقاً ؛ ولم يمين مالا » فمن أبي طاه الزيادي » 
أنه لايصح هذا الإذث . وعن غيره : أنه يصح ء وله التصرف في أنواع أمواله . 
وقد بقيت من أحكام الأذون مسائل مذكورة في موضمبا . 
تلت : قال في « التبذيب » : لو جني على الأذورن ٠‏ أو كانت أمة فوطئت 
بشبة »الا تقضى ديون التحارة من الأرش واابر . ولو اشترى الأذون من يق 
على سيده | بير إذنه] » لم يصح على الأظبر . فان قلنا : يصح » ولم يكن عل 
الأذون دين » عتق على الولى . وإن كان دين »© فني عتقه قولان » م لو اشترى 
إذث الول . وإن اشترى باذنه » صح . فاك لم بكن على الأذون ددن » عتق . 
وإن كان » ذقولان . أحدهما : لايمتق . والثاني : يعتق ويغرم قيمته للغرماء . 
ولو مات الأذون وعليه ديون مؤجلة » وفي بده أموال » حلت ااؤْجّلة؛ م تحل 
بوت الحر » ذكره القاضي حسين في الفتاوى . واشأعل 


نضل 

وأما غير الأذنون » فقد يكون مأذوناً في غير التحارة » وقد لا يكوث 
مأذونا أصلاً . وأعكامه مفركقة في أبوامها » لكن نذكر مها طرفاً > فلس للمد 
أن يتزوج بنير إذن السيد؛ وهكذا حم كل نصرف يتعلق برقبته . فان وصّي له » 
أو 'وهب ل © كان وصية وهة لسيده . وفي سحة قوله فها بنير إذن سيدى © 0 
وجبان . والأصح : الصحة عم لو خالع » صح» ودخل الموض في ملك سيده 
قهرأ . دفي صحة ضإانه وجبان مذكوران بفروعما في بابه . وفي صحة شراله بنير 
إذن سيدهء » طريقاك . أحدهها : القطم بطلانه . وأصحها : على وحبين . 
أصحي : البطلان » فان صححناء © فالثمن في ذمته . وذكروا وجبين . أحدها : 
أن اللك للسيد . ثم إن عم البائع رقه » لم يطالبه شيء حتى يق » وإلا > فله 
الخيار » إن شاء صبر إلى الستق » وإن شاء فسخ ورجم إلى عين ماله. والثاني: 
أن اللك لاد » ثم السيد «الخيار بين أن يقر"ء عايه » وبين أن يأزعه منه . 
ولبائم الرجوع إلى عين البيع مادام في يد المد » لتمذثر الثمن » كالإفلاس . وإن 
تلف في يده » فليس له إلا الصبر » إلى أن يعتق . وإن انتزعه السيد » فليس 
لبائع الرجوع فيه على الصحيح الذي قله الأكثرون » كم لو زالت يد الفلس 
عما اشتراء . وفي وجه : برجم فيأخذه من السيد . وأما إذا أبطلنا ثراء. » 
فللالك استرداد المين مادامت باقية » سواء كانت في يد السيدء أو المد . فان 
تلفت في بد المد © تملكق الفضمان بذمته . وإن تلفت في بد السيد » فلابائع 
مطالته » وله مطالبة السد بعد المّق . وإن أدى القن من مال السيد » فله 
استرداده» ولا يجب على السيد الفمان إذا رآء فم يأخذء من يد السد . والاستقراض 
كالشراء في جميع ماذكرناه : 


019/5 سب 


4 


لاعيد إحارة نفسه باذك مسيده > وله سعها ورهنها عل الأصح . وأو استرى 
أو باع لغيره بلوكلة بغير إذن السيد »لم يسح على الأصح » لتعللق العمدة بالوكيل . 


5 : 5 


لاعلك المد بتمليك غير سيده. وفي ملكه بتمليك سيده» قولان . الأظير 
الحديد : لا ملك . فملى القديم : سيد الرجوع فيه متى شاء » وليس للبد 
التصرف فيه إلا باذث سيده . فلو كان له عنداثء قلتك كل واحد منها صاحيه ؛ 
الحم لتمليك اثاني » وهو رجوع عن الأول . فان وقما مما من وكيلين » 
تدافما . فاك ملشكه جاررة » وقلنا بالقدم ؛ فيل للد وطؤها ؟ فيه أوحه . 
الصحيح : يجوز بإذن السيدء ولا جوز بنيره222 . والثاني : يجوز مطلقاً . وااثالث: 
حرم مطلقاء لضعف ملكه . 
تمت : قال في ١‏ التهذيب »: أو أولدهاء فلولد تملوك للمبد » ولا يمتق عليه» 
لنقصان ملكه . فاذا عتتى » عتّق الولد . قال : ولمددر » والعلدّق عتقه على صفة» 
كالقن » فلا حل لمم الوطء على الحديد وإن أذن السيد فيه . وني حله على القديم 
ما ذكرنا . ومن بعضه حر ء إذا ملك بحريته مالا » فاشترى جارية » ملكبا » ولاحل؛ 
له وطؤها على الحديد » وبحلة في القدم باذن السيد » ولايحل بغير إذنه » لأن 
بمضه علوك» فلم بصح التسري . ولا بحل* لكاتب التسري بغير إذن سيده » وباذنه 
قولان ‏ كتبر*عه . وقيل : إن حرمنا التسري على المبد , فالكاتّب أولى» وإلاءفقولان. 
واشاعم 


, في الاصل : بغيرها‎ )١( 


ل ب/ا/ام ب 


السب 
امتعرف المبايعين [ وااتمما | 

إذا اختلفا في قدر الثمن » أو حننه ». أو صفته » أو شرط الخيار أو 
الأجل » أو قدرما » أو في شرط الرهرن أو الكفيل مع الاتفاق على عقد 
صحيح » فان كان لأحدها بّنة » قذي مها . فال أقاما بِيَنتِين وقلنا بالتساقط » 
فكأنه لا يثنة» وإلاء توقنّقنا إلى ظبور الحال. وإن لم نكن برّنة » تحالفاء سواء 
كانت السلمة باقية أو تالفة » وسواء اختلف التدابمان أو ورثتي » وكذا لو اختانا 
في قدر البيع » فقال البائع : بمتك المبد بألف » فقال : بعتنيه مم الحارية بألفين , 
تحالفا . فلو قال البائع : بستك المسدء فقال : بل الحارية » واتفقا على الثمن » فان 
كان ااثمن معيناً » تحالفا . وإنث كان في الذمة 2 فوحبان . أحدها : يتحالفان » 
قاله ابن الجدادتع واختاره القاضفى أو الطيب 0 وان الصياغ ٠.‏ والقاني : لا ؛ قاله 
الشيخ أو حامد » واختاره الامام » وصاحب «١‏ الهديب » . فاك قلنا : لا تخالف» 
حلف كل واحد على نني ما ادعي عليه ذقط ؛ ولا يتعلق بمينها فسخ ولا انفساخ . 
ولو كانت يحالها وأقام كل واحد بنّنة” توافقه » سلدّمت الحارية للمشتري . وأما المده 
فقد أقر“ البائم بسعه » وقامت البدّنة عايه . فان كان في بد المشتري »© أقر عنده . 
وإن كان في يد الائع » فوجبان . أحدما: يسلدّم إلى الشكري وتجير على قبوله . 
وااثاني : لا حير »؛ بل يقيضه الحا م وينفق عليه قو ابنذ . فاك / يحكن له 
كسب » ورأى الحظ في بعه وحفظ ثُنه » فمل . 


ع إورلام 039 


رت 


يجري التحالف في جميع عقود الماوضات » كالسَّلم » والاجارة» والقراض» 
والساقاة » والحمالة » والصلح عن الام » والكتابة . ثم في البيع ونحوه > يلفسخ 
المقد بمد التحالف » أو ينفسخ ويتراكان »كا سبأقي إن شاء الله تمالى . وفي 
الصلح عن الدم » لا يمود استحقاقه , بل أثر التحالف الرجوع إلى الذاية » 
وكذا لا يرجع لضع » بل في التكاح رجع الرأة إلى مبر الثل. وفي الخملع 
يرحع إليه الزوج . 

قال الامام : إن قيل : أي“ ممنى لاتحالف في القراض »© مم أن لكل واحد 
فسخه بكل حال » وقد منم القاضي حسين التحالف في البيع في زمن الخيار » 
لامكان الفسخ بالخيار ؟ 

فالحواب : أن التحالف ما 'وضم الفسخ » بل عثرضت الأبمان رجاء أن ينكل 
الكاذب »© فيقرر المقد بيمين الصادق . فان لم يتفق ذلك » وأصرا» فسخ المقد 
للضرورة » ونازع القاضي فها ذكرء “ثم مال إلى موافقته » ورأى في القراض أن 
فصل فيقال : التحالف قبل ااشروع في العمل لا ممنى له » وبمده يؤول النزاع 
إلى مقصود من ربح أو أجرة مثل » فيتحالفان » والممالة كالقراض . 


«2 


و42 
و قال : بمتك هذا بألف » فقال : بل وهبتنيه » فلا تحالف إذا لم..يتفقا على 
عقد » بل تحلف كل واحد على فى ما يداعى عليه . فاذا حلفا » زم مداعي 
الحمة ود بزوائده على الشبور . وفي قول : القول قول مدعي الحة . وسدذ صاحب 
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د التتمة » فحكى وجب : أنها يتحالفان » وزعم أنه الصحيح . وأو قال : بشكه 
بألف ء فقال : وهيتنيه » حلف كل واحد على نق ما ادعي عليه » وردة الألف » 
واسترد المين . ولو قال: وهتكه بألف استقرضتكه » فقال : بل بمتنيه » فالقول 
قول امالك مع عينه » وبرده الآاف » ولا عين على الآخر » ولا يكون رهناً »© لأنه 


لا يداّعيه . 


فصل 


وإن اختلفا من غير اتفاق على عقد محي.ح © بأن يدعي أحدها سعة المقدء 
والآخر فساد. . مثل أن يقول : بمتك بألف» 0 بل بألف وزق” خمر » أو 
قال : شرطنا شرطأ مفسداً » فأنكر » فلا تحاف . والاصح عند الأكثرن : أن 
القول قول من بداعي الصحة » وهو ظاهر نصه . كم لو قال: هذا الزي بمتنيه 
حر الأصل ؛ فقال : بل هو غلوك . فان اأقول قول البائع . والثقاني : القول 
قول الآخر . ولو قال : بمتك ال :بل حمر © فل الوجبين . وقيل : 

ينقطع بالفساد . فاذا قلا: القول قول من بداعي الصحة » فقال: بسك بألفء فقال: 
بل مخمسالة وزقة خمر » وحلف البائع على نني سيب الفساد » صلق » وبتي النزاع 
في قدر ااثمن » فيتحاافا 


فضل 
أو اشترى شيئاً » فقبضه »© ثم جاء يسيب ليرده بإلميب » فقال البائم : ليس 
هذا هو الزي سلته إليك» فالقول قول البائع , لأن الأصل السلامة . فاو كان 
الروضة ج مب م/ بام 


عدو عزماثت 
ذلك في الل » فقال : ليس هذا على الوصف الذي سامت” إليك » فوجبان . أحدها: 
القول قول السلّم إليه »كا أن القول قول البائم . وأصحما : القول قول السم » 
لأن اشتغال الذمة مال السلم معلوم » والبراءة غير معاومة » ويخالف البيع» لآنما 
اتفقا على قيض ماورد عليه الشراءء وتنازعا في سبب الفسخ » والأصل بقاء المقد. 
وجري الوجبان في الثمن في الذمة » أن القول قول الدافع » أم القابض ؟ وعن 
ابن سريج وحه ثاأث . يفراف بين ما يمنع صحة القيض » ومالا عنع . فان كان الثمن 
درام في الذمة » وكان ماأراد البائع رده زيوفاً » فالقول قول البائم » لانكاره 
أصل الة.ض الص<يح . وإن كانت ورةا رديئة النوع » الحثشونة » أو اضطراب 
سكة »© فالقول قول المشتري. ولا فى مثل هذا التفصيل في المسدم فيه . ولو كان 
الثمن مدنا » فهو كالبيع , فاذا وقع فيه هذا الخلاف ؛ فالقول قول الشتري مع عينه . 
قال في « التهذيب» : لكن لو كان المعيّن نحاساً لا قيمة له فالقول قول الراد . وينبخي 
أن يكون هذا على الخلاف فما إذا ادّعى أحدها صحة المقد » والآخر فساده . 


بت 


اشترى طعاماً كيلاً » وقنضه بالكيل » أو وزناأ» وقضه بالوزن .» أو أسل فيه 
وقبضهء ثم جاء وادعى نقمأ » فان كان قدراً ينفع مثله في الكيل والوزن ء 
شل »ء وإلا »2 فلا على الأظبر . 


و4 


اختلفا في القدض » فالقول قول امثشتري . 


ل إارةه 


4-2 
باع عصيراً وأفضه © ووجد خمراء فقال البائع : تمر في بدك » فقال: بل 
سلمتّه حرا فيكون القض فاسدا » وأمكن صدقبما ©» فأمهما يصدّفق ؛ قولان . 


قلت : أظبرهما : تصديق البائم . واراعلر 
ولو قال أحدهما : كان حمراً عند البيع » فهذا يداعي فساد المقدء والآخر 
يدعي صحته » وقد ميق حكه . وعلى هذا يقاس ما لو اشترى ا ده 


الشتري في ظرف » ثم 'وحدت فيه فأرة مبتة . وتنازعا في نحامسته عند أأبيع ؛ أو 


عند القنض . 


زى 
قال : بسنيه بشرط أنه كاتب » وأنكر البائع الشرط © فوجبان . أصحمم : 
يتحالفان » كاختلافها في الأجل . واثاني : القول قول البائع» كاختلافها في اليب . 
ولو كان الثمن مؤحلاً » فاختلفا في انقضاء الأحل » فالأصل بقاؤه . 


فصل 
فى كف الهائف 


سممنه ؟ طريقان . أحدههما : البائع . وأصحبما : أنه على ثلائة أقوال . أظبرها : 
البائع . والثاني : المشتري . والثالث : يتساويان . وعلى هذاء وحباث. أصحبما : 
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شخيّر الحام فيد يمن اتفق . والثاني : يقرع بنبما . ولو تحالف الزوجان في 
السداق . فملى الطريق الأول » بدأ بالزوج . وعلى الثاني : إن قنامنا البائع » 
| فوجبان . أصحبما وأقربهما إلى اانص : بدا بالزوج . والثاني: بالرأة . وإن قدامنا 
الشتري» فالقياس انمكاس الوجبين . ولا يخفى من ينزل منزلة البائع في سائر العقود. 
ثم جميع ما ذكرناه في الاستحباب دون الاسْتراط » نص عليه الشيخ أبو حامد » 
وصاحبا «١‏ التتمة » و ١‏ اللهذيب » . وتقدحم أحد الحانين » مخصوص با إذا باع 
عرضاً بثمن في الذمة . فأما إذا تبادلا عرضاً بعرض » فلا يتجه إلا التسوية » قاله 
الامام . وينبني أن مخرتج على أن الثمن ماذا ؟ 
و2 

الذهب » وظاهى النص : الا كتفاء بيمين واحدة ‏ من كل واحد ‏ تحمع النفي 
والائبات » فيقول الائع : ما بعت مخممالة . وإنا بمت بألف . ويقول الشتري : 
ما أستريت بألف » وإغا اشتريت مخممائة » وفيه قول ضعيف مخراج : أنه يحلف 
أولاً على محرد النني . فان اكتفينا بيمين تجمع النني والاثبات » فحلف أحدجما» 
ونكل الآخر » قفي للحالف »؛ سواء نكل عن النق والاثات مأ » أو ععرن 
أحدها ٠‏ وينني أن يقدام النني ع الائات ؛ لأت النفي هو اللأصل . وقال 
الاسطخري : يقدام الاثياث » لأنه القصود . والصحيح : الأول . وهذا الحلاف 
في الاستحباب على الأصح . وقيل : في الاستحقاق . فاذا قلنا بالخرتج : إنه 
تحلف أولاً على محرد النني » فأضاف إليه الاثات » كان لنواً . فاذا حلف من 
ابتدىء به » عرضنا اليمين على الآخر . فان تنكل » حلف الأول ينا ثانية على 
الاشات » وقفي له » وإث نكل عن الاثات »لم يقض له . قال النيخ أو محمد : 
ويبكون كا لو تحالفا » لأن نكول الردود عليه عن بين الرد » نازل في الدعاوى 
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منزلة حلف الناكل أولاً . ولو نكل الأول عن مين النفي أولاً » حلف الآخر على 
النفي والاثبات » وقضي له . ولو حلفا على النفي » فوجبان . أصحبما وبه قال 
الشيخ أبو جمد : يكفي ذلك» ولا حاجة بده إلى عين الاثبات » لأن الحوج إلى 
الفسخ جبالة الثمن وقد حصلت . والثاني : ثمرض مين الاثبات لما . فان 
حلفا » تم التحالف . وإن نكل أحدهما »2 قفي للحالف . والكلام على هذا 
القول الخرتج في تقد النفي أو الاثبات كا ذكرناء على الذهب . فلو نكلا جيماً » 
فوجبان . أحدهما : أنه كتحالفهما . والثاني : بوقف الم وكأنهما تركا الخصومة . 
فلت : هذان الوجبان » ذكرهما إمام الحرمين احتالين لنفسه » وذكر أن أمّة 
الذهب لم يتمرضوا لهذه السألة » ثم ذكر في آخر كلامه أنه رأى التوقف يعض 
التقدامين . وقال الغزالي في «١‏ البسيط » : له حم التحالف على الظاه . 
والأسح : اختيار التوقف . واشأعم 


فصل 

إذا تحالفا » فالصحيح النصوص : أنه لا ينفسخ المقد بمجرد التحالف . وفي 
وجه : بنفسخ » حكي ذلك عن أبي بكر الفارسي » فاك قلنا : ينفسخ » فتصادقا 
بعده » لم يعد البيع » بل لا بد من تجديد عقد . وهل بنفسخ في الحال » أم 
تتنين ارتفاعه من أصله ؟ وحبان . أصحما : الأول » لنفوذ نصرفات المشتري قبل 
الاختلاف . وإن قلنا : لا ينفسخ », دعاهما الحاكم بمد التحالف إلى الموافقة » 
فان دفع المشتري ماطلبه البائع . أجبر عليه الائع » وإلاء فان قنم با قاله 
الشتري » فذاك » وإلاء فيفسخ المقد. وني من" يفخ وجبان . أحدحهما : الحا م . 
وأصحها : لاعاقدن أيضا أن يفسخاء ولأحدحما أن ينفرد به كالفسخ السب . قال 
الامام: وإذا قلنا: الحاكم هو الذي يفسخ » فذاك إذا استمرا على النزاع ولم يفسخاء 


6868 ده 


ففيه ترداد . ثم إذا فسخ العقد . ارتفم في ااظاهى . وني ارتفاعه في الباطن » 
ثلائة أوجه . ثالثها: إن كان البائع صادقاً » ارتفع» لتمذر وصوله إلى حقه »كا 
أو فسخ بافلاسه . وإن كان كاذياً » فلا » لتمكنه بالعدق من حقه . وهل محري 
مثل هذا الخلاف إذا قلنا : ينفسخ بمجرد التحالف » أم يقطم بالارتفاع باطنا ؟ 
وجبان . فاذا قلنا : يرتفع باطنأ » تراداء وتصرف كل واحد فها عاد إليه . وإن 
منمناه . لم يبز لما التصرف © لكن إن كان اليائم مادقا » فقد ظفر يمال من 
ظلمه » وهو الميع الذي استرده ؛ فله سمه الحا كك على وحه © وبنفسه على الأصح » 
ويستوي حقه من ثمنه . وقال الامام : إن صدر الفسخ من الحق" » فالوجه 
ا ل ل ل 
في الانفساح باطناً ؛ وليس ذلك موضم الخلاف » ويكون "م لو تقايلا . وإذا 
صدر من البطل ؛ ولم ينفذه باطنا » فطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيا 
عاد إنيه . وإن صدر من القاضي » فالظاهى : الانفساخ باطنا اينتفع به الحق . 


نع 
إذا اتفسخ البيع التحالف 2 أو فسخ » لازم الشتري رد البيع إن كاتف 
باقياً حاله » ويقى له الولد والثمرة والكسب والبر . وإن كان تالف » ازمه قمته» 
لت : وفي وجه ضميف لابن خيران : لا يستحق البائع زيادةة على ما ادأعا 
واتأعلم 
وفي القيمة المتبرة » أوجه . وقال الامام : أقوال. أصحبا : قيمة بوم التلف . 
والثاني : بوم القمض . والثالك : أقلما . والرابع : أكثر القم من القبض إلى 
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التلف . ولو اشترى عبدن » قتلف أحدهما , ثم اختلفا وتحالفا ٠‏ فبل يرد المبد 
الاقي ؟ فيه الحلاف المذكور في مثله إذا وجد الاي مميبأ . إن قلنا: برد » فيضم 
قدمة التالف إليه ؛ وف القيمة المتبرة هذه الأوحه . ولو كان البيع قا » لكن 
حدث به عيب © رده مع الأرش » وهو قدر ما تقص من القيمة ٠‏ لآن الكل 
مضموك عليه تجويع القمة ©» فعضه دعضبها » مخلاف مالو تعيب البيع في يد 
البائم ؛ واقتضى الال الأرش» تحب حزه من ااثمن » لأن الكل مضمون على البائع 
جميع الثمن » فعضه يمنه . قال الشيخ أبو علي : هذا أصل مطرد في السائل : 
أن ماضن كله بالقيمة » فعضه بيعضها كالغصوب وغيره ٠‏ إلا في صورة © وهم 
لو عحل زكاة ماله » قتلف قبل الحول » وكان ما عحله تلفأ » يثرم القايض القيمة . 
ولوكان معياً » فق الآأرش وجبان . وقد ذكرنا هذه ااسألة في الزكاة © وميل 

الشيخ إلى طرد الأصل فيا . 
ثم التلف قد يكون حكياً » بأن وقف ابيع » أو أعتقه » أو اعه “أو وهسه 
وأقنضه »© فتحب القيمة » وهذه التصرفات ماضية على الصحة . وقال أبو بكر 
الفارسي : تتئين بالتحالف فسادها » وترده المين » والصحيح : الأول . والتميب 
أيضا » قد يكون حقيقيا » وقد يكون حكياً » بأن زوج الآمة 2 فمليه ما بين قيمتها 
مزوجة وخلية » وتمود إلى البائم » والتكاح م.ح . وعن الفارسي : أنه ببطل التكاح. 
ومها اختلفا فى القيمة أو الأرش » فالقول قول الشتري . ولو كان المبد البيم قد أبق 
من بد المشتري حين تحالفا »لم تشع الفسخ » فاك الإاق لابزيد على التلف » ويغرم 
الشتري قيمته» لتعذر حصوله . وكذا لوكاتبه كتابة صمرحة . وإن رهنه“فالبائع بالخيار» 
إن شاء صبر إلى فكاكه»ء وإن شاء أخذ القيمة. وإن آجره» بي على جواز بيع 
الستأحر . إن منمناه » فبو الو رهنه » وإن جؤزناه © فللبائع أخذه > لكنه بترك 
عند الستأحر إلى انقضاء الدة » والأجرة السة للمثشتري » وعليه لبالع أجرة 


00 
الثل للمدة الباقية . وإن كان آحره للبائع» فله أخذه قطما وفي انفساخ الاجارة » 
وحبانث » "م لوباع الدار استأح رها . إن قلنا : لا تنفسخ © فملى 3 الأحرة 
المساة لشتري » وعلى الشتري أحرة مثل ألدة الباقية لانائع ٠‏ وإذا غر م القيمة ف 
هذه الصور ؛ ثم ارتفم السبب الحائل » وأمكن الرد » فهل يرد 0 وإسكرد 
القيمة ؟ ينى ذلك على أنه قبل ارتفاع الحائل ملك” لمن ؟ أما الآبق » ففيه 
وحبان . أحدهما : أنه ملك للمشتري ء ولا يرد عليه الفسخ » كم لا بباع » وإنا 
هو وارد على القيمة » وأصح) : أنه في إباقه ملك الام » والفسخ وارد عليه. 
وإِعا وجبت القيمة للحياولة . وأما الرهون والمكانب »© ففهما طريقان . أحدها : 
طرد الوحبين . وأصحبما : القطع بقاء املك للمشتري » وبه قال الشيخ أبو مد » 
كا إذا أفلس والبيع آبق » تجوز للبائع اافسخ والرجوع إليه . ولوكان مكاتا 
أو مرهونا» لم يكن له ذلك. وأما الستأجر ء فان منءنا بيمه » فبل هو كامرهون» 
أم كلابق ؟ فيه احتالان للامام . فان قلنا بقاء الماك للمشتري © فالفسخ وارد 
على القيمة كم لو تلف , فلا رد ولا استرداد . وإن قلنا بإنقلابه إلى البائع » ثبت 

الرد والاسترداد عند زوال الخياولة . ٠‏ 


فصل 
أو اختلقا » ثم حلف كل واحد منها بعد التحالف أو قله بحرية المبد » إن 
/ يكن لأس م قال» لم يسّق في الحال» لآنه ملك المشتري وهو صادق بزعمه » 
فان عاد العبد إلى البائع بالفسخ أو بغيره »عتق عليه ء لأن الشتري كاذب بزعمه » 
فهو كن أقر بحريته ثم اشتراه . ولا يمتق في الباطن إن كان البائع كاذباً » 
ويعتق على الشتري إن كان صادقاً . وولاء هذا المبد موقوف لا يدعيه اليائع 
ولا المشتري . وأوصداق الشتري البائ » حم بعتقه عليه » وثبركث الفسخ إن تفاسخا . 


ره ل 


كما ورد المبد بعيب ثم قال : كنت أعتقته » ”راث الفخ » وحم بستقه . فلو 
صق البائم الملذتري ©» نظر © إك حلف البائع بالجرنة أو “ثم الغتري »2 فاذا 
صدقه البائع بعك كيثة ق ثم عاد إلبه ق م يعدتى 0 لآنه 1 يكذب الشتري سدما 
حلف بالجرنة دى سل د بعتقه . وإن داف ا مشتري بحر يته أولاً ؛ ثم حلاف 
البائع » وصداقه » عتق إذا عاد إأنه » لون حلقة بعك حلف ديري » تكذيب له » 
واعتراف بالحره نه عليه . ولو كانت. المألة الها » لكن البيع بمض المد » فاذا 
عاد إلى ملك البائع ؛ عتق ذلك القدر عليه» ولم يقوام عليه الباقي» لآنه لم بقع 
المّق عماشر نه . 


ضل 
ظ أو حرى ااعقد بين وكيلين « 6 تحالفما وحباك » لان فائدة اليمين الاقرار » 
وإقرار الوكيل لا يُقبل. 


قت : ينبني أن يكون الأسح : التحالف . وفائدته الفسخ © أو أن ينكل 
أحدها » فيحلف الآخر » ويقفى له إذا قانا : حلفه مع النحكول كالينة . 


وات اع 


فصل 
لوكان البيع جارية » فوطئها الشتري © ثم اختلنا وتحالفا » فان كانت شا » 
فلا ثيء عليه 2 ردها . وإن كانت 0 ردها مم أرش البكارة © » لأنه 
تقصان جزء . ولوترافع التنازءان إلى محاس الحم »2 ولم يتحالفا ببدا » فهل 
لشتري وطء الميمة ؟ وحبان . أصحيا : نعم » لبقاء ملكه . وفي حوازه بمد 
التحالف وقبل الفسخ » وجبان مرتبان » وأوى التحريم . 


مه 


صمل 

أو تقايلا » أو رد الشتري البيع بعد وض البائع لثمن » واختلفا في قدر 
الثمن » فالقول قول البائع مع عينه » لآنه غارم . 
كلت : ولوقال البائع : بمتتك الشحرة بعد التأبير» فاه ة لي» فقال المشتري : بل 
قبله » فل » فالقول قول البائع » لأن الأصل بقاء ملكه . ولو اسُترى عندن » فتلف 
أحدهما » ووجد بالآخر عيبا فرده» وقلنا : جوز رد أحدهما » فاختلفا في قيمة التااف» 
فالقول قول الائم على الأظبر » لأنه ملك الثمن , فلا يزال ملكه إلا عما يقر به» 
والثافي : قول المغتري » كالغارم . وذكر في «١‏ اتتمة » وحبا: أنم إذا اختلفا 
ف صفة البيع © لا يتحالفان » بل القول قول البائع ؛ لآن الصفة المسروطة تلحقه 
إلعيب» قصار كدعوا عيبأ . ولو اختلفا في وقت وجود ااميب» كات القول 
قول البائم . والصحيح : أنما يتحالفان كا سبق » وبه قطم الأأسحابٍ. قال في 
« التتمة » : ولو اختلفا في انقضاء الأجل » حكى عن نصه : أن القول قول 
البائع . قال أصحاينا : صورة السألة في الساتم» لأن الاجل في ااسلى حق البائع ؛ 
فاذا ادعى [ الم 1 انقضاءه ٠»‏ فقد ادعى استدقاق مطالة » والبائم اللدم إآيه 
يتكرها » فالقول قوله, ولآن اختلافه) في انقضاء الأأحل مع اتفاقه) على قدره » 
اختلاف في تاريخ العقد» ففكان السم يداعي وقوعه في شبر » والسلم إليه ينكره . 
فلو اختلفا في أصل المقد » كان القول قول منكره » فكذا هنا . وأما في 
باب الشراء » فالأجل حق الشتري » فالقول قوله » لما ذكرنا من الملتين . فلو باع 
شيئأ ومات » فظهر أن الببع كان لابن اليت © فقال الشتري : باعه عليك أبوك 


4ه حم 


في صئرك لحاجة » وصداقه الابن أن الأب اعه في صغره » لكن قال : لم سعه 
عل » بل باعه انفسه متعدياً » قال النز اللي في الفتاوى : القول قول الاشتري» لأن 
الأب نائب الشرع» فلا ينهم إلا بحجة » كما لو قال : اشتربت من وحكيلك » 
فقال : هو وكيلٍ » ولكن باع لنفسه » فالقول قول الثشتري وشاع 


« رووضة الطاليين وعمدة المفتين 4 للامام النووي 
ويليه الحزة الرابع 


وأدل : كناب السلر 


اتسفحة الموضوء 

١‏ كتاب المج 

م شروط الحج 

ع فرع : الاستطاعة نوعان » امتطاعة مماشرة بنفسه » واستطاعة 
تحصيله بشيره 

ع استطاعة امماشرة بنفسه بتعاق بها خمسة أهور : الراحلة ؛ والزاد» 
والعاريق ؛ والبدث » وإمكان السير 

3 الراحلة؛ والناس فبا قماك 

5 بشترط لوجوب الحج وجود الزاد وما يحتاج إليه في السفر 

4 يشترط للطريق الأمن في ثلاثة أشياء : النفس » واليضم » والمال 

١١‏ يشترط لاستطاعة الماثرة قوة يستمسلك مها على الراحلة 

1 إمكان السير وما يتعلق به 

1 متى جوز أن بحج عن الشخص غيرا» 

٠‏ حم المج إذا لم يجد مالا » ووجد من بحسل له الحج 

١‏ فصل : في العمرة 

14 فصل : في الاستثدار في الحج وأحكامه 

"> فرع : اقول اثنات أصل الحط 

3 فرع : إذا مات الأجير في أثناء الحج فله ثلاثة أحوال 


ل ١41م-‏ 


فرير ست الجزء دالت 


56 04 سو 
اللموضوع 
فصل : إذا احتمعت شرا'ط وحوب لحي » هل تحب على الفور» 
ام على التراخي ؟ 
فصل : حجة الاسلامني حق من بتأهل لما نقدم على حجة القضاء 
باب مواقيت المج 
فصل : في الميقات المكاني » والمواقيت الشرعية خمسة 


فصل : إذا جاوز موضماً وحب الا . اممنه غير حرم أثم وعليه 
المود إأيه 

فصل : هل الإحرام من الميقات أفضل » أم من فوقه ؛ 

فصل : في ميقات العمرة 

باب وجوه الاحرام ومايتعلق بها 

أوجوب الدم تمانة شر وط 

فصل : التمتم بازمه دم شاة بصفة الأضحية 

فرع : التمتع الواجد للبدي إذا مات قبل فراغ الحج هل يسقط 
عنه الدم؟ ش 

باب الاحرام 

للاحرام حالان 

فصل : إذا أحرم عمرو :ا أحرم به زيد» جازء ثم لزيد أحوال 

فصل : في سكن الاحرام 

باب دخول مكة زادها الله شرفاً وما يتعلق به 

فصل : من قصد لا لنسك فله حالان 

فصل : في أحكام الطواف 

واحبات الطر اف كمانية 


رض 


1١6 


تت “ا 0 سب 


الملوضوع 


سان الطواف خسة 

فصل : في السعي 

فصل : في الوقوف بعرفة وما يتملق به 

فرع : 5 الحج أربع خطبي مسنونة 

فرع : في بان الوقوف بعرفة وما يعتبر فيه 

فصل : في الميت عزدلفة وما يتعلق به 

فصل : فِ الدفم إف ميق وما يتعلق 4 

فصل : أعمال الج يوم اانحر أربعة : رعي جمرة ااءقبة ٠‏ 
والذبح 0 والحلق » وااطواف 

فرع : في حقيقة ألري 

قصل 8 5 ّ طواف الوداع 

فصل : أعمال المج ثلاثة أقسام : أركاك 6 وأساض 3 وهمات 

باب - الصى ومن فى معناه 

باب محرمات الاحرام » وهي سبعة أنواع 

فرع : أما المذور في الاحرام فله صور 

فرع : في بان استمال الطيب في الاحرام 

ع لبان اقدةان اشن 

ِ الحلق لغير عذر في الاحرام 


أحن 


عم 00 له 
الملوضوع 
فرع م حب على مفسد المج بالجباع بدنة وعلى مفسد الءمرة كذلك 
فرع : يحب على مفسد ابي القضاء بالاتقاف 
فصل : حك من ارتد في أثناء حجه 
حي مقدمات اماع و في الحي 
5 الاصطياد في الاحرام وما يتعلق به من الأمور 
فصل : في ساك الجزاء في الصيد للشحرم 
فرع 9 في بيان الثلي » والكلام في الدواب ثم ااطيور 
فصل : قطم بات الحرم كاصطياده “وهل يتملق به الفمان؟ قولان 
فرع : يكره نقل تراب الحرم وأححاره إلى سائر البقاع , 
ولا بكره نقل ماء زعم 
فصل : الحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحاق » وإلى استمتاع 
كالطيب » وإذا باشر محظورين فله أحوال 
ياب موانع إقام الحج بعد الشمروع فيه وهي سنة أنواع 
المافم الأول من موانع الحج بمد الشروع فيه : الإحصار 
المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شرذمةمن الرفقة 
الانع الرابع : الزوجية » يستحب لامرأة أن لا تحرم بنير إذن 
زوحما 
المانع الخامس : منع الأبوين 


06م حل 
الموضوع 
فصل : في حم فوات الج 
باب الدماء 
فصل : في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها 
أنواع الدماء ثمانية 
فصل : في بان زماك إراقة الدماء ومكانها 
باب اهدي » وحم الأكل من الحدي الواحب والتطوع 
كتاب الضحاياء وحك اللأضحية 
فصل : للتضحية شروط وأحكام 
شروط الأضحية أربمة 
فصل : في صفة الأضحية ؛ وما مزىء منها ومالا زىء 
فرع : في صفة الكال للأضحية 
الثأة الواحبة لا تمزىء إلا عن واحد؛ لكن إذا ضحى بها واحد 
9 أهل ست تأدى الشعار يعم 
الدنة تجزىء عن سيعة وكذا البقرة 
وقتث الأضحية 
أهلية الذابح وفيه مسائل 
الذبح وصفته 
فصل : في سن الذبح وآدابه 
ما يفعل من أراد الأضحية إذا دخل اللشر الأول من ذي الحة 
فصل : أحكام الأضحية ثلائة أفواع 


الروضة ح /م-- م أمم 


5 0 

ظ الوضوع 

النوع الأول : فها يتعلق بتلفبا وإتلافها وفيه مسائل 

النوع الثاني : من أحكام الأضحية في عيها وفيه مسائل 

النوع الثالث: في ضلال الأضحية وفيه مسائل 

ََ الأكل من الأضحية والهدي وفيه فصلان 

الانتفاع بالأضحية ومافي معناه وفيه مسائل 

فصل : في مسائل منثورة في الأضحية 

باب العقيقة وحكمها 

ما يستحب للمواود بوم سابعه 

من الستة نسمية الولود بأحب الأسحاء 

كتاب الصيد والذبائيج » وله أر بعة أركان 

الركن الأول : الذابح وما يتعلق به وما يشترط له 

الركن الثاني : الذبيح وما يتعلق به 

الركن الثالث : آلة الذبح والاصطياد » وهي ثلاثة أقسام 

ما يشترط في الكلب الملّم للصيد 

الركن الرايع : نفس الذبح وعقد الصيد 

القصد في الصيد له ثلاث مراتب 

فصل : في بان ما يملك به الصيد » و بان طرقه 

فصل : في الاشتراك والازدحام على الصيد» وله أربعة أحوال 

الحال الأول : أن يتعاقب جرحاك من اثنين 

الحال الثاني : إذا وقع الحرحان معأ 

الحال الثالث : إذا رت بالج رحانوأحدها مزمن لو انفرد»والآخر 
مذفف وارد على الذبح 


ذف 


"584 


6م 


فق 


"١ 
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ذف 
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نمف 
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ذف 
1" 
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0 
الوطوم 1 ٠‏ 
الحالالرابع : إذا ترتب الحرحان وحصل الإزمان بمجموعها» وكل 
واحد لو انفرد لم يزمن 
فصل : في مسائل منثورة في الصيد 
كتاب الأطعمة وفيه بابان 
الباب الأول : في حال الاختيار 
ما يتأنئّى أكله من الحيوان والحاد لا يمكن حصر أنواعه » لكن 
لعل في الميع الحل» إلا ما يستثنيه أحد أصول 
الأصل الأول : ما نصالكتاب أو السنة على تحرعه؛فبو حرام ؛ 
وذكر بعض الأنفواع 
الأصل الثاني : ما أمس بقتله » فهو حرام » وذكر بعض الأفواع 
الآسل الثالث : ما نمي عن قتله»فهو حرام » وذ بعض الأفواع 
فصل : الحيوان الزي لا مهلكه الماء ضربان 
الأصل الحامس: المستخثات من الأأصول المتبرة في الساب 
فرع : يكره أكل لخم الملاة 
أصول المكاسب : الزراعة ؛ والتجارة » والصناعة » أمها أطيب ؟ 
الباب الثاني هن كتاب الأطعمة » في حال الاضطرار وفيه 
مسائل 
للمضطر إذا لم جد حلالاً » أكل الحرمات 
حد الضرورة في أكل الحرمات 
الحرام الذي يضطر إلى تناوله قمان » مسكر وغيره 
إذا وجد الصْطر طماماً حلالاً لغيره » فله حالان 
إذا وجد الضطر ميتة وطمام الفير وهو غائب » فثلاثة أوجه 


08س 


الصفحة الموضوع 

و" فصل : في مسائل تتملق بالأطعمة 

ايل كتاب النذر 

6" أركان النذر ثلاثة : الناذر » والمنذور » والصينة 

ع الركن الأول : الناذر وتعريفه 

اف النذر قمان : نذر تبرر » ولاج وغضب 

وا الركن الثاني من أركان النذر : الصيغة 

مانا نذر التبرار نوعان 

نا ندر اللتجاج والغضب وتعرينه 

كك ينظر في الصيغة إلى قصد الشخص وإرادته 

57 الركن ااثالث من أركان النذر : النذور » وهو إما طاعة » 
أو معصية؛ أو مباح 

5-55 الكلام على أواع نذر الطاعة 

20 الفصل الثاني : في أحكام النذر » والملتزمات أنواع 

وءس النوع الأول : الصوم وأمثلته 

اس فرع : إذا نذر صوم سنة فله حالان 

ا فصل : إذا نذر صوم بوم الاثنين أبدا : لزمه الوفاء تفريماً على 
المحيح أن الوقت المّن للصوم بتعيّن 

325 فصل : إذا نذر صوم الدهم انمقد نذره» ويستئى عنه أنام الميد» 
وأيام التسريق » وقضاء رمضان 

3-7 النوع الثاني من الملتزمات : المج والعمرة وأمثلته 

353 النوع الثالث من اللتزمات : إتيان الساجد وأمئلته 
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44هس 


الموضوع 
النوع الرابع من الملتزمات : المدايا والضْحابا والأمثلة عليها 
فرع : في.الصفات المتبرة في الحيوان المنذور مطلقاً 
فرع : في مسائل من كتاب « الأم » 
فصل : في مسائل منثورة في النذر 


كتاب البيع وتعريفه 

الأمى الأول : الصيغة والكلام عليه 

الأمى اثقاني : أهلية البائع والشتري وما يشترط فبها لصحة 
التصرف 3 وأمثلته 


الأمس الثالثك : صلاحية المعقود عليه » فيمتبر في البيع لصحة 


ببعه خمسة شروط 

الشرط الأول : الطبارة » والكلام على نجس المين ؛ وما نجس 
بمارض 

الشرط الثاني : أن يكو منتفماً به » ولعدم النفمة سببان 

الشنرط الثالك : أن يكون المبيع ماوكا ان يقع العقد له » وأمثلته 

الشرط الرابع : القدرة على تسلم المبيع » ولآ بد منها » وفواتها 
قد يكون حسا » وقد يكون شرعاً » وفيه مسائل 

الشرطالحامس: كون الميع معاوماً » وأمثلته 

فرع : إذا قال : بمتك صاعاً من هذه الصبرة فله حالان 

فصل : وأما ببع القدر » فالبيع قد يكون في الذمة وقد يكون 
مسناً 


فرع : إذا باع بدرام أو دنانير » اشترط الملل بنوعبا » وأمثلته 


الصفحة 
٠‏ 0 
68 
ا 


اخذرا 
اخضنا 


كان 
بين 


ان 
تلا 


خاعكنا 
او 
ا 


ردك 
16 


6 


اودلحة 


ساو 89 لد 
الملوضوع 


فصل : وأما بيع الصفة ففيه مسائل 
إذالم نجوز بيع النائي وشراءه » فمليه فروع ستة 


إذا جوزنا بيع الغائب » فمليه ثلاثة عشر فرعاً 

باب الربا » ويككون في المطعوم » والذهب » والفضة 

أمثلة المطعوم 

إذا باع مالا عمال فله حالان 

فصل : معيار الشرع الذي تراعى الماثلة به هو الكيل والوزن » 
وأمثلته 

فصل : في سان القاعدة اللعروفة بعد" عحوة 

فصل : في الحال الذي تمتبر فيه الماثلة » الربوي ضربان 

فرع : الربوي الممروض على النار ضربان 

فصل : في معرفة الجنسية في الربويات 

باب : البيوع المنبي عنها » وأنواعها مفصلة 

فرع : في بيع الرقيق بششرط المتق ثلاثة أقوال 

فصل : في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها 

فرع : ومنالشروط الصحيحة باتفاق أو على خلاف؛ مسائل نير 
إلى بعضها مختصرة 

فصل : اللي عالصحيح إذا ضم إليه شرط عفذلكاشرط ضربان» 
صحيح وفاسد 

فصل : إذا فسد المقد شرط فاسد ء ثم حذفا الشرط » لم ينقلب 
العقد صحيحاً » سواء كان الحذف في المجلس أو بعده 

القسم الثاني من امناهي في الببوع : مالا يقتضي الفساد » وأنواعه 


0 


ث1 اا 0ك 


فصل : في حم بيع دور مك وبع لصاحف وكتب الحديث » 


فرع : في الاشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق شر ى, 


عل + فى يبن القوداقي بيت فيا بار الإلس وني لاي 


فصل : فها يشت فيه خيار الشرط من العقود ومالا يشت 


املوضوع 

1 فصل: بحرم أن يديع حاضر لباد » وتعريفه 
نل فصل : حرم تلقي الركان » وتعريفه 
لف فصل : تحرم الوم على سوم أخيه » وتعريفه 
بحل فصل : رم النحش »> وتعريفه 
يليه 

والهمة ونحوها 
يل فصل : في حم بيع الرطى والعنب من يتخذه رأ 
18 فصل : حك يع البة وري واوك الا 
3 

وذكر بعض البيوع النبي عنها 
فق باب تفربق الصذقة » وأنواعه وأحواله 
0 فصل : فما إذا باع ماله ومال غيره 
اخ 

الصفقة » وأمثلته 
5 باب خيار المجلس والشرط 
6 

فها المقود 
اخرة فصل : فيا ينقطع به خيار الجلس 
7 
4 فصل : يجوز شرط الميار للماقدين ولأحدها بالاجماع 
6 


فسل: ملك البيع في زمن الخيار لمن ؟ فيه ثلاثة أقوال ) وعليه 
فروع كثيرة 


الصفحة 
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3 ابيع إذا تلف با فة سماوءة في زمن الخيار 
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37 
ممع 


م 77 ]عت 


الملوضوع 


فصل : فيا يحصل به الفسخ والإجازة 
فرع : في العرض على البيع والاذن والتوكيل 


ذكر بعض العيوب في البيع 


فصل : 


العيب ينقسم إلى ما كان.مو جود قل البيع وإلى ما حدث 


بعده ؛ وفيه صور 


معنى التصرية وحكبا 


فصل : 


5 


إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالبيع » فهل يصح 
هذا الشرط ؟ 


١ ١ 3 5 .: ٠. 
الرد بالعيب على الفور‎ : 


فصل : إذا حدث بالبيع عيب في يد الشتري بجنالة أو آآفة “ثم 


فرع : 


: في حم الإقالة بمد البيع 


اطلع على عيب قدىم 


: إذا اشترى مامأ كوله في جوفه فكسسره فوجده فاسدا 
فصل : 


البيع في الصفقة الواحدة » إن كان شيئين » بأن اشترى 
معساً 


: فها إذا "وحد باليع عيس واختلفاءهل حدث عند المشتري» 


. 


زيادة البيع ضربان : متصلة » ومنفصلة 


00 


الموضوع 

فصل : في مسائل تتملق ساب خيار النقيصة 

باب حم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 

فرع : منقول من قناوى القاضي في هذا الباب 

فصل : إذا طرأ على البيع قبل اأقبض عيب أو نقص » إن كان 
بآفة سماوية > فلامدتري الخيار » وإن كان بحنابة © ففيه 
أقوال 

المال المستحق للانسان عند عيره : عين » ودين 

المين ضربان : أمانة » ومضمون 

فصل : الدين في الزمة ثلاثة أضرب : مثمن » ومن » وغيرها 

فصل : في حقيقة اأقض » وتفصيله أن البببع نوعان : ما يعتبر فيه 
تقدير » ومالا يعتبر فيه تقدير 

فرع : امشتري أن يوكلفي القيض؛ولابائع أن يوكل في الإقباض 
ويشترط فيه أمران 

فصل : يلزم كل واحد من المتايعين تسلم العوض الذي يستحقه 
الآخر 

باب بماث الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن 
المنضمة إليبا وهي ثلاثة أقسام 

فصل : ليدع المرايحة عبارات» أ كثرها دوراناً على الألسنة ثلاث 

فصل : بيع الراحة مني على الأمانة 

فصل : لو قال : اشتريت بائة» وباعه مراحة » ثم بان أنه اشتراء 
بتسعين بإقرارء أو يِدّنة » فالبيع صحيح على الصمحيح » 
وكذبه ضربان 


عع 
اموضوع 

فها بطلق من الألفاظ في البيع » وهي ستة 

الافظ الأول : الأرض وما في معناها 

فصل : الزرع ضرباك: ما يؤخذ دفمة واحدة » كالنطة والشعير» 
فلا يدخل في مطلق بيع الأرض» وما تؤخذه مُرته مرة 
بعد أخرى في سنتين أو أكثر » كالقطن المحازي » 
والترجس وغيرها » فالظاهى من ثمارها عند بيع الأرض 
دق للبائم 

فصل : الحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض » أو مثبتة » دخلت 
في بيع الأرض » وح القلع والنقل إن كانت تفر 
أو لا نضر , وأحواله إذا علم الشتري ذلك أو جبل 

اللفظ الثاني : من الألفاظ التي تطلق في المبيع : البستان والباغ 

اللفظ الأالث : الدار » وما يدخل فها 

اللفظ الرابع : الد ١‏ 

اللفظ الحامس: الشحر وما يدخل فا 

فصل : في بان الحال الذي تندرج فيه الثمرة في بيع الشجرة 

اللفظ السادس: الارءوصي تباع قبل بدو الصلاح وبعده؛وأحوالها 

فرع لابن الحداد : أو باع نصف امار على رؤوس الشحر مشاعاً 
قبل بدو الصلاح »لم يصح 

فصل : لا ريصح بيع الحاقلة وتمريفها 

فصل : في بع المرايا » وصفته 

فصل : إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح » لزمه سقيها قبل التخلية 
وبعدها بقدر ماتنمو به الار ونسل من التلف والفساد 


امه 


08/8 


وت 
الموضوع 

فرع : من العوارض اختلاط امار المنيمة بنيرها لتلا-قها 

باب معاملات العدد 

تفصيله بثلاث عشرة دورة 

فرع : في جواز معاملة من لا يعرف رانّه وحريته 

فصل : دبون معاملات الأذون تؤدى ما في يده من مال التحارة» 
سواء الأرباح الحاصلة بتجارته ورأس الال 

فرع : في حك ما أو أذن لعسده في التجارة مطلقاً ولم بعين مالاً 

فصل : وأماغير الأذون » فقد يكون مأذوناً في غير التحارة » 
وقد لا يكون مأذوناً أسلاً » وذكر طرف منها 

فصل : لا علك العيد تمليك غير سيده » وفي ملكه بتملكيك 
سبده قولان 

باب اختلاف المتبايعين وتحالفها 

فصل : في كيفية التحالف 


: فرع : اللذهب وظامر اأنص 2 الا كتفاء سمان واحدة من كل 


واحد تجمع النثي والإثبات 

فصل : إذا تحالفا ؛ فصحيح الذهب أنه لا ينفسخ المقد ممحرد 
التحالف 

فصل : لو تقايلا » أو رد المشتري المبيع بعد قبض البائع الثمن » 
واختلفا في قدر اأثمن » فالقول قول البائع مع عينه » لأآنه 
غارم 


